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(كتاب الجهاد) 

مَصِدَّرُ جاهَدَ جِهَّادًا ومُجَاهَدَةٌ» من جَهِدَ أي : بالغ في تل عَدُوٌه . فهو 
َة ذل الطاقة والؤشع 

وا (فتال 1 ر) ا 

(وهُو: فَوْضُ كفاية)؛ لقَّولِهِ تعالى: <« كيب عَلََكُم اتال [البقرة: 
RAR‏ وَقَليَلُوأ 2 سيل لَه چ [البقرة: »]1١1٠‏ مع قله : وما كارت 
ألمومنو ليَنفرواً كا كآنه الآ الرة: ٠۲١‏ فإذا قام به من يكفي : سقط 
ek lê‏ 

(وَسْنٌّ) جهاد بتاك : مع فيام مَن يَكفِي به)؛ للاياتِ والأخبار. ومعنی 
الكفاية هتا : : هوض قوم يكفونَ في قتَالِهِم» جنا كاثوا لهم دوَاوين» أو أَعدّوا 
أنفُسَهُمِ لَهُ تََدْعَاء بحيثٌ إذا قَصَدَهُم العَدّوُ حصَلَتِ المََعَهٌ بهم. ويكونٌ 
ار تئ اعدو عن أهلها . 

23 يعت الإمامٌ في كل ست جيشاء ُخيزوتَ على العَدوٌ في بلادهم . 

9 يَجِبُّ) جِهَادٌ (إلا على ذكر)؛ لحديث عائِضَّةَ: هل على الّسَاءِ 
جهادٌ؟ فقّال: «علَّيهنٌ جِهَادٌ لا قتال فيه فيه: الح والغمرة). ولِضَعفٍ 
المرأة» وخورٍها"» فأيست من أهل القتَالٍ. ولا یجب على خنتّى مُشکل؛ 
لسك في شَرطِه. 


)١(‏ في (ب): ( كفار). 
(۲) تقدم تخريجه .)٤٥۸/۲(‏ 
(۳) سقطت: (وخورها) من (أ). 


: نتهى الارادات 
EI‏ ضرح منتهى اډ ر 
(مُسلم), كَسَائْر فرُوع الإسلام. 
(خُرْ) فلا يَجِبُ على عَبدِ؛ لما ذوي: أنه عليه السّلامُ كان يبايغ الخد 
على الإسلام والجهادٍء ويْبايع العَبدَ على الإسلام دُونَ الجهاد' . 
)6 مُكلفٍ) فلا يَجَبُ على صَغيرء ولا مَجنونٍ؛ لحديث: (رُفِعَ القَل 


عن ثلاث(" . 

(صحيح) أي : سَلِيم من العَمَى والعرّج والمرّض؛ لقوله تعالى : ملس على 
مه 26ى سس رو 2 2 ع سس رفيو ماس رر ۶ے 2 
الاعمن حر وله على ا کرم ولا على المريض حرج 4 [ الفتح : /ا١].‏ 

وكذا: لا يلرم مَل ولا أقطع يَدٍ أو رجل» ولا من اكت أصابعه ذَاهِبَةٌ أو 
إبهامة» أو ما يذهب بذابه تفغ الد أو الوّجَلٍ. 

(ولو) كان الصحيخ (أعشّى) أي: ضَعيف البصّرء (أو) كان (أعوّرَ) 
فيجث عليه . 

والعرح المُسقِط للومجوب : الفَاحِشٌ الماع المشى الجَد وال كوب» دُونَ 
ار ای دور كا لاتسقط ال جوت ين الموض إلا اد 
دون اليسير» كوجع ضوس» وصدَاع حَفيفٍ. 

(واجدء بملك» أو) واجدٍ ب(بذل إِمَام ما يكفيه. و) يَكفِي (أَهْلهُ في 
(۱) أخرجه أحمد (۸۹/۲۲) »)۱٤۷۷۲(‏ ومسلم )١707(‏ من حديث جابر» بلفظ : جاء عبد 


فبايع النبي اة على الهجرة» فلم يشعر أنه عبدء فجاء سيده يريده. فقال له النبي كَل : 
( بعنيه ) . فاشتراه بعبدين أسودين) ثم لم يبايع | بعد حتى نار «(أعبد هو)؟. 

(۲) في (أ): «ولا على». 

(۳) تقدم تخريجه (۳۰۰/۱). 

)٤(‏ في )2 (ب): «عليه ولا يمنع الأعمى». 


كتاب الجهاد KF‏ 


یبد ؛ لقوله تعالى : ولا عل الت لا دوت ما فقوت 4 
الاية [التوبة: ١‏ 

(و) أن يَجِدَ (مع) بُعدٍ محل جهَادٍ ( ا 
5 لقَولِهِ تعالى : ولا عل يرح لدا ما ر ليَحْمِلَهُمْ ف 
1 ا امل ده الآية [التوبة: .]٠۲‏ ويعتبر: أن يفضل 3 عن 
3 دَينه وحوائجه» كححجٌ. 

(ويْسَنٌ: تَشيبعٌ غازء لا تلَقّيه) نَصَّاءِ لأن علا د يع رشو الله كلل فى 


م 


غَروَةٍ تَبُوك» ولم يعلَقه("©. ورُويّ عن الصّديق: اه شيع يزيد بن ابي فيان 
ن عن إلى السام .. الخبر» وفيه :ئي ايت شاي هذه في سيل الل 
في «الفروع): ويتوجه م: مله حح . 
وفي «الفنون) : تحشن التّهيقة بِالعَدُوم للمسافر» كالمَرضى . 
(وأقل ما يُفعَلُ) جِهَادٌ (مع قُدرَة) عليه : ر كل عام مَرَةَ)؛ لان الجزية 
دل عن النْصِرَةٍء وهي ئح کل عام» فكدًا مُبدَلُها. 
وأ ق جد إلى رى كشع اسل فى عدو أو دق أو 
انتظار مَدَدٍ يسيون بدء أو بالطريق مان أو حلؤها من عَلَفٍ أو ماي 
ونّحوها0©؛ أنه عليه السَلامُ صالح قريشًا عَسْرَ سِنِينَ على ترك القتال» حتى 
)١١‏ أخرجه أحمد 77/79) 5779 »)١‏ والنسائى فى (الكبرى) (8477) من حديث سعد بن ابی 
قاض رل العيديت. غد افاي وس 5 0 ارا 
(۱۱۸۸). 
(۲) سقطت: «عليه) من (أ). 


(۳) في (أ): «(ونحوهما). 


١‏ م | شرح متتهى الإرادات 
چ كح ڪي 
e = 6 KK (۱(2 ^‏ .ا له .م 
َقَضُوا عَهدَهٌ'» وأَخْرَ قتال قبائل من العَرّب بغير هُدنةٍ. 
1 9 عو اء و م گی سس أ 
فإن دعت إليه حاجة أكثر من مََةٍ فى عام: فعل؛ لاله فرض كمَايَةَ 
فوجَبَ ينه ما تدعو إليه الحاجة. ولا وخر لِرَجَاءٍ إسلامهم. 


(ومّن حَضْرَةُ) 3 صَف القَِالِ (أو خُصِرَء أو) حُصِرَ -" : 


عليه إن لم ec‏ ل ر لقوله 3 إذا لقت ةه فة تواچ 
[الأنفال: ه46 وقوله: و OE‏ 6 > كرا ت و 


ابتار چ [الأنفال: ]٠١‏ 
(أو احتيج إليه) في الالء ولو بَعْدَ: تعيّن عليدء إِنْ لم يكن له عُذْد؛ 
لدّعَاء الحاجة إليه : 
(أو استتفَرَةُ) أي: طلبَهُ للخؤوج لقتال (مَن له استِقارةُ) من إمام أو نائبه : 
(تعيّنَ) لقتال (على من لا عُذْرَ لَهُ ولو عَبدًا)؛ لقّولِهِ تعالى : ما لَه لذا قبل 
کہ أَنْقِروأ في سيل أله أنَاقلَثْمَ إلى الْأَرْضٍ» (التوبة: ۸٠ء‏ وِلِقَولِهِ عليه 
السّلامٌ: «وإذا استُتفرئم» فانفدوا). متفق عليه" . 
(ولا يقر في) حال (خحطْبَةٍ الجُمُعَةء ولا بعد الإقاقة) للصّلاةٍ. نصًا. 
(ولو نُودِيّ بالصّلاة والتّفير, والعدُوٌ بعيد)- ججملَةٌ حالية- : (صلىء ي 
َقَرَ)؛ إجابَة للدّعَاءَينِ0” 
)١(‏ يشير إلى حديث صلح الحديبية ». أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» من حديث المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم. وتقدم (؟/071). 
(۲) سقطت: «متفق عليه) من (أ). والحديث أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم 537 )١١‏ من 


ديت ابن عبان 
(۳) في (ب): «(للداعيين) . 


تاب الجهاد KY‏ 

(و) إن ودي بالصَّلاةٍ والتّمير (مع ڦربه) أي : العَدُوٌ: (يََفِرُ ويْصَلَي راكباء 
أفضَل) نضا ويجورٌ أن ِصَلَيَ َم يَنَفِرَ. 

(ولا يَشُّ) أي: لا يُنادى بالتَفير (ل) أجل (آبق) لعلا يهك الاس بسببه. 

(ولو نُودِيّ: الصّلاةَ جامعةء لحادلَةٍ يُشَاوَرُ فيها: لم يتأخّر أَحَدٌ بلا عُذْر) 
له لومجوب جِهَادٍ بعَايَةِ ما يُمكِنٌ مِن بدَنِء ورأيء وتَديِيرٍ. والحربُ حُدْعَةُ 

(ومُبِعَ ان ي : من نزع لام مَةِ الحَرْب إذا لبسهاء حتى يَلقَى العَدوَ ) ؛ 
لحديث أحمَدَء وحستة البَيِهَقَيْ» ورواهُ البخاريٌ تَعليقًا(0'©) . واللأمَةٌ: 

َمرقٍ» تُجمَع على لام ك: َمرِء وعلى لوم» ك: صَرَدِء على غير قياس . قال 

الجوهريٌ: ولَعَلّهِ جم لُوُمَةِء ميو يده 

(و) مُنِعَ: (مِن الرَمْزٍ بالعين» والإشارَةٍ بها)؛ لحَبَر: «ما ينغي لبي أن 
کون له اله الأعين) . رواةُ أبو داود» وصكححه الحاكه(" على شَرطٍ 
مُسلم. وهي : الإيمَاءُ إلى متاح» من نحو صرب أو قَثْلء على خلافٍ ما هو 
ظاهِو. شي بذلِكٌ؛ لشَبهدِ بالخيائة بإخقائه. ولا يحرم ذلِكَ على غَيرهِ إلا 
في محظورٍ. 

(و) مُنع: من (الشَغرِء والخَطّء وتعلمهما)؛ قَولِهِ تعالى: *9وما عَلَمَئَهُ 


»)۷۳۹۹( من حديث جابر» والبخاري تعليقًا قبل حديث‎ )١ ٤۷۸۷( )۹۹/۲۳( أخرجه أحمد‎ )١١ 
من حديث ابن عباس بلفظ : (إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها‎ )4١1/1( وأخرجه البيهقي‎ 
. حتى يقاتل)‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۸۳» 4809)» والحاكم (/45) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وصححه الألباتي في «الصحيحة» (۱۷۲۳). 


ا شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ ا ي ي 
کاو ساسا ّ ع 
الشعر ا ہی ی ل زيس: »]1١5‏ وقوله: ولا لا تخطه مینک ه 
[السكبورت: ٤۸‏ : 

(وأفضل مُتطوّع به) من العبادات : (الجهاد) قال حمل : لا أعلم شيعا من 
العمل بَعدَ الفرائض أفضّلٌ من الجِهَادِ؛ لحديث أبى سَعيدِء قال: قِيلَ: يا 
رسول الله أي الاس أفضَل؟ فقَالَ: «مَن يُجاهِدُ في سَبيل الله بتَفسِه 
وماله). متفق عليه(©. ولأنَّ الجِهَادٌ بَذل المُهجَةٍ والمال» وتَفغْهُ يعم 
المسلمينّ كلهم صَغيرَهُم وكبيرهمء قويّهم وضعيفهُم ) ذكرَهم وأنثاهم , 
وغياة إلا يُساويه في تفعه ۾ وححطروء فا يساويه في فضله. 

.ع )۲ ا 

(وغَرْوُ البحر: أَفصَلُ) من غَزو البَرِ؛ لحديث ابن ماجه“ مرقُوعًا: 
«سَّهِيدُ البحر مثل شَّهِيدَي الب والمائد في الببخر كالمشَځط في دمه في 
الب وما بين الموجتين» كقاطع ادنيا فى طاعَة اللّه. وإِنَّ الله قد و كل مَلَكَ 
الموتِ بقبض الارواح» إلا شهيد التحر فإنه يتوَلى قبض أرواجهم» ويْعْفَر 
دا ی ل ا الا 
ولان البحر أعظع خطرًا ومَشقة مشق 

(وتكقد الشهادَة) لوت (غيرَ الدِينِ) ؛ للخبر. قال ايح ت تق الدين : 
وغيرَ مَظالم العِبَادٍ كمتلٍ وظلّمء وزكاة وح أَخرَهُما. 


(۱) أخرجه البخاري ))7١185(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 
)۲( ا ابن ماجه (۲۷۷۸) من حديث أبى أمافة : وقال الألبانى فی «الإرواء») :)١١56(‏ 


ضعيف جذا. 


(0) في (أ): «الذنوب كلها». 


الاك 2 جر 201 


وقال: من اعتَقَدَ ين أن الححجٌ بُسقِط ما وبحب عليه + من الصَّلاةٍ والرّكاة: 


- 


ف سات فان تأت ولا فين 
ولا سقط حم الآدَمِيّ من دم» أو مال أو عؤضء بالحج» إجماعًا . 
(ویغزی مَعَ کل بَرّ وفاجر يَحمَظانٍ المسلِهِينَ)؛ لحديث أبي هريرة 

مَرَفُوعًا : «الجهّادُ واجبٌ علیکہ مَعَ کل امیر با كان أو فاجرًا). رواه أبق 


داود0" 


$ 


و(لا) يَعْزّى مَعْ (مُخذل» ونحوه), كمعذو في بهزيمة) او تضيبع 

(ويقده َقَوَاهُمَا) أ الاميرين) ولو عرف بحو شوب خمر» أو غلول ؛ 
لحديث: «إِدٌ اله يويد هذا الدّينَ بالل الفاجر». 

(وجهَادُ) العو (المُجاور: مْتَعَيّنَ)؛ لقوله تعالى : نيلوا آذ 

يلوک د ينح الْحكُفَار»4 زلتوبة: »]٠۲۲‏ ولان اسْتِعَالَهِم بالبتعيد يكن القَريتَ 
من انتهاز الفرصة 

(إلا لِحَاجَةِ) إلى قال الأبعِ» ككونٍ الأقرب مُهادِنَاء أو مَنَعَ مانِعٌ من 
قتاله أو كان الاأبعَدٌ حرف أو لغتته وتَحومّاء فلك 0 بالجدَاءة بالأبعل؛ 


ور 7 اا و .ع ا قا گر و 0 ا 
(ومَعَ تساو) في قرب وبُّعدٍ بَينَ عدؤين» واحدهما اهل كتاب: (جهاد 


)١١‏ سقطت: (فإنه) من (أ). 
© اخ ر أب و داد ةوفه الألباق ف لاسن أن ارده 13 4 


)( أخرجه البخاري )11 °(“ ومسلم )١١١١(‏ من حديث 85 هريرة . 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


أهل الكتاب أفصّل)؛ لقوله عليه السَلامُ ل تلاو : إن ابتك له ج شَّهِيدَين) 
قالت : ولم ذاك يا رشول اللّه؟ قال : أنه قله أهل كتاب) رواةٌ أبو داو 

(وسْنٌّ: رباط) في سبيل الله لحديثِ سلمَانَ مَرقُوعًا: «رباط لَيلَةٍ في 
سبل الل ڪيڙ ين صيام هر وقيايوء فان مات» ری عليه َمل الذي كاد 
IEE‏ وأجريّ عليه 4 رزقة 9 الفتان) . رواه مسل( 

(وهُو) لَعَة: الحبش. وعُرقًا : (لَرُوم عر إجهاد)؛ َقوية للمُسلِيِينَ» (ولو 
ساعَةً) قال أحمَدٌ: يَومٌ رباطء ويله رباط» وساعَةٌ رِبَاط. 

والَغو: كل مكانٍ ْيف أُمْلَه العدُوٌ ويُحْيفُهُم . وشي المُقامُ بار ©»: 
رباطًا؛ لان عَوْلاءِ يَربطونَ حُيُولَّهم وهَؤْلاءٍ يربطونٌ خُيُولّهم. 

(وتمامهُ) أي: الربَاطٍ: (أربَعُونَ يَومًا). رواهُ أبو الشيخ في كتاب 
«الشواب) مرفوعًا . 

(وأفضلة) أي : الرْبَاطٍ : (بِأَهَدٌ حَوفٍ) من التُعُورءٍ لان مُقَامَه به أَنَقَعُ 


طم 


وأهلهُ 00 
(وهُو) أي: الباط: (أفضَّلٌ من مُقام بمكة) اذكرةُ الشيخ ت قي الدين 


(۱) أخرجه ابو داود )۲٤۸۸(‏ من حديث قيس بن شماس . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود). 
(47). 

)۲( في الأصل : «يعمل) . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۳/۱۹۱۳). 

69 في (أ)» (ب): «بالثغور» . 

() أخرجه الطبراني (7/05) من حديث أبي أمامة. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠٠١١(‏ 


ال ا 0 
(أفضَلُ) من الصّلاة بالغْر. قال أحمَدٌ: فأمًا فُضل الصلاةء فهدًا سىء“ 
خاصّةٌ فُضل لهذِه المساجدٍ. 

(وكرة) لمُريدٍ تُغر: (تَقْلُ أهله “بوي نضَّاء لقَولٍ تمر لا 
تتزلوا المسلِمِين خِيفَةَ البخر. روا الأثرم. ولاه لا يُوْمَنُ طَمَدْ العَدُوٌ بها. 

(والا) انعو مَخوفًا: (فلا) يكره تمل أهله (ک)ما لا یکره 
إقامَةٌ (أهل الثَّفْر) به بأهليهم» وإن كان مَخوقًا؛ لاله لا بذ لهُم مِن الشكتى 
بهم» وإلا لَخْرِبَتِ التُهُودُ وتعطلت . 

(و) يَجِبُ (على عاجز عر FRE‏ أو) 
يغب فيه حكم (بدّع مُضِلَة كاعيرّالٍ» وا 8 َصَجّع : (الهجرة) أي : الخروج من 


ے3 


لك الدَّارٍ إلى دار الإسلام والشئّة؛ لقوله و إن الد وهم الملتيكه 


> 3س 


ظاليى اتمم الوا فيم كنم الوا كا مُسْتَضْعيِينَ في الارض جديا 
آله 0 کا فا الايات [النساء: ۹۷]» وعنه ۾ عليه الشلام: ١‏ بر بريء 
من مسا بِينَ مُش ركين» لا تَرَاءَىَ نَارَاهُما). روا أبو داود» والترمذ 
أي : لا 11 وضع ری نارهم ويَرَونَ نارَهُ إذا قدت . 

ولا تَحِبُ الهجرَةٌ من بين أهل المعاصِي . 

(إن قَدَرَ) عاجرٌ عن إظهارٍ دِينه» على الهجرة؛ لقوله تعالى: إلا 


)١١‏ سقطت: (شىء) من (أ). 
(۲) أخرجه أبوداود (5515)» والترمذي (4 )١١‏ من حديث جرير بن عبد الله . وصححه الألباني 


فى «الإرواء) (/ا١٠١).‏ 


ر س سک ر 


ا مت ألرْحَالٍ والنساء وَاَلْولدنٍ 4 الآية [النساء: ۹۸]. 

وسَوَاء في ذلك الو جل والمرأةٌ» (ولو) كانت (في عِدَةٍء بلا راجلَةٍء و) 
بلا (مَخرم)» بخلاف الحح . 

(وشئث) هجر (لقادر) على إِظهَارٍ ينه بتحو دار كُفْرِ؛ لِيتَخَلّصَ من 
تکثیر الكمّارء ويتمَحنَ من جهادهم. 

وعْلِمَ ممًا تَعَدَّم : بَقَاكُ حكم الهجرَة؛ لحديث : «لا تَنَقَطِعْ الهجرَةٌ حى 
َقطِعَ التُوبدٌ ولا تَنقطعٌ التُوبةٌ حى تَطلْعَ الشمش مِن مغربها». رواة أبو 
داوة2١‏ 

وام ديف رلا هجرة بعد الققح»» أي: مِن مكة. ومثلها: : کل بلَدِ 1 

(ولا يَتطوّعُ به) أي : الجهاد (مَدينْ دمي لا وَفاءَ له) ڪل کان الدَّينٌ 

و مُوْجَلا؛ لأنَّ الجهاد يُقَصَدُ مِنهُ الشّهادَ 0 

فإن كان الذي لله أو لادَمِيّ ولَهُ وفَامٌ: جار له التَطَوّعٌ به. 


(إلا مع إِذنٍ) رَبٌ الدَّينء فيجورٌ؛ لرِضَاه (أو) مع (رَهْنِ يُحرٍرٌُ) الدّينَ 
اق یمک وفاٌة منه» (أو) م مَعَ (كفيل مَلِيء) بالڏين» فيججوز إِذْنْ؛ لاله لا 
صَرَرَ على رَبٌ الدّين. 

فإن تعن عليه الجهَادُ: فلا إذنَ لعَريمه؛ علق الجهَادٍ بعينه» فبِقدّمُ على 
)١(‏ أخرجه أبو داود (419 ؟) من حديث معاوية. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه (ص۸) من حديث ابن عباس . 
0) سقطت: «أي: الجهادٍ) من (ب). 


كتاب الجهاد 
2-5 زذ ذ 1 ذ0ذزذز1ذز1 1 و ل E‏ 


ما في ذِمَيه» کمائر وض الأعيَانٍ. ويُسبَحَتُ له أن لا يتعوّض لمظان قتل» 
كمُبارَرَةٍ وفوف في اول مُقاتِلةِ. 

(ولا) يتطوّع بجهادِ (مَنْ أَحَدُ أَبَوَِيهِ حر“ مسل إل رذ لحديث ابن 
تمرو: جاءَ رج إلى رسول الله ية فقَالَ: يارسولٌ الل أجاهِدُ؟ قال: 
«ألَكَ أَبوَانِ)؟ قال: نَم . قال: «ففيهما فجاهد). وعن ابن عباس تحؤه. 
قال الترمذي: حسَنٌ صَحيحُ("؛ ولان بر الوَالِدينِ فَرضُ عينء والجهاد 

ks‏ أو غير مُسلمين» أو أَحَدُمُما كذلك: فلا إِذْنَ؛ لفِعلٍ 
الصحابةء ولِعَدَم الولايّة. 

فإن حرج في تَطْوع بلا إذْنهمَاء ثم اماي لاو ميد ارق 
العو Dl‏ ارت نحو مَرَض» فان أمكتهُ الإقامَةٌ مه بالطريق» 
وإلا مى مع الجيش. وإذا حضرّ الصَّفَء تَعيّن عليه بحضوره. 

وإن أَْنَا لهُ في الجهادِ» وشَّرَطا عليه أن لا يُقاتِلَ فحَصّر القتال: تعيّن 
عليه . 


۶ 


و(لا) يُعتَبَد إِذْن (جَذ وجَدّةِ)؛ لوُدُودٍ الاخبار في | الابوّين»› وغيوْهُما لا 
يُساويهمًا فى الشّمَقة . 
)1١‏ سقطت : «حر» من (أ). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (5/55149). 


(۳) ذكره الترمذي عقب حديث (١١/ا5١).‏ 
)٤(‏ تقدم ذكرها آنقا. 


شرح منتهى الإرادات 


(ولا) يعتبر إذنُ الأبوين (في سَفر لواجب) من حَ» أو علم» اوا 
تعن ت 

(ولا جل للمُسلِمِینَ فِرَارٌ من) کمار (مثليهم, ولو) كان و من 
قي ) کي 8 ay‏ 8 ومن فر ايف 


٠ 
0 


سے مه 


إل مُتَحَرفِينَ لقتال أو مُتَحَيّزِينَ إلى فِنَةِ وإن بَعْدَتٌ) الفعَة؛ لقوله تعالى : 

ومن هلهم ومین دیرم إلا مرها اقتال أو َي إل َة مَقَدَ 
با عضب 5 ا [الأنفال: e .]١5‏ التَحَدْفٍ لقتال : التَحَيّرٌ إلى 
وضع کن ف الفكال اتک > کانجرافهم عن مُقَابَلَةِ س سمس أو ريح» أو 
اساد إلى تحو جبل» وتحوه ما جرت به العادة. 

ومعتى احير إلى فئة: أن يَصِيرَ إلى َة من المسلهين؛ ليكونَ معَهُم؛ 
فيتَقَوَى بهم . قال القاضي : لو كانت الفِعَةٌ بَحْرَاسَانَ والرّخفٌ بالججاز» جار 
التَحيّرُ إليها؛ لحدِيثِ اين ُمر ترقوعا: «إني و کم و كان بعد 
منة. . وقال عمد : أنا َة ِكل مُسلِم . وكان بالمديئة ة وججيوسّةُ بمضر والشام 
والعراق وَخْرَاسَانَ . رواهما سَعيدٌ0'' . 

(وإن رَادُوا) أي : الكقّائ على مثلي المُسِلِمِينَ: (فَلَهُمْ الفِرَارُ)؛ للحبر. 
(وهو) أي: الفرارٌ إذا رَد الكمّارُ على يغلي المُسَلِمِينَ (مَعَ طَنّ تف : : أؤلَى) 


(۱) أخرجهما سعيد بن منصور 75890 .(To‏ 


كتاب الجهاد 7 / 
من نَبَاتِ؛ حِفْظَا لوس . (وسُنٌ ابات مع عَدَم طَنْ التََفِ)؛ للنكاية. ولم 
كحي ان لاون لدت 

(والقتال مع طَنّه) أي : التَلٍَ (فيهما) أي: الفِرار» والثََّاتِ : (أَوْلَى من 
الفرار والأسْرٍ) ياوا كرجه الهَدَاءٍالمقيلين على القَالِ» ولجواز أن يخيهوا. 
قال تعالى: م بن يكذ لی اة عبت فة كييرة' بدن آل 
[البقرة: .]۲٤۹‏ 

وإن حَصَرَ عَدُوٌ بَلَدَ مُسلِحِينَ: فلَهُم النَحَصِّنُ منهُم» ولو كانوا أكتر ِن 
نصفهمة ليلحمقم مدد أو فة :ولي توا ولا فراتاء :وإن الفوشم ارج 
الحضن: فلهُم التَحيْرٌ إليه. 

ومَابُ الدّوَابُ في العو ليس غُذرًا في الفرار؛ لإمكانٍ القِتَالِ على 
ارب 

وإن تحيّزوا إلى جبل ليُقَاَُوا فيه: فلا بأ. وإن ذهب سِلاحهُمء 
فتَحيّروا إلى مَكانِ يُمكِنْهُم قال فيه بحجارَةء وتَسَدُهِ بتحو سجر أو لهم في 
التَحيّر إليه فائدّةٌ: جارٌ. 

(وإنْ وقَعَ في تركبهم) أي: المسلِمِينَ (نَارُ) فاسْتَعلّت فيه: (فَعَلُوا ما 
َرَونَّ) أي : يَظنُونَ (السَلامَةَ فيه من مُقام) ف المر كيم (وؤقوع في المَاءِ) ؛ 
أن حفظ لوح E‏ ا الأحكام . 

(فان فكوا فيما فيه الْسَلامَة (أو ينوا التَلّف فيهمَا) ا المُقام 
والؤقوع في الماءٍ ظنا مُتَسَاوِيًا (أو ظَنُوا السلامَة فيهما) أي : المُقام» والوقوع 
في الماءِ (ظتًا مُتسَاويًا : خيّروا) بِيتهُما؛ عدم المُرجح . 


EY‏ شرح منتهى الإرادات 


(فصل) 

(يجوز: تبييتٌ كفار)» أي: كبشهُم ليلاء وقتلهُم وهُم غارُونَ (ولو قتل- 
بلا قَضْد- مَنْ يحرم قتلهُ) › كصب وامرأة؛ لحديث الصعْب بن امه 
ايء قال: سَمِعتٌ رسول الله يل يُسأَلُ عن الديار من ديار المشركين؛ 
رن فيِصِيبُونَ من نِسائهم وذراریهہ؟ فقال: (هم منهم). متفق عليه(" . 

قال أحمدٌ: آم أن يعمد قَتَلْهُم فلا. 

(و) يججوز: (رَمِيْهمُم) أي : الكفار (بمَنجنيقٌ) نضّا؛ لانة عليه السّلامُ 
نَصَبّ المَنْجَنِيقَ على الطائفٍ. رواةٌ الترمذيٌ”2"0 مُرسَلا. ونَصَبَهُ عمو بن 
العاص على الإسكندرية. 

وظاهِد كلام أحمَدَ: جوارةُ مع الحاجة» وعَدَمِها. 

(و) يجوز: رَميُهم ب(تار). 

ET‏ ا ا 27 3 او ےو و 

(و) يجوز : (قطغ سابلةٍ) أي: طريق” ٠‏ (و) قطعٌ (ماء) عَنهم» (وفتحة 

(و) يَجوزٌ: (هَذمُ عامرهم) وإن تضََّنَ إتلاف نحو نِسَاءٍ وصِبِيَانٍ؛ لاله 

(و) يجوز: (أخذ شهدٍ» بحيث لا يرك للخل) ينه (شيء)؛ لان من 
الطعَام المباح» ومّلاك التّخل بِأُخْذٍ جميعه يَحصّل ضِمنًا لا قَصْدًا. 


فى اق ات 


.)۲٦/۱۷٤٥( أخرجه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم‎ )١( 
.)717579 (؟) أخرجه الترمذي عقب‎ 
في (أ): «طريقهم).‎ (١ 


/ 


ر 


كات الحهاد 
لچھو ا ۱۹ 


و(لا) يجورٌ: (حَزفة) أي: التحل» (أو تغريفة)؛ لقَّولٍ الصدّيق لزيد بن 
أبي سُفَيَانَ جِينَ بَعَنَهُ أميرًا على القَئَالٍ بالشام : ولا حرق تخلاء ولا تُعَدقَنهُ. 

(أو عَقَرْ دَابَةٍ) ولو عير قال > كبر وعَتم» فلا يجوز (إلا لحَاجٍَ ة أكل). 
خَفْنَا أَخذَهُم لها(" أو لا؛ لقَولٍ الصدذيق لزيد , بن أبي سفيَانَ : ولا تَعَقَرَنٌ 
سرا مُقوداء ولا داه عجماءً: ولا َّاةّ إلا لمأكلة. 

فإن كان الحيوَانُ لا يراد إلا لأكل» كدجاجء وحمام» وود : فشحكفة 
کالطعام. ۰ 

(ولا) يجورُ: (إتلاف شَجَرٍ ورّزع”" يَضُمُ) تلاق (بتا)؛ لاله إضراڙ 
بالمسلِمِينَ. فإن لم يضر بتاء أو لم َقَدِر علیھم إلا به» 0-6 
خحصُونهم يَمنع قتالهم» أو يَسَتَيَدونَ به أو يُحتاج إلى فَطِعِهِ لِتَوسِعَةٍ طريق» أو 
كارا يعار نه ينا عدار قطلقة. 

(ولا) يَجورُ: (قتل م صَبِيَ و) لا (أنتّى» و) لا (حُننّىء و) لا (راهب» و) 
لا (شيخ فانء و) لا (زَّمِنء و) لا (أعمىء لا راي لَهُم. ولم يقَاتلُواء أو 
ُحَرّضُوا) على قَتَالٍِ؛ِ لحديث ابن عُمر مرفوعًا: نهى عن قَتل النّسَاءٍ 
والصَّبيانٍ . متفق عایه» وعن ابن عباس في قَولِه تعالى : ولا دوا 
[البقرة: :]١9٠‏ 9 لا تقدُلوا النْسَاءَ والصبيان» والشيحّ الكبيد. 
(۱)( فى الأصل: «لنا) . 
)1( (أ)» (ب): «أو زرع). 


(۳) في الأصل : « كقرب). 
(1:) أخرجه البخاري »)۳۰۱٥(‏ ومسلم .)۲٥/۱۷٤٤(‏ 


شرح منتهى الإرادات 


ا ن بَعنّه إلى الشام» فقال: لا تقثل صَبيّاء ولا 


ف 


مر ولا رما . وعن عُمر: اله وضّى سَلَمَةَ بنَ قيس بتحوو. رَواهُما سَعيدٌ. 
وقال الصَّدّيقُ: وستَمْدُونَ على أقوام في مواضع لهُم» احتبشوا أنفْسَهُم فيهاء 
فَدَعُوهُم حتّى يُمِيتَهُم اللَّهُ على ضَلالَتِهِم . 

وْمُومُ قَولِهِ تعالى : 98 فَافَئلوأ الْمُتّركينَ4 [العوبة: ه]» وقَولِهِ عليه السّلامُ : 
«اقثُلُوا شوح المشركين)(©: مَخصُوصٌ بما تَقَدَّمُ. 

الرّمِنُ والأعمى ليسا يِن أهل الال فضا" كالعرأة. 

فإن كان لأحدٍ مِنهُم رَأيّ في القعالٍ: جار قَتلَهُ؛ِ لان دُرِيدَ بن الصكة فيل 
يوم نين وشو شيخ فانِء وكانُوا قد خر جوا به مَعَهُم لِيَستَعِينُوا برأیه» فلم 
ينكد عليه السلام قله ُ. ولان الأي من أعظم المَعُونَةِ في الحرب» ودبّما كان 
بلع من القِتَالٍ. 

وكدًا: إن قائل أذ مِنهُم» أو عوضٌ عليهِ؛ لحديث ابن عماس : أن الي 
ا ل ا ا اكد ل : ومن مَل هذِو)؟ فقال رججل : 
ناء نرعشي قاتم سيفي. فسکت. 

(وإن تُرّسَ) 5 للمجهُول» أي : ترس المقاتِلُونَ (بهم) أي: الصّبِيّ 
والحنشى» والمرأقء وتحوهم من لا يُقكل: (رُمُوا) أي : جار رَميِهُم (بقَضْدٍ 
)١(‏ في الأصل: «لا تقتلوا» . 


(۲) أخرجه أحمد (۳۲۱/۳۳) »)۲۰۱٤٤٥(‏ وأبو داود (5170)» والترمذي )١5/(‏ من حديث 
سمرة بن جندب . وضعفه الألبانى فی ( ضعيف ا داود ) 69). 
(۳) أخرجه أحمد (151/54) .)١5815(‏ 


كات الحهاد ظ 
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المقاتلة)؛ لملا يفضي تركة إلى تعطيل الجهاد. وسَوَاءٌ كانت الحربُ 
مُلكَجمَة أؤ لاء كالتَِييتِ والرّمي بِالمَنْجَنِيقٍ. 

(و) إن تترشوا (بمسلِم: لا) جور رَميُِ؛ لاله يول إلى قله مع إمكان 
القُدرَةِ عليهم بعَيروء (إلا إن جيف عليتا) بترك رميهم: فيرِمَونَ. نصا 
للصرورَة. (ويُّقصَدُ الكمّار) بالرّمي دون المُسلم. 

فان لم ِدر عليهم إلا بالؤمي» ولم حف عَلَينَا: لم يز لقَولِهِ تعالى : 

ل ت :. الاية [الفتح: .]٠٠‏ 

يقل مَرِيضُ- غي مأيُوس مِنهُ- لو کان صَحيحًا لقاتّل» كعَبدٍ» وقلاح. 
وفي (المغني) و«الشرح): لا يقتلانِ. | 

(وتجب إتلاف هم المُبَدّلةِ) ؛ دفعًا لضرَرها. وقياش: كدب نحو رَفض 


وللا رال مۇينون وضك مۇمتت 


واعترّالٍ . 

(وكرة نَل رأس) كافِرٍ من بِلَّدِ إلى بِلّدٍ بلا مَصلّحَةٍ؛ لما روى عُقبَةٌ بن 
عار : أنه قم على أبي بكر الصّدّيقٍ برأس بَنَانِ البطريق. فأنكر ذلك ! . فقَالَ : 
با حَليمَةَ رشول الله فَإنّهم يفعلونَ ذلك با قال: قادن بارس والذوم: لا 
يحمل إلى رأسٌء فَإنّما يكفِي الكتّابُ والحَبَدُ. 

(و) كرة (رَميِهُ) أي: الكأس (بمَنْجنيقَ بلا مَصِلَحَةٍ)؛ لألّه تَمثِيل. قال 
اس ولا بغي أن 0 

فإن كان فيه مَصلَّحَةٌ كزيادةٍ في الجِهَادِء أو تكالٍ لهْم» أو رَجْرِ عن 
العْدْوَانِ: جارٌ؛ لاله مِن إقامَةٍ الحُدُودٍ والجِهّادٍ المشؤوع. قالهُ السيح قي 
الدين. ۰ 


شرح منتهى الإرادات 
TEE‏ ا 
5-8 أخل ذ مال ا أي : 8 (لتَدفْعَهُ) أي : الرس (إليهم)؛ لأنه 
(ومَن تی ينهم (أسيزاء وقَدَرَ أن يأتِي به) أي: الأسير «الإمَامَ ولو) 
بإكرَاههِ على المجيءٍ للإمَام (بضَْبء أو غَيرِو) كسخبهء (ولَيسَ) الأسيد 
(بمريض: حَرْمَ قَثلهُ) أي : الأسير (قَبلهُ) أي: الإنانٍ به لاام فيرى به رَأيه؛ 
لأنّه افيَّاتٌ على الإمَام . 
فان لم يَعَدِرْ على الإتيان به » لا بضرب ولا غيرِهِ) أو كان مَريضًا أو 
لوكا الم امن : فلَهُ قََلّهُ؛ لأنَّ تركهُ عيًا صَرَدٌ على 
المسلمين» و لكمّار : 
اود بحرم قعل (أسير غيره) إلا أد صر إلى حال يجوز فيها تل 
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O‏ غرم (عَله) أي :قائ الأسير» مع تحربه قد لان عبدَ 
لؤحمن بن عو أَمر اميه بي حلي وابتهُ ڪايا يتوم بَذرِء فرحا يلال 
فاستصرح الأنصّار عأيهما حبّى تلوهُماء ولم يَخرمُوا يا . ولأئه أت ما 
ليس بمالٍ. وسَوَاءٌ قتلهُ قبل أن يأتي به Rl‏ 

لا أن يَكُونَ) الأسيد (مفلوكا): فعليه قِبمئه 

(ويْحَيْرُ إِمَامٌ في أسيرٍ حر مُقاتِل: ‏ ین قَل)؛ لموم قول تعالى : «9 فاقوأ 
منکن زاهرة: ه. ول عليه الشلام جال بني ريط وهم بَينَ الشٹ 


)١١‏ فى (أ): (مشيه). 
(۲) أخرجه البخاري (701؟) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


كات الحمّاد 
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E 
(و) بين نّ (رق)؛ لأنهُ جوز إِقرَادُهُم على كُفْرِهِم بالجزيّة» فبالوقَ أؤلى ؛‎ 
. َه بلع في صَعَارِِم‎ 

(و) بِينَ (مَنّ) عليهم . (و) بينَ (فِدَاءٍ بمُسلمء و) فِدَاءٍ (بمَال)؛ لقَوله 
تعالى : ما ما بعد وَمَا دآ ر محكد: :]ء ولأنّهُ عليه الشلام مر نُ على ماتا 
بن ال > وعلى أبي عَمِرَةٌ الشاء عر" وعلى أبي العاص بن الربيع» 
ودی رَجُلينِ من أصكابه بر جل من المش ركين من بني عَميل. رواةٌ أحمدٌ 
والترمذي“ وصكححه. وفادّى أهل بَدر بمال . 

(ويّجبُ) على الإمَام: (اختاز الأصلح) اللي ف هاو 
و لآ شيو ذل ير دول عقا راة تعلق اذه فيد 
د سبيلي النَظر لَهُم. 
فان تَرَدّدَ نَظْدهُ) أي : الإمام في هذه الخصّال : (فَقَْل) الأسرى (أؤْلّى) ؛ 
0 سرهم . وحَيثُ رَآهُ: فيضربُ العْنّقَ بالسّيفٍ؛ لقوله تعالى : معصَرٌبَ 
لقاب 6 [محمد: 2]4 وقوله عليه السّلامٌ: «ولا يوا ولا تُمثُلو|)” 0 


صر ت 


)١(‏ أخرجه البخاري (477)» ومسلم )٥۹/۱۷٦٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲( أخ رجه البيهقي (565/9"). وضعفه ا في «الإرواء) (5١1؟7١/١).‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٦۳۹٦۲( )۳۸۱/٤۳(‏ وأبو داود (5197) من حديث عائشة. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (5١؟7١/١).‏ 

(4) أخرجه أحمد (1۱/۳۳) (۱۹۸۲۷)» والترمذي )١57/(‏ من حديث عمران بن حصين. 
وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۱۷). 

(ه) أخرجه أبو داود (۲۹۹۰) من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۲۱۸). 


(1( أخر جه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة › ولیس فيه : (ولا تعذبوا). بل فيه : (ولا تغدروا). 


شرح نسب الإرادات 
ES‏ | + #1جه5- << 27227 ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


(ومن فيه نَفْعٌ) مِن الأسرى» (ولا) يِل أن (يُفْملَ كأعمى وامراة وصَبيٌ 
ومَجِنُونِ» ونّحوهم) كُحُنتّى : (رَقِيقَ بسَبي ) ؛ لاه عليه الشلام كان يَستّرق 
النْسَاءَ والصّبيانَ إذا سباش . 

(وعلّى قاتلهم) أي: الأعمَى والمرأةٍ والصّبِيٌ والمجنُونٍ ونّحوهم: (غُرْمُ 
الّمنَ) أي: قِيمَةٌ المقثُولٍ مِنهُم (عَنِمَةَ)؛ لاله مال تعلّقَ به حى العَانِمِينَ 
أشبة إتلاف عُرُوض العَنِيمَةٍ. 

(و) على قاتله: (الغقوبة) أي: التّعزيد؛ لفعله ما لا يَجُورُ. 

(والقِنٌ) 5 من كار تال : (غَنِيِمَةٌ) ؛ لاله مال اسثولي عليه مِنهُم» 
أشبة البَهيمَة. (ويقتل) القن (لمَصلَحة) يرامًا الإمام» كالمرتد. 

(ويَجُورُ استرقاق مَن لا قبل منه جزية) نضا لاله كافر أصلِيٌ» أشبة مَن 
لقتل هله الجر 

(أو) أي: ويجورٌ استرفّاق من (عَلَه وَلاءٌ لمُسلِم)؛ كغيره. 

(ولا يُنَطِل استرقاق حَقا لمُسلم)» أو دمي كمَوّدٍ له أو 9 


نن سم 2 


وفي «البلعة) : تبح به ) أي : الذين» بَعدَ عتقهء إلا أن يَعْنَمَ أي : ماله يعد 


ف 


قا 


استرقاقه, فيقضي ينه ديته» فيكونُ ره كموته. 
قاذ ابت و اج هالة فاه قاركا EL ea‏ 
يتين رق بإسلام) الأسيرء فإذا أسلّم: صار رَقيقَاء ورَالَ التخبيد(؟) 
(عندَ الأكثر) مِن الأصحاب. جزم به في «الوجيز»» و«الهداية), 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۰۷» ۲۳۰۸)» ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر. 


(۲) في الأصل : «التخير) . 


كتَابٌ الجهاد 
الت ل ع رب ا ربرب يي يري يي 7 0 
لس7سس3٠٠٠ل ‏ سس لبا جد 


و«المُذْمَب»)» و«مسبوك اا و«الخلاصة)› و«تجريد العناية) . وقدمَهُ 

«المحرر)ء و«الشرح»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الزر كشي»› 
وقال : عليه ااا 

(وعنة) أي: وروي عن الإمام أحمَدّ: (يُخَيّرُ) الإمامُ : فيه (بينَ رق» ومَنّ) 
عليه (وفذاء). صَحَحَهُ الموفقء والشارخ» وصاحبُ («البُلعَة) . جرم به في 
«الكافي». وقدمَهُ في «الفروع) . قال (المُتقح) في «التنقيح): ( 
المَذْهَبُ) وكذا في «الإنصاف): وها المذمَبُ» على ما اصطَلحْتَاةُ في 
الخطبة . 

(ف)عَلى المذمّب: (يَجُورُ) للإمام أذ (الفِدَاء) مِنهُ؛ (ليَتَخَلْصَ من 
الآ )و كور له الم ليده لذجها إذا جارًا في كفره ففِي إسلامه أَوْلَى ؛ ل 
يَقتَضِي إِكرَامَهُ والإنعَام عليه 

و : الأسير المسلم (إلى الكَقارِ) قال الموفة : إلا أن يك 8 
له ن يَمتعهُ من الكمَّارِء ِن عشيرةٍ أو تحوها. 

(وإن بِدَنُوا) أي: الأشرى (الجزية)» وكانبُوا من قبل مِنهُم: (قلت 
جَوَارًا) لا ۇمجوبًا؛ لأنّهم صارُوا في ين(" المسلِمينَ بعّير أمانٍ» (ولّم تُستَرقٌ) 
منهُم (زَوجَةٌ و) لا (ولَدٌ باِغٌ)؛ لأنَّ الرّوجَةَ تبغ لرَوجِهَاء والولَدَ البالِعَ داجل 
فيهم. وأا النّسَاءُ غَيدُ المُروّجَاتِء والصّبيانٌ: فَعَنيمَةٌ بالسّبي . 


(۱) في الأصل: «وهو). 
0) في (): (أيدي). 


E7‏ شرح منتهى الإرادات 


وإ لم يقل الإمام مِنهُم الجزيّة : فَتَخييدةُ باق . 
(ومن أسلّم) من كار (قَبِلَ أسره. ولو) كان إسلامة (لخوفي": 
فكع مُسلم (أضلِيّ) ؛ لعُمُوم: «فإذا قالوهَاء عَصَمُوا مي دِماءَهم . .)2 
الحديتّ . ولا لم يَحصّل د يدي العَانِمِينَ. 
ةا 


)١١‏ سقطت: «الإمام» من (أً). 
(۲) في (): (لخوفه). 
() أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. 


(والمَشبيّ) من كفار (غَيرَ بالغ) ولو مُميّرَاء (مُنفَرِدَا) عن أَبَوِيهِ (أو) 
مشب (مع أَحَدٍ أَبَوَيهِ: مسل ) إن سبَاهُ ملم ؛ 41 یف دك 
مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرق» فأبوَاهُ يُهرٌدَانِه أو يُنَصّرَانِه أو يُمَجْسَانِه). رواة 
مُسِلِعُ0©. وقد انقَطعت تيه لأبويه بانقطاعه عَنهُماء أو عن أحدهماء 
وإخراجه من ذَارِهِما إلى دار الإسلام. 

(و) المَشبي ا أ انه يه: (على دينهما)؛ للخبر. وملك الشابي 
له لا يَمنَعٌ تبعیته لت لک بريه في الڏين. كما لو ود ا الكافة- فی ملكد- ن 
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و 


ص 


(ومَشبيٌ ذِمَيّ) من أولادٍ حَربيينَ : (يتبغه) أي : السّابِي في دينه» حيث 
يتب المسِلِم؛ قياسًا عليه. 

(وَإن أسلّم) أحَد أَبَوَي غير بالغ : فمُسِلِمٌ. (أو مات) أحد أب بوي غير بالغ 
بِدَارنًا: فمُسلِم» (أو عُدِمَ أَحَد تي غير بالغ بدَارِنا)؛ كأنْ رَنَت كافِرَة» ولو 
بکافر» فأنّت بِوَلْدٍ بِدَارنًا: فمسلم. َصّا؛ لبر . 

(أو اشتبة ولد مُسلِم بود كاض): فغسلع كل مِنهُما؛ لأنَّ الإسلام يعلو. 
15 ا فی 
(۲) في (ب): «مع أحد أبويه وسابيه مسلم فهو). 


(۳) اخرجه مسلم .)۲٠٥۸(‏ وهو عند البخاري 21105 )۱۳۸١‏ كلاهما من حديث أبى هريرة . 


.١‏ : نته الارادات 
ا ا 
ولا ُقرَحٌ؛؟ ححشية0') أ ص٩‏ ولد المسلم للكافر. 

(أو َلْغَ) د الكافر (مَجِنُونَا : ف)هُو (مُسلِم) في حال يُحكمُ فيه فيه 
بإسلامهِ لو كانَ صَغِيرَاء كمَوتٍ أحد أَبَوِيهِ بدَارِناء أو إسلامه؛ عدم آل قبوله 
التهَوّدَ ونحوَه من أَبَوَيه . وان بل عاقلا ثم * جح : لم بتبغ أَحَدَهّما؛ لرَوَالٍ حكم 
التبعئة توغ عاقلا فلا يَعُودُ. 

(وإن بَلغْ) من قلنا بإسلامِهِ ممن ّدم (عاقلاء مُميكا عن إسلام» و) عن 
(كفر: فيل قَاتِلهُ)؛ لأنّه ملع حكمًا. 

(وينفسِحُ نكا زَوجَة حربيّ بسَبي) لها وَحدَهًَا؛ لحديثِ أبي سَعيدٍ 
الحدرىئى؟ قال: أْصَبِنًا سَبَايًا يوم أؤطاس» ولهن زواج في قَومِهِنّ ‏ فلكدوا 
ذلك لرشول الله كلق فتزلت: «#والْمخصكث من ليسا إل ما مَك 
متك 4 [النساء: .]۲٤‏ رواه الم وده . 

فإن كانت رَوجة مُسلِم أو دمي وسبيّت : لم نفخ نكانحها. 

و(لا) يتخ نكا رَوجَةِ حربيٌ سُبِيَتْ (مَعَهُ ولو اسثرقا)؛ لان الدق لا 
يَمنَعُ بدا التكاح» فلا يَقطَعٌ استدامتة. وسَوَاءٌ سَباهُما رمجل واج أو 
رجلان . 

(وتجل) مَسبيَةٌ وحدَهًا (لِسَابيها) بَعدَ استبرائها؛ لما تقدّم. فإن سبي 
الأ جل وحلة: لم ينفّسِخُ نكا رَوجَة له بذار حرب؛ لاه لا نص فيه ) ولا 
(۱( في (أ): «لخشية». 


(۲( فى (ب): (أن يكون). 
(۳) أخرجه الترمذي 117 09.015 80110). وصححه الألباني. 


ا 15 


ولا يتخ تيغ درق منهُم) أي: من سبي المسلِمِينَ. وقال الشريفُ أبو 
جعفر: لايعو ان يشر ي الكاف لد الذي مله المسلع. 0 ولو 
كان المسترقٌ كافوا. Ee ًَ ١‏ 
الأمصّارٍ. هكدًا حكى أهل الشَّام. ولأنَّ فيه تفويًا للإسلام الذي يُرتجَى من 
إذا بى مَعَ المسلمين. 

(ولا) صخ (مُفادَائه) أي: من اسثرق من الكمَّارٍ لكافِر (بمَال)؛ لاله في 
معنى ييه لَهُ. (وتجوز) مُفادائه (بمسلم)؛ لتخليص المسلِم من الأشر. 

(ولا يُفوَقَ) و أو هة (بَينَ ذوي رجم مُحَحرّم) كأب وابن» 
وكأَحَوَين؛ وكعَمٌ وابن أخيهء وخالٍ وابن حي ولو بعد بُلوغ؛ لحديثِ: 
(مَن فق بَينَ والِدَةٍ وولّدِهاء فرق الله يته وبَينَ أجبته يوم القِيامَةِ)2'7. قال 
لترمذي : ححسنٌ غريب . وعن عَلِيٌ » قال: وهب لي رسول الله وك عُلامينِ 
وسو ل : وما قعل عُلامُكَ) ؟ فأحَبرتُة 
فقال 2 »ز85 4: .رواة القرمذى 0 وقال ٠‏ سن غريت. ولان ا 
اريت تين الوَالِدَين لما بيتهُما من الؤجم المُحرم» فقيس عليه التفريق بين 
كل ذي رجم مُكوم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١577(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. وحسنه الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب) .)١795(‏ 

(۲) سقطت: (رده) الثانية من الأصل . 

(۳) أخرجه الترمذي .)١۱۲۸٤(‏ وضعفه لالا بهذا اللفظ . 


ا شرح منتهى الإرادات 

وعْلِمَ مِنهُ: جواز التريقٍ ټينَ نحو ابي أو ابتي خالء وبين ام ِن 
رَضَاعَ وولَّدِها ناء وأحتٍ خت من رضاع وأحيها؛ لعَدّم النّصّ. ولا بص 
قياشهم على المنشوص ءا لدم المساواة. 

إلا بعثقِ) فيجوز عِتق والِدَةٍ دُونَ وَلدهاء وعكشة ونّحوٌة. 

e‏ أسير) مُسلِم بكافِرٍ ِن دوي رجم »> فلا يحرم التفريقٌ إِذْنْ؛ 

لتخليص المسلم ين الأشر. 

(أو تبع) وتحوه» (فيما إذا مَلِكْ أحتين ونَحوَهُمَا), کار وعَكَتهاء أو 
خاليها. فإذا وط إحدَاهماء وأراة 3 e‏ جار له يم الموطر ب 
لیستبیح وطءَ ا لاه محل حاجة 

(وقن اشترى منهم) أي الأسرع رقتفا اف ن فأكتر (في عق طن أن 
ينّهُم) أي : المُشترينَ (أَحُوَة أو نَحوّها) كفقوم أو حول ا بدونِ 
تمن مثلهم أَنْ لو ودقوا لتتحريم التتفريق e)‏ عَدَمُها) أي : الأحوة وتحوها: 
(رُدَ إلى المَقْسَم) من المُشتري (الفضل الذي فيه) أي : ابي بِالتِوْق) ؛ 
ا انتفاء مانعه. وهذا إذا فات المبيعٌ . فإن بھی بيد مه مُسْتَريهِ اه ع فسخ 


البيع» واسيرجَاعُة ليباع بتَمَنه مُتفَْهًا. 

(وإذا حَصَرَ إِمامٌ) أو ميد (حصتا: َزْمَهُ) فغل (الأصلح) في َظره 
واجتهاده (من مُصابَرته) أي : الجصضن» ت : الصبر حتّى ي يفت اللّهُ علّيه» (و) 
من (مُوادَعَتِهِ بِمَالِء و) من (هُدنة) بلا مال (بشرطها) المعلوم في بابها. 


ئ 


ت 
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)١(‏ في (أ)2(ب): (رحم محرم). 


كتَابٌ الجهاد 
2-5 777 5222222 2525 2 س | 1" / کے 
/ 
ع فير 


(ويجبان) ا الموادّعة بمال» وَالْهُدنَه بغيره: (إِنْ سأَلوهُمَا) أي : آهل 
الجصن»› (ونَمّ مصلحة) لخصول” ' العَرض» من إعلاءٍ كلِمَةٍ الإسلام 
وصَعَارِ EL‏ لوقه إن رآة؛ لصَرر أو ا 

(وإن قالوا) ای" أهل الحضن للمسلمينَ: (ارحلوا عتا وإلا فَلتَا 
أسراكم) عِندَنًا: (قَلتِْحَلُوا) وجوبّاء لملا يُلقُوا بأسرى المسلمين للّهَلاكِ. 

(ويْحرِرُ من أسلم مِنهُم) أي: أهلٍ الحِصْنٍ قبل استيلائتا عليه: (دَمَهُ؛ 
ماله حيتُ كان) في الحصن أو حارجة؛ لحديث: مرت أن أقاتل 
ا (ولو) كان ماله (مَنفَعَةَ إجارّة)؛ لأنها داخلةٌ فيه. 

(و) يُحرِرُ من أُسلَمَ مِنهُم: (أولادة الصَعَارَ» وحَمْلَ امرأتِه)؛ للحكم 
اا ا 


و(لا) يُحررٌ ام رأ (هي) ؛ لأنّها لا تتبغه في الإسلام ويجوز اسټرقًاقهاء 
كغيرها . (ولا تفخ نكاحة) أي : الروج المسلم (برقها) أي : الرّوجَةٍ؛ لان 
مَنْفْعَة التكاح لا تجري مَجِرَى الأموّال؛ بدلیل عدم ضَمانها باليَدِ» وعدم أذ 
الْعوّض عَنها. 

(وإن تَلُوا) أي: ل الحِضْنٍ (على ځکم) رَجُلٍ (مسلم حر مكلف 
)١(‏ في (ب): (ليحصل). 
(۲) في الأصل : (للكفرة) . 


)۲( في (أ): باس 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص‌٦۲)‏ من حديث أبن عمر. 


۴ شرح منتهى الإرادات 


سے ۱ 
عَذْلِ مُجتَهدِ في الجهاد) وإِنْ لم يكن مجتهدًا في كل الأحكام» (ولو) كان 
(أعمى) : جار لان المقضوة راه ومَعرقَة0") المصلحة» بخلاف القَضَاءِء 
(أو) كان المنڑولٰ على كيه (متعَدَدَا)ء كرجلين فأكثر: (جاز)» ويَكونٌ 
الحكم فِيهم ما اجتَمَعا أو اجِتَمَعُوا عليه. 

(ويَلرَمُهُ) أي: المنول على حكمه: (الحُكمُ بالأَحظّ لَنَا) من قَثْل) أو 
رق» أو مء أو فِدَاءِ. (ويلرَمُ) حكمة (حتّى بِمَنْ) علّيهمء كالإمام. ولا 
حاصّر عليه السّلامُ بني قُريظة» رَصُوا بان ينزلوا على حكم سَعدٍ بن مُعَاذِ 
ابم ذلك فحكم فيهم قعل مقاتلهم» وسبي ذَرَارِيهم”". 

(وليس للومام : قل من حکم) رول عل + كيه (برقه)؛ لال اَل أَسَّدُ 
فى الت بوفية إتلاف: الكيعة على الكاتمين: 

(ولا) للإمّام : (رق من حَكمَ) مَنْدولٌ على ځکمه (بقتله)؛ لاله قد کون 
من حافت اة زكاية المسلفية» و الضرر عليهم . 

(ولا) للإمام: (رق ولا 3 قن حكع) من زوا على حكمه (بفدائو)؛ 
ا ا ا لاح مما نكم به إلى الأتقّل ؛ ا 


بعد 


(ولهُ) أي: الإمام : (المَنُ مُطلقا) أي: على مَن حكم بقّتله» أو رقه» أو 
فدائه؛ لاه AY‏ آهُ الإمامُ مَصِلحَةٌ جار لَه فِعلّه؛ 77 ا 
أ 


(۱) في (ا)» (ب): (ومعرفته) . 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم )۱۷٦۸(‏ من حديث أبي سعيد. 


لتا 


(و) للإمام: (قَبولَ فدَاءِ من حکم) مثزول على حكمه (بقتله» أو رقه)؛ 
له اح مِنهما. وهو َفْص للحکم برضًا حکوم له» وذلِكَ حَقٌّ للإما 
فإذا رَضِيَ بت رکه إلى E‏ ۰ 

(وإن أَسِلَّمَ من حَكمَ) من نَرَلُوا على حكمه (بقتلهء أو سَبِيه) أي : 
(عَصَمَ دَمَهُ فقط) دُونَ ماله وذريته ؛ ا بالحكم ا 
اليو ر e‏ به 7 
يُستَرق)؛ لأنّهِ أُسلَم قَبلهُ فلّم يز كما لو أسلَم قبل قُدرَةٍ عليه 

(وإنْ سأوا) أي: اهل الحضن الأُمِير (أن م على حكم الله تاف 
َِمَهُ أن لهم وبُحيَرُ) فيهم (كأسرى)؛ لاله حكم اللّه. 

والنّهِي عنه2©0: أجَات عنهُ النوويّ في «شرح مسلم»: بأنَّهُ لاحتِمَالٍ 
رول وحي بما يُخالِفُ ما حكم به OA‏ 

(ولو كان به) ای الجصن (مَن لا جزية عليه) کا ف (فبدلها 
لِعَقَدِ الذمة: عُقدت) له أي : الل بمَعنّى : لاما (مَجَانَا وحَدمَ رقه)؛ 
لتأمينه وإن لم يجب به مال 


سے جيه سر سے 


ِو 
« 
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(ولو خَرَجَ عَبِدَ) حربيٌ (إليتا بأمَانِء أو نرّل) عَبِدٌ (من حِضْن) إليتا بأمَانٍِ : 
(فهو ځڙ) نضا للخبر“. 


. في الأصل : «أحرزه)‎ )1١ 

(۲) يشير إلى حديث بريدة قال: كان رسول الله ية إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه .. 
الحديث . أخرجه مسلم .)۱۷۳١(‏ وتقدم تخريجه (ص١١).‏ 

(۳) في (ب): «أمن من ذلك). 

- أخرجه أحمد (۷۱/۲۹) (17570) من حديث الشعبى عن رجل من ثقيف قال : سألنا‎ )٤( 


LA‏ شرح منتهى الإرادات 

(ولو جاءنًا) عَبدٌ (مُسلمًاء وأَسَرَ سيّدَهُ) الحربيئع» (أو) أُسَرَ (غَيرَهُ) مِن 
الحربيين: (فهُوَ) ا الل (خرّ)؛ لما تَقَدّم . فلا رد في هدنة. (والكلٌ) 
ما جاءَ به من سَيّدِهِ أو غَيرهِ (لَهُ) أي : للعبدٍ الذي جاءَ مُسِلمًا. 

(وإنْ أقام) عَبِدٌ أسلّم (بدار حزب: ف)هُوَ (رقيق) أي: باق على رقَهِ؛ 
استصكابًا للأَصْلٍ. 

(ولو جاءَ مَولاهُ) أي: العَبدِ الذي اسلج ولجقّ با (مُسلمًا بَعدَهُ: لم برد 
إليه)؛ لسبتٍ الحكم بريه حِينَ جاء إليتا مُسلمًا. 

(ولو جاءَ) مولا (قبلَهُ مُسِلِمّاء ثم جاءَ هو) أي: العبدُ (مُسلمًا : فهو) أي : 
العبد (له) أي: لمولاة؛ لعدّم رَوَالٍ مِلكه عَنهُ. 

(وليس لقن غَنِيمَةٌ)؛ لاله مَال» فلا يَملِكُ المالّ. (فلو هرَب) القِنّ (إلى 
العَدُوٌ ثي جاء) مِنهُ (بِمَالٍء فَهُوَ) أي : القَنْ: (لِسَيدِهِ والمال) الذي جاء به: 
(لتا) قَيعًا . 


ا د 


= رسول الله ية أن يرد علينا أبا بكرة» وكان مملوكا لنا فأسلم قبلنا ..: الحديث. وأخرج 
سعيد بن منصور (۲۸۰۷) عن ابن عباس قال : كان ي يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم 


باب ما یاز الإمام أو أميرهُ عند مسيره إلى الغو 
تسسسسسللسس بيب بيج ا ° لد 


(بابُ ما يَلرَمُ الإمام) أو أميرَةُ عند ميرو(" إلى العَزْو 
وفي دار الحرب 

(و) ما يَلرَمُ (الجيش) إِذَنْ. 

(يَلرَمْ كل أحلِ) من إمام ورَعية : (إخلاض النية لَه تَعالّى في الطاعاتِ) 
كلها يمن جِهَادٍ وغيرِه؛ لقَولِهِ تعالى: وما ادأ إل يبدو 1 لين لَه 
أله [البينة: 5 . 

(و) يلرم کل أعدٍ: (أن يَحِتَهِدَ) أي: يبدل وُسْعَهُ (في ذلك) أي: في 
إخلاص لني للّهِ في الطاعاتٍ؛ لان الواجب لا يم إلا به. 

(و) يَجِبُْ (على الإمَام عند المسير) بالجيش: (تعاهد الرّجَالٍء والخَيلٍ) 
أي: رجالٍ الجيش وخيلهم؛ لاه من مَصَالِح العَزو. 

(و) عَلَيهِ: (مَنْعُ مَن لا يَصْلَحُ لحزب) من رجَالٍ وخَيل» كصعيفٍ» 
ورَمِنٍ» وفرس حطيم» وهو: الكسيز. وقخم» وهو: الكبيز. وضرع» وهو: 
الصّغيرُ والهزيل. 

(و) علیه: من منغ (مُخَذّلٍ) ا : مُفَنّدِا "© للئّاس عن العَرُوء ومُرَهُدِهم في 
لقتال والحرُوج إليه > كقائل: الحَؤ أو البَردُ سَّدِيدٌء أو: المشَمَةٌ سَّدِيدَة أو: 
لا و كريعةٌ الجيش. - 

(و) عَلْيه : منغ (مُرجفٍ) كمن يقول كلك مره ية المسلِمِينَ» ولا لهم 


)۲( في (أ): «(ورعيته ) . 
)۳( في (أ): ( مفسدك). 


مدد أو طاق بالكمّارِ ونحوه. 

(و) عَلَهِ: منغ (مکاتب) كمار (بأخبارتا)؛ ليل العَدُوٌ على عَورَاتنَا. 

(و) عليه: مَنعُ (مَعرُوفٍ بنقاق)؛ لقَولِهِ #إنإن جعت اله إل 
اة يتنم تلنتتاؤة ينشزيج قثل أن عجرا می بنا وان يوا مي 
ل [التوبة: .]۸٣‏ 

(و) عليه : و3 غ (رام بيتتا) أي: المسَلِمِينَ (بِفِتَنِ)؛ لقوله تعالى: لو 
١‏ 6 دوك ر حا الآية العوبة: .]٤١‏ 

(و) عَلَيهِ: منغ (صَبِيْ)2 ولو مُمَيْرَا ومنغ مَجِنُونِ؛ٍ لأَنَّ في دُحُولِهِمَا 
أرض العَدُوٌ تَعَدِضًا للهلاك من غير فائلة . 

(و عأ : عع (نحاو) لمأن بن آهل اللي ولا ؤت م طَمَو اعد 

1208 ما حدم م الله منهنٌ ) إل عَجُورًا يسقي) ماع (ونحوه) 

له بجرعى؛ لحديث أنّس: كان رسول الله يي يرو بام شليم» 
ونِسوَةٍ مَعَهَا مِن الأنصَارِ يسين الماءَء ويُعالجن ويُداوِينَ الججرحى2"7. قال 
الومدى : حسَنٌ صَحيحٌ . قال جِمعٌ : ا الأمير لحاجيه إليها؛ لفعله عليه 
السلام. 

( وتَحَرُمُ : اسان بكافر) في زر ر( لزور )؛ لحديث عائِشة» مُتَفقٌ 
عليه. وفيه: «فازجغ, فلن نَسبَعِينَ به بمُشْرِكُ)” 
TT O OT (۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۷۹)» ومسلم (۲۷۷۰). 


|49 ار مسلم 1810/مهدلي ولم أجلة عند البخاري» ولم يرقم له المزي في ( تحفة 
الأشراف) .)١۳ -17/١7(‏ 


بابٌ ما يلزمٌ الإمامَ أو أميرة عند مسيره إلى العَزو 

وضع لی أن برشيو ل الله اة استَعَانَ بئاس من اليَهُودٍ في حربه» 
a‏ 

فيُحمل الثاني وتحؤه: على الصَرُورَة؛ جمعًا بِينَ الأخبار. 

وححيثٌ جارّء فشَرطَةُ: أن يكو حسَن التأي في المسلمين» مام 

(و) تَحوْمٌُ: استِعَانَة (بأهل الأهوَاءِ في شَيءِ من مور المُسلمين) من غزوء 
أو غ او کات د غيرهاء لعظم الضَّرَرِ؛ لأنّهم دُعَاةٌ. واليهودُ 
والنّصَارَى لا يَدعُونَ إلى أديانهم. َصًّا. وتكرَهُ الاستعانّة بِذِمّيَ في ذَلِك. 
وتحرمٌ تَولِيَهُم الوَلايَاتِ . 

(و) تحيمٌ (إعالتُهُم) أي: أهل الأهوَاءء على عَدُرّهم (إلا حَوْفَا) مِن 
سرهم . 

ويْسَنٌّ: أن يَحْرْج يوم حَميس؛ لحديث كعب بن مالكٍ: قَلّما 
رشول الله كد يخرج في سرا 1 يَومَ الحخميس”22. 

اا بالجيش (برفق)» كسيرٍ أَضْعَفِهم؛ لحديث: «أُميرُ القَوم 
أقطغهم»» أي: أَلهُم سَيرًا؛ للا مطح أحد منهُ إل 7 
E OPO‏ 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۹۰). 

(۲) في (ب): «عمالة كالرافضة». 

)"( في الأصل: (سفره) . 

.)۲۹٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) )۲۷٤/۹(‏ من حديث معاوية بن قرة» بلفظ : أقطفٌ القوم 
دابة أميرهم. وضعفه الألباني في «الضعیفة» .)۲۹۹٤(‏ 


شرح منتهى الإرادات 


ليخْرِجَنٌ الأعَرٌ منها قود ليشتغل النَّاسُ عن الحُوض فيه 
بعد لَهُم) أي : للجيش› (الزَّادَ)؛ لاه به اي 

(ويُحَدَّنّهُم بأسباب النَضر) فيقول: أنثُم أكّد عدَدّاء وأْسَدٌ أبدَانَاء وأقوّى 
قُلُوبَاء وتحوّه؛ لأنّه إعائة لموس على المُصابرة» وأَبِعثٌ لها على القتال. 

يعرف عليه العْرقَاءَ) فيجعل لكل جماعَة من كو کالمقدم عايهم 
يَنظرُ في حالِهم» ويَكَمَعَدُهُم ؛ ؛ لاله عليه السَلامُ غوف عام حبر على كل عَضَّرةٍ 
عَرِيقًا9" ؛ ووَرَدَ: «العراقة حقٌ)0»؛ لان فيهًا مَصلّحة. 

(ويعقد 4 الألوية, وهي : العصابة تعقد على قَاةٍ ونحوها) قال فى 
الي ا ر ۷ ااا ماج كين اب + اراح 
دَعوَةٍ الجيش. 

(و) يَعقِدٌ لهم (الرَايَاتِء وهي: أعلامٌ مُرَبَعَة) ويجعَل لكل طائِفَةِ رَايَة: 
رَوَى ابن عباس : أَنَّ أبا سيان حِينَ أسلَّم» قال النبيئ بيا للعئاس: «احبشةٌ 
على الوادي حى تمد به جود الله فيرَاها). قال: فحَبَشْئُةُ حيبت أمرنى 
رَسُول الله َه ومَرّت به القبائل على رَايَاتِها7' . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۰۰(‏ ومسلم (۲۷۷۲). وليس فيه اشتداد النبي يلاه في السير. 

)۲( في الأصل» (ب): «لأن). 

(۳) ذكره الشافعي في (الأم) )١5//4(‏ عن الزهري مرسلا أن النبي َة عرف عام حنين على كل 
عشرة عريفًاء وانظر (التلخيص الحبير) (۲۲۲/۳). 

)٤(‏ أخرجه ابو داود ٤(‏ ۲۹۲۳)- ومن طريقه البيهقي -)751١/7(‏ من حديث غالب القطان عن رجل 
عن أبيه عن جده. وضعفه الألباني في ( صعيف اي داود) (: .)6١‏ 


(ه) في (أ): «صاحِبٌ بيش العَرّب أو صاحب جيش». 
(3) أخرجه البخاري .)٤۲۸۰(‏ 


باب ما يلزه الإمام أو أميرةُ عند مسيره إلى الغو 
مكحي يڪ ص ص هج 


ويُستَحَتٌ فى الألويّة: أن تكونَ بيْصًا؛ لأَنَّ الملائكة إذا نرَلّت بِالتَضْرء 
رلك هة يها عله خض : 
وينبغي أن يُعايَرَ بين أَلوَانِها؛ يعرف کل قوم رَايتَهُم 
(ويَجعَ ا ا ياعون به عند الحرب) ؛ لقلا فع بعضهم على 
تعض . قال سَلَمَةُ: غرّونا مع أبي بكر رَمَنَ رَسُولٍ الله لاء وكانّ شِعَارنا: 
ااه برو اج و کہ لا صر KE‏ 
(ويتخيّرُ) لجَيشِه (المنازل) فينزلّهم في أصلَجهاء (ويَحفَظ اس 
ممع ممن أي: مضع تختفي فد العدؤ؛ م ليهجم على عَذُوٌهِ على غفلة؛ 
قلا بوا منها. 
(ويئَع "ف يال اعدو بتعتث العْيُونِ) إليه حتى لا یخفی عليه ا ۶ھ 
ا منه» ویک من الفرصة 
(وتمغ جَيشَهُ من مُحَوّم)؛ من فَسَادِ» ومعاص؛ لأنّها أسبَابٌُ الخذلانٍ. 
(و) يَمتَعُهُم من (تشاغلٍ بتِجَارَةٍ) تمتَعْهُم الجهاد. 
(وَيَعِدُ الصّابِرَ) فى القتال (بأجرء وتّقَل)؛ ترغيبا لَه فيه. 
)١١‏ أخرجه أحمد )١5149/( )۲٤/۲۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . وصححه الألباني في 
(( صحيح أبي داود) (١1595؟751).‏ 
(۲) في (ب): «وزاد). 
(1)0 "فى الأصل : «(حم هم) وفي (): «(هم). 
45 ' أعرجة أحيد :55155555 ن كنيف رجل عن أصحات رسول الله كلاو انظ 
«الصحيحة) .)۳١۹۷(‏ 
6 في (أً)» (ب): (فيتحرز) . 


شرح منتھے الإرادات 


ويُحَفِي من أَمرهِ ما أفكن إِخْفَاؤٌ 4؛ لملا يَعلّمَ عَدُوُهُ هُ به. وكان عليه السّلامُ 
إذا اراد عَروَة وَدَىَ بعَيرها(©) 

(ويُشاوز ۴ رَأي) ؛ لقوله تعالى : وشاورھم ف اگ 4 [آل عمران: 
۹ وکان عليه السّلامُ اکر الئاس مُشاوَرَة لأصحابه . 

ويُستَحَبٌ سحب لمیر حمل من أصيبت فرش من الجيش» ولا يجب . تَصًا. 
فإن حاف تَلَمَهُ فقًال القاضي : عله يدل تمل 2 ن لخبي به 
صاحبه . 

(ويِضْفْهُم) أي: الجيش» فيترَاصُونَ؛ لقوله تعالى: إن أله يحب 
ليت تلوت فى سَِلهء ذا كدر يكن مَرَصُوضٌ 6 [الصف: 4]» 
ولأنَّ فيه رط الجيش بَعضِهٍ يتعض . 

(وتجعل في كل جَتبةٍ) من الصف (كُفوًا)؛ لحديثٍ أبي مُريرة» قال: 
كنت مع الب ئ فججعّل خالدًا على إحدى الجتبتين» والربيرَ على 
رو ااا غ ولاه الوط للحرب وأبلعٌ في إِرهَاب 
العَدو . 

ويَدعُو بما في حديث أنّس: كان رسول الله بلا إذا غَرَاء قال : «اللّهُعٌ 
انك عضوي يو ریه ب أخول» وبك أصرل» وك أقازل ا روا أأبو 


داود 4 وغيدو2) 


. ومسلم (71779) من حديث كعب بن مالك‎ »)۲۹٤۷( أخرجه البخاري‎ )١ 

(۲) أخرجه مسلم 284/١1780(‏ 85). 

679 ارج أبو داود c((TITY)‏ والترمذي 55/19). وصححه الألباني في ( صحيح 5 داود) 
5559). 


بابٌ ما يلزمٌ الإمامَ أو أميرة عند مسيره إلى العَزُو 00 
قال في (الفروع) : وكان غير واجدء مِنهُم شَّيحُناء تنود ها اصن ا 
(ولا يَميل) إِمَامٌ أو أميه "كز أريةءن اخ راي لين الهج 

الفُلونك وكا وسقت الكل فما دل عدن الساعة ة إليهم. 
ويَحرم قتال من لم تله الدّعوَةُ قَبلّها. وسن دعوَةٌ من بَلَعنهُ؛ للخبر . 
(ويجُورُ أن يَحِعَلَ) أميد مغلا (مَعلُومًا) من مال المسلِمِين. (ويَجُورُ) أن 

يجعَلَ (من مالٍ الكمَّارٍ جهو لمن يَعمَلْ ما) أي: سَّينَا (فيه غَناً) أي : تفع 

لمُسِلِمِينَ» كفب سُورِء أو صِعُودٍ حِصّنٍ) (أويَدُل على طريق) سَهْلِء (أو) 

على (قلعة) لتُفتح» (أو) على (ماء) في مَفارَةٍ (وتحوه), كدَلالَةٍ على مال 

رأعده لفلفو ا او قا و بعررو د شايةه اف لددة دحل منها إليه؛ لاله عليه 

الشلامٌ قد استِأَجَرَ هو وأبو بكر في الهجرة م تن لّهُم على الطريق OT‏ 

عليه السّلامُ وباس الثلت والدُبُعَ مما عر ةا وهو جلو 4 11د اليف 
ويَستَحقَة اام 0 ا ی ا 

العو موي لاله لم بقل عَنهُ عليه 

الشلام لجغل أكتر منهُ. 

)١(‏ في (أ): (أميره). 

(۲) في الأصل: (يُفِسِدُ القُلوب ويُسْيّتٌ الكلِمَةَ وكيز القُلوت». 


(5) اتفلام ر ر 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۹۳) من حديث عائشة. 


0 


. )٤۳ من حديث عبادة بن الصامت . وضعفه الألباني . وسيأني ( ص‎ )١551١١ أخر جه الترمذي‎ 5:١ 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا ي 
(و) يَجورُ (أن يُعطِي) الأميد (ذلِك بلا شَوْطِ) لمن فَعَلَ ما فيه مَصلحة 
للمُسَلِمِينَ؛ لأنَّهُ تَرَغِيبٌ في الجهاد. 
(ولوجَعَلَ) المي (لَهُ) أي: لمن يَعَلٌ ما فيه مصلّحةٌ للمسلمين (جاريَة) 
عي على كنج الحصن (ينهم) أي: ين الكمَار ا مح كوم 
الجصن: (فلا شيءَ لَهُ)؛ ا حه تَعَلَقَ بعَينِها» وقد تلفت بغير تفريط 
فسَقّطٌ حَقَهُ منهاء كالرَدِيعَةٍ 


(وان أسلمّت) الحا الت ا له منهم) (وهى أَمَةَ : أخذها) ؛ لاه 
أمكن الوََاءُ لَهُ بسَرطِوء فوب . وسواء أَسلَّمَث قَبِلَ الفح أو بعدَه» (كحْرّةٍ) 
ا ف(أسلمث بعد فتح)؛ لاسترقاقِها بالاستیلاءِء فلم تُسلم إلا وهى 

كذا: حكم رجل مِن الحِضْنٍ A‏ 

ا يا يه (كافوّاء ف)لَهُ (قِيمثُها) إذا أسلّمت؛ 
تعر ليها إليه لإسلامهاء ( كخرّة) خعلت - و(أسلمّت قبل فتح ) ؛ 
لِعِضْمَتِها تفسها بإسلامها إِذَنْ . وإنّما لم جب لَه القِيمَةٌ إذا ماتت» وتَجبُ إذا 
ملعتا کاو ا ا كن ا بطلا مَوتَها. 

(وإنْ فتحث) َلعَةٌ مجوعل منهًا بجارية مِنهُم (صُلْحَاء ولم يتشترطوها) 

E‏ الجارية على أهل القَلعة (وأتؤها) أي: أبى أهل اَل 
الجاريّة (وأبى) 00 له أخذ (القيمّة) عنهًا: (فسِمٌَ) | ل ؛ لتعذر 
إمضائه ؛ لسَبق حَقّ صاجب الجغل» تعر الجمع تينه و ين الصلح. ولأهلٍ 
القَلعَة نَحصِيئُها كما كائت بلا زيادّةٍ. وَإِن وها مجان : لزم أده ودفعها 
إليه ليه. قال في «الفروع) وارد غيه خدَةٍ الأصل» وإلا فقيمتها. 


E 


أ 


باب ما ازم الإمام أو أميرةُ عند مسيرة إل الغو 0 
0 خرب : (أن يُتَقْلَ) أي : يزيد على الس 
(و) له و : رجوع من دار ڪر ب (القُلْتَ فال بَعدَهُ) 


و 


ا الخمّس . 

(و) بيان (ذلك): أنه (إذا دخَلّ) یر دار حرب» (بِعَثّ سَرِيّةَ تُغيز) 
على الع (وإذا رجَع) منها (بَعَث) سر ية (أخرى) تُغير» (فما أنَت ت به) کل 

ريه (أخرج خُمسَهُ وأعطى الشرية ما وج جب لها بجغله, قِسَمَ الباقي) بعد 
الحُمْسٍ والجغل (في الكل) أي: الجيش وسَرَاياةُ؛ لحديث عبيب بن 
مَسَلَمَةَ الفِهريٰ» قالَ: سهدت رسول الله يك نَل ادبع في البَدَاءَةِء والّلْتَ 
في الرّجعة. وفي لَفظٍ : كان ينل ادبع بعد الحُمُسء وللت بَعدَ الحُمُس إذا 
فل . رواهما أبو داو وللترمذي مَعبَاةُ عن عُبادَةَ بن الصَاممت 
مَرقُوعَاء وقال: حسَنٌ غَريبٌ. وزِيدَ في الجعة على البدَاءَة: لمشَّقَيها؛ لا 
الجيشٌ في البِدَاءَةِ رة عن السّريّة» وفي الرجعة مُنصَرفٌ عَنهَاء والعَدُو 
ا رام مُسْتَاقُونَ إلى أهليهم» كن ا 

ولا د سيءُ عند أحمَدَ الحُروج في السريّة مع غلبة السشلامة؛ لاله 
أنكى للعدوٌ. 


)١(‏ في الأصل : «ودخول). 

() في الأصل : «(الحرب). 

(۳) في (): «نفل). 

(4) أخرجهما أبو داود .)۲۷٠١ »۲۷٤۹(‏ وصححهما الألباني. 


.)1١ص( تقدم تخريجه قريئًا‎ )٥( 


نتھی الارادات 
ا ا ا ي 
(فصل) 
وقِسمَيهِ العَنيمَة. وإن حَفِي عَنهُ صَوَابٌ : عَرَهُوهُ وتصخوة؛ لقَولِهِ تعالى : 
20 00 الول ا م كم ص a a‏ 
3 الله وأطيعوأ ١‏ ل وآؤلى الام منک * [النساء: 59]» ولحديث : ( من 
طاعتي فقد أطاعٌ الله وم ع أطاع آميري فقد أطاعني » ومن عصّاني فقد 


عَصَى الله ومّن عصّى أميري فقد عَصَاني»). روا النسائي» وحديث : 
«الدين التَصيحةٌ)('" . 
(فلو أمَرَهُم) الأميد (بالصلاة جَماعَةَ وَقتَ لِقَاءٍ العَدُنٌ فأبَوًا: عَصَوًا) 
للمُخالفَة. وفي «الصحيحين)”" عن ابن أبي أَوْقَىء مَرفوعًا: «لا تَمنّوا لِمَاء 
لعَدُوٌ واسأوا الله العافيةًء فإذا لقي فاصيدوا» . 
فان كان يَقُولُ: سِيدوا وَقتَ كذاء وِيَدقَمُ قبلَهُ: دَقَعُوا مَعَهُ. نضًا. 
وقال أَحمَدُ: الشاك قد يُضاعَفٌ لهم الأجد: نما يخوج فيهم أهل فَوَةٍ نات . 
(وحَرْمَ) على الجيش (بلا إذنه) أي : الأمير : (حَدَتْ) أي : ا مر 
( نعلي واحتطاب» وتحوهما)» کخروج من عَشكر > (و) كرتغجيل)؛ 


o2 Dl 


لقوله تعالى : هوا كَاوا ممم ع آي جاع لر يذهو حى يتنو 

)۱( أخرجه النسائي (4 )47١‏ من حديث أبي هريرة . والحديث عند البخاري »)۷٠۳۷(‏ ومسلم 
(۱۸۳۰). 

(۲) أخرجه مسلم )٠٥(‏ من حديث تميم الداري. 

)( أخرجه البخاري (9757؟)» ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 

. في (أً)» (ب ): «لقيتم العدو)‎ )٤( 


باب ما يلزمٌُ الإمامَ أو أميرةُ عند مسيره إلى الغو ه: / 
ب ب ببس سسسب ا 


[النور: »]٠۲‏ ولان الأمير اعرف بال الاس وعالٍ العَدُوٌ. 

(ولا ينغي أن يأذْنَ) المي في ذلك (بمَوضع عَلِمَهُ مَخُوفًا). نضًا. فإِنْ 
احتّاج أَحَدُهُم إلى الحؤوج : بَعَتّ معَهُ مَن يحرسُة. 

(وكذا: بِرَازٌ) در الباء فلا يجوز لأحد من اليش بلا إِذنٍ م 

لله أعلم بفرشانه وفرسّان عَدُوُوَء وقد بور الإِنشَانٌ لمن لا تطيقة > تدهم 

فة للهلاك» فتدكسه لاي 

وام الانغِمَاسٌ في الكمّار: فيَجُورُ بلا إذْنِ؛ لانَهُ يطلب الشهادَةَء ولا 
يرقب ينه ظَمَرْ ولا مُقاوَمَةٌ بخلافٍ المبارزء تعلق به قُلُوبُ الجيش»› 
وقول ظفَرَهُ . 

(فلو طَلبَهُ) أي: البرارٌ (كافِرٌ: سن لمن يَعلَمُ) من نَفِسِهٍ (أَنَهُ كف له 
(برَازُهُ بإِذْنِ الأمير) نَضَّاءِ لفعل حمرَةء وعليئ» وعُبِيدَةَ بن الحارث» 
وغيرهم. وباررٌ البَراُ بن مالِكِ مَررُبَانَ الذَارَة فقتله وأحذ سَلَبَهُء فبِلَمَ 
E‏ آل ولأنَّ فيه إظهارًا لقو الْمُسلِمِينَ وجَلْدِهِم على الحرب. 

فإنْ لم يَعلّم من تفسه المكافاة إطالب البراز: كرت إجابة ؛ لقلا يقت 
فتدكير قُلُوبُ المسلمين. 

(فإنْ شَرَط) كاف طَلَّبَ البرَارٌ: أن لا يُقَاتِلهُ عير حَصْمِهِ: لَرِمَ؛ قله 
تعالى افوا بألعفود 44 [المائدة: »]١‏ وحديث : (المؤمِبُونَ عند سروطهم». 


. أخرجه البخاري (8975) من حديث علي‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )7١١/5( أخرجه البيهقى‎ )۲( 
من حديث عمرو بن عوف المزني . وصححه‎ )١757( أخرجه أبو داود (555914)» والترمذي‎ )۳( 


(أو كانت العَادَةَ جا رة ا نْ لا يُقاتله غير خضمه: َزِمَ) ذلك؛ لجريانها 
مَجْرَى الشرط. 

ET 

وماخ عوى المسلم الوَائْق من لَه بالقّوةِ والشجاعة. ولا تُستَحتُ ؛ 


ا ا 


بجرّاح : رو 5 لف ء نه 5 - المبارز؛ د 
المسلم مَعَُ a‏ لما كن حال البرَازٍ وقد اليه واغان كير اج 
بيد بن التحارث على ككل سيا بن ربعا جين انحن عُبيدة واف اغا LN‏ 
صاجبهم : فعَلّى المسَلِمِين تون صاجبهم» وقتال مَن أعانَّ علّيه دُونَ المُبارز؛ 
لاله ليد بكب فن جه فإن استَنجَدَهُمء أو عُلِمَ مِنهُ الصا بفعلهم : 
انتقض افا وجار تله . 

(وان قَتَلَهُ) أي : 55 چ الكافِر (أو أثخته) بالجراح : (فلهُ) ات“ 
المسلم (سَلبَهُ) به بفتح الشينِ واللام» ويأني . 

(وكذا: من غَوَرَ بتفسه) فمََلَ كافرا (ولو» كان المسلِم القاتِلُ (عَبدًا 
بإذن َيِه أو امرأةء أو كافِرّاء أو صَبيّاء بإذن) إمام أو نائبه؛ لحديث: (مَن 
قتل قتیلاء : فلَهُ سَلبَهُ)2©'0, ۰ 

ولا يُحَمْسٌ السَلَبْ؛ لحديث عَوفٍ بن مالِكٍ» وخالِدٍ بن الوَليدِ: أن 


. ومسلم (1751) من حديث أي قتادة‎ »)۳٠٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


بابُ ما يلزمُ الإمامَ أو أميرةُ عند مسيره إلى الغزو 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ / للا 


النيئ با قَضَّى بالشلب لعَاتِلء ول اا االو روه بود 

(لا مُخَذَلَ ومُوْجِفًا وكل عاص) 5 رام بَينَنَا بفتن : فلا يَسِتَحِقُونَ 
الشلت؛ لأئهم آيشوا من أهل الجهاو. ٠‏ 

(حَالَ الحؤب) نعلق ب«غَوَرَ) . (فقَمَلَ أو أَنحَنَ كافِرًا مُمِتَيِعَا) : فلَهُ سَلَئهِ؛ 
ا 

(لا) كافِرًا (مُشتغلًا بأکل» وتحوّة) کتائم» (و) لا (ممْهَزِمًا) : فلا یسکجق 


لبه ؛ لعَدَم التغرير بنَفْسِه» أشبة قل شيخ فانٍ» وامرأق وصبيٌ ) وتحوهم 

ويستجق قال السَلبَ» على ما تقدم» (ولو شرط) السّلبُ (لغيرِهِ) أي 
القاتلء لإلْعَاءٍ الشرط؛ لمخالفته الئصّ. 

(وكذا: لو قطع) مُسِلِمٌ مِن أهل جِهَادٍ (أربعته) أي دی الكافر ورجليه : 
فلَهُ سَلَبْهُ ولو قََلَّهُ غِيدهُ؛ لأنّهُ كى المسلِمِين ب شَوَهُ ولان معاد بن عَمرو بن 
الجمُوح أت ثبت أبا جھل» E E E‏ َم فقَصَى التب 
يك ِسَلَيِهِ لمُعَاذِد "© . 

(وإنْ قطعَ) اا أي : ا وقتلهُ آخز) : فسَلبهُ غنيمة؛ 
لَعَدَّم الانفراد بقتله مُعَدُرًا بتفسه 

(أو أْسَرَهُ) إِنسَانٌ 7 الإِمَامُ) : فَسَلَبَهُ غنيمة. 
(۱)( اورجه أبو داود .)۷۲۱١(‏ و صححه الألباني في «الإرواء) .)١5١159‏ 


(۲) في (): «وزفف). 
() أخرجه البخاري »)۳۱٤١۱(‏ ومسلم )١۷١۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


(أو قَتلَهُ اثتان فأكتَر) اشت ر كوا فيه : (ف) سَلَبَهُ (غَنيمَةٌ) ؛ لما تقدّم. 

(والسَلبُ: ما عليه) أي: الكافِر المقثولِ» (من ثياب» وحُلِي» وسلاح» 
وداه التي قائلَ عليهاء وما عَليها) من آلتِها؛ لان تابعٌ لهاء ويُسبَعَانٌ به في 
ا صَرَعَهُ نهاء وسمّط إلى الأرض 20 . 

(فأمًا تَفَعَته نَفَقَنُه) أي : المقثُول (ورَحلهُ وخيمته, وجنينه") أي : الذَابَه التي 
لم يكن راكبها حالّ القتالٍ» (ف)هُو (غَيِمَةٌ)؛ لأنّه ليس من مسلبو . 

ويجورٌ سَلْبُ الفتلّى وتركهُم غُرَاةٌ؛ لقوله عليه للام في قَتِيلٍ سَلَّمَةَ بن 
الأكوع : 1 سل أجمّع )© . 

(ويُكرَةُ التَلتمُ في القِتَالِ على أنفه) نَضَّا 

و(لا) یکره له نس علامَةِ كريش 5 بل يبا . 

SS 


)١(‏ وضعت العبارة: «ولو قَتلَهُ بَعدَ أن صَرَعَهُ عَنهاء وسقّط إلى الأرض» في الأصل على الهامش 
وضرب عليها بالقلم. 

)۲( في الأصل : ( وجنبيه ) . 

(0) في الأصل: «لأنه من سلبه. وإن كان راكبا على دابته فصرعه عنها ثم قتله بالأرض فهي من 
السلب6. 

6 أخرجه مسلم (117554) من حديث سلمة ب بن الأكوع. 


باب ما يلزمٌ الإمامّ أو أميرة عند مسيره إلى العَزو 
ب سس ڪڪ 
(فصل) 


(ويَحرْمُ عزو بلا إِذْنِ الأمير)؛ لر جوع أمر الحرب إليه؛ لعلمه بكثرة العَدُوٌ 
وقِلتِه» وممكامنه وكيده 


(إلا أنْ يَفْجَأَهُم عَدُوْ) كاز (يحَافونَ كلبَةُ) بقتح اللام» أي: شَّجَهُ وأَذَاهُ 
بَجُورُ قتَالْهم بلا إذنه؛ لتَعيّن المصلّحةٍ فيه» ولِذَّلِكٌ لما أغار الكمّارُ على لِقَاح 
الى يكو فصَادَفهُم سَلمَة بن الا كوع خارٍ جا عن المديئةٍ) بحيم اتيم 
من غير إِذْنِ فمد که انب عاد وقال: ( خی رجًالتا سمه بن الأكوع) 
وأعطاةُ سهم فارس ورَاجلٍ” 0 

وكذا: إن رضت لهم فرصَةٌ يكَافونَ فوتها ترك للاستعذان. 

(فإن دخل قَومٌ) ذو مَنَعَةٍ م مَتَعَدَ أو لا (أو) دخل (واحد» ولو عبداء دار حرب 
بلا إِذن) إمام أو نائبه : (فَعَنِيمَتَهُم ف ) ؛ لاهم عُصَاةٌ بالافتيات . 

(وقن أحَذ) من الجيش أو أتباعِهِ (من دار الحرب ركاراء أو مُبَاحَا لَهُ قيمة) 
في مكانه (ف)َهُوَ (غَنِمَة)؛ لحديث م بن كليب» عن أبي الجويرية 
الجَوْمِيٌ» قال: لَقِيتُ بأرضٍ الؤوم جََةَ فيها ذَمَبْء في إِمرَةٍ مُعاوِية» وعلينا 
معن بن يريد الشلمئ» فأتيثة بهاء فَقَسَمَها بِينَ المسلمين» وأعطاني مِثلّ ما 
أعطى رجلا منهُمء ثم قال: ل لا 5 سَمِعتٌ رسول الله ڪي يقول: «لا 


od (۲)‏ اي 


شرح ننھ الإرادات 
سے | 0ه ١‏ 72 ل<هه29١<١-7577‏ 2227 ”اب 27 2222722 ئ 2ر1 252512 يي ا 2 2222 ڪڪ ڪڪ 


أخرجة أبو داو 
فإن لم تكن لَه قِمَةٌ ها > كالأقلام والمِسَنٌّ: فَلآخِذِوء ولو صَارَ له قِيمَهُ 


کے کے لل 


قله ومُعالجته. 

(و) من أَحَدَ (طعَاماء ولو شكرا ونَحوَةُ) ككلوَاء ومَعَاجين» (أو) أَحَدَ 
(عَلَقَا ولو بلا إِذْنِ) أمير (و) لا (حاجَةٍ: فَلَهُ أكلهُ, و) لَه (إطعَامٌ سَبِي اشترَاة 
ونّحوو) كبو وغَلايه. (و) لَه (عَلْفٌ دابيه ولو) كانت (لتِجَارَةٍ) ؛ 
لحديف دال وات اه قال : أصبنا طَعامًا يوم حَيبرَ» فكانّ الو جل 
TT‏ 5 ةا ضعت وو و 
ن صاحِت بيش السام كتبَ إلى عُمَرَ: إا أصبتا أرضًا كثيرةً العام والعَلة. 
وکرهْتُ أن نفدم في شي ءِ مِن ذلك ؟ فكت إليه : € 56 يَعلِفُونٌ 
يَأكُلُونَ. فمن باع مِنهُم سَيًا بكب أو فِصّةٍ» ففيه حمس اللَّهِ وسِهَا 
اليل 

و(لا) يجورٌ له أن يَعلِفٌ من دَابَةَ (لِصَيدٍ)» كجا ارج وفهل؛ لعدم الحاجة 
إليها . 

(وَيَرْدُ فاضلا) ٠‏ مِنْ طعَام وعَلّفِء (ولو) کان (يَسيرًا)؛ لاستَختائه عَنهُ 

(و) يرد (ثمَنَ ما باعً) من طعَام وَعَلْفٍ ؛ للخبر. 


(۱) أخرجه أبو داود .)۲۷٠۳(‏ وصححه الألباني. 


6 فى الأصل : ( كعبيده) 
() أخرجه سعيد بن منصور »)۲۷٤٠۰(‏ وأبو داود .)۲۷١ ٤(‏ وصححه الألباني . 


1 ريه سعيك بن لصو 5087 عن E RE‏ 


باب ما يلزمٌ الإمامَ أو أميرةُ عند مسيره إلى الغزو 0 


(ويَجُورُ القتال بيلاح من الَنيِمَةِ ويَردهُ) مع حاجةٍ وعَدَمِها؛ لقّولٍ ابن 
مسعُودٍ : انتَهَبتُ إلى أبي جَهْل» فوقَعَ سَيفُةُ من يَدِهِ» فأَحَدَنُهُ فضَرَيئُهُ به حنّى 
رد . روه الأثْرمُ. ولِعظم الحاجة إليه مع بَقَاءٍ عينهِ. 

و(لا) يجوز القتال ( على فرّس) أو تحوهاء من العَنيمَةَ» (ولا لتق نوت 
منهًا)؛ لحديث روبع بن ثابتٍ مَرفُوعًا: «من كان يُوْمِنُ بال واليوم الجر 
فلا ركب داب ِن فيءٍ المسلمين» حبّى إذا أعجَمّهاء رَدهَا. ومن كان يُوْمِنُ 
باللّه واليوم الآخرء فلا يلجس توب مِن فَيءِ المسلمِين» حتّى إذا أخلَفَةُ رَدَهُ). 
روا سَعيدٌ2"0. ولان الدَابََ عُرضَّةٌ للعطّب غالبًاء وقِيِمَيُهها كثيرةٌ» بخلافٍ 


(ولا) يجو لحد (أخدُ شَّيءٍ مُطلقا) من طعَام أو عَيرهِ» في دار إسلام أو 
غ ا 
E O a i E‏ 
وحخشيش . . فإذا جم ثبت فيه م 5 وصارَ کسائر أملاكهم . فان 
لوؤي ما ا 5 ار إسلا 


۱79 


(ولا) تجوز (التضجية بشيءِ) يجبُ (فيه الخْمُس) من إبل أو بقر أو 


(ولَهُ) أي: المسلم (لِحَاجَةٍ: دَهْنُ بَدنه» و) دهن (دَابَتِه بهن مِن 
ال 


(۱) أخرجه سعيد (۲۷۲۲). وهو عند أبي داود عن سعيد بن منصور (۲۷۰۸). وصححه الالباني . 


نته الا ادات 
0۲ شرح منتهى ' ےر 


1 


(و) لَهُ: (شُرْبُ شَرَاب) لحاجة؛ إلحاقًا له بالطعام. 

(ومن أخدّ ما يَستَعِينُ به , زا مُعيئَةٍ: فالفاضِلٌ) مما أُحَدَّهُ (لَهُ)؛ لاله 
عي على سبلي المعاق وو والتَّفمَةٍ لا على سبيل الإجارّة» كما لو وَضَّى 

أن یځ عن لال بالف. 

(وإلا) يكن أحَدَه في عَراة عة : (ف) الفَاضِلُ صرف (في العَزو)؛ لاله 
أعطاه الجميع ليصرفَةُ في جهة فَربَة» فلَِمَه إنفَاقةُ فيهاء كوصييه أن يح عنة 
بألفي. ولا يرك لأهله سَينَا مما أطي ليستعين به في الكزو» حى يصير إلى 
رأس مَعْرَاةُ فيبِعتٌ إلى عِيالِه منه. 

(وإِنْ أَحَذَّ دابّة غير عاريّة» و) لا (حبيس» لِعَرْوِهِ عَلَيها: مَلَكها به) أ 
العو علّيها؛ لحديثٍ غمر: حملت على قرس“ في سَبِيلٍ اللو فَصَاعَهُ 
صاجه الذي كان عِندَهُ» فرذت أن أشترية» وَظَدتٌ أنه بائعُةُ بدخص .. 
الك" عققق وا فلولا أله ملگ ما باعه؛ ا 
ميمه للبيع في الحالٍ» فدل على أنه أ أقامَهُ للبيع بَعدَ غَْوِهِ عليه . أشاك إلية 
اج فإن لم يعر : رَدَّهَا. 

(ومظلها) أي: الدَابَةِ: (سلاځ» وَغَيرْةُ): إذا أُحَذَهُ غير عارِيّة ولا حبيس 
ملك بعرو به» لا قَبلَهُ. 

سنو د 

)١(‏ في (أ): «المعاوضة». 


(۲) في :)١(‏ (فرسي). 
(۳) وتمامه: فسألت النبي يا فقال: «لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن 


العائد فی صدقته كالعائد فى قيئه). وقد تقدم تخريجه .)۲۷٣/۲(‏ 


وت ل ا 
باب : قسمّة الغنيمَةٍ 


(باب : قسمَة الغنيمَة) 


ني عه 
4 


(وهي) فعيلة» 8 مَعْنُومَة» مُشتَقة مر من الثم وهو: البح . 

واصطلاحا: (ما أَخدَ من مال حَربِيَ قَهِرًا بقتا» وما ألجقّ به) 
بالمأخوذ تال 0 وهَدِيّةِ رب لأمير جیش أو غيرِه بِدَارٍ 
حَرّب» وما أل ين شاج عو الجيش . 

وكنسيا: لهل الخمُس. وباقيها: للعَانمين؛ لقوله تعالى: #واعلموا 
من سىء فان لَه و مس4 . . الآية [لأنقال: 4١‏ فأصَاقَها ا 

ٹن جعل حُمْسَها لمن ذ كر EEN‏ اباي ثم قال 

كوا مما متا نمم کا کا با [الأتفال: 5. وقشمها النبئ علا كذلك. 

رلم ل الا لمن خش بن الأب 1 0 كانت في اَل 
بعد إرشول الله 6ل؛ لقَوله تعالى : ستلونك عر 
[الأنفال: .]١‏ ثي صارَ للعَانِمِينَ أربَعة بَعَهُ E‏ 

(ويّملك امز حرب ماتا بقهر) حتی عَبدا مُسَلِمّاء كاذ بعضهم مال 
تعض (ولو اعتَقَدُوا تحريمه)؛ لأنَّ القَهرَ سَبَبٌ يَملك به المسلم مال الكافر 
فَمَلَكُ به الكافه مال المسلم» كالبيع . 

وظَاهِرُةُ: ولو قبل الجيارٌة إلى ركه و بوني «الإقناع) . 

وفي «القواعد الفقهيّة): المنضوص: أنه ORE‏ إلا بالحيارّة إلى 
دارهم . 


)20 بشين. إلى قوله عَليِلدِ : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ...) اشر البخاري 
»)٤۳۸(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر. 


7 سے 


ي : 


!كما شرح منتهى الإرادات 
(حتّى ما شَرَدَ) إليهم من وَوَابّناء (أو أَبَقَ) إليهم من رَقيقتا (أو ألقَنْهُ ريخ 
إليهم) من سُفيتا. 

(و) تی 3 ولَدِ) لمسلم» ومكاتبا؛ انما يُضْمَئَانٍ بِقِيمَتِهِمَا إذا تَلِمَاء 
فأشتها التنّ. لا ينقد في رقيق استو لوا عليه عت ولا يجب في نفد ونحوه 
استولوا عليه زكاةٌ. 

وإذا ملك سم أحتين : ووا فوط , إحداهُماء ثم استولى عليها 
الكمّاد : فله فل وط الأخرى؛ E e‏ 

ل ا وا شَّيءٌ من ذلك: فهو لَهُم. نضًا. 

و(لا) يَملكونَ (وققًا) عبدًا أو عَيره» باستِبلاءٍ علّيه؛ لاله لا ص تقل 
الملك فيه. 


(ويُعمَل رشم على حَبيس)؛ لقُوَةِ الدّلالةِ علّيه» (ك)ما يُعمَل ب(قَولٍ 
مأشور) اسثولي عليه من كمار: (هُو ملك فلان) فير إليه إذا عُرفَ0", ولا 


وكذا: إذا أصيب م ركت من بلادٍ الؤوم» فِيهًا نَوَاتيَةٌ وقالوا: هذا لِقُلانِ 


وهذا لقُلانِ. قال أحمَدُ: هذا قد عرف صاجية» لا يُقسَمُ. 

(ولا) ‏ ملكو (خرّاء ولو ؤميًا)؛ لاله لا يُضْمَنٌ بالقيمة» ولا قبت 
انوي يا ات 
(ويَلرَمُ فِدَاؤُةُ) أي: الذمّئ» مِن أهل حوب استولوا عليه» كفِداءِ مُسلم. 


)١(‏ في (أ» (ب ): (عرفه). 


باب : قِسمَة الغَنيمَةِ 

(ولا) يجوز (فِدَاُ) أسيرٍ (بِحَيْلٍء و) لا (سلاح)؛ لاله إعائةٌ على 
المسلمين» (و) لا فِدَاءٌ ب(مُكاتب, و) لا آَم ولدِ) ولو كافرين؛ لانعِقَادٍ 
سَبَبٍ الحرية فيهما 

ا EE E‏ 
وَحدَهَا؛ لمِلكهم رَقَبتَها ومََافعهاء وكيكاح كافِرةٍ سبيت وَحدَهًا. 

و(لا) يَنفَسِح به نكاخ (حرة) مُرَوجة؛ لأنّهم لا ټملکوتها. (وإن 


أخذتاها) أي: الحرَةً منهُم» (أو) أَحَذَا هم َه ولَدِ: رُدّت) خُرَةٌ (للروج) ؛ 
لبِقاءِ يكاجهء (و) ردت أ ولَّدٍ (لِسَيّدِ) حيثُ عُرف. (ويَلرَمُ سَيْدَا أحْدُهَا) 
أي: آَم ويه“ قبل قِسمَةٍ مجانًاء (وتعد قسمَة بكَميها) ولا يدَعُهَا جل 
رجا من لا جل له 

(ووَلَدُهُما) أي: الحة 1 الولدِ (منهم) أي : آهل الحرب: ( کول 
زنی) . وهذا واضِحُ في ولد الحرةٍ؛ لأنَّهُ لا يلك لَهُم فيهاء ولا سَّبِهَةَ ملك. 
أ أ الولِء فلم أرَهُ لِعَيروء ولم يَظهّر لي وَجْهُةُ؛ نهم ب بالقهرِ» 
كما تقَدّم» فهو من مالِكِ. وعلى القّولٍ بأنّهُم لا يَملكوتها: وع الوَطء في 

(وَإنْ أتى) ولد مُسَلِمَةِ وق أو غيرهاء من اهل رورسم : صرب 
وس حى يُسلم)؛ لاه شسم تيا لأمه؛ فلا يقو على الكفر. 

(ولمُشتر أسيرًا) من كافِرٍ (جوع) على الأسير (بَمَيه بة زجوع) عَأَهِ؛ 


6 في الأصل: «ولد». 
١١‏ في الأصل: «ولد». 


شرح منتهى الإرادات 


١ ©5656 لأ‎ 


لما رّى سَعيدٌ عن عُمرَ: أَيّما ر جل أصاب رَقِيقَهُ ومَتَاعَهُ بعَينه» فهو أحقٌ بد 
بن ير . وان أصصاته في أيدي اجار ر بعد ما انقَسَمَء فلا سَبِيل إليه. وأيّما حو 
اسْترَاة التكَادُ فإنّه ر يرد إليهم رُؤُوسَ أموالهم» ا الحو لا يُباعٌ و 1 
ولأنَّ الأسير يَلرَمُهُ فِدَاءُ َفسِه؛ لِيتَخَلّصَ مِن حكم الكمّار. ا 
فيه» وجب عليه قَضَاؤُةُ كقَصَاء دینه عَنهُ. فإن اختلَهًا في قدر النّمَنَء فقول 
أسير؛ لأنّه غارمٌ منك للرَائْدِء والأصل بَرَاءَنُهُ مِنهُ. 

(وإن أخذ منهم) أي : أهل الحرب (مَال مُسلِم» أو) مال (مُعاهَدٍ) ذم أو 
غیره» استولوا عليه (مَجََانَا) أي : بلا عِوَض» وعُرف 0 : (فلرئه أخذة) إن 
ادر که قبل قشمه (مَجَانَا)؛ لحديث ابن ع أن غلامًا لَه 6 ال اعد 
فظَهَرَ عليه المسَلِمُونٌ» فردّةٌ رشول الله كيا إلى ابن عُمرَ. وعَنهُ: قال : ذهب 
فرس له فأحَذها اعدو فظهَر عليها لفاون فد عليه 0 زَمَن ا 
ية . رَواهُمَا أبو داود» ولِقّولٍ عُمرَ: من وجدّ ماله ينه » فهو أحقٌ به ما 
لم يُقسَم . رواة سعيك ) والاثرم. 

امارد كور بَهُ: لم صح القِسمَة» ووججب رده إلى رب 
ماتا ONE Eb‏ بريه للم تملكة بردو كيه يلخد 
احق به» فإذا تر كه سمط حَقَّهُ من التّقديم. 


ا 


(و) إن ا ا (بشراج» أو) قتال» وأدركة ب 


2 


2 


(۱) أخرجهما أبو داود (۲۹۹۸» 5599). وصححهما چ 


5 - - 
باب : قسمّة الغنيمَةٍ 
ا ا تست ا اه 
لل ل سعسس عم ا 


نالسر كرون أصازو فال !| له النبيئ عد : (إن أَصَببَهُ قبل أن نَقِسِمَه فهو 
لَك ا اة ف ا القِيمَة)0'؟ . للد يفضي إلى ضياع 
الثمَن على المشتري» وحِرمَانٍ آخِذِهِ من العَنيمة. وحَقَهُمَا ينجبه جب بالتّمن ؛ 
فر جوع صاحب المالٍ في عَينٍ ماله بتَمنه جمغ بين الحقين» كأخذٍ الشّقص 
N‏ 

(ولو باعَة) 5 47 المسلم أو المُعاهد» و من كما (أو وَهَبَهُ) 

جذ منهُم» (أو وَقَقَهُ أو أعتقّه آجذة) منهّم: لَرِمَ. 

(أو) باع أو وَكَبه» أو وَقَمَه أو أَعتَقَهُ (مَن انتقل إليه) ذلك مكن أَحَذَهُ 
منَهُه0": (ِلَرِم) ذلك التَصَدِفُ؛ لضدُوره من مالك في ملكه. 


ر 


(ولربّه أَخَذْهُ. كما سبق) أي : مجحانًا إن أخدَّةُ من كقار مجّاناء و بتّمَنه إن 
عر مِنهم بشِرَاءٍء أو بعد قِسمَةٍ (من آخر مُشترء و) آخر (مُتَهِب )) كأوّلٍ 
آخِدٍ. قال اب رجب في «القواعد) : والأظهر: أن المطالبةَ تمع النٌصدِفٌ, 
كالشفعَة. 

وع م له لا باذ ما وت أو أعين؛ لمنع تقلٍ الملك فيه. 
ا ريام ادها 

(وثُملك عَنيمَة غنيمَة باستيلاء) عا واو (بدار حَرْب ) ؛ لان الاستيلاءَ الام 
)١9‏ أخرجه الدارقطنى »)١١5 »۱۱٤/٤(‏ والبيهقى )١١١/9(‏ بنحوه. وقال البيهقى عقبه: هذا 

الكنيف ررقت لحري وها ار بو لسن و هار وز 0 ل يجح ينل . 
(0) في (أ): «آخذ». 


)۳( سقطت : ( منهم) من (أ). 
6 في (أ): « عتق ) . 


شرح منتهى الإرادات 


سَبَبُ الملك» وقد وُجِدَ؛ لوت أيديئا عليها حَقَيمَةء وَلِرّوَالِ ملك کفار 
عنها له لا يد هم لعبد منماء والملكُ لا ول إلى غير مالك دكواق 
عبد حربيٌ» وإبانة زوجَة) خربيٌ ) (أَسْلَمَا) أي: العبدٌُ والرّوجَةٌء (ولّجقَا بنا) 
أي : بدار خرب . 07 الروجة: على قول . ويأني 0 نكاح الكمّار: انيا لا 
(وتجُوزُ قِسمَثها) أي: العَنِيمَةٍ (فيها) أي: دارٍ الحرب؛ لما روى أبو 
إسحاق القَرَارِيُء قال: قُلتُ للأورَاعِي» هل قَسَمَ رشول الله ية شيا مِن 
الغنائم بالمديتة؟ قال: لا أَعلْمُةُء إِنّما كان الاس يَبِيعُونَ عَنائِمَهُم 
ويَقسِمُونها في أرض عَذُوْهم. ولم يَقَفْل و اله يا عن غرَاة 55 
أصابَ فيها عَنيمة إلا حَمْسَهُ وقَسَمَه من قبل أن يَقُفْل؛ مِن ۾ ذلك عَرْوَةٌ بني 
المصطلق» وهوازن» وځتين 
(و) يجوز (بيغها) أي: العَنيمَة» في دار الحرب؛ لما تقدّم» ولثُبوتٍ 
الملك فيها. 
(فلو علب“ عَليها) أي: العَنيمَة (العَدُوٌ بمكانها)» فأَحَذَّها (مِن مُشتر: 
ف)هي (من ماله) فرط أو لا؛ لحديث «الخراج بالصّمانِ)20 وهذا نماو 
للمُشئري فصَّمَائُةُ عليه ولألّه قبي مقبُوضٌ» أشبة ما لو أبعت َهُ بار إسلام . 


)1( فى الأصل : «غلبه) . 

(۲) أخرجه أحمد (7177/10) »))۲٤۲۲٤(‏ وأبو داود (560)» والترمذي »)١5/85١(‏ والنسائي 
(۲ 0۰(“ وار بن ماجه ٤۳(‏ ۲۲) من حديث عائشة . وصححه الألباني في «الإرواء) (118) 
O‏ 


باب : قِسمَةُ اليم 
/ 0۹ / د ع 


ر 


-ه 
لي 2 2 


(وشراءُ الأمير لِتَفسِه منها) أي : العَنِيمَةٍ (إن ركلّ مَن جهِلَ أنه وَكيلهُ) أي : 
الأمير: (صَمٌ) شِرَاوُه (وإل)؛ بأنْ عُلِم أنّهُ وكيل : (حزم) نضًا. واحثځ بان 
مُمر رَد ما اشتراةُ ابن عُمَرَ في قِصَّةٍ جلولاء؛ للممحابَاة. 

قال في «المغني): ولأنّه هو البائم» أو وَكيلَه» فكأنهُ يَستّري من فيه أو 
وکیل تفه . انتهى . 1 

فيححذ منه: بُطلانُ التيع» وأَنَّ ابن الأمير مِثلهُ. 

اا د 


شرح منتهى الإرادات 


(ونْضَمٌ عَيمَة سَرَايَا الجيش إلى عَنيمَيِه) أي: الجيش . قال ابن المنذر: 
يتا أن الى 6 ل قال : (وتَدِدُ سَرايَاهُم على قَعَدِهے )2 . 
وفى تله عليه الشلام في البدَاءة الؤبع» وفي الرَجِعَةٍ اقلت : دليل 
على اسْيرًا كهم في الباقي . 

وان نقّدَ الإمامُ من دار الإسلام یسین أو سَريتين فأكيّر: انفرد کل بما 
عَيِمَةُ؛ لانفِرَادِهٍ بالجهّادِء بخلاف المبغوثِينَ من دَارٍ الحرب . 

(وييدَأ في قشم : بدفع سَلّب) إلى مُستَحِقُه ويردٌ مال مُسلِم ومُعامَدٍ إن 
كانَء ورف . | 

نم بأجرة ججمع) غَنيمَةِ (وحَمل)هَاء (وجفظ)ها؛ لأنّه ين مُوْنيها؛ 
کل 

(و) دَفْع (جغل من دَلَّ على مَصلَحَة) من ماءء أو قلعو أو رة يدل نها 
إلى جضن» ونحوه؛ لأنّه في مَعتّى السلّب. قالهُ في «الشرح». 


2 


قلت : هذا من النَقل» فحة فحَقّه أن كود بعد الخُمُس» ٠‏ كما بعلم مما تقدم» 
ويّاتي . 

(تم د يحم يُحَمّسُ الباقي) على حمس أسهُم . 

(تَمٌ) خش (حمشة على حَمِسَةٍ أسهم)» منها: 
)١(‏ في (أ): (قعدتهم). 
0E mE ١‏ عديع عل ا و عبرو وها مر المت 


(۳) تقدم تخريجه (ص۱٤»›‏ 17). 


5 07 
باب : قسمّة الغنيمَةٍ 


(سَهِمْ لله تَعالَى ولرشوله يا متصرفة: : كالفيء) في مصالح المسلمينَ 
كُلّها. (وكانَ) عليه الشلام (قد خُصٌ) بالبئاءِ للمفغول» (مِن المَعَتم بالصّفِيّ؛ 
وهو) أي: الصَّفِنْ : (ما يختازه) بيا (قَبل قسمَة) عَنِيمَةٍ منهّاء (كجاريَة 
وتوب» وسَيفٍ)؛ لحديث أبي داو : أنه عليه الشلام كب إلى بني 
زیر بن قيش : كم إن هثم أن لا إل إلا الله وأنّ محعدا رسول الله 
واتيته الرّكاة» وديم الخمسَ من المغتّم» وسَهُمَ الصَّفِيٌ) ا بأمان 
لله ورسوله). وفي حديث وَفدٍ عبدٍ القيس» رواةُ ابنُ 0 ١‏ ون تُعطوا 
سهم التي بلا والصفى »7 . وقالّت عائْشَةُ: كانت صَفية ِن الصّفِيْ . رواة 
أبو داود0*) 

وانقَطَعَ ذلك بِمَوتِهِ عليه السلام؛ لأ الحُلمَاءَ الراشِدِينَ لم يأحذوه» ولا 


11 ابحه 


مَن بَعَدَهُمء ولا يُجِمِعُونَ إلا على الحق 
(وسَهْمْ لذوي القرتىء وهُم: بنو هاشم وتو المُطلب) ابتي عَبدِ مَنَافٍ 
دُونَ غيرهم من بني عبد مَنَافٍِ؛ لحديث بير بن مُطهمء قال: لكا قَسَمَ 
رسول الله اة من يبر بين بني هاشم وبني المطلبء اتيت آنا وعشمان بن ا 
عفان فقَلنا يا رسول الوِ أا بنو هاشم» فلا كر فطلهم؛ ؛ لمكانك الذي 
وضعك الله به منهُمء فما بال إخواتنا ِن بني المطلب» أعطَيئهُم وتركتئاء 
2 أخرجه أبو داود (65) من حديث وف ون شوك للد عر در وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)۲۸١۷(‏ 
2 في (أ): (أقيس). 


(0) أخرجه البيهقي (07/7) بلفظ: «وتعطوا سهم الله والصفي) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود .)۲۹۹٤(‏ وصححه الألباني. 


وإنّما حن وهم منك بمنزلة واجِدَةٍ؟ فقال: «إنّْهِم لم يُمَارِقوني في جاهاية 
ولا إسلام» وإِنّما بنو هاشم وو المطلب شَّىءٌ واجِدٌ» وشكك بين أصابعه) . 


روا أحمَد» والبخاری' . 


و 


ا ولا من مه ينهم كود أبيه. 

(حيثُ كاثوا) أي : ا يو و المطلبه. 

لقع يتوم : (للذَّكَر مغل حط الأنتيين)؛ لاهم ا 
الميرَاتٌ والوصيّة» (غنيهم وفقِيرُهُم فيه سَوَاءْ) ؛ لعُمُوم قَولِه تعالى: موَلِذِى 
أَلْفْرِقَ 6 [الأتفال : .]4١‏ وكانَ عليه الصّلامُ عطي أقاربة كلّهُم وفيهم العَنين» 
كالعئّاس . 

(وسَهْمْ لقْقَرَاءٍ اليتامى» وهم) أي: اليتامى: (مَن لا أب لَهُ) أي: مات 
أبوة» (ولم يَبلّغُ)؛ لحديث: «لا تم بعد احتلام)”” واعثْير قَقرْهُم؛ لال 
الصف إليهم لحاجتهم» ولان و مود المالٍ أَنقَعُ من وجودٍ الأب. وسوی 
فيه فيه بین د کورهم وإنائهم . 

(وسَهُمْ للمساكين) أي: أهل الحاجة» فيد ل فيهم الفُقَراءُ. 

(وسَهُمْ لأبتاءِ الئبيل» فيعطؤن ك) ما يُعطونَ من (رَكاةٍ)؛ للآية. 

(بشَرطٍ: إسلام الكلٌ) ؛ لأنّه عَطِيةٌ من الله فلا حَقٌّ لكافر فيهء كركاقء 
ولا لِقِنّ. 
)1١(‏ أخرجه أحمد »)١741( )۳۰٤/۲۷(‏ والبخاري (5.٠ه").‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث على. وصححه الألبانق فى «الإرواءه (44؟1: 
.)١1١‏ 
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باب : قسمّة الغنيمَةٍ 


| “۳ / 


(ويُعَمٌ من بجميع البلادِ) من ذوي القرتى» واليتاقى» والمساكينء وأبَاء 
الشبيل (حسَبَ الطَاقَة) فيعَتُ فيبِعَتٌ الإمامُ إلى غكاله بالأقاليم» وينظة ما حصَل مِن 
ذلك» فإن استّوّت : فوق کل حُمْس فيما قارب به . وإن اختلمّت: أمر بحمل 
الفضل؛ ليدفع ا کرات 

(فإنْ لم تأخذ بثو هاشم وبثو المُطلب) سَهِمَهُم: (رُدٌ في کراع) أي : 
خیل» (و) في (سلاح) عُدّةَ في سَبِيلٍ الله؛ لفِعلٍ أبي بكر وعْمَرَ. ذكره أبو 

(ومن فيه) من يَستجق من الحْمُس (سَبانِ فأكتر) كَهَاشْميٌ» ابن 
سبيلي» تيم : (أَحَذ بها) لانها أسبابُ احکام» فْوَجَب بوت أحكامها كما لو 
انفْرَدَت . 

(نُمٌ) يبدأ من الاربعةٍ أحماس التي للعَانِمِينَ (بتَقلِ) بمح الفَاءِء (وهو) 
أي : التَمَلَّ: (الرَائْدُ على السَهُم لِمَصلَحَةِ) لانفِرَادٍ بتعض الغانمينَ بهء فَمُدّمَ قَبلَ 
ا اللي 

(و) ب(وضخ) وهو. العطاء دون ¿ الشهم لمن لا سهم له من العْنيمَة. 
فيِرضَحٌ (لِمُمَيّر وقِنَّ وحُنتّى, وامرَأةٍ: على ما يَرَاهُ) الإمامُ أو نائئه» فيِمَضْل : 
المقاتل» وذا البأس» ومن تَسقِي الما وتُدَاوِي الجرحى» على من ليس 
كذلك. 

(إلا أنه لا يلَع به) أي : الوَضْخ (لِرَاجِلٍ سهم الرٌاجل» ولا لقارس”' سَهِمُ 


)١(‏ في لأا «ولا الفارس». 
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القارس)؛ للا مُساوي من يسم ل . (ولِمْبعضِ بالجساب من رَضْخ وإسهام)» 
كححدٌ ودِيةٍ. 

(وإن غْرًا قن على فرَس سَيّده : رضخ له( أي : القن › (وقي لها) أي : 
المَررس EE‏ سَهمَها لمالكهًا. وكذا: لو كان مع العَبدِ فْرَنُ e‏ 
كما لو كاتا مع السَيّدٍ (إنْ لم يكن مَعَ سيْدِهِ فَرَسَانِ)؛ لاله لا سهم لأكثر ِن 
فرَسينِ» على ما يأني . 

وإن غَرَا صَبِيٌ على قرس له أو امرأة على فَرَسِهًا: رضح للفَرس وراكيها 
بلا إسهام؛ لأنّه لمالِكِ المَرسِ ولَيس من أهله. 

(ثم يَقسِمُ) إمامٌ (الباقي) بعد مَا سبق (بِينَ: مَن سَهِدَ الوقعة) أي : الحربت 
(لقَصْدٍ قتَالِ) قائلَ أو لم يقاتل» حى تجار العشكر وأجرائهم المستَعِدينَ 
للقتَال؛ لما روي عن غُمر أنه قال: العَنِيمَةٌ لمن شَّهِدَ الوقعةً. ولان غير 
نضّا. بخلافٍ من لم يسيد لقتال مِن تجار وغيرهم؛ لاله لا تفع فيهم. 

(أو بعث في سَرِيّة) 

(أو) بعت (لمَصلْحَةٍ كرسُولٍ. ودَليل؛ وجاشوس» و) لِ(مَن حَلَقَه الأميز 
ببلاد العَدُوٌء وغرّاء ولم يَمْرّ) الأميه (به» فَرَجَعَ) ؛ لاله في مَصلحة الجيش 
والمسليين» وهو أولى بالإسهام من حصَّرَ الوَقعَةَ ولم يقاتِلٍ» (ولو مع منع 
غريم) له (أو) نع (أب) له؛ لتَعَيّنٍ الجهادِ عليه بخضور الصف 

و(لا) سهم لمن لا يُمكنهُ قتال) لمرض» (ولا) رداب لا مکی“ 


)١(‏ في (أغ: (لا يمكنه). 
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قتال عليها لمَرَض) كرَمَانةٍ وشلل؛ لخروجه عن أهاية الجهاد» بخلافٍ حُنّى 
يُسِيرَةٍ ) وصداع» ووه رس ونحوه. فِيُسهِمٌ له؟ لاله لم يخرج عن 


ع 


أهليّته . 

(ولا) يُسهُمْ لمُحَذَلٍِ؛ ومُرجفٍ. وتحوهما) كرام یتنا بفِئنِ» وكاب 
بأخبارًا؛ لاله ممتُوعٌ من الدُّحُولٍ مع الجيش» أشبة الرس العجيفٌ» (ولو 
ترك ذلك) أي: التّخَذِيل والإرجاف ونَحوَهُ (وقائل» ولا يُرضَحٌ لَهُ) أي : 
المخذّلٍ والمرجضٍ ونحوهما؛ لما تقدّم. (ولا) يُسهُمُ» ولا يُرضَحٌ (لمَن 
هاه الأميرُ أن يَحضّرَ) فلم يَنَهِ؛ لأنّهم عُصَاةٌ. 

(و) لا (كافر لم يَستَأؤنهُ) أي: الأميرء (و) لا (عَبدٍ لم يأذّن) لَه (سَيدُهُ) 
في غزو؛ لعِصِيانِهِمَا. 

(و) لا (طِفْلٍء و) لا (مَجِبُونِ)؛ لأنّهما لا يَصِلّحَانٍ للقِئَالٍ. 

(و) لا (من قَرٌ من اثتين) كافرين؛ لعصيّانهِ. 

فيقسم (للرّاجلٍء ولو) كان (كافرًا: سَهُمْ. وللقارس على فَرَس عَربِيّ 
ويُسمّى العتيق: ثَلانَةُ) أسهّم؛ سهم لَهُ وسَهِمَانٍ لِفَرسِهِ؛ لحديث ابن عُمِرَ: 
وموك الله كلة الح ون حيو للنارس 1101 انز شيقان للرمةة 
سه له. متفق عليه . وقال خالدٌ الحَدًاء: لا ِحْتَلفُ فيه عن رسول الله 
لاء أنه اسه فكزا: للقرس سَهمَينِ» ولِصَاحِبه سَهْمَاء وللؤاجل سا . 

(و) للقارس (على فرس هَجينٍ» وهو: ما أبوهُ فقط عربيّ. أو) على فس 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم (01//10775). 
(۲) أخرجه البيهقي .)١717/5(‏ 


(مُفْرفِ- عَكش الهجين-) وهو: ما أمّهُ فقط عَربيّة (أو) على فرَس (بِرْذُونِ 
وهو: ما أَبَواهُ ََطِيّان : سَهِمَانِ) سَهْمْ لَه وسَهمٌ لفَرسِهِ؛ِ لحديث مَكځول: أن 
النبى اة أعطى الفَرَسَ العَرَبِيَ سَهمين» وأعطى الهّحِينَ سَهْمًا. رواة 
سَعيدٌ”'2. وعن عُمَرَ سَّبَهُهُ. 

(وإِنْ غَرَا اثتان على فَرَسِهمَا: فلا بأسّ) بهء (وسَهْمَْهُ لَهُمَا) بقذر 
ملكهما7 2 فيهء كسائر تمائه. 

(وسَهُمُ) رس (مغصٌوب) غَزا عليه عاصِبة أو غَيرُةُ: (لمالكه) نضا 0 

من أهلٍ الوْضخ؛ لاله نماو أشبَة ما لو كان مع مالكه, ولأنَ سَهِمَهُ يُستَحَقٌ 
بتفعه» وَنَفعْهُ لمالکه» فوجب أن یکول ما استّجقٌ به لَهُ. 


(و) سهم رَس (مُعار» ومُستأجر» وحبيس: لرَاكبه) إن کان بن اهل 
الإسهام؛ لقِتالِه عليه مع استحقاقه لتفع القَرسِء فاستحقٌّ سَهِمَهُ. ولا يَمتَع منة 
كوه حبِيسَا؛ لاله حبس على من یغرو عليه . (ويُعطى) راكبُ عبيس (نَففَة 
الحبيس) من سَهمِهِ ؛ مار 

رر ال اا پو ا 
أسهُم» سَهمًا لهُ» وأربعَة“ لفَرَسَيهِ العربين؛ لحديث الأوزاعي : أَنَّ رسول 
الله یا كان يُسهِمٌ للحَيل» وکا لا يُسهِمُ لر جل قوق فَرَسَينِء وإن كان 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور )۲۷٦۹(‏ بنحوه. وهو عند أبي داود في «المراسیل» (۲۸۷). 
(۲) في الأصل : (ملكيهما). 

(۳) في )2 (ب): «صاحبهما). 

. ) في (أ): ( وأربعة أسهم‎ )٤( 


2 
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مَعَهُ عَشْرَةٌ أفرراس. وروی معنا سَعِيدٌ2'9 عن عُمرَ. ولان للمقاتل حاجة ةَ إلى 
الثانی ۽ لأنّ ١‏ دامَةَ ركوب فَرَسِ واحدٍ(" تُضِعِفُةُ وتمنغ القعَالَ علَيهِ» بخلافِ 
ما ا5 

(ولا شيءَ) من سَهْمء ولا رضخ (لغير الخيل)؛ لانه لم يُنقل عَنهُ عليه 
السَلامُ أنه أسهّع لغَيرٍ الخيل» و کان معَةُ يَومَ در سَبعُونَ بعيرًاء ولم حل عَرَاة 
من غَرْوَاتِهِ من الإبل. بل هي غالب دوَابّهم» ولو أسهّم لها لئقل. وكذا: 
أصحابةُ عليه السّلامُ من بَعدِوء ولاه لا يُمكِنُ عليها كة ولا ف 

000 


.)۲۷۷١ »۲۷۷٤( أخرجهما سعيد بن منصور‎ )١١ 
. سقطت: (واحد) من الأصل‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 
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(ومن أسقط حَقَهُ) من العَانِمينَ» (ولو) كان (مُفلِسًا لا سَفِيهًا: ف )سهمه 
(للباقي) من العَانِمِين؛ لأنَّ اشتراكهُم في العَنيمَة اشيراك تر تراځم» فاا 
أحدّهم عَقَهُ كان للاقين 0 

(وإن أسقط الكل) حَقّهُم من العَنيِمَةِ: (فمهي (فَيءٌ) تصرف للمصّالح 
كُلّها؛ لأنَّهُ لم يت لها مُستجق مُعيّن. 

(وإذا لَجِقّ) بالجيش (مَدَد» أو) تَقَلَتَ (أسيرٌ) قبل تَقَضَّى الحرب» (أو 
صَارَ الفارِسٌُ راجلا) قبل تَقَضّي الحرب» (أو عكشة)؛ بأن صار الوَاجِلُ فارسا 
قبل تَقَضي الحرب» (أو أسلمَ) مَن شَّهِدَ الوَقعَةَ كافرًا قبل تَقَضي الحرب» 
(أو بلَمّ) صَبِيٌ قبل تَقَضّي الحرب» (أو عتق) قن (قبلَ تَقَضّي الحرب : جيلو 
كمّن كان فيها) أي : الوَقعَةٍ (كُلّها كذلك) أي: على الحالٍ التي تَقَضَّت 
الحربٌ وهُو علّيها؛ جعلا لهُم كمَن كان كذلِك من أُوَّلٍ الوَقعَةِ؛ لأَنَّ العَنِيمَة 
2 اکر 

(ولا قشم لعن عات أو انقرف أو اس قبل ذلك) أي: تَقَضْي 
الحرب؛ لأنّهم لم يَحصُّدُوها وَقتٌ انتقّالٍ العَنِيمَةِ إلى ملك العَانِمِينَ. 

(ويحوُمُ قول الإإمام) أو نائبه : (مَن أحذ شَيئَاء ف)هو (له)؛ أنه فضي إلى 
اسْتِعَالِهِم بالنّهُْبٍ عن القتالِ» وظفر العَدُوٌ بهم . ولان سَبَبَ الملك الاغيتاءُ 


ا ا 


. في الأصل : «للباقي»‎ )١( 
. في الأصل : «على)‎ )۲( 
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على التسَاوِي فلا ينفردُ البعض بشيءِ . 

واا عليه السّلامٌ يُومَ بَدر: ا ال ا و 
حِينَ كانت له» ثم صارت للعَانِمِينَ» على ما تقدّم. 

(ولا يَستَحِقهُ) أي : المأحُودٌَ بهذ المقالّة» آحِذَمُ (إلا فيما تَعَذْرَ حَملَهُ) 
كأحجار» وقدور ' كبَارِء وحطب ورو . (وثرك فلم يُشْمَرَ)؛ لعَدّم الوَعْبَةَ فيه 
فيجورٌ قول الإمام: من أُحَلَّ شيمّاء فلَهُ (وللإمام أَخْدَّةُ لِتفيه, و) لَهُ (إحرافُهُ) 
ِنْكَاءً للعدُوٌ؛ لملا يَسَفِعُوا به. 

(وإلا)؛ بأن ذغب في شْرَاءٍ ما تَعَذَّرَ حملّه: (حرم) قول: من أده فهو 
لَهُ وأَخْدُ إمام لَه لتفسهء وإحرَاقُةُ. فيهاع جيل يضم ثمئهُ للمَقْسَم. 

(وتصخ) أي: يجوز (تفضيل بعض العَانِمِينَ؛ لمعنّى فيه) من حشن رأي 
وشجاعة, فيفل . 

(ويخصٌ إماةٌ بكلّب) بجا اقيَاقٌ هُ (مَن شَاءَ) من الجيش» ولا يُدخِلهُ في 

e 

(ويْكسَر الصَّلِيبُء ويْقتل الجنزيز) نضَّاء (وَيْصَبٌ الحَمن ولا يُكسَر 
الإناغ) نضًا. 

(ولا صح الإجارَةٌ للجهاد)؛ لاله عَمَلَ يختصٌ فاعِلّهُ أن يَكونَ من أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۸/۲۳- ۱۱۹) )١51724(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص» وقوله : من أخذ 
شيئًا فهو له). ليس مرفوعًاء لكن سياق الرواية يدل على أنه توقيف من النبي يا . وأخرجه 
البيهقي )7١7/7(‏ من حديث ابن عباس» بتحوه. 

)۲( فى (أ): «فذاك). 


کے 42 إ سل ل ل لللل ل اليا لمللللل ل لششد ده 


ارتي كالحج . ا لَه( أي : أجير الجهاد. وإ ند أخد 

وتَصِحٌ الإجارة لحفظ العَنِيمَة وحملهاء وسوقهاء ورعيهاء ونحوه. ولو 
بمعيّن من المغتّم . 

a 7‏ (فسَهمُهُ لوارثه)؛ 
بوت ملكه عليه عند تَقَدْ مضي الحرب» أشبة سائر أملاكه. 

(ومن وَطِىّ جاريّة منهًا) أي: العَنِيمَةٍ (وله) أي: الرَاطئ (فيها) أي 
العنيمَةٍ (حق): أدب . (أو لِوَلِدِِ) أي: الوَاطِئ» فيها حَقٌ: (أَدّْبَ)؛ لفعله 
مُحيمًا. (ولم يلَع به) أي : تأديبه (الحدٌ)؛ لأنّه يُدرَأ بالشَبِهَةَء والعَنيمَةٌ ملك 
لعَانمينَ» فيكونُ للواطئ حَقٌ في الجاريّة وإِنْ قلء فيدرأ الحدٌ عنه» 
كالمشتركة» وكجاريّة ابنه. (وعليه) أي: الواطئ (مَهِرُها) يُطرمح في 
المقسشم» إل أن تلد منه» ف)يلرَمُه (قيمثها) تطرَځ ۶ المقسم؛ لا 
استيلادّها كإتلافهاء (وتصیر اد a A Ou,‏ 
المشتركة. (وولده حُرٌ)؛ لملكد إيّاها حِينَ الغلُوقٍ» فينعقِدُ الولّدُ حرا 

(وإن أعتَقّ) تعض الغانمين (قِنَا) من العْنيمَة» (أو كانَّ) في العَنِيمَةِ قن 
(يَعتِقُ عليه) كأبيه وعَمّه وخاله : (عَمَقَ قدذ حَقُّه)؛ لمصادَقْته ملکه› (والباقي) 
الا ا 
اش ا وعم 5 5 أخا ا كانا 58 بدر» u‏ 
عليهما. ولأنَ الوَجلَ لا صي رقيقًا بتفس السّبي . 


تب 2 ا ڪڪ ص / للك 
ف 7 ےر : )١١‏ ° ن ا و ان ر ر 
(والغال» وهو: من كتج ما غب '2 أو) كنم (بَعضّه: لا يُحرَمُ سَهمَهُ) من 
العْنِيمَةَ ؛ ؤْجُودٍ سَبَبِ اسيحقاقه» ولم ينثت حِرمَانُ سَهيه في حبر ولا دل 
عليه قِياسٌ, فبَقَي بحاله. ولا تحرف ةلس من داه 
(ويجبُ حَرْقُ رَحلِه کله وَقِتَ غُلُولِه)؛ لحديثٍ الم بن عَبدٍ الله بن 


ا قال: سَمِعتُ أبي يحدَّثُ عن مُمر بن الخطاب» عن الي يلدٍ قال : 
«إذا وَجَدْتُمِ الو جل قد عل فأحرقوا مَتَاعَهُ واضربُوةُ). روا سعيدٌ» وأبو 
داود» والأثرة(" . 

وحديثُ اهي عن إضاعة المال(©: ممخصوصٌ بما إذا لم يكن 
مَصِلَّحَةٌ كأكله وتّحوه. 

(ما لم يَخْرْج) رَخْلَّهُ (عن ملكه) فلا يُحرَقٌ؛ لاله عه 0 ٠‏ 

ومَحل إحراق رَغْلِهِ: (إذا كان OSE:‏ قا 
لشقوطه بالموت» کالحدٌود. (خُرًا) فلا حرق رخل ريق ؛ لاله لِسَيدِه. 
مُكَلّهَا) حا وا هما يها من آهل العْقوبة. (مُلتزمًا) 
لأحكايقا» و 1ه الى اوک ينا له ا کر رو کارا 
وذميًا ) ؛ لاأنهُما من أهلٍ العُقُوبَة . 

(إلا سِلاحَاء ومُصحَفَاء وحَيَواًا باه ونَفَقته» وكثت علم» وثيابه التي عليه, 


A 5 


. في (أ): (غنمه)‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۲۹)» وأبو داود .)۲۷٠١(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي 
داود) (/55). 

(۳) يشير إلى حديث : «إِن اله حرم عليكم عقوق الأمهات ادالات وإضباعة المال0: اجه 
البخاري »)۲٤٠۸(‏ ومسلم )١۷٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


وما لا تكله النَارُ: فيملا يُحرَقُء وهو (لَهُ) أي: الغَالّ كسائر ماله. 
ويْعرٌُ العَالّ؛ لبر“ (ولا يُنقَّى) نَضَّاءٍ لظاهِر الحَبرَ. (ويُوْحَذْ ما غَلَ) 

من غَنِيمَةٍ (للمغتم)؛ لاله عق للغَانِمِينَ ومن يَشْرَكهُم فوب رده إلى أهله. 
(فإن تاب“ بَعدَ قشم: أعطى الإمامّ خُمُْسَهُ)؛ ليتصرقةُ في مَصارفه 


أشبة المال الضَّائِعَ . 

(وما 5 من فديّة) اسک كمّار : فَعَنِيمَةٌ ؛ لقشمه عليه السّلام فذاءَ 
سارى بَدرٍ بَينَ العَانِمِينَ» ولحصوله بقَوّة الجيش. 

(أو أَهدِي للأمير) على الجيش» (أو) أهدِيّ ل(بعض قَوَادِه) أي : الاير 
ف (أو) 27 لبعض (الغانمينَ بدار خرب : فَعَيِمَةً) لان الظاهر : ُن 
ِعلّهُم ذلك حَوفا من الجيش. 

(و) ما هدي (بدارتا) للمام» أو غيره: (فلمُهُدّى لَهُ)؛ لقَبولِه عليه 
الشلام هَديّةَ المُمَوقِس وغيره» es‏ 

ا 


1 


)١(‏ هو حديث عمر الذي تقدم آنقًا. 

(۲) في (ب): (فإن تاب أي الغال) . 

(١‏ في الأصل : (أربابها). 

(:) أخرجه أحمد )١٤٤/۲(‏ (017417» والترمذي )٠١۷١(‏ من حديث علي . وينظر: «زاد المعاد) 
»)١77/١(‏ و«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) .)٤۷۳(‏ 


باب : الْأَرَصُونَ المغْنُومَة 
ب : الآرَضون المغثو 0 


(بابٌ : الأَرَصُونَ المغئومة) 

أي : المأَحُودَةٌ من كقار : (ثلاث) أصئاف : 

إِخَْدَاهًا: المأخودّة (عَنوّة) أي : قَهرًا وغلبة» (وهي :ها أخلوا» أ : هلها 
الحربيُونَ (عَنهًا) بِالسَيفٍ . 

(وبُخيّرُ مام(" بَينَ قشمها) بَينَ الغانمين» (كمنقولِ» و) بَينَ (َقَفِها 
للمُسَلِمِينَ بلفظ يحصّل به) الوّقفُ . (ويِضْرِبُ عليهَا خَرَاججا) مُستمراء (يوْحَد 
من هي يدِهِء من مُسلم وذِميٰ) هو أَجرثُها ڪل عام . 

قال في «الشرح»: ولم تلم أنَّ سيا مها فح عَنوةٌ فيم تين القانمين إلا 
یبر فاد رسول الله ية قَسَمَ نِصِفَّهَاء فصَارَ لأهلهء لا حراج عليه" . 
وسائِرُ ما فتِحَ عَنْوَةٌ ما تح عم ومّن بعدَهُ» كأرض الشام» والعرَاقٍ » ومِصرَ› 
وغَيرِهاء لم يُقِسَم من شيع . فرَوّى أبو حُبِيدٍ في كتاب «الأموال): أنَّ عُمَرَ 
ف الجابية فأراة قَسْعَ الْأَرَضِينَ بين المسلِمِينَ. فقالَ له مُعَاذ : واللّهِ إذَّنْ 
ليكوت ما تكرة» إِنّكَ إن قَسَممّها اليو صار الويُ العظيم في أيدِي القّومء ثم 
يَبِيدُونَ فصيو ذلك إلى الوَجل الواحد ا ژ نم ياتي من بَعلِه قوم 
دول فا "© الإسلام مَسَدَّاء وهم لا يَجِدُونَ شَّينَاء فانظز مرا , يَسَعٌ وله 
وأَخِرَهُم. فصارَ عُمَرُ إلى قول مُعاذٍ . 

الَانِةُ: ما جَلّوا) أي : أهلّهًا (عنها حَوفًا مِنَا) . 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم )١55١(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳( سقطت : «من) من (أ). 
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(وحُكُمُها: كالأؤلى) في الخيير المذ كور. 

وعَنة: تصيد وَقَمَا بس الاستيلاءٍ. وجرّمَ به في «الإقناع) . 

(الثَلتَةَ: المُصَالَحُ علّيها) وهي نَوعَانٍ : 

(فمَا صُولِحُوا على أنّها) أي: الأَرْضٌ (لَنَا) وها مَعَهُم بالحَرَاج: 
(ف)هي (كالعنرّةِ) في التُخيير» ولا يَسقْطْ خرَاججها بإسلامهم. 

وعَنةُ: صي وَقفا بتفس الاستيلاءِ. وجرَّمَ به في «الإقناع) . 

2 هي مأ ا شوحو (على أنّها) أي : الأرضّ (لَهُم» ولتا الخرَاحٌ عَنها : 
فهو) أي: ما يُوْحَدْ من حَراجها (كجزية, إن أسلَمُوا): سقط عَنهُم (أو 
انتقلت) الأرض (إلى مُسلم: سَقَطْ) عَنهُم كشْفُوطٍ جريَةٍ بإسلام. وإن 
اقلق إن دك من عير أهل الصّلح : لم سقط خراجها. ونُسئّى و 
aE‏ لسر يها جنار كن كنيضة ولا يملع مایا 
(ويُقرُونَ فيها بلا جزية)؛ لأنّها ليست دار اسلا (بخلاف ما قبل) من 
رضي فلا يُقَدُونَ بها سَنَهَ بلا جزيّة» كما في «الإقناع». 

(و) يَجِبٌ (على إمام : فغلُ الأصلّح) للُسلمين في الأرَاضِي ي التي تَصيرُ 


اليم > من وَقض» أو قِسمَة؛ لاله 7 


(ويُرجَعُ في) قَدْرٍ (حراج وجزية: إلى تقديره) أي: الإمام» 
رنقْصٍ» على حصي ما يؤي إليه + اياف وال الأرض؛ لاه 

يتقدر بيقدار لا ټختلف» كأجرة المساكن. (ووَضَعَ عُمرُ) بث الخطاب 
(رَضِي الله تعالى عَنهُ على كل جريب درهمًا وقفيرًا). قال أحمد» وأبو عبيلٍ 
القَايِبُ بن سَلام : أعلى وأْصَحٌ حديثِ في أرض السشواد: کات مرو بن 


0 
ع 
اجر 


باب : الأَرَصُونَ المغنُومَة 
Ve /‏ 
/ 


عردم يعي أن كُمَرَ وضَعْ على كل جريب درهمًا وقفيرًا. 

قال في (شرحه): وينبغي أن يکو من جنس ما 5 تخر جه E‏ دنه 
وي عن عُمرَ: أنه ضَربَ على 7 دِرهمًا وقَفيرَ جنطة» وعلى الشعير 
درهمًا وقفيرٌ شعير. ويْقَاسُ عليه غَيرُهُ من الحبوب. انتهى 

وقال ذ في «المحرر) وي أنّهُ جل على جريب لزع درهمًا 
8 من کا وعلى جريب الّحْلٍ ثمانية دَراهم» وعلى جريب الكزم 

Oe داوعا‎ 

(وهو) أي: القَفيدُ: (ثَمانية أرطال . قيل: بالمَكيّ) قَدَّمَهُ في «الشرح»»› 
وقال : نف علية: واختاره القاضي » وصحححة في «الإنصاف), و«الإقناع» . 

(وقيل): تمانية أرطالٍ (بالعرًاقيّ» وهو نضف المكيّ) دمه في 
«المحرر). و الرْعَايتَين) و«الحاويين), وقالوا: : نص عليه . 

وثمؤ الشجر بالأرض الخُراجية: لمن نَمَو بيَدِهِ. وفيه: العش رَكاةً. 

(والجريب: عَْز قبا في مللها) أي: عشر قات . (والقصبة: بث 
أذرع بذِرَاع وسَط) لا أطوّل ذراع ولا أقصَرها. (وقبضةء وإبهامٌ قائمة) مع 
كل ر 

فالجريب: لاه آلافٍ وستٌ ية ذراع مُكشرة0". 

(والخْرَاج على أرض لها مَاءْ شق به ولو لم تزرع)› كالمُوَّجْرَةِ. و(لا) 
حراج (على ما لا يَتالَهُ مَاكٌ) من الْأرَاضِيء (ولو أمكَنَ رَرعُهُ وإحياؤةُ ولم 


. في (أ): «الرطب)‎ )١( 
في (ب): «مکسرا».‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 


يفعل)؛ لأ الخراج أجرةُ الأرض ؛ وما لا مَنفَعدٌ فيه لا أجرة له. 

ومَفَهُومُهُ : أنه إن حي ورُرِعٌ» وبحت خراججُ. ويأتي: لا حراج على 
مُسلِم فيا أحياة0" م من أرض عَنوَةٍ . 

(وما لم يبت إلا عامًا بعد عام : فيص ڪراچه في كل عام. (أو) لم 
(يَتلَهُ) الماء (إل عامًا بَعدَ عام : فنضف خراجه) يول (في کل عام)؛ لان 
ال ا ا 

(وهو) أي: الحَرَاحٌ: (على المالك)؛ لأنّه على رة الأرض دُونَ 
مُستأجرهاء كفطرة رَقِيقٍ. 

(و) الحَرَائح: (كالدين» يحب به الوسر" ويُنظز) به (المُعسِرٌ) إلى 

ميسرته؛ لاله أجرةٌ كأجرة العاکن. 

(ومن عججرّ عن عِمارَةٍ أرضه) الحَراجية: (أجبر على إجازتها) لمن 
يَعموُهاء (أو) على (رَفع يَد يده ڪَنها) لتُدْقَع لمن يَعمُڙها ويَقُومُ بخُراجها؛ لأَنَّ 
الأرض للمُسلِمين» فلا يُعَطْلّها عليهم . 

وهم مِنۀ: أن من بِيَدِهِ أرضًا حَرَاجية» فهو احق بهاء ووَارتهُ مِن بَعَدِه 
ومن يَنقلّها إليه بْرَاجها . 

(ويجورٌ أن يُرسّى العامل» و) أن (يُفْدَى إليه؛ لدَفع ظلْم) عَنهُء أو عن 
غيره؛ صله بذلك إلى كفٌ يد عاديّة 


ديه 


a 


و(لا) يجوز أن يُرسَّى العامل» أو يُهدَى له (ليدَع) عَنه» أو عن غير 


)١١‏ سقطت: «أحياه) من (أ). 
() في الأصل: «المليء». 


باب : الْأَرَصُونَ المغْتُومَة 


حَق» فحَرْمَ على أَخدٍ ومُغْط» كرِشْوَةٍ حاكم 


| ۷۷ (| 


٤ 
ع‎ 
3 ١١ 
3 
9 
39 

ب 


(وَالمَدِيّة : : الدّفْعٌ) )أ الْعَينٌ المالكة المدفو ل إليه (ابتداء) بلا 
طلب . (والرْشُوة) لیت الا الذّفعٌ ( بعد طلب) آخذها وه أ 

ا والهديّة: (حَرَامٌ)؛ لحديث: «هَدَايًا العُمَالٍ ا 

وكرة راء مُسلِم مزاع أرض خَرَاجِيةٍ» أي : مها بما عليه من حَرَاح ؛ 
لما في إعطاءٍ الحَرَاجٍ من مَعتى المذَّلَةِ كما دوي عن عُمِرَ وغيره. 

(ولا خَرَاجَ على مسَاكن مُطَلَقًا) أي : سَوَاءٌ تحت الأرض عَنْوَة أو صُلْحَا؛ 
لاله لم يُنقَل. وأداء أحمَدَ الخراج عن ذَارِه: تَوَدُعٌ. 

(ولا) خراج على (قزارع مكة)؛ لأت عليه السّلامُ لم يضرب عأيها سين شيعا ؛ 
والحرَاُ جزيَةٌ الأرض. (والحرَمُ كهي) أي: كمكة . نضًّا. فلا خرّاج على 
مَرَارِعَهِ . 

( ولیس لأحد البتَاء» والانفِرَادُ به فيهما) أي: في مكة والحرم؛ لاله يودي 
إلى التضْييقٍ في أداءٍ المناك. 

(ولا) يجوز لاد (تفرقة راع عليه بتفسه) ؟ لان مَصرفه غير مُعيّن 
ففق إلى اجتِهَادِء ولاه للمصالح كلها . 

(ومصرفه) اى الخراج: ( كفيء)؛ E‏ 

(وإن رَأى الإمامُ المصلحة في إسقاطه) أي : الخراج (عمَّن لَهُ) أي : امام 


)١١‏ أخرجه أحمد (4/599 2,26١‏ والبيهقي ٠(‏ ا مهن حديث أن حميد الساعدئ» 


وصححه الألباني في «الإرواء) (1۲). 


لضا ن بي الإرادات 
لحتد 1 -22- 2222222227 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


(وَضْعْهُ فيه) ممّن يَدفعُ عن المسلمين» وفقيه» ومُوْدنِء ونحوه: (جاز) له 
n 7 000‏ 0 و ل 
إسقاطه عَنه؛ لانه لا فائدة شي اخذه منه» نم رده إليه . 

(ولا يَحِتَسِبُ بما ظلِمَ في حَرَاجِهِء من عُشر) عليه» فی حب أو ثمّر. قال 
حا اله مك 


ةا 


باب : الف ؛ 
اا ا ۷۹ 


(بابٌ : الفيء) 
من فاء الظل: إذا رَجع حو المشرقي» شى به المأخودٌ من الكمار» على 
ا ی > قال تعالى : متا اء آله ع رسود 
هل الْفرئ فيه ولارسله الاية [الحشر:۷]. 
وهو: (ما أَخدَّ من مال کافر) غالبا (بحق» بلا قتالٍ» كجريَة» وخراج) من 
مُسلِم وكافِر» (وعُشْر تِجَارَةٍ) من حربئٌ» (ونصفه) أي: صف عُشر التّجارَةٍ 
من ذمّيّ» (وما ثُرك) من كقار a‏ مَيْتِ) 
مُسلم أو كافِر (ولا وارت) له تغرف 
وتترج بقوله: «بحق) : ما أذ ِن كافر طعا كمَالٍ مُسَتَْمَنِ. وقوله : 


بالا قتالٍ) : العنيمَة 


(ومتصرفه) أي: الفيء: المصالِخ. (و) مَصرف (خمُس حمس الغَنيمَةِ: 
المصالخ)؛ لعُمُوم تفعهاء ودْعَاءٍ الحاجة إلى تحصيلهًا. 

قال مُمَدْ: ما أحَدٌ مِن المسَلِمِينَ إلا لهُ في هذا الما نَصِيبٌ» إلا العَبِيدَ 
فليس لهم فيه شَّيءٌ. وقرأ عُمَرُ: هما اء آله عل رَسُولو- من آهل الْرى مله 
ولول وَلِذِى الْفرَْ واليَسئ والسدكنِ وان ايله حى بلع 


رايت جار ين دوم ردسدر: .0 فقالَ: هه استوعيت 


1 مِنهُ: أنه لا يَخِتَصٌ بالمقاتلة. 
بدا بِالأَهَمٌ فَالأَهَمْ : من سد تر وكفايّة أهله) أ الثغر (وحاجَةٍ مَن 


٠ 


E‏ شرح منتهى الإرادات 
يدقع عن المسلِمِين)؛ لأنَّ اهي الور جفظ بلادٍ المسَلِمِينَ» ا من 
عَدُوّهم. وسَدّ النُغُور: عِمارتُها. وكفايتُها: بالخيل والشلاح. 

(ثم) ب(ِالأَهَمٌ فالأَهَمٌ من سد بنق) بتقديم الموحدَةء أي: المكانِ 
المنفتح من جانب النهر» وسد“ جرف الجشور؛ علو الماءُ فيُنتَفَعَ به . 
(و) من (كزي تَهْرِ) أي : تنظيفِه ما بُعيق الماء عن جرتاناء (و) من (عَمَلٍ 
قنطرَةٍ رق َضَاةِء وعير ذلك) كإصلاح طوقٍ» وعِمارَةٍ مساجد» وأررّاقٍ 
أئعةٍ ومُؤْدْنِينَ وقُقَهاءَ. 

(ولا يُحْمّسُ) الفيءُ. نضَّاء لاه تعالى أَضَافَهُ إلى أهل الحْمْس» كما 
أضاف إليهم حُمْس الكنيمَة» فإيجَابُ الخمس ەل ۾ دُونَ باقِيهِ مَنٌْ لما 
عله اله ل لقم ی ولو أرية اقش يما لذ ا کیا اس 

(ويْقِسَمُ فاضل) عمًا يعم نَفعْهُ (بينَ أحرَار المسلمين» عَنيّهم وفقيرهم)؛ 
لاهم استَحَفوه بمعنّى مُسْئَر 9 فاسمَوّوا فيه» كالميراثث. 

(ونْسٌَ بدَاءَة) عند قم (بأولادٍ المهاجرين؛ الأقرب فالأقرَب من رَسُولٍ 
الله كلنه) فيا ني هاشم ؛ لقُربهم من رَسُولٍ الله 50 يني المطلب؛ 
لحديث : «إنّما بثو هاشم ورا شي و فل ین أصابع(؟) 


م 


ٿم يتني عبد سّمس؛ لاله أخو هاشم لابه وأو ثم يتني تُوقلَ؛ أله او 


هاشم لأبيه» ثمٌ يبنى عبد العرّى وبني عَبدٍ الدّار. ونْقَدّمُ نو عَبدِ الغرّى ؛ لان 


)1 في الأصل : «وسده). 
و اتقدم ر( 


بات : الف ء٤‏ 


خديجة منهم» ففيهم أصهار رول الله يِه . 

ثم الأقرب فالأقرب حى نقَضِي قُريشٌ؛ لقَولٍ عُمر: ولكن أبدأ برَسُولٍ 
لله ية الأقرب فالأقربت. فوصَع الدَّيوَانَ على ذل . 

(وقريش : قيل : نو النَضْر إن كتانّة) قَلّمَهُ في «الشرح)» و«المبدع), 
و«الإقناع»» وغيرها. وجزم به الموققُ في «التَِيين) . 

(وقيل: بنو فهر بن مالك بن التضر) بن كنالة . 

(تَمٌ بأولادٍ الأنصَار) وهُم: الأوسُ والحَررَجٌ» قُدُّموا على غيرهم؛ 
لِسَابِقَتَهم في الإسلام. 

(فإن استوّى اثتان) فيما سبو سَبَقّ : (فأسبقٌ) ب(-إسلام, فَأَسَنٌّ فأَقدَمُ هجرة 
وسابقة. ويُمضَّل سك أ آهل العَطاءِ ( بِسَابِقَةٍ) في إسلام (ونحوها) كسَبْقٍ 
بهجرَةٍ؛ لان عُمرَ قشم بَيَهُم على الشوابتي» وقال: لا أجعَل من قائلَ على 
الإسلام كمن فوتل عليه. 

وفَضَّلَ عم وعشمان» ولم يُمَضّل أبو بكر وعَلِيٌ . 

(ولا يجب عَطَاءٌ إلا ليالغ» عاقِل» حر بصير» صحيح» يُطِيقٌ القتال) 

ويتعدف قَدرَ حاجَةٍ أهل العَطَاءِء وكفايكَهُمء فيَزِيدُ ذا الوَلّدِ والفَرَسِء ومن 
له عَبِيدٌ في مَصالح الحرب» سب كِمَّابتِهم. وإن كانُوا لِتِجَارَةٍ أو زيئة: لم 


ويُراعى أسعَارَ بلادِهم؛ لأنَّ العَرَض الكفاية . 


)١(‏ أخرجه الشافعي »)٠١۸/٤(‏ ومن طريقه البيهقي )۳٠٤/٦(‏ من حديث أبي هريرة. 


(ويَخْرُجُ من المُقاتلةِ: برض لا يُرجَى زواله» كرّمائةٍ ونحوها) كسل؛ 
وكذا قَطع يدي فيسفط سهمهء بخِلافٍ نحو حكى وضداع؛ لاله في حكم 
(وتيتُ المال : ملك للمُسلِمِين)؛ لاله لمصالحهم, (يَصْمَئْهُ مُتلِفُهُ) ككَيره 
من وا (ويَحرُمٌ أخذ مِنهُ بلا إذْنِ إِمَام)؛ لاله افيَاتٌ عليه فيما هُو 
ا ۰ 


ع مهل 


aa‏ : ذف لورثته حقه)؛ لاستحمًاقه قه له قبل مَوَتِهِ 
فيسَقِل إلى وره كشائر حَقُوقِه. 

(ولامرأة جنديٰ يمُوت› وصغار أولاده: كفا يتهم) إلى أن 00 لما فيه 
من تطييب قُلُوبٍ المجاهِدِين» فيتَوَفْروا على الجِهَاد؛ لأَنّهِم إذا علِمُوا 
خلاقّه؛ تَوقْووا على الكشب مَخافَةَ ضَيِعَةِ عيالهم بعدَهُم. 

(فإذا بلَعَ ذَكَرُهُم) أي: د كر من مات من أولادٍ الجن (أهلا للقتال“: 
رض لَهُ) عَطَاؤُةُ (إن طلَبَ) ذلك» فلا جير علّيه؛ لعَدَم وجوه عليه (وإلا) 
اس ذلك : ترك كالمرأة, والبتات) للجنديٌ المت (إذا ترَوَّجْنَ) 


فيتركن؛ لاهن بتَفقَةِ أزواجهنٌ . 
ني 


. في (): «لقتال»‎ )١( 


ت ت a ES‏ 
(بابٌ : الأَمَانُ) 
رضِدٌُ الْخَوفِ) والأصلٌ فيه: قوله تعالى: مون أذ س الْمَتْرِكِينَ 


lT‏ ع كلم أله ثم أَيلِعَهُ مأب [التوبة: 5]» قال 
فمن طَلَّبَ الأمَانَ ليِسمَعَ كلام الله ويَعرف سرائع الإسلام : لزم إجابة» 


(ويَحرمٌُ به) أي: الآمانٍ: (قثل, ورق» وأَسْرٌ) وتَعدْض لما مَعَهُ مِن مالٍ؛ 
لمناقاة ذلك للأمَانِ. 
مُسِتَأْمَنًا؛ لأنّهُ عيذ مأمُونٍ عليئا. 

(عاقل) فلا يصح مِن طفل أو مَجِنُونٍ؛ لأنّه لا يدري المصلحة. 

(مُختار) فلا صخ من مُکره عليه کالرقرار» والبيع. 

(غير سَكْرَانَ ) ؛ أنه لا يعرف المضلكة . 

(ولو) كان (فتًا أو أت أو میا فلا شط ځیه » ولا د کور 
ولا بُلُوعُه ؛ لحديث عَليَ مرفوعًا: (ذِمّةُ المسلمين واحِدَةٌ يَسعى بها أدنَاهُم» 
فمن أخفر مُسلِماء فعليه لعتة الله والملائكة والئّاس أجمعين» لا يقل من 
صف ولا عَذْل) . رواة الخار ى 
)230 في (أ): (يرده). 


(؟) في (ب): «مميزا أو أسيرا». 
(۳) أخرجه البخاري (5188). 


3 نتهى الارادات 

E E ) UA 

(ولو) كان الأمَانُ (لأسير)؛ لحديث أ هات ارول للهء إنّي أجرثُ 
حمائی» وأَعْلَفْتٌ علّيهم بابي» ود ابن أَمّى أَرَادَ قَتَلَهُم؟. فقال لها رشول الله 
ية : «قد أبجونًا من أجوتٍ يا أمّ هانئ» إِنَّما يجي عن المسَلِمِين أدنَاهُم) . 
رواه و 

ا سط لأمانِ: (عَدَمْ الضّرَرِ) على المسلِمِينَ فيهٍ. (وأن لا تَزِيدَ) 

ته » أي : لمان (على عَشر سِيِينَ) ذكرَةُ في «(الترغيب) وغيره. 


أ 


لھ کے 


(ويَصِحٌ) أمان: (مْتَجَرًا)2 ك: نت آمِنْ. (و) صخ (مُعلَا) نحو: : من 
فعَلّ كذًا فهو آمِنٌ؛ لقوله عليه السّلامُ يوم فتح مک : من دل دار أبي 
سُفْيَانَ؛ فهو أمِنٌ)7 0 

ويِصِحٌ أَمَان (من إمام: لجميع المشركين)؛ لعُمُوم ولايتّه . 

(و) يځ (من أمير: لأَهل بَلدَةٍ جيل بإرَائهم)؛ لعُمُوم ولاييه في قتالهم. 
وأمًا بالنّسبَةِ لغيرهم فكآحادٍ المسَلِمِينَ. 

(و) يصح (من كُلّ أحَد) يَصِحُ أمائه: (لقافلةٍ وجضن صَغِيرَين عُرقًا) 
واحتار ابن البنّا: كمعَة فأقَل. فإن كان لأهل بلي أو زشتاق» أو جمع كبير : 
لم صح من عبر إمام أو نائيد بإزائهم؛ لأله فضي إلى تُعطيلٍ الجهاد؛ 
والافيقاتِ عليه ٠‏ 

(و) يصځ أمانٌ: (بقولي» كسلام)؛ لأنّه بمعنى الأمَانِ. (وك)قوله: 
(أنت) آم (أو: بَعصّكَ) آمِن (أو: يَدُكَ) آمئَدٌ (وتحوُها) من أعضَّائه 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور .)١7117(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١70(‏ من حديث أبي هريرة. 


بات : الأَمَانُ 
A /‏ 


5-7 راسك امن وك)قوله: (لا بأ عليك› و: أَجَدتُكَ , و: قف. و: لق 
يلاحك, و: قم و: لا تذهل» و: مَتوْس) بفتح الميم وسُكونٍ الواء وآخحدة 
ا . قال عُمٌ: إذا شم : لا بأ أو: لا 
تَذَهَلء أو : تّوص ) ققد أُكَسمُوهُ فإنَ لله تعالى عله الأليتة. 

(وک) ما ا الأمانُ ب(شِرَائِهِ) الحربئ . قال أحمَّدٌ: إذا اشْئَرَاهُ 
لِيَقَثُلّهُ فلا يَقثْلهُ؛ لأنَّهُ إذا اشتراةٌ فقد أُمَنَهُ. 

(و) يَصځ أمانٌ (بإشارةٍ تَدُلَء كإمرار يَدِه) كلها (أو بعضها علي 
وبإشازةٍ بسبَابتهِ إلى الشماء) ولو مع إمكانٍ تُطقِه؛ ل و أن أحجد كم 
ا 55 إلى السّمّاء إلى مُشركء فتَرّل إليه» فقتله» لقَعَلتُهُ. رواةٌ سَعيدٌ. 
وتَغليًا لحَقّْنِ الدّم مع دُعَاءٍِ الحاججة إلى الإشارة؛ لأَنَّ الغالت منهُم عَدَمْ نهم 
العربيةء بخلافٍ تحو البيع. ويصځ بِرِسَالَةَ وكتابة. 

(ويّسري) الأمانُ (إلى من مَعَهُ) أي: المستَأمَن» (من أهل ومَال) تَبَعَا 
(إلا أن يُخَصّصٌ”") بهو ك: أنتٌ آمِنٌ دُونَ أهلك ومالك . فلا يَسري إليهمًا. 

(ويَجبُ رد مُعتَقِدِ غَيرَ الأمان أمَانَا إلى مَأْمَنِهِ) أي : الموضع الذي صدَرَ فبه 
ما اعبِمّدَهُ أمانًا. نضا لثلا کون درا" له. 

ويُقبلٌ من عدلٍ) قَولهِ : (إنّي ممه كمرضِعة أخرت عن فعلها. 

(وإن اذَعَاهُ) أي : الأمانَ (أسين) وأنكرة ن جاءَ به: (فقول مُنكر)؛ لأَنَّ 
)١(‏ في الأصل: «فارسية). 


(۲) في (ب): (خصص). 
(0) في (أ): «غدرًا). 


شرح منتهى الإرادات 
امكح [5ى ١‏ جُتتجُج777777 22 25255275757592222 257212 تئب75727يس5ب55ي5595ْلؤ9©بابال7بُْ©ب7بئب+بئبئبئ ئٌُبيب ب 5]5ٌت؟!أا7؟”باااال”بالااااْؤاْشتفط؟©؟©ت؟بب ب ؤٌْلييييبي يري ير رتك 


الأصلّ عدَمُةُ وإباحة دم الحربيّ . 

(ومَن أسلمَ) قبل فتح» واشْتبَة) (أو أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحة 
واشتبة) بحربيّين» واذعوه: (حَرْمَ َتلهُم) نَضَّاء (و) و (رقهُم) ؛ لاسْتِبَاه 
المباح بالمحوّم فيما لا صَرُورة انه أكنة اما لاتق elel‏ 


قال في «الفروع) : (ويتوجۀ مثله) ا المشتبه ار (لو نُسِيَ) 
البتاءِ للمَفعُولٍ» (أو اشتبة من لَِمَهُ قَوَدٌ) بمن لا يَلرَمهُ فيحرم القتل. 

روان اشتية م جذ ين كافر) ب (بما أذ من مُسلم) بلا حقٌ: (فيتيفي 
الكف) عَنَهُمَا. بَّصًا“؛ لحديث: «ومن اتّقَى الشَّبْهَاتِء فمّد | ستيرأ ليزه 
وعرضه)". 

(ولا جزية مُدَةَ أمان) نصًا؛ لأنّه لم يلترمها. ولَعَلٌ الغراد: إذا لم يُقِم 
بدَارنَا سَبَةَ فأكثّر» كما تقد . 

(وَيُعقَدُ) الأَمَانُ (لرَسُولٍء ومُستَأمِن) ؛ لأنّهُ عليه السَلامُ كان يُوَمّنُ شل 
المشر كين “2. ولِدّعَاءٍ الحاجة إليه؛ إذ لو قلا دُسُلَهُم لوا دُسْلَنَاء فتَقُوتٌ 

فد الا 

(ومن جاءنا بلا أمان, وَادّعَى أنه رَسُولء أو تاجز) ومَعَهُ ما يَبِيعُةُ» (وصَدَّقَته 
(۲) أخرجه البخاري (07)» ومسلم )٠١۷/٠١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(۴) سقطت: و كما تقدمٌ؛ من الأصل . 
) 


د" 


( أخرجه أحمد »)۳۸٠١( )۰ ۳/٦(‏ والنسائي في «الکبری» (651757)» وابن ع حبان )٤۸۷۸(‏ 
من حديثث ابن مسعود. وصححه الألبانى فى ( التعليقات الحسان على ا حبان ) (/586). 


بابٌ : الأمَانُ 
12 ب 1 


عادَةٌ: قَبِلَ) مِنهُ ما اذّْعَاةُ. نَضَّاء (وإلا) تُصَدَقَه عادَةٌ: فكأسير. (أو كان 


جاسُوسًا: فكأسير) فيد فيه الإمامُ. 

(وقن جاءت به ريخ) من كقّار» (أو صل الطريق) منهمء (أو أ بق ) إِليا من 
رَقبقهم» (أو شْرَدَ إلينا) من دَرَابّهم: (ف) هو (لآخذه) غير مَحْمُوس؛ أنه 
ماح أَحَذَهُ بغي قِتَالِ في دار الإشلام» أشبَة الصَّيدَ والحشيش. 

(وټبطل أمانٌ: برد )ه4 من مُستََمَنِ ؛ لتقضِه له. (و) ييطل : (بخيَائة) ؛ لأنّها 
عَدْرٌ ولا يصلځ“ في دِينتا. 

(وإن أودَعٌ) مُسَتَأمَنٌ ال (أو أقرض مُستَاَمَنٌ م أو ترکه) أي 
الال يلاد الإسلام (ثمٌ عاد لدَارٍ حرب) مُستوطتا أو مُحاربًا: بَِيَ أُمَانُ 
ماله ؛ لاختِصّاص المُبطل بتفيه» فيختص البطلان به. وإن عاد لِدَارٍ الحرب 


(أو انتقض عَهذ ذمّىَ : بقى أمانٌ ماله)؛ لما تقَدّم. ويأتى فى آخر «أحكام 
الذمَة): ما فيه. 


53 ماله إليه (إن طلََُ)؛ لبقا الأمانِ فيه. ويَصِحٌ تصدفه فيه بتحر 
بيع وهِبَة؛ لبقاءِ ملكه. 

۰ (وإن مات) بدار خرب : (ف) ماله بدا ا يم )؛ لأنّ الأَمَانَ 
عن لازم متَعَلقٌ بالمال» فيِمَوتِهِ ينل لوارثه» کتائر حفُوقه من رَهنء 
وضمَانٍ» وسَّفْعَةٍ . (فإن عَدِمَ) وَارِنه فلم 14 (ففيء) ا المال» كمال 
ذم لا وارث له. 


)١(‏ في الأصل : «ولا يصح). 


شرح منتهس الإرادات 


(وإن اسثرق) ر ب المال : (ؤقف) ماله حتّى بين أخد أمره . (فإن عمق : 
أخَذه) إن شاءَ» (وإن مات قنًا: ف) هو (فِيْء) ؛ لا الكقيقَ لا ت 

وإن عاد إلى دار الإسلام لِيأځد ماله بلا أمَانٍ: جار قله وسبهه؛ لان بو 
الأمانٍ في ماله لا ثيه لِتَفسِهِء كما لو كان ماله بدار اباد د ۴ 
الحرب . 

(وإن أُسِرَ مُسلة) أي: أسرة الكقّا (فأطلقَ برط أن بقيم عندَهُم مُه 

مُعيْنةَ» (أو) أن يُقِيم عِندَهُم (أبدًا) ورَضِي بالشرط : لَرْمَهُ الوفَاءُ» فليس 

هرب . نصًا؛ لحديث «المؤمنونٌُ عِندَ شروطهہ»(“ 

(أو) طق بِشّوْطٍ (أن يأتي) إلى دار الإسلام (ويترجع) إليهم» (أو) أن 
ِعَتّ) إليهم (مالا وإ عَجَرَ) عَنهُ (عاد إليهم) ورضي : (لَِمَ)هُ 8 


- 


لحديث: («إنّا لا صلخ في ديا العَدْمُ)20» ولان في الوَفَاءٍ مَصلَحَدً 


ا 
خخ 


لأمارى» وفي الد مَفصدةٌ عليهم؛ لاهم كود عة مع دعاءٍ الحاجة 
الو غ ع و ا 

(إل المرأة) إذا أسرت» ثع أَطلِقّت بصَّرطٍ أن ترج إليهم : (فلا) يِل لها 
أن (ترجع)؛ لقَولِهِ تعالى : ف ذلا عون إن لتر [الممتحنة: ۱۰[ ولأله 
سيط على وَطَيهًا حرَامًا. 


© تقدم تخريجه (صه : ). 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ» وقد أخرج حمد 1147471١791١‏ ۰۱۸۹۱۰ ۱۸۹۲۸) أن أبا جندل 
جاء إلى رسول الله يك أثناء صلح الحديبية ... فقال له: «يا أبا جندل» اصبر واحتسب ... وإنا 
لن نغدر بهم). الحديث 00 


باب : الْأَمَانُ 
د د ا 


(و) إن طق (بلا شَرطِء أو) بشَرطٍ (كونه رَقيقا ؛ فإن أمَنوه: فلَهُ الهربُ 
فقط)؛ لعَدَّم شَرطِهِ المُقامَ عِندَهُم. وشَّرطُ الاق باطل ؛ لأنّه لا ينقت عليه 
بقوله. (وإلا) يُوَمنُوهِ: (فيقثل ويَسرِقٌ أيضًا) أي: كما له 58 0 5 
ُوَمُنْهُم ولم يُوْمْنُوهُ . 

(ولو جاءَ عِلْجّ) من كفار قار (بأسير) مُسلم (على أن يُفادِيَ) المسلم 
(بتفسه» فلم يَجد): قال أحمد: (لم يُرَدّ ويَفدِيه المسلِمُونَ إن لم يُفْدَ من بَبتِ 
المال) فهو قَرضُ كفايّة. قال أحمدٌ: والخيل أهوّثُ من الشلاح» ولا يعت 
الشلاح. | 

(ولو جاءَنًا حربيٌ بأمَان» ومعَةُ مُسلِمَة: لم ترد مَعَهُ ويُرَضَّى) لير كها بدار 
الإسلام. ويرد الرّجُل) إن لم رض بتركه. 

وإن سبيت كافِرَةٌ» فجاءً ابثها وطلبهاء وقال: عِندِي أسيز 


)١(‏ في الأصل : «إسلام). 


شرح منتهى الإرادات 


(باب الهدنة) 

وهي لَعَة: الدّعَةٌ والسكونٌُ. وشَّرعًا: (عَقَدُ إمام أو نائبه على ترك القتالِ) 
مع م الكمّار (مُدَة معلومةً) 

وهي (لازقة). والأصل فبها قَوله تعالى : بر ين لَه ورشولی إل 
ال عدم ين المتْركنَ» رارة:)» وقوله: «ووإن جَتَحُأ لِلسَلْم اتح 
اه [لأنفال: »]٠١‏ وزوي: أنه عليه السّلامُ صالخ قريشًا على وضع القَئَالٍ 
ع س لاع المضبلكة الها اا كان الا ETE‏ 

(ودُسَمّى: مُهادَنَة ومُوادَعة» ومُعاهَدَة» ومُسالَمَةُ) من الشلم بمَعنّى 
الصلح؛ لحصّولٍ العَقدٍ بِينَ الإمام أو نائبه والكقار. 

(ومتى رَال مَن عَقَدَها) أي: الهُدنَّةَ بموت أو عَرْلٍ : (لزم) الإِمَامَ (الثَّانيَ 
الوَقَاءُ) بما فعَلَهُ الأَوَل؛ لاله عَقَدَهُ باجتهادو» فلم جز نَقصَهُ بِاحِتِهَادٍ غيره» 
كما لا يَنقَصْ تقض حاكمٌ كم غيره باجتِهّادٍه. 

وعم مما تقدّم : او ی ی لأنّها عق مع 
مجماة الكمار» ولأنّه يتَضَّمّنُ تَعطيلٌ الجِهَادٍ بالكليةء أو بتلك التَاحيَة المهادّن 
أهلّهاء وفيه افيئاتٌ على الإمام. 

(ولا تَصِحٌ) الهُدنَهُ (إلا حَيتُ جار تأخيرُ الجهاد)؛ لتحو ضَعفٍ 
بالمسلِمِينَ» أو اه الطريق . 

(فمَتى رآها) الإمام (مصلحةء ولو بمالٍ ما ضَرُورَة7"©) كححوفه على 


)١(‏ في (ب): (لضرورة). 


بابٌ الهُدَنَةٍ ST EY‏ 
المسلهي عا كا أو اما هَدَة معلوقة +جاز وان طالخ الما لاله تجوز 
للأسير فِدَاءُ فيه بالمال» فكدًا هُنا. ولأنّهه وإن كان فيه صَعَارٌ فهو دُونَ 
صَعَارِ القتل hS‏ 

وعن الزُهري» قال : أرسَلَ رشول الله ياء إلى عُييئة بن حِضنِ“» وهو 
مع أبي سفيانَ- يعني يو الأحرّاب- : أرأيك إن RTS‏ ات 
الأنصَارء اجنين انين سناد رتكا رين عراب فأَرسّل إليه 
ية : إن جَعَلتَ الشطر» فلت . 

(فإن زاة) الإمَامُ في الهُدنَةِ (على) مُدّةٍ (الحاجَةٍ: بطلت الرّيادَة) فقَط؛ 
بنَاءَ على تفريق الصٌّفْقَةِ؛ لِعَدَم المصلحة فيها. 

(وإن أطلقّت) الهُدنَةٌ أو المدّةٌ: لم نَصِحٌ؛ لأنّهِ فضي إلى تعطيل الجِهَاد 


(أو عُلَقَت) الهُدنَةٌ أو المدّةٌ (بمَشيئَةٍ: لم تَصمّ) الهُدتة؛ لأَنّه عَقد لازم» 
فلم يَصِحٌ تعليقَة» كالإجارة. 

(ومتى جاؤُوا) أي: المعقودٌ مَعَهُم الهدنّةَ (في) هُدنَةٍ (فاسِدَةٍ مُعِتَقِدِينَ 
الأمانَ: رُدُوا) إلى مأمَنِهم (آمِيِينَ) ولم يُقَدُوا في دار الإسلام؛ لضاف ان 

(وإن شَرَطْ) عاقِدٌ (فيها) أي : الهُدنَةَء شَرطًا فاسِدًا» (أو) شَّرَط (في عَقَدٍ 
ذِمة شَوْطًا فاسِدَاء كرد امرأة) إليهم» (أو) رَد (صَدَاقِهاء أو) رَد (صَبِيّ) 
)١(‏ في (ب): «بن حصن الفزاري» . 


(۲) في (ب): (ثمر). 
9) أخرجه عبد الرزاق (۹۷۳۷). 


مم > (أو) رَد (سلاج» أو) سوط (إِدخَالَهُم الحرمَ: تطلّ) الصّرط (دُونَ 

عَقَدِ). كالشدوط الفاسدة في البيع. 

وبْطلائهُ في رَد المرأ: لقوله تعالى: ك3 جوش إلى الْكتار» 
[الممتحنة: »]٠١‏ وحديث : «إنّ الله مََعَ الصّلحَ في ا وفي رَد 
صَدَاتِها؛ لاه في مُقابلّةٍ بُضْعِهاء فلا بصخ شَرطهُ لعَيرِهَا. وفي الصَّبِيَ 
الممثز: لاله مُسلِمٌ يَضْعْفُ عن التَخَلّص مِنهُمء أشبة المرأةً. رضي المشلاح : 
لاه إعائةٌ عليئا . . وفي إدخالهم الحرمَ: لقوله ا : انما المنر ع 
فلا يروا الْمسَحِدَ الحرام بعد د بَعَدَ عامهم ڪت [التوبة : ۲۸] 

وځ شَرط رَد طِفْل » NT‏ 

(وجاز) في هدنة ت (شَرط رَد رَجْلٍِ جَاءَ) منهم (مُسلمًا للحاجة)؛ لشرطه 
عليه الشلام ذلك في صُلح الخديبية ا TT ME‏ 
شوطة. أو لم يُشترط رَده: لم يُردٌ إن جاءَ مُسلِمًا أو بأمَانِ. 


(و) جار للإمَام (أَمَرْهُ) أي: من جاءةٌ مِنهُم مُسَلِمَاء (سِرًا بقتالهم و) 
ب١الفِرّار)‏ منهم) (ولا يمتغهم أخذَةُ ولا يجبذة هُ عليه ) ؛ لان أبا تصير لما جاء 


ت 


إلا بيا وجاءَ الكمَارُ في طابهِ» قال له الب بيا : دنا لا صل في 
دِينِنَا العَذّرُء وقد عَلِمتَ ما عاحدتاهم عله ولكن الله أن بجر للك وجا 


(۱) أخخر جه الطبراني - كما في « مجمع الزوائد) OYY)‏ و«الدر المنشور) -)14١15/١15(‏ وأبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) ٠١١١‏ 6 هن ديت فين الله بن أبي أحمد بن جحش»› بمعناه . 
وضعفه الهيثمي والسيوطي . وانظر: «تفسير ابن کر 67/4١‏ . 


(۲) تقدم تخريجه .)٥۲۱/۲(‏ 


تسل سيد 


ومخرجا)» فلا رججع مع الو جلين» قل أحدهما في طريقه» : لم رجَعٌَ إلى 
النبيّ کا فقال له يأ ا الله قل ٠‏ الله ذمتك» قل رَددتني إليهم»› 
اجان الل ب فلم نكر عليه ال كل ولم يَّمَهُء بل قال : «ويل أَمَدِ! 
مشر حوب لو کان مَعهُ رجال) . فلگا سمع بذك أبو صيرء لق يسال 
الببخرء وانحارٌ إليه أبو جَندَلٍ بن شهيل ومن مَعَهُ من المستضعفِينَ بمكة 
فجعلُوا لا يمد علَيهم عِيد لقّريشُ إلا عَرَصُوا لهاء وأَخدُوهَاء ولوا من معَها. 
أَرَسَلَتْ فريش إلى الب ككل تَُاشِدُةُ الله والأجم أن يَصُمْهم إليهء ولا يود 
إليهم أحدًا جاءة» فمَعل. 

فان تكيرَ من اسل نهم و من قَدَوُوا عليه منهمء وأخدوا من 
أموالهم : جارء ولا يدحُلود في الصّلح حى يَضْكَهُم الإمامُ إليه بإذنٍ الكقار؛ 
الكير. 

(ولو هَرَبَ منهم قن فأسلم: لم يُرَدٌ) إليهم ؛ أله لم دشل في اللج. 
(وهر خة)؛ لاه ملك تسه بإسلامه؛ لِقَولِهِ تعالى: چون عل ألم 
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(ويُؤْحَذُونَ) أي: المهادثُونَ رَمَنَ هُدنةٍ» (بجتايتهم على مُسلم؛ من 
مالي» وقَوَدِء وحَدٌ) قَذْفٍ وسَرقَة؛ لان الهُدنَهَ تَقَئَضِي ي أا المُسلمين ينهم 
وأماتهم من المسلِمِينَ» في التّفْس والمالٍ والعوض. ولا يُحَدُونَ لحَقٌ الله 
تعالى ؛ لأنّهِم لم يَتَرِمُوا حكمنا. 

(ويجورٌ قَتل رهائنهم إن قَتَلُوا رَهَائتنا) على الأصحٌ. قاله في «شرحه». 


© تقدم تخريجه قريئاء وأن هذا الخطاب كان لأبي جندل ع وبقية الخطاب لأبي بصير. 
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ويَنتَقِض عَهِدُهُم : بقتالتاء أو مُظاهَرَةٍ عَليتاء أو قتل مُسلم» أو أخذٍ مالِه. 

(و) َب (على الإمَام: حِمَايئْهُم) ممّن نحت َِضّتِه ؛ لا متهم منهُم ‏ 
(إلا من أهل الحزب) فلا يَلرَمُه جِمَايثُهُم مِنهُم؛ لأنَّ الهُدنَهَ لا تََتَضِيهِ. 

(وإن سبَاهُم كافِرْء ولو) كان الکافر (مِنهُم: لم صح لتا شرَاؤهم)؛ لأَنْهِم 
في عَهدئًا. ولس عليا اسينقَادُهُم؛ لكونِ الشاي لهم ليس في قَبضَيا. 

(وإن سَبى بَعضّهم ولَدَ تعض. وباعه): صَحّ. (أو) باع (ولَدَ نّفسِه): 
صك (أو) باع (أهليه: صَعٌ) البَيغ» فتصخ الهبَةٌ» (كحربي) باع ولد حريئ» 
أو ولد تفيسه» أو أهليهء أو وهب ذَلِكَ؛ لأنَّ أولادَهُم لم يدخلوا في العَقَدٍ. 
وقد ذكرتٌ في (الحاشية) كلام ابن صر الله وأنَّ معتى ما ذُكرَ: أنَّ الخد 
يتملكهم بحي وأنّهُ نوع كسب من الكقار بتذلٍ عِوَض أو مجائًاء وأن 
الحريئ تَصِحٌ هبه لته كذلِكء لا انهم كائوا أَرِقَاءَ أولا. 

(لا ذه ا 0 لأن .عد الذكة 
آکد؛ ا 1 

(وإن خيف) من مُهانِينَ (تقضُ عَهدِهِم) بأمارَة: (تُبدَّ) بالبتاءِ للمفغول» 
أي : جار تید الإمام (إليهم) عَهدهم ۽ بان يُعلِمهم أن لا عَهِدَ ب بيه وبَيتهُم ؛ 
قوب تعالى: «إرإًا تتا ين رر حال اذ لهم عل سر 


[الأنفال: مه . فإن كان في دارا منهم أحدٌ : زد إلى اتوكاد عليوم 
کو استوفي مِنهُم. ولا يَصِحٌ نَقَضة إلا مِن إمام» (بخلافٍ ذْمَةِ) فليس له 


2 2 - 2 2 9 ر م لہ 4 - 
تبذها إذا جيف خيانة أهلها؛ لان الذمّة مُوَبَدَة» وتجبُ الإجابَة إليهاء وفيها 


. في الأصل : «أهله)‎ )١( 


باب المدنة 
باب اله 2 


وع مُعاوَضَةٍء ولهذا لو نَقَضَهُ بَعضُّهمء لم ينض عَهِدُ البَاقِينَ. وأيضًا: أهل 
الذَّةِ في قَبصَة الإمام» وتّحتٌ ولايته» ولا يُحْشّى منهُم كثيه ضَّرَرِ بخلافِ 
أهل هُدنَةٍ. ۰ 

(ويَجبُ إعلامهم) أي: أهل الهُدنَةَء بتبذِ العَهدٍ (قَبلَ الإغارة) عليهم؛ 

ية . 

(ويَنتقض عَهد نِسَاءِ) آهل هَدنَةٍ (ودْرْيكدِ)هُم بتقض رجالهم (تبعًا) لهم ؛ 
لاله عليه السّلامُ قل رجال بني قُرِيظَةَ حِينَ تَقَضُوا عَهدّه» وسبى ذَرَارِيهم 
واد أموالّهه2©07. ولا نقض قُرِيشٌ يدر Es‏ نهم ما كان 

حرم عليه مِنهُم لان E‏ ل مُوَقَتٌ ي ينهي بانتهاءِ مُدټه» زول بنقضه 
وفسخه» كالإجارَةٍء بخلافي الذَّمَةِ 

(وإن نَقَضَها) أي : الهُدنَةَ (بَعصُهم) أي : المُهادَئّينَ» (فأنكر الباقونَ) على 
مَن تقض (بقولٍ 0 فعل) إنكارًا (ظاهرّاء أو كاتبُونا) أي : الذينَ لم يَنفَُضُواء 
بتقض اا (أقدوا) أي : البتاقونَ على العَهدٍ (بتسليم مَن َقض) الهُدنَةَ 
إن قَدَرُوا عليهم, ٠‏ (أو) ب(ستمييزه) أي : التّاقِض (غنهم)؛ يكن المسَلِمُونَ 
من قتال 

(فإن أبوهُما) أي: التّسلِيعء والتَّميرَه (قادِرينَ) على أحدهما: (انتقض 
عهدُ الكلّ) بذَلِك؛ لان غَيرَ اللَاقض مع مِن قِتالٍ الَّاقِض ») فصارٌ بمنزلته . وإن 
لم ر يُمكِنهٌ تَسليمٌ ناقض» ولا التَّمييرُ عَنهُ : ل رققض ع لاله كال سير 

cS 


(۱) أخرجه مسلم (1177)» وأبو داود (۳۰۰۵) من حديث ابن عمر. 


77ب س ا ا ي 


(بَابُ عَقد الذْمّة) 


وهي لغةً: الاه الان - لحديثِ: (يَسعى بذهم 
دناه( من E‏ يُلْمّه : إذا جعل لَه عَهِدٌ 

ومعنى (عَقد الذَّمّةِ) : إِقَوَارُ ا 5252000 
الجزية» َالترّام أحكام الملة. 

والأصلٌ فبها: قوله تعالی: «قليذوا آآریت ل پووت باک وک 
الوق الك 4 الآية [التوبة: ۲۹]» وحديث المغيرَة بن شُعبَةَ: قال لجُندٍ 
سيو ون اک ر الله وحده» 

أو تُوَّدُوا الجزيّة. رواه البخاريٌ9) 

(ويجبُ) عَقَدٌ الذكة (إذا اجتمعت شُروطه) أي: بذل الجزية» والترَام 
أحكامناء من كتابي ؛ اوم ههه ويه (مالم حف غائلتهم) أي : 

“> إن و29 من مُقَام بدار إسلام؛ لحديث: «لا ضصَررَ ولا 


2 


(ولا يَصِحٌ) عَقَدُها (إلا من إمام» أو نائيه) ؛ لتعلق نَّظرٍ الإمام به» ودرايته 
َه ب لوعي ولاه مۇد فده من غير الإمام افتّاتٌ قلق 


(۱) تقدم تخريجه (ص١8).‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)5١59(‏ 
(۳) في (ب): (أي خيف غدرهم). 
)٤(‏ في (ب): (تمكنوا). 

(5) تقدم تخريجه .)517/١(‏ 


َابُ عَقَدِ الذمَةٍ RT‏ 

(وصِفكة) أي: عَمَدٍ الذة: قول الإمام» أو نائبه: (أقررئكم بجزية 
واستسلام) ای انقَيَادِ ك . (أو ال ذلك) هن شيهم (فيقول) 
مام أو نائثه : ا أو تَحرْهُما) كقّوله: عاهدئكم على الإقامة 
دَارنَا بجزية . ولا يعبر تقديد الجزيّة في العقد. 

ای كيان (مالْ يُوْحَدُ منهُم) أي : الكمّارٍ (على وجه الصّعَارِ) 
بفتح الصاد المهمَلَةَ ای الذلة والامتهان» (كل عام) في آخرهء (بدّل عن 
لھ و) عن (إقامتھ بدارنا) فإن لم يبذلوها : 5 و8 عَنهم . 

(ولا تعمد الذمَةُ (إل لأهل الكتاب) الَوراة والإنجيل ومُم: (اليهوة: 
والتُصارَى, ومن تَدَيّنَ بلتوَاقِ كالسَامِرَة) يَدِينُونَ بشَريعة مُوسَى» ويُحالِفُونَ 
اليهود في روع ه من من دينهمء (أو) تد يْنَ (بالإنجيل» كالفرنج, والصَّابئِينَ)) 
والؤوم» والارمَنِ» وکل من انتَسَبَ لین عِيسَى» (أو من لَهُ شبهة كتاب» 
کالمځوس) فاه پروی أنه كان لهم كاب ورُفع؛ لني و رشت 
2 حَقَنَ دِمَائُهم بأحذ الجزيّة عد ولحديث اه عليه السشلام الجزيّة من من 


مَجَوس هَجَرٌ. روا البخاري7") 

(وإذا اختار كافز لا تُعَقَدُ لَهُ) الذمّة كوَتَتَء (ديتا من هَؤلاء) الأديّانٍ؛ 
بأن تتَصَّرء أو تهؤد» أو تمجس» ولو بعد بعثِ محمد كَللِ: (أَفْه على 
ذلك» (وغقدت) لَهُ الذمةٌ ا لکن 6 ذَبِيحَتُه ولا مُناككتّه 
إن لم يكن أبوَاهُ كتايئين. 


)١١‏ في الأصل : «مقامهم). 
(۲) أخرجه البخاري )۳٠١۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


57 شرح منتهى الإرادات 


(وتصارَى العَرّب» ويَهُودُهُم ومَجوسُهم من بني تَغْلِتَ) بفتح المثئاة 
القَوقيدِ وكسر اللام. وظاهژه: حى حربيٌ مِنهُم لم يدځل في صُلح مر 
خلافًا لما قدّمه في «الفروع), وتَبعَه في «الإقناع) (وغیرهُم)› کمن تنصّرٌ 
من تنو وبَهْرَاءَ» أو تَهَوّدَ من كنانّة وجمير» أو تمس من تيم : (لا جزية 
عليهم , ؛ ولو بذلوها)؛ لان عَقَدَ الذمّة مُوَيَكَ. وقد عَمَدَه عغمر مَعَهم مَكدًا. 
(وَيُوْ خَلُ عِوَصُها) أي: الجزية (رَكاتَانٍ من أموالهم. مما فيه رَكَاةٌ)؛ لال عمر 
ضعفٌ عليهم» ين الإبل في کل ححمس: شائَانِء ومن كل تلاي بقرةٌ: 
كان رقن كا ر ووا دِيارٌ» ومن کل يقتي دِرهَم : عَشْرَةٌ دراه 
وفيما سقّتٍِ السْمَاء: الحمسش» وفيما سُقِي بتضح أو دولاب أو عَرْب: 
الغشز. (حتّى ممّن لا تَلرَمُه جزيَةٌ) : فُوْحَذ من مال صِغارهم ونسائهم؛ لظاهر 
ا 

(ومصرفها) أي: هذه الرّكاةٍ المُضَّعْفَة: (ك)مصرفٍ (جزيةِ)؛ لأنّها 
عِوَضُها. 

(ولا جزية على صَبِيّ, وامرَأةٍ)؛ لأنّهما لا يُقَتَلانِ» وهي بدل القتل. 
وقول مُمرَ: ولا شروک على النّسَاءٍ والصَّبِيانِ. رواةٌ سَعيدٌ . (ولو بذلتها) 
أي: بِدَلَّتِ المرأةٌ الجزية (لدُحُولٍ ڌارنا) فلا تود منهاء (وتُمكن) من 
دُحُولها (مجّانًا) ويرد عليها ما أعطثه ؛ لفِسَادٍ القَبض. فان تبوعث بشَّيءٍ معَ 
العلم بان لا جزيّة علّيها: قُبلٌ» فيكونٌ هبة لا جزيّة. فإن شَّرَطْبْه على نَفْسِها 


بَابُ عَقَدٍ الدمَةٍ 
| ار ا ا ا اذ 1 1 1*3 233 


(و) لا جزيّة على (مجثونء و) لا (قنْ» و) لا (زمن'» و) لا (أعمّى, 
و) لا (شّيخ فانِ» و) لا (راهب بِصَومَعة)؛ لاهم لا يُمتلُونَ. 

(ويُوْحَدُ) من راهب بِصَومَعَةٍ: (ما زادَ على عه بصم الموححدة. قاله 
الشيح قي الدّين. قال: ويُوْحَذ منهُم مالْناء كلوق التي للدّيُورةِ والمزارع» 
اا 

وغم منه: أنها يُوْحَذٌ من راهب بُخالِط الاسَ» ويَبيعٌ ويشئري 
و 

(و) لا جزية على (عُنتَى) مُشكل؛ لان الأصل براءثه منها. (فإن بانَ) 
الحنتى (رَجا: أَخدَ للمستقبل) من انّضَاح ذُكورئته (فقط) دون الماضي» 
فلا وتخ منهُ؛ لعدّم أهليّته إذ َك 0 

(ولا) جزية (على فقير غير مُعتَملٍ!" يعجر عنها)؛ لقّولِهِ تعالى: ل 
كلك أنه شكال وَسَعَهَا # [البقرة: 585]) ولان غ جف الجزية على 
ثلاث طَبَقَاتِ جعَل أدناهًا على الفقير المُعتَمِلء فدّل على أنَّ غير المعتمل 
لا سَّيءَ عليه . 

(والعَيْ منهم) أي: ممّن نوخد مِنهُم الجزيةٌ : (مَن عَدَّه الاس غنيًا) ؛ لان 
ات ادير اقرقيث» ولا توقيث في هذاء فزع فيه إلى الغرفي . 

(وتّجبُ على مُعتقٍ» ولو لمسلم)؛ لأنّه حو مُكل من أهل اقل فلم بق 
في دارنا بلا جزية» كح أصليٌ . 

(۲) في (أ)» (ب): «معتمل أي مكتسب». 


شرح منتهى الإرادات 


(و) تجبُ على (مُبَعَُض بجسابه) أي: بقدر خُرّيتِه» كالإرث. 

(ومّن صارَ أهلا) لجزية؛ بن بلغ صَغيرٌ أو أفاق مجنو» أو عَتَقَ ق ر 
استغتی فقِيك) (بأثتاء حول : 5 منه) إذا تې القول (بقسطه) ولم ترك ححتى 
یم ححوله؛ لقلا یتاج إلى إفراده بحولٍ» وربّما ادى إلى أن e‏ 
1 . (بالعقد الأَوَّلٍ)؛ الب ارات ر > فلم يحت إلى تجديده لهم. 

(ويْلفقٌ من إفاقّة مَجنُونَ حول نَم تو : خحذ) منةُ جزيئه؛ لأنَّ أخدّها منهُ قبل 
ذلك أَُحْذ لها قبل كمال حولها. 

(ومتی بِذَلُوا ما) وبحب (عليهم) من جزيّة: (لَزِمَ بول و) لزم (دَفع من 
َصَدَهُم بأَذّى إن لم يكوثُوا بدَارٍ حرب, وحرْم قتلّهُم وأخد مالهم) ولو انقَرَدُوا 
بلّدِ. ولو شَّرَطبًا أن لا ذب عَنهُم: لم يِصِحٌ. قاله في «الترغيب». 

(ومن أسلمَ بعد الحولٍ : سَقَطت) الجزيّة (عنه) ناء وقال: يدل في جء 
قولِه: «مَن أسلم على شيءِ» فهو لهُ)” e‏ عُقُريةٌ لا أجرةٌ . روي : أن ذْميًا 
أُسلّم فطولِبَ بالجزيّة» وقيل: إِنّما أسلّم تَعوُدًا. قال: إن في الإسلام مَعَاذًا. 
فرفع إلى عُمَرَء فقال عُمَر: إِنَّ في الإسلام مَعَاذّاء وكتّب أن لا تُوْحَدَ 
الجزيّةٌ. رواةٌ أبو عبِيدٍ بمعتاةٌ. 

و(لا) سمط الجزيَةٌ (إن مات) من وجبت عليه (أو ج ونَحرُةُ)» كما 
لو عَمِي بعد الحولٍ» كدُيُونٍ الآدمبِينَ» وسقُوطٍ الحدٌ بالموت؛ لتعذر 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۱۸۹» )١40‏ من حديث عروة بن الزبير» وابن أبي مليكة مرسلاء 
وأخرجه البيهقي )١١7/9(‏ من حديث أبي هريرة موصولا. وحسنه الألباني في «الإرواء» 
.)١7159‏ 


اب عَفْدٍ الم 


استيمّائه بقوات مله . 

(فؤحخذ) الجزيةٌ (من تركة ميّتِء ومالٍ حَيّ) جن ونحؤة: بَعدَ الحول. 
(و) إن مات» أو جى“ ونحؤه (في أثتائه) أي: الحولٍ: (تَسقْط) الجزيةٌ 
لأنّها لا تَحِبُء ولا تود قبلَ كمال حولها. 

وتُوْحَدُ) الجزيةٌ: (عِندَ انقِضَاءِ كل سََةِ) هلاليةء كالدَكاةٍ؛ لتكثرها 

(فإن انقَضّت سُئُونَ) ولم تُوحَذ: (استوفيت كلها) فلا تَتَدَاحَلُ؛ لأنّها 
عن يجب في آخر كل عولء أشبة الزكاةًء والدّيةَ على العاقلة. 

(ويُمتهنون) ا أهل الذمَة» وجوبًا (عند أخذها) ت الجزية منهم ) 
(ويُطَال قيامُهُم وج أيديهم)؛ لقوله تعالى : «إحى يُعْطوأ ألْجرَية عن يَدٍ 
47 7 مبعروات که [التوبة:14]. (ولا يُقبل) مكّن على ييز ا اترات 
الصّغَارٍ. (ولا يَعَدَاحَلُ الصَعَارُ) فيِمتَهيُونَ عند“ کل جزيةِ» حبّى تُستوفى 
كلّها. 

(ولا يصح شَرطُ تعجيلها) أي: الجزيّة» (ولا تقتضيه الإطلاق)؛ لان 
gE 21‏ 

ولا يَذَيُونَ فى أعذهاء ولا قط عليهم: رر یاو غد أن ون 
بمالٍ كثير- قال أبو عُبِيدٍ: اس لیر قال إل لأظتّكم قد أهلكثم 
الَاسَ؟. قالوا: لا واللّه, ما أُحَدْئَا إلا عَفْوَا صَهُوًا. قال: بلا سوط ولا نول ؟ 


هو - 


)١(‏ سقطت: (أو جن) من (أ). 
(۲) في (ب): «عند أخذ». 


ت اا ابي ميب يبي ا 
قالوا: تعم. قال: الحمدٌ لله الذي لم يجعل ذلك على يَدَيْءْ ولا في 


(ويِصِحٌ أن يُشرَط عليهم) أي : أهل الذمّةِ» بِدَارِنَا: (ضِيافةٌ من يمر بهم من 
المسلِمِينَ» و) عَلفٌ (دَوَابْهم)؛ لما رى أحمدُ بإسنادو؛ عن الأحفٍ بن 
قيس: أن عُمرَ شَّرَطٌ على أهل الذمّةِ ضِياقَة يوم ولَلَةَ» وأن يُصِلِححوا القَناطِر 
وإن فيل رَجُلٌ من المسلمينَ بأرضهم» فعَلَّيهم دِي. ولأنّهم ريما امتتغوا 
ضِيافةٍ المسلِجِينَ إضرارًا“ بهم. 
(و) يَصِح (أن يُكتفى بها) أي: الصَّيافَةٍ (عن الجزية)؛ لحصُولٍ الغرض 
بهاء ولِفِعلٍ عُمرَ. 
(وَيُعتَبِدُ : بِيَانُ قدرها) أي : الضيافةء (و) در (أياممهاء وعَدَدٍ مَن يُضَافٌ) 
بن رجا وران فيقُول : تُضيفُونَ في كل ست سبَةٍ عة يوم متّلإء في كل 
وم عَشَرَةٌ من بز كذّاء وام كذا. وللفَرَسِ؛ عد كذاء وتبنُ كذا؛ لاله من 
يدا فاعتیر العلمُ به کالنقود. 
عبد أيضًا: بيان ما رُم فِيهء وما على العَنِي والققير. وللمُسَلِمِينَ 
و في الکتائس والبيع» فإن لم يَجِدُوا مَكَانًاء تَرَلُوا في الأفنية وفْصُولٍ 
المنازلٍ . ولیس لهم تحويل صاجب مَنزلٍ مِنه» ومن سَبَقَ إلى محل من ذلك 
فهو أحق به ممن يجي بَعدَهُ. 


ع 


جير . فان أمتنء متت الجميع : 


ومن امتنع مِنهُم من قِيام بما وبحت عليه : 


6 سقطت : «إضرارا) من (أ). 
(۲) في (): «رجال). 


باب عقب الذَمَةٍ 


ا فإن لم يُمكن إلا بالقتال: قوتلوا. فإن قائلوا: انض عهذهم. 
(ولا تجبٌ) ضِيافةٌ عليهم (بلا شرط)؛ لأنّه لا ليل عليه. 
(وإذا توَلَى مام فعرف) قَدرَ (ما عليهم) من جزيّة (أو قات به بيه أو 
ظهّرَ) ما عليهم : (أَقَرَهُم عليه) بلا تجديدٍ عَقَدٍ ers‏ 


اله 


ولم دو ولان عَقَدَ الذمّة مُوبّد. فإن كان فاسِدًا: رده إلى الصكة 

(وإلا) عرف ما عليهم ولم تفُم به بشةء ولم يَظهّر: (رَجَعَ إلى 
ڌولهم) أي : أهل الذمَةٍ (إن ساعٌ) أي: صَلّحَ ما ادّعَوهُ جزية؛ لأنّهم غارِمُونَ . 
(ولهُ تحليفهم مع ثُهِمَةِ) فيما يَذَكدونَ؛ لاحتمالٍ كذِيهم. 

(فإنْ بانّ) لإمام بعد ذلك (تَفْصٌ) أي: انه حبرو بتقص عمًا كائوا 
يَدمَعُونَ لمن قبله: (أخذة) أي: النَقصّ منهُم. . وإن قالوا: كنبا 4 كذا 
جزيّة وكذا هَدِيّة يد حَلّفَهِم يمينا واجِدّةٌ؛ لان لظاهر أ لمدفوع كله جر 
وإن قال بَعضُهم: كنا نُوَدي كذًا. وخالقّه غَيدهُ: أذ کل بما اق به 

(وإذا عَقَدَها) أي: الغ إمامٌ مع كمّارٍ: (كتّبَ أسماءهم. وأسماء 
آبائهم. وخلاهم): جمع جلية حِلَيةِ» بكسر الكحاء وضَمّهاء فيكثُبُ: طويل» أو: 
قُصيرء أو: رَبعَة سم أو أَحَضَرُء أو أبيض» مرون الحاجبين» أو مَفْرُوفَهُمَاء 
أدعَج العين» أقتى الأننٍ أو ضِدُّهماء ونَحؤُها("؛ لیتمیر کل عن غيره. 
(و) کنب (دِيتهُم)» ک: يهوديٰ» أو: تصرانی» أو: مجوسي . 

(ويَجِعَلٌ لكل طائقَة عَِيقًا يكشِفٌ حال مَن تَغيْرَ حاله) لوغ, أو عِنَىء أو 
)١(‏ في (أ): «يعرف قدر). 


(۲) في (أ): (ونحوه». 
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N 


عثق» ونّحوو. ويجِمَعْهُم عند أداءٍ الجزية؛ لاله مكل لاستيقَاء الجزية 
وأحوّط. ويَكشِفٌ أيضًا حال من أُسلَمَ منهُم» أو جُنٌّ» (أو نق العهدء أو 
خرّق سينا من الأحكام) ؛ لعل م مَعَهُ امام ما يلرمه. 

ومن أُحدّت ين الجر وأراة أن يُكقب لَه بها بَرَاَة؛ | فكو مده خف 
إن احتاج ا 

ولا بصع ما بذگرة بعش الأطبين: أن معهم(© كاب الي 4 
بإسقاط الجزية . 


(۱) سقطت: (معهم) من (أ). 
9؟١)‏ ينظر: «طبقات الشافعية) (6/4”)» و«البدر المنير» »)١9١1/9(‏ و«(التلخيص الحبير) /٤(‏ 
0 


باب أحكام أهل الذمة 


(بابُ) أحكام أهل الذْمّة 

يجبُ (على الإمام: أخذهُم بحكم الإسلام في تفس» ومالٍ وعزْض» و) 
في (إِقَامَةٍ ة حَدٌ فيما يُحَرُمونّه) أي: , يَعتَقَدُونَ تحريمّه» (كزتى) فن قل أو 
قطع طرفاء أو تَعَدّى على مال أو قدّف» ا او ذه 
بذلك. وكذا: لو سَرَقَ : تیم عليه عد بشَرطِهِ؛ لحديث أنس: أن يهود 
يودابيه ير ES‏ كد . متفق عليه2١)‏ . وعن ابن 

الب لار بيَهُودِيّين قد فَجَرَا بعد إحصانِهماء فرجمهما" . 
وقِيس الباقي . ولأنّهم الترمُوا كع الإسلام» وهذِه أحكامة. 

و(لا) ا في( ما يُحلونه) أ يَعتَمَدُو ل 785 (كخمر). 31 
نزير» ونكاح ذاتٍ محرم؛ لأنّهم يوون على كفرهم وهو أعظّم جرما وإثعا 
من ذلك إلا أَنْهم تون من إظهاره» کا تي ؛ اديا به . 

(ويَلرَمهم) أي: أهل الذمة: (التَمَيْرُة" عنًا بقبورهم) تمثرًا ظاهرًاء 
كالحيّاة وأؤلى؛ بأنْ لا يَدفِنُوا أحدًا مِنهُم بِمَقَايرنًا. 

(و) يَلرَمُهم : التَّميُرُ عَنَا ربخلاهم ؛ بحذف مقدم ُؤُوسهِم) أي : ان يَجِرُوا 
نواصيّهم ‏ و(لا) E‏ ( كعَادة ار شرّاف)؛ 3 پد فوا سُوَابِينَ 

(وأن لا يفرقوا شُعُورَهُم) بل تكونٌ جكة؛ لأنَّالتّمريقَ من سُنَةِ المسلمِين» 
ولان أهلّ الجزيرة اث شترطوا ذلك على أُنفْسِهم فيما كتيوه إلى عبد الرحمن بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۹)» ومسلم (17377). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم .)١1599(‏ 


١# «٠ 
ه‎ © 
¢ 


كك 13 شرح منتهى الإرادات 
غُنم» وكتّبت به إلى عُمر بن الخطاب» فكتب إليه عُمَوُ: أن أمفض لهم ما 
مَأنُوا. روا الكَلالُ. 

(و) يلرَمُهُم: لمیر عنا (بكتاهُم, و) ب( أَلقَابهم, فيمتغون) من الکن 
5 المسلمينَ» (نحوّ: ا القاسم) و: أبي 0 الل (و) من لقب 
بَلمَابنَاء تحر (عِرّ الدين) و: سمس الدين. 

وعم منة: أنهم لا يمه ُمتعُونَ من الكتى بالكلئة؛ لقَوِهِ عليه الشلاء لأسف 
تَجْرَانَ : «أسلم يا أبا 557 “. وقال عم لِنَصرَانِيٌ : يا أبا سان سل 
لم 

(و) يلرّمُهُم : التمّدٌ عنّا إذا رَكِبُوا؛ (بزكوبهم عَرْضًا) رجلاهُ إلى جانب» 
وظهرهُ إلى جانب» (بإكافٍ) أي: بَوذْعَةِ (على غير خَيلٍ)؛ لما روَى 
الخلال : ا e‏ بجر نواصي أهل الذمةء وأن يَشُدُوا المناطق» وأن 
یر كوا الاکن بالععوض 

(و) يلرَمُهم: التَّميْرُ عا (بلبتاس) ثوب (عَسَلِيٌ يهود و) لباس ثوب 
(أَذْكنَ» وهو القاختي) لون يَضْرِبُ إلى السَوَادِء (لتصَارَى””") ويكونُ ذلك 
في توب واجدء لا جميع النّياب. (وشَد جرت بِقَلانِسِهِمْ وعَمَائِمِهِم و) سد 
(رَُارٍ فوق نياب تَصرَانيّ» وتحت ثياب تصرانية) قال في «الإقناع»): ويكفي 
اليا أو الرُنَاد. (ويُعَايرُ نِسَاءُ كل) من يهود وتَصَارَى (بِينَ لَونَئ حُفٌ) ؛ 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق ١٠؟7؟97١)‏ من حديث قتادة مرسلا. 
(۲) في الأصل: «ليهودي». 
)۳( في الأصل: «لنصراني) . 


باب أحكام أهل الذمةٍ rv‏ 
ليمتاروا عَنًا. ولا يُمَعُونَ فاخر الثّاب» ولا العَمَائم» والطْيلّسَانَ؛ لحضُولٍ 
التّمَيْر بالغيار والرتار. 

(و) يلرَمُهم (لذخول حمامتا: جلجل» أو حاتم رَصَاصء ولَّحِرُةُ) 
كحَدِيدِ» أو طوق من ذلِكُ» لا من ذهب وتحوه» (برقابهم) ؛ ليتَميروا عنّا في 
الحمام. ولا ج يجوز جغل صَليبٍ مكاة؛ لمنيهم من إظهارو. 

(ويَحرُمٌ: قِيَامٌ لهم) أي : لأهل الذة؛ لاه تعظيمٌ لهُمء فهُو كبدَاءتهه 
بالسّلام. (و) يَحَرْمٌ: قِيَامٌ (لمبتدع يجب هَجِرة) كرافِضي . 

(و) يَحوِمُ: (تصديزهُم) في المجالس؛ لما تقدّم. 

ويجورٌ الذّعَاءُ لهُم بالبَقَاءِ وكثرةٍ المالٍ والوَلَدِ. زا جماعَة : قاصِدًا كثرة 
الجزية. وكرة ا ع ا بالبقَاِ وتحوو؛ لاله شيءُ فرع منه. 

(و) يَحرمُ: (بُدَاءَتَهم بتلام» و) بُدَاءَنُهُم (ب: كيف أصبخت؟ أو): 
كيف (أمسَيتَ؟ أو): كيف (أنت؟ أو) كيف (حالك؟) 


(و) 7" (تَهِتتّهُم, وتعزيتهُم» وعِيادَتُهم, وشَّهادَةٌ أعيادهم)؛ لحديث 
أ هريرَةً مرفوعًا: «لا تَبِدَؤُوا اليَهُودَ والتصارَى بالسّلام» فإذا لقِيثُم 

في الطريق: فاضْطُدُو0" إلى أضيّقها». رواةُ أحمدٌ» ومسلمء وأبو داود» 
والترمذي” "© وقال: حَسَنٌ صَحيحٌ. وما عَذَا اللا ممًا ذكر: في مَعنَاةُ. 
(۲) في (أ)» (ب): (فاضطروهم»). 


(١‏ رةه اخ 5/1١5‏ ه) ›)Y11۷(‏ ومسلم 2)51١50(‏ وأبو داود ›)5۰٥(‏ والترمذي 


.)١5١09 


شرح منتهى الإرادات 


و(لا) يَحرْمٌ (بَيعتا لهم) أي : : لأهل الذَّعَةٍ ( فيها) أي : أعيادهم؛ لأنَّهُ ليس 
يه تعظيم لهم. 

(ووقن سَلْم على ئی لا عام زیا م علمه) ذم : (سُنٌّ قَولَهُ) لَهُ: رؤد 
ي سَلامي)؛ لما روي عن ابن مر نه مه على رمجل» فلم عليه. 
فقيل : إِنَّهُ كافو. فقّال : رئ عَلَيَ ما سَلْمتُ عَلَيكَ . فرَدٌ عليه» فقال: اکت 
00 وَلَّدَكَ. ثم التَمَّتَ إلى أصحابهء فقَالَ: أكتر للجزيّة. فإنْ كان مَعَ 

2 مي مُسلع: E‏ ا 

(وإن سَلَمَ د على و (لَزم) المسلم (رَدُةُ فيقال) في رَدُه : 
(وعَليكُم) أو : یکم بلا واو» وبها ارك ل أحمد» عن أنس» 
قال : ليك اذ امنا أذ لظ U‏ على : وعَليكم . 

(وإن شمّته) أي: المسلم العاطسَ (كافِرُ: أجابَةُ) المسلم ب: يَهدِيك 
للهُ. وكذا: إن عط الذمّى؛ لحديث أبي مُوسى : أن الققرة كاوا 
يتعاطشون عند النب كلا رحا أن يرك له ف بوك الله نكاد لول 
ل (يَهديكم الله ويُصلِحُ بالكم) . رواةُ أحمد» وأبو داود» والتّسائِي» 
والترمذئ» وصحححة . 

(وتُكرَةُ مُصافحتُه) نضًّا. وإذا كتب له كتَابّاء کب : سَلامٌ على مَن امع 
الهدى . 


)١(‏ في (ب): (فقيل له). 
(۲) أخرجه أحمد .)١١١١5( )١5/8/١9(‏ وانظر (الإرواء) (175؟١).‏ 


کک ۸ 


(١‏ خر جه اوك (o/ Y۲)‏ (14°۸7()› وأبو داود (/5٠١٠ه))2‏ والنسائي في «الكبرى) 
»)23٠١71(‏ والترمذي (۲۷۳۹). وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۲۷۷). 


باب أحكام أهل الذمة 


ر 
(فصل) 

(ويمتغون) أي: أهل الذَّمَةِ: (من حَمْلٍ سلاح» و) ين (ِيِقَافِء و) من 
(رَمي) بتحو بلي (وتحوها)» كِب برح ودبُوس؛ لاه يعي على الحرب . 
وكرة أحمَدٌ بَيعَهُم بيبا مكثُوبًا عليها ذِكد اللّهِ. 

ولا تُعَلُمْ أؤلادُهُم القُرآنَ ولا بأ أن يُعلّمُوا الصّلاةَ على ال كللِ. 

(و) يُمتعُونَ: من (تعلية بتاءِ)» ولو مُشْتركا ين مُسلم وذمّيٌ . (فقط)» 
فلا يُمتَعُونَ اللَسويَة ؛ لظاهر ما تي . (على مُسلِم) مجاور لهم ون لم 
يُلاصِقْء (ولو رضى) جارهم المسلم بتعلّة بتائهم عليه؛ أنه حن الله أيضّاء 
ولكر كن عدت تقد ونين لحديث : (الإسلامُ ولا يعلى 0230© , 
ولِقولهم في سُرُوطِهم: ولا تطلغ علّيهم في مَنازِلهم . 

(ويجبُ نَقصّه) أي: ما عَلا من بنائهم على بتاءِ جارهم المسلم؛ إزالة 
لعغدوانِهم. (ويَضمَنُ) دمي على بِنَاءَهُ على بتاءِ جاره المسلم (ما تلف به) 
ات البنَاء المُعَلّى (قىله) ا انمض ؛ لتَعَدّيه بالتعلية؛ لعَدَم إِذن ا 
فيها. 

و(لا) هدم َه عَالٍ (إن ملَكُوةُ من مُسلِم)؟ لاه لم يَحصّل ينه تَعلِيةٌ. 
)1١(‏ في (أ): «ولا يعلى عليه». 
)( 0 البخاري تعليقا عقب حديث .)١757(‏ وأخرجه الدارقطني (؟/5517)» والبيهقي (5/ 

٠‏ ) من حديث عائذ بن عمرو. وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١574(‏ وقد جاء الحديث 

عن جماعة من الصحابة . 
(۳) في (ب): «الشرع». 


متت شرح منتهى الإرادات 
(ولا بعاد عَالَا لو انهدَم) ما ملكو من مُسلِم عاليًا؛ لاله عد انهدَامِدِ كَأَنَهُ لم 
r.‏ | ظ 

(ولا) يُنَقَضُ بِنَاؤّهُم (إن بتی) مسل (دَارَا عِندَهُم) في مَحَلَّيهِم (دُونَ 
بنائهم)؛ لأنّهُم لم يعوا يتَاءَهُم على بتائه. 

ون ؤجدت داز ومع على من ار شسلم بجوَارهاء شك في الكابقة؟ 
فقال ابن المَكِم : : لا ثَْهءٍ لان التَعلية مَفْسَدَةٌ وقد شك في شرط جُوَازها. 


(و) يُمتعغون: (من إحدّاثِ كتائس, وبيع) جَممُ بء (ومُجتمع) أي : 
م محل يَجِتَمِعُونَ فيه (لصّلاة) فى شىء من أرقي الا ف 0 
مَصّرَةُ المسَلِمُونَ» كبَغدَادٌ والتصرةٍ ووّاسطء أو ما فيح عَنوةً» كمضر 
لا يصع نهم على إحذاث ذلك في أرض ايت ا 
يَضْرِبُوا فيه ناقوسّاء ولا يشربُوا فيه حَمرَاء ولا يَتَخِذْوا فيه خنزيرًا. رواة 
ا . ولان أراضى ع المسلميق ماك لب » فلا کے يجوز فيها بِبَاءُ 
1 
مجايع للكَمْ ١‏ 3 
وما وُجِدَ في هذه البلادٍ من كنَائِس وبع حال فتجها: لم يجب هَدمُه؛ 
)0( في (أ): «لصلاة وصومعة لراهب في شيء) . 
(۲) في (أ)» (ب): «سواء كانت مما). 
)۳( ار الخلال في (أحكام أهل الملل والردة) لمسائل الإمام أحمد (۹1۷) عن ابن عباس 
موقوفا . وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١755(‏ 
(4) في (ب): (الكفر). 


باب أحكام أهل الذمة 

O a‏ سس 

لأنَّ الصحابة فتځوا كثيرًا من البلادٍ عَُوةّ فلم يَهدمُوا شَّيمًا من ذلِك. 
وكذا: محكمُ إِحدّاثٍ (صَو مَعَةِ لراهب)؛ لان في حديث عبدٍ الرحمن بن 


5 ”) مَعَةّ راهب‎ PD E TE : غم‎ 


(إلا إن شُرط) إحدَاتُ شيءٍ من ذلك (فيما فيح صُلحًا على أَنّه) أي : 
العَلْدَ المفتوح ص صلا (لتا) ونه مع مَعَهُم بالخرَاج؛ ؛ لاله لم يفتح إلا على هذا 


(و) يُمتَعُونَ : (من بتاءِ ما استهْدِم) من نحو كنيسة وبيعَةٍ (أو هُدِمَ ظلمًا 
ينها ٠‏ ولو) كان ما اسعُهْدمَ» أو هم ظلمًا(" (كُلْها)؛ لاله بعد الهَّدم 9 

(ک) ما يُمتَعُونَ : من (زيادتها) أي : الكتائس وتحوها؛ لأنَّهُ إحدَاثٌ فيها 
لما لم یکن» فيِدخُلٌ في حديث عُمرَ مرقُوعًا: دلا تى الكنيسَةٌ في الإسلام: 
و ما خرب منها». و(لا) يُمتَعُونَ (رَمَّ شَعَنِها) أي : الکتائس 
وتّحوها؛ لاھم مَلّکوا استِدَامتهاء فملكوا رم شَعَئِها. 

(و) يُمتَعُونَ : (من إظهار منکر)» كيكاح مَحَارِمَ» (و) إظهار (عِيدٍ» و) 
إظهار (صَليبء و) إظهَارٍ (أكل وشرب ب )هار (رَمِضَانَ و) إظهار (حمرء 
)0 سقطت : «وكذا: حكم إحدَاثِ صَومَعَةٍ لرَاهِب؛ لأَنَّ في حديث عبدٍ الرحمن بن عَنْم : وأن لا 

يُحدّث قلايةٌ ولا صَومَعَةٌ لراهب» من الأصل» (أ). 
(۲) في (أ): «ظلما منها). 


(۳) أخرجه ابن عدي فى (الكامل) )۳٦١/۳(‏ . وانظر: «ميزان الاعتدال) (7/ه 4 »)١‏ و«الإرواء) 


.)١١51©( 


شرح منتهى الإرادات 


8 


وخنزير) ؛ أنه يُؤْذِينَا (فإن فَعَلوا) ات أظهّدوا خمرًا وخنزيرا: (أتلفتاهما) ؛ 
إِزالَة للغنكر. 

(و) يُمتَعُونَ: (من رفع صَوتٍِ على مَيْتِ» و) من (قَرَاءَةٍ فرآنٰ» و) من 
ررب افوس ؛ وجفر بكتايهم)؛ لأ في ُوه لابن لم : وأن لا ضرت 
ناقوسًا إلا ضَربًا حَفيًا في جوف كنائسناء ولا نُظِهِرَ عليهاء ولا رفع أصوَاتنا 
في الصّلاةٍ ولا القِرَاءَةِ في كتائسستا فيما يحصُرُةُ المسَلِمُونَ» وأن لا نُخرج 
صَليبًا ولا تابا في سوق المسلِمِينَ» وأن لا نُخرجٍ باعُونَاء ولا ساني 
ولا نرف أصواتنا معَ مَوتَانَاء وأن لا نُجاورَهُم بالجنائز» ولا نُظهرَ شر 
وقيسَ على ذلك: إظهار الأكل والشرب برمضَان؛ لما فيه من المفاسد. 

(وإن صولځوا) أي : الكمّاه رفي بلادهم) اي ما فح صلځا» على ُن 
الأرض لهم (على جزيةء أو حراج: لم يُمتعُوا شَينَا من ذلك) المذكور فيما 
سَبَقَ؛ لأنّهم في يلادِهم أَشْبَهُوا أهلّ الحرب زمَنَ الهُدنَةِ. 

(ويُمتغونَ) أي: الكفارء ذِمَيينَ أو مُستَأمَيين: (دُحُولَ حرم َكة)؛ لقوله 
اي إِنَّمَا الكت ل جس فلا قروا الْمَسَجِدَ الحرام بعد بَعَكَ امهم 
هذا التوبة:۲۸]» والمرادٌُ به : لحر 

وإنّما ميغوا من الحرم دُونَ الججاز؛ لأنّهُ أفضل أماكن العبادَاتِ 
وأعظممها. وهذهٍ اليه يَرَلَت واليهودٌ بالمديئة وخَيبّر ونحوهما من أرض 
الججاز» ولم متغوا الإقامَة بِ. وال من أجلاهُم من الحجاز عَمَرُ. 


© في (أ» (ب): (سعانین) . 


باب أحكام أهل الدَّمةٍ IT‏ 

(ولو بَدَنُوا مالا) صُلْححا لدُُولٍ الحرم: لم يصح اللخ ولم يَُكبُوا. 
(وما استُوفي من الدَّحُولٍ : مُلِكَ ما يُقابلهُ من المالٍ) المصالّح علَيهِ. فإنْ دلوا 
إلى انتِهَاءٍ ما صُولِحُوا عليه : مُلِكُ عليهم جميعٌ العوض؛ لأنّهم استَوقوا ما 
صُولِحُوا عليه. 

و(لا) يُمتَعُونَ دُخُولَ (المديئة)؛ لان الاي رلت والِيَهُودُ بالمديتة» ولم 
يَمتَعْهُم عليه السّلامٌ» ولم يِأَمُوْهُمِ بالحُروج . 

(حتّى عير مُكلّفٍ) كصَغيرٍ ؛ ومجئُونٍء (و) حبَّى (رَسُولّهِم) أي : الكمّارء 
ڈول حرم 00 لعْمُوم الايّة. (ويَخرحٌ) إمامٌ (إليه) أي : الوسُولٍ» 
إن أبى أداء الدِسَالَة | إلا ل له 

(ويُعرٌرُ من دَخَلَ) مِنهُم حرم مَكة مع عليه بالمنع» و(لا) تعر إن دحل 
(جَهْلا)؛ لعُذرِهِ بالجهل. (ويُخْرَجٌ) ويُهَدّدُ (ولو) مَريصًاء أو (مَياء وينبجش 
إِنْ ذُفِنَ به) أي: بالحرم» ويُخرج مِنهُ (ما لم يَثْلَّ)؛ لألّه إذا وجب إخراجه 
حيّاء فجيمَتُه أؤلّى» وإخراجه إلى الجل سَهِلٌ مُمكنٌ؛ لقُربهِ من الحرم 
بخلافِ إخراجه من أرض الججاز إلى عَيرها وهو مَريضٌ أو مَيْتٌ ؛ لضخوبته» 

(و) يمتغون (من إقامَةٍ بالحجاز, e‏ واليَمامّة» وخيبرء واليتبع. 
وفدّك) بفتح الفاء والدال الحا وبين المديئة ومان 
(ومَخَاليفها) أي: قُرَاهَا المجَمعة» د واحِدُها: مخلاف. وشي 
حِجارًا؛ لان حجر يه وتاتهافة و تخي ی ر ا 
يقول: « رجن ٌّ اليهود والتّصَارَى من جزيرة العرب» فلا أترك فيها إلا 


مُسلمًا). قال ا : خسن 6 . وعن ابن عباس قال : 

رشول الله كل بتلانَةِ اشيا قال: «أحر جوا المشر كين من جزيرة رب 

وأجيرُوا الوَفدَ بتحو ما e‏ وسكت عن المَالِنَة. رواةٌ أبو داوة. 
والمرادُ بجزيرة العرب : الحِجَارٌ؛ لاهم لم يُجلّوا(" من يما ولا مِن 

اليِمَنِء ولا من فَتِدِء بقتح الفَاءِء وهي قرية بشَرقِيٌ سَلمَى» أحدٍ جبَلئ طئ. 
(ولا يَدَحْلُوتها) أي : يلاد الججاز (إلا بإِذْنِ الإمام)؛ كما لا يدل أهل 

حرب دار الإسلام إلا بإِذنِهء فيأَدَنُ لهم إن رأى المصلّحةً. وقد کان الكمّادِ 


يتَجِرُونَ إلى المديئة رَمَنَ عُمَرَ. 

(ولا يُقِيِمُونَ لِتِجَارَةٍ بموضع واحدٍ أكثّرَ من ثَلانَةِ أّاِ)؛ لاه المروي عن 
عُمَرَ. (ويوَكلُونَ في) دين (مُوَّجُلِ) من يَقَبِصّهُ لهم. (ويُحبرُ مَن لهُم عَليه 
دين (حَالَ علّى وَقّائه) لهُم؛ لومجوبه على القَورِ (فإنْ تَعذَرَ) ومَاؤُه؛ لحو 
مطل أو تَعَيّبٍ : (جارّت إِقامَتهُم له) إلى استيفائه ؛ لا الَعَدّي من غيرهم» 
وفي إخراجهم قَبِلَهُ ذمَابٌ لما لَهُم» إن لم يُمكنْ توكيل. 

(وقن مَرضً) من كفَّارٍ بالحجاز: (لم يُخرَج) مِنهُ (حتّى ييرأً) ؛ لمسَمَة 
الانتَِالٍ على المريض» فتَجُورُ إِقامَنهُ» ومن يْمَرْضه. (وإن ماتَ) كاف 
بالججاز: (ذُفِنَ فيه)؛ لاله أؤلى بالجواز من إِقامَتِهِ للمرض 

(ولیسَ لكافر دحُول مسجدء ولو أَذْنَ) له فيه (مُسَلِمٌ)؛ لان أبا مُوسَى 


- 
د 
لمشقة 
هھ 
سے 


(۱) أخرجه الترمذي .)١7017(‏ وهو عند مسلم (۱۷۹۷). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۰۲۹). وهو عند البخاري »)۳۰٥۳(‏ ومسلم (۲۰/۱۹۳۷). 


9) في الأصل» (): «يخلوا». 


باب أحكام أهل الذَّمةٍ ej‏ 
دحل على عُمرَ ومع مَعَه کاب فيه حسَابُ عَمَلهِ » فقال له غُمَر: أَدْحٌ الذي كتبة 
00 قال : ا المسجد. قال : ولج ا قال : نه تنصرانيٌ ) 
فانتهّرَه عَمَدُ. وهذا 0 على اتقاقهہ على أنَّ الكافر ET‏ 
ولأنَّ حدّتٌ الحيض والجنابة يمغ الك بالمسجدء فحَدّتٌ الكثْر 7 

وأا إنرَالَهُ عليه الشلام لِوَفدٍ تقيفي بالمسجي': فيحثمل أنه للحا 

(ويَجورُ استعجَارة) أي : الكافر (لبتائه) أ اسحا أله لا 

(والدمَيٌ) الاجر (ولو أَنتَى صَغيرَةً) أو رَمنَاء أو أعمى ونّحوّهء (أو) كاد 
(تَغْلِييًا: إن انَجَرَ إلى غير بَلدِه) ولو إلى عير الحجازء (ثم عاد ولم يُوْحَذَ منه 
الواجبُ فيما سَافْرَ إليه من بلادتاء فعلّيه صف العُشر مما معَهُ)؛ لما رَوَى أبو 
عُبِيدٍ في کتاب (الأموال) بإسنادِهِ عن لاجت بن حمَيدٍ : أن حُمَرَ بعت عُثْمَانَ 
بن حتيني إلى الكوَةِ» عل على أهلي الد في أموالهم التي ختإفُون فيهاء 
الحْلمَاء بَعدَةُ ولم يُتكرء فكانَ إجماعًا. 

وغم منهُ: أنه لا ُؤحذ مِنهُم سَيءٌ مما مَعَهُم لِعّير تَجارةٍ. نَضّا. ولا فيما 
نَجَرُوا فيه من غير سَمَرِ. 

(ويمتغة) أي: وجوت صف العْشْر: (دَنْنَ» كرّكاة)» فلا وح شيء 
مكا يقابل إن تبَتَ) الدّين (بيتة)» فلا قبل قَولُّ فيه؛ إذ الأصل عَدَمُه 

(ويْصَدَّق) كافد تاج (أنَّ جارية معَهُ أَهلَهُ) أي : روجئه» (أو) أَنّهَا (بمه: 


© أخرجه أبو داود )7 “(T°‏ وهو عند اخم (\Y۹1) (ETA)‏ من حديث قتان أن 
العاص» وضعفه الألبانى فى (الضعيفة) »)٤۳۱۹(‏ و(ضعیف أبى داود) (079). 


ْ نتم الارادات 
E‏ 
8 ۴ 2 2 ع و 
سد كأخته؛ لتعذر إِقامَةٍ البيّبةِ على ذلِك» والآصل عَدَمُ ملكه لها 
فاد 56 نَعَشْرُ . 


(ويُؤخذ مما مع حربيٌ اجر إلينا: العشْرُ) سَواء عَشّروا أموالنا أو لا؛ لأنٍ 
عُمَرَ له منهو7" 2 واشتهر ولم لكر فكانٌ كالإجمّاع. 

و(لا) يوْحَذ عُشر» ولا فة (من أقل من عَشرَة دَنانِيرَ مَعَهُمَا) أي : 
الذمي والحربيٌ ¢ لان العشرة مال بلع واجبه نصف ديتارء فوجحب هو فيه 
كالعشرينَ في زكاةٍ المسلم. 

(و) لا يُوْحَدْ العْشْرُء أو نِصفه (أكثرٌ من مَرَةٍ كل عام) نضا ّما؛ لما رَوى 
ل فقال: إِنَّ عامِلك عَشَّرَنى فى 
السَة مَرّتين! قال: ومّن أنت؟ قال: أنَا لشي النَّصِرَانِئ . قال: وأا الشَّيحُ 
الحَنِيفٌ . ثم كتّب إلى عامِله: أن لا يُعَشّدُوا فى الستَة إلا مئة. وكالجزيّة, 
والرّكاة. 

ی أ ينه : كيت لهم براءةٌ؛ لتکو حجة مَعَهُم فلا د یرون ثانا 
لکن إن كان مهم أكتر مِن المالٍ الأول : جذ من الدائد؛ اا 

(ولا د يشر تمن حَمرِ» و) لا ثمنُ (خنزير) ضّاء لأنّهُما ليسا بمالٍ. 

وما ژوي عن عكر لوهم تيتهاء ووا شم ين لعن" عد ا يد 
على ما كان ” و نحل منهم جزية وخراجا» ll‏ 

(و) يجبُ (على الإمام: جفظهُم) أي: أهل الذّمَةِ (ومنعٌ من يُوَذِيهم) مِن 


)١(‏ في الأصل : «ونحوها). 
(۲) في الأصل : ( منه) . 


بابُ أحكام أهل الدّمةٍ EET‏ 
مُسلِم وذمّت وعريئ ؛ لأنّه ارم بالعهدٍ حِفْظَهُم. ولهذا قال عَلِك0'': إِنّما 
دلوا ا ll‏ ل ماهم كدِمَائا وأموالهم كأمواننا. 

(و) على الإمام: (فَكُ أَسرَاهُم) سَوَاءْ كانُوا في مَعُونّيناء أو لم يكوئواء 
كالدّفع نهم . (بَعد َك أسرَانًا) ؛ لان خَُرمَة المسلم أكد والكحكوف عليه 
أَسَدٌُ ؟ لاه مض للفتتة عن د 


(وإن تحاكمُوا) أي : مَل الذمة (إلِينا) بَعضْهم مع عض (أو) تحاكم 
ليا (مُستَأمَتَانِ باتفاقهماء أو استغدى ذم على) دمي (آخَرَ)؛ بأن طلبَ من 
القاضي أن يُحضِره له: (فلتا الحكم والتّرك)؛ لقولِهِ تعالى : قن ابوك 
اکم یہ e‏ عض ع [المائدة: ؟4ع]. ولا يُحكم إلا بكم الإسلام؛ 
لقوله تعالى: موان حَکََتَ اک بینم بالق ط4 [المائدة: ]٤١‏ . 

(ويحرمٌ إحضَارٌ يَهُودِيّ في سَبْتِهِ. وتحريمة) أي: السَّْتٍ على اليَهُودِ : 
(باق» فيستتنى) شرعًا (من عَمَلٍ في إجارَةٍ)؛ لحديث النّسَائيٌ» والترمذي 
وصححةه : «وأنثم يهود عليكه خاصّة أن لا تغذوا في السّبتِ)7©. 

(ويجبُ) الحكم (بَينَ مُسلم لم وذِمّيْ)؛ لإنصًَافِ المسلم من غَيرِِء أو رَد 
قري ا ولأنَّ في تر که تَضبِيعًا للع عي 2 ا 

(وَيَلرَمْهُم) ا أهل الذمّة : 50 فللا عم رَدّهُ» ولا نَقَضَهُ 
فيلزمهم قبول ما يُحكم به عليهم من أداءٍ ق 


)1١‏ سقطت: «علي) من (أ). 
(۲) أخرجه الترمذي »)7١44(‏ والنسائي )٤۰0۸۹(‏ من حديث صفوان بن عسال . وضعفه الألباني . 


(ولا يُفْسَحٌ بيغ فاسد َقَابَضَاهُ ولو أسلمُوا ٠‏ أو لم يحكم به حاكمهُم”") ؛ 
لتمامه قبل لاع إليتاء أو الإسلام» فاقوا غا كأَنْكحيهم . فان لم 
يتَقَابَضَاةُ : : فیس حك به حا كمهم أؤ لا؛ لفِسَادِهٍ وعدم تمامِه . 3 
حاکیهم به وجوده كُعَدَمِهِ. وكذا: سائ عُمودهم» ا 

والذمی إن عامل بالرّباء وباع الخمر والخنزير» ث ثم اسم والمال بټډه: لم 


ا 


ُ أن يرج منة. نضا لاله مَضّى في حال“ كفروء أشبة نكاحهُ في 
فر إذ ألم . 
(ويُمتَعُونَ) أي : أهل الذمّة: > (من 2 شرَاءِ مُصحَفٍء و) کب (حدیث› 
وفقه)؛ لاله يتضْمنٌ م ابتذّال ذلك 5 فإن فعلوا : لم يصح ال 
ويُمتَعُونَ: من التَبايُع بالڙبا في أسواقِتا؛ لاه عائِدٌ بِفَسَادٍ تقدِنا. ومن 
إظهار بيع مأكولٍ في نهار رمضّانٌ» كشِوَاءٍ. ذكرَهُ القاضي . 
و 


)1١‏ 5 (ب): «(حاکم». 
7ف (): «حاكم). 
(۳) سقطت: «حال) من (أ). 


ا کا انا ال 
ا 


(وإن تهود د تَصرَانيٌ) : لم يقي (أو تتصَّرَ يَهِودِيٌ : لم يُقَوَ) ؛ لاه انتَقَل إلى 
دين بطل قد أ ينطلانه» فلم يق عأيه؛ 0 . ولا قبل مِنهُ إلا الإسلامُ, 
أو الدين الذي كان عليد؛ لأ أو عليه ألا فيه قو عليه انیا . (فإن أَبَى ما كَانَ 
عليه) من الڏين» (و) أَبَى (الإسلامَ: هُدَّدَ وخبس. وضّرِتَ) حى يسيم أو 
يرجم إلى دِينه الذي كان علّيه. ولا يُقَتَل؛ لاله 5 يخوج عن دين آهل 
الكتاب» لأَنّهُ مُختَلّتٌ فيه فلا يُقكل؛ للشْبهّة. 

(وإن انتقلا) أي: اليَهودِيٌ والتّصرانئٌ إلى غير دين أهل الكتاب: لم 
يُقَكاء (أو) انتقل (مَځو سي إلى غير دين أهل الكتاب : لم) يقر ا رذن أدنّى من 
دينه» أشبة المسلم إذا ارده ولم (يُقبل من إلا الإسلامُ) نضّاء لأنَّ غير 
الإسلام أَديَانٌ باطلة قد أَقَدَ يبطلانِهَاء فلم يقر عليهاء كالمُرَدٌ. (فإِنْ أبامُ) 
أي: الإسلاءَ: ل بعد اسيتاتيه) تة أنام» كالمرئدٌ. 

(وان ااتقل غير کتابيّ) ولو مَجُوسِيًاء (إلى دين آهل الكتاب)؛ بأن تهود 
أو تنصّر: أو لأنّهُ اقل إلى دين يفَو عليه أَهْلهُ» وأعلى من دِينِه الذي كان 
عليه فاق كما لو كان ذلك أل دينه. 

(أو تَمَجَسَ وَلَنِيّ) أي : أحدُ غا الأوَانِ: (أَقَو على المجوسية؛ لما 
تَقَدّم . 

(وإِنْ تَرَنَْدَقَ ذم )؛ بأن لم ينجل ديا مُعينًا: (لم يُقكل)؛ لأجل 
(۲) في (أ): «ينتحل». 


شرح منتهم الإرادات 
کے |۰ خ+3-- 227222227722772 222222252222222 222222222222222 ص ڪڪ 


(وإن كَذّب تصرَانيٌ بمُوسّى : خرّجٌ من دينه) أي : النّصرائئة ؛ لتكذيبه تبيه 
عِيسَى في قُولِه : ومر ا لما يلت دی مرت ترس [ الصف :. (ولم 
قو على غير“ الإسلام. فان أَبَاهُ: قل بعد أن يُستتاتٍ ثلاثا. 


ت 


و(لا) يخر (تهردي) ‏ من دين 5 إن ع ( بعيسى ) ؛ ا لبعد 

(وينتقض عَهِدُ مَن أتَى) من أهل الذمة (بَذل جزية» أو) أبى (الصَعَارَ» أو) 
أبى (التِرَامَ أحکامتا) سَوَاءٌ شرط عليهم ذلك أو لا رلوك اح مويه 
حاكمنا؛ لقَولِهِ تعالى: حى يُعْطوأ الْجرَية عن يد وهم صغعروت» 
[التوبة : ۲۹] . 34 اس و أحكافتاً: 


القتال. 
(أو لق بدّار حرب مُقِيمًا)؛ لصَّيدُورَتِهِ من جماة أهل الحرب» لا لِتِجَارَةٍ 
روه 


د 


٠ n‏ أوأصابها باشم يكاج) ٠‏ قي َصا؛ لما روي عن عُمَرَ: أنه وُفِعَ 
للد ا ا ا ع ع اا ف ما عق هذ 
5-5 ت به» فصلت في بيت بيت الْمَقدس . 

(أو قطعَ طريقا)؛ لدم وفائه بِمُقَتَضَى الدْمّةَ من أمن جانبه . 


)١(‏ في (ب): (غير دين). 


(أو تَجَسّْسَء أو آوَى جاسُوسًا)؛ لما فيه من الصَّرَرِ على المسلمين» أشبة 
الاميتاع من بَذل الجزية. 

(أو ذَكَرَ الله تعالى» أو) ذ كر (كتابه أو ديته) أي: الإسلامء (أو رَسُولّه) 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ (بشَؤْءء ونّحوو) كقَّولِهِ لمن سَيعه بوذن : كذّبء 
فيقتل. نَضَّاءِ لما رُويّ: انه قيل لابن ٤ء‏ ُمَرَ: إن راها“ يَسْيِمُ رَسُولَ الله 
ِنهِ؟ فقّال : لو سمعته لمَتلنّه» إِنَا لم ان على هذا. 

ر و دى على مُسلم بقتلِ» أو فة عن دِينه)؛ لاله ضَرَرْ يعم لمينَ› 
أشبة ما لو قَائَلَهُم . 

و(لا) يعض عَهْدُهُ (بقذفه) أي: الذمّن مُسِلمًا. 

(و) لا ب(إيذائه بسخر في تصَدفه) كاك لان ضُرَّرَه لا يَعُمٌ. 

(ولا إن أظهر) المي (مُتكرّاء أو رَفْعَ صَوتَهُ بكتابه) فلا يَسَقِضُ عهدهُ 
بذلك؛ لان عق لا يَقضيه» ولا صَرَرَ فيه على المسلِمينَ. 

(ولا) يَنتَقِضْ (عَهْدُ نسائه وأولاده) حيتٌ انمض عَهِدَهُ. نَضَّاءِ لو جود 
التّقض مِنهُ دُوتهم» فاخت حكمُه به. وكذا: لا ينتقض عَهِدُ غير النَّاقِض 
ولو سَكتٌ. 

(وبُحَيْرُ الإمام فيه) أي: المنتتقض عَهِدُّه- (ولو قالَ: ثبتُ» كأسير) 
حربيٌ - بين : قتل) وه ومن وف وفذَاء؛ أنه كافة لا أَمَانَ لَه قَدَرْنَا عليه في 
دَارِنَا بغير عَقَدِء لا ك :ولا ل للع الحربي . 


(1): “في الأصل : «(رجلا) . 


(ومَالهُ: فَيْءٌ) في اأ قاله في «الإنصاف)» و(شرحه)؛ لأنّ المال 
لا حرمة ا ا حَِيمَة» وقد انتَقَضُ عَهِدٌ المالك في 
تفسه» فكذا في ما 

وقال أبو بكر: 5 لورثته› ومشى عليه الضف في «الأمان». 

(ويَحرُمُ قَلَهُ) لتَقضِه العَهدَ (إِنْ أسلّم, ولو كان سب التي ك)؛ لموم 
حديث: (الإسلامُ يجت ما قَبِلَهُ2©0. وأمًا قاذفه عليه السَلام : فبقكل كل 
حال» ويأني في «القذف). 

(وكذا): يحرم (رقة) أي: من أسلَم؛ لاله عَصَمَ لفسه بإسلامه؛ 
لبر . (لا إن رق قَبلَّ) إسلامه» فلا يزول ray‏ 

(ومن جاءنًا بأمان, فحَصَل له ذُرية ثم نَقَضّ العَهدَ: فكذِمَي) ينض 
عهده دُونَ ذريته ؛ لما تَقَدّم . 

وتخ نَصِرَايَةٌ لِشِرَاءِ راء ولا يَشتَرِيهِ مُسلِمٌ لها؛ لأنّهُ ِن علاماتِ 
الكفر. 


ET 


(۱) تقدم تخريجه (۲۱۲/۲). 
(۲) تقدم تخريجه (۲۹/۲). 


E a 


(كتاب : البيغ) 

4 من التاع؛ لمدّ کل » من المتبايعين يده للاخر» ا وإعطاءً . أو : 
من المُبايعَة تة أي الفضافكةء لمضَافكة ye ENE‏ 
شي صَفْقَة. وهو جائڙ بالإجماع؛ لقوله تعالى: «وَأَلٌ اله اي4 
[البقرة: »]۲۷٠‏ وحديث: «البيْعانِ بالخيار ما لم يَتَفّقا). متفق عليه . 
والجككة تفتضيه؛ تعلق حاجة جَة الإنسانٍ بما في يدِ صاجبه» ولا يبذله بير 
عوَضٍ» فيتَوصّلُ کل بالبيع لَرَضهِ» ودفع حاجێه. 

وهو لَعَهَ: دَفْعُ عوَضء وأخذ مُعَوّض عَنهُ. 

وشَّرعًا: (مُبادَلَةُ غين ماليئّة) أي : دفغها وأخذ عِوَضْهاء فلا يكو إلا بين 
اثتين فأكثّر. وهي: كل جشم أبيخ نَفغه واقيتاؤه مُطلمًا. 

فخْرَج: نحو الحُمر» والخنزير» والميتةٍ الَجسة» والحشراتِ» والكلب 
ولو لِصَيدٍ. 

(أو) مُبادَلة (مَفَعَةٍ مُباحَةٍ مُطلقا)؛ بأنْ لا تختصّ إباحمّها بحال دُونَ 
00 > كمَمَرٌ دار» وبُّقعَة تُحمَرُ بغرا بخلاف نحو جلدٍ مَيتَةِ مَدبُوع» فلا 
اع هو ولا نَفْعْة ؛ له لا ا به ا بل فى الْيَابِسَاتِ. 

(بإحدَاهُما) أي: عَينٍ ماليَةِ أو مَنمَعَةٍ مُباحةٍ مُطلقاء وهو مُتَعَلقٌ 
رادل ف فيَشْمَا نحوّ: بیع کتاب بکتاب» أو بِمَمَدٌ في دار . وبّيع نحو مَمَرٌ 
)١(‏ في (أ)» (ب): «للآخر). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم )٤۷/۱۰۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام. 
09) سقطت: «آخر) من (أ). 


عم E‏ يي يي ل م ا ا ا 


فى دار بکتاب» أو بِمَمَيٌ فى دار أخرى. 


(أو) ا عَين مالك أو مَنفْعَةَ مباحَة مُطِلعًا (بمال فى الذْمّةِ) من نَقَدٍ أو 


۰ 
3 


غیره. وكذا: مبادلة مال في الذمّةِ بعين ماليةِ» أو مَنفَعَةٍ مباحةٍ» أو بمالٍ في 


ر 


الذمة» إذا قبض أَحَدُهُما قبل التَمَدْقِ . 

(للملك) احترارًا عن إعارة توه ليعِيرهُ الح فَرسَهُ. 

(على التَأبِيدِ)؛ بأن لم تقد“ مُبادلهُ المنقعة بِمُدّةِ أو عَمَلٍ مَعلُوم 
فقخرج الإجارة. 

(غیر ربا وقرض) ويأني حَكمُهُمَا. 

وأ ركان البيع ثلانَةٌ: عاقِدٌ ومَعقُودٌ علّيه- ويُعَلّمْ حكمهُما من الشروط 
الآنية- ومَعقودٌ به» وهو الصّيعَةُ» ولها صُورَتّان : 

قول : وبداً بها؛ لاماق عليها في المملَةٍ» فال : (ويتعقدُ) الي إن أريد 
حَقيقَةً؛ بن رَغْبَ كل مِنهُما فيما بُذِلَّ له من العوّض . 

(لا) إن وفع (هزلا) بلا قَصْدٍ لحقيقَتِهِ» (ولا) إن وقَع (تَلجئة وأمائة 
وهو) أي : يغ التَلجعَةٍ والأمَانَةَ : (إظهازةٌ) أي : التيع الذي أطي لاحتياج إليه ؛ 
(لدفع ظالم) عن البَائ > (ولا يُرادُ) ابيع (باطتا): فلا يَصِح؛ لان القَصدَ منه 
ية" فقّطء وإنّما لكل امري ما نَوَى . 

(بإيجاب) مُتعلَقٌ ب«يتعقد»» ( كول بائع: (بعثك) كذاء (أو: 
)١(‏ في (أ)» (ب): (تتقيد). 


() في 0: ( حقيقته ) . 
(۳) في (أ): «النية) . 


مَلَكبكَ ) كذا (أو: وَليتْكُهُ) أي : بعدّكهُ برس ماله وتغلمانه: (أو: أشركتُك ) 
فيه » في بيع لر وتأتي صُوَرُ التولية› والشركة في ( باب الخيار) . (أو: 
َهَببْكهُ) بكذًا (وتّحوه), ك: أَعطَيدُكةُ داع ا اع هذا: 

(و) ب(سقبول» ك)قّولٍ مُشتّر: (ابتغتُ) ذَلِكَء (أو: قلت أو: تملكثة: 


أو: اشتَرَية. أو: أَحَذَْتهُ وتحوه)» کا كان الو على وَفْقٍ 
ااب في تدر ان اه ردا 

(وصَحٌ تَقَدُمُ قبول) على إيجاب : (بافظ أمر)» كقّولٍ مُشتر لِتائع: بغني 
هذا بكذًا. فیقول لَهُ: بعتّكه به وتحوه. ۰ 

(أو) بلفظ (ماض مُجَرَدِ عن استفهام. ونحوه) ES‏ اشدوية منك كذا 
بكذَاء أو: ابتغئة أو : أُحَزْتهُ بكذًا. فقول : بعمّكَ» أو : بار الله لك فيه أو: هُو 
مبارك عَليك» أو : إِنَّ الله فد اغ بخلاف : تبیغنی؟ أو : ابغتنی"؟ أو : 
َك أو : لعلّكَ ‏ أو: عسى أن تَبِيعَ لي كذًا بكدًا؛ لأنَّهُ لس بقَبِولٍ» ولا استِدعاءٍ. 

(و) صح (تَرَاخِي أحَدِهما) أي: الإيجاب أو القَبُولِء عن الآخَرء 
(والبئِعانِ بالمجلس لم يَتشَاعَلا بما يَقْطَعْهُ) أي: البيعَ (عُرفًا)؛ لأنَّ حالة 
المجلس» ككال العَقدِ؛ لاله يُكتفى بالقّبض فيه لما بعتبر فيه المَبِضُ. فإن 
ان لسلس قن ا أو قاعلا يما 2 ی 
أَعرضًا عن أشبة ما لو ضوح بالود . 
)١(‏ سقطت: «أو: بارَكَ اللَّهُ لك فيهء أو: هُو مُبارَكَ عَلَيكَء أو : إِنَّ اللّهَ قد باعَلكٌ) من (أ). 


. ) في الأصل : (أتبيعني‎ 59١ 
في (ب): (صرحا).‎ )۳( 


A —‏ < شرح منتهى الإرادات 

0 الصُورَةٌ الّانية : فعليةً» وهي المُشَارُ إليها بِقَولِهِ: وينعَقِدُ (بمُعاطاة) 

. في القليل والكثير ؛ لموم الأدلة. E‏ التبيع» ولم بين 
كيفيكة» فوبحب الو جوع فيه إلى العوفٍء كما رُجعَ إليه في القّبض» 
والإحراز» وتحوهما. والمسلِمُونَ في أسواقهم وبتاعاتهم على ذلِك. 

(ك: أعطني بِهَذَا) الذركم ونّحوه (خُبرَا . فيعطيه0'" ما يُرَضِيه) من الحُبز» 
وا اه : (حُذْهَا. أو) يمُول: (هي 

لَك . أو) يَقُولَ : 8ظ . أو) يمول بائٌ : (حذ هذه) الشلعة (بدرهم) أو 
تحوه» (فيأَحُذْهَا) ؛ مُشئّر ويسكتٌ. (أو) يمول مُشتر: (كيف بيغ الحُبرَ؟ 
+ كذ بيرك شرن خف ار لزنم باش (أو وَضْع) مُشترٍ (ثمته) 
المعلُومَ لمثله0"؟ (عادَة وأَحْذِهِ) أي: الموصُوع تَمَنْهُ (عَقبه) أي: عَقَبَ 
وضع نمه من غير لَقْظٍ لواحدٍ مِنَهُمَا. 

وظاهِدةُ: ولو لم تكن المالكُ حاضرا؛ للغدفٍ. 

وَغْلِمَ من قوله: (فيُعطيه) وقوله: «فياًخذها) وقوله: «عقبه): اعتباد 
التعقيب في الصوَر الثلاث. فإن تَرَاحَى : لم يصح البيغ. 

(وتحوه) أي: المذكور من الصور (ممًا يدل على بيع وشِرَاءِ) عادّة. 
وكذا: نحو هةء وهَدِيّة» وصَدَقةء فلم ينقل عَنهُ اة ولا عن أَحَدٍ من 
أصحايه استِعمَال إيجحاب ولا قَبولٍ فيهاء ولا أُمَوُوا به» ولو وق لثقِل. 

ا ا 


. في (): « فيعطيه البائع)‎ )١( 
. قن الأصل : ( بمثله)‎ 41 


كتاث ۰ اده 
ي 21 01 


(فضل) 

(وشُروطه) أي : التيع : ( سَبِعَة) : 

أَحَدُمًا: (الرْضًا)؛ بان يَتبَايَعَا اختيارًا. فلا يَصِح إن كرما أو أَحَدّهُمًَا؛ 
لديف راما ليع عن تراض)7"؟. 

(إلا من مُكرَهٍ ‏ بحَق) کمن أكرَهَهُ حاكمٌ على يع ماله وَقَاءِ دینه» فيِصِح ؛ 

اقول شي هاه بحقّ» كإسلام المرتّدٌ. 

السرط (اللّاني: الْشّْدُ) يعني : أن يَكونّ العاقِدُ جار القَصإفي» أي : 
راء مكلقاء رشیدا. فلا يح من مجئُون مُطلقاء ولا ین صخر ا 
لاله يُعتبر له الرْضاء فاعتبرَ فيه الأشد» كال قرار. 

رال في) سَيءِ (يسير)» كرغِيفِ» وحزمَة بقل» ونحوهماء فيصِځ من 
قِنّ وصَغير ولو غير مُمَيرِ وسَفِيهِ؛ لأنّ الجر عليهم لحَوفٍ ضياع المال» 
وهو مَفقَودٌ في اليسير. 

(و) إلا (إذا أَذنَ لممبز وسَفيه ولكِ)هُمَاء فيص ولو في الكثير؛ لقوله 
تعالى : مأ ولوأ الى (انساء::]. (ويحرُة) إِذْنُ ول لَهُمَا بالنُصَدْفٍ في 
مالا نلا ملت لاه إضياعة : 

(أو) أَذِنَ (لقنّ سَيْدُ) فِيِصِحُ تَصَدُفْهِ؛ لوال الجر عَنهُ بإذنه لَهُ. 

وفي «التنقيح): يَصِحٌ من القن قبول هبة ووَصِية بلا إذنٍ سَيّدٍ. نضّاء 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)5١/85(‏ وابن حبان (4971) من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه 


الألبانى فى «الإرواء» 89؟١).‏ 


ويَكوتَانٍ لِسَيّدِه0١2.‏ وفي «شرحه): وهو مُخالِفٌ للقَوَاعد. انتهى. وفيه 
سَّيء؛ لاله اكتِسَابٌ مَخضٌء فهو كاحيِشَاسْه واصطيَاده. 

الشَّرطُ (التَالِتُ: كُونُ المبيع) أي: المعقُودٍ علّيهء ثَمَنَا كان أو مُثمنا 
(مَالا)؛ لأنّ غَيده لا قال 5-0 

(وهُو) أي: المالء شَّوْعًا: (ما بياخ تَفْعْهُ مُطلََا) أي: في كل الأحوّالٍ» 
(و) ما يُباخ (اقَتِتَاوٌةُ بلا حاجَة) . 

فو ل عي وما لا 
يماح إلا عِندَ الاضطرار كالمَيئَة» وما لا بباح قيار م إل لحاجة كالكلب . 

(كبفل» وجِمَار)؛ لانتمّاع الاس بھماء وتجائْعهِمَا في کل عَصر من غير 
نکیر. 

(و) ک(طر لِقَضْدٍ صَوتِه) كهرار» وبا وتحوهما. 

(و) ک( دود قَرٌ وبزره)؛ لاله طاهِد مُنتَقَعٌ به» ويُحْرَجٌ مِنةُ الحريز الذي 
هو افخ الملابس» بخلافٍ الحشَّرَاتٍ التي لا نَفْعَ فيها. 

(و) كدتخل منفرد) عن ا 

قال في «المغني»: إذا شاهَدّها مَحبُوسَة بحت لا يُمكِنها أن تمتَيِع. 

ومُقتَضَى كلامه في (الكافي): و صِحََةٌ بيعه طائرًا . قال الشيحٌ تق الدّين : 
وهو أَصَحٌ. 

لکن مُقنَضْى ما ا في «(الخايس»: طريقة «المغني ) . وجَزم به في 


6 في (أ): (لسيد). 
(۲) في (أ): « كواراته) في هذا الموطن وما بعده. 


تاب : البِيعٌ KY‏ 
(الإقناع) هُنَاك . 

(أو) حل (مَعَ م كوَارَته) خارجًا عَنهاء (و) نحل مع كوَارته (فیهاء إذا 
شُوهِدَ داجلا إليها)؛ لحصُولٍ العلم به بذلك. ويَدَحُلُ ما فيها من عَسَلٍ تَبعَاء 
كأضاضات ان فإن لم يشايڌة داجلا إليها : لم يصح بَعْهُ . فلا يكفي 
فح رأسها ومُشاهَدَنّةُ فيهاء جلاف ا الحطاب . 

و(لا) يځ بيع (كوَارَةٍ بما فيها من عَسَل وتخل)؛ للجَهالة. 

(وكهرٌ) فَبصِحٌ بَيعه اي ا ا خلت الثّارَ في هة 
لھا حبسَتها) . اضر للام الملْك. 

(و) كدرفيل)؛ 0 يتا ن نَفعْهُ واقتِتَاوّةُ شه البغل. 

(وما يُصَادُ عليه» كبومّة) چ (شباشا) ای ا عَينَاهَاء e‏ 
رل عليها الطيز. 

(أو) يُصَادُ (به. كيدان وسباع بهائم) تصلخ لِصَيدِء كفهُودٍ. (و) 
سباع (طير تصلخ لصَيدٍ) کباز وصَقْر (وولّدِهاء وقَرْخهَاء وبیضها)؛ هيفع 
به في الحالٍ أو المآلٍ ( إل الكَلْتَ) فلا ص بيغه مُطلقًا؛ لله لا بيقع به إل 


(وکقرد لحفظ)؛ لا الت من المنافع المباحة . 
(و) ک(علق لِمَصٌ دم)؛ نفع مقصود . 


(1) ف الأصل : «يشاهد) . 
(۲) أخرجه البخاري (7175)) ومسلم )۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه البخاري (4/) 
ون تيك أسماء: ومسلم )5١5(‏ من حديث جابر. 


شرح منتهى الإرادات 
اله ۹ امد ي 


(و) كرابن آدَمِيْة) انفَصَلَ مِنهًا؛ لاه طاهد يُنتَقَعُ بهء كلمن الشَّاق 
بخلافٍ لین الرَجُلٍ. (ويكره) بَبِعْهُ. نضا 
(و) ک(قِنٌ مُرتدٌ) ؛ ا عم إلى قله وإِنْ كان مَقبُول التَّوبَة فريّما 
ع للإسلام. (و) كَقِنٌ (مريض) ولو ځشي es‏ 
أن ؛ لذنها لا تَمنَعٌ بِيعَهُ كالدّيْن» (و) كقِنٌ (قاتل في مُحارَبَةٍ) د تَحَنّم قثله 
أنه ينتفع به 10 قتلهء أو يُعتقهُ ۀ فیتال أجرف أو يجه ولاءَ ولده من أَمَة. 
و(لا) يځ بیغ (منذور عِتقهُ نَذْرَ تََوْرِ)؛ لان عِتَقَهُ وبحب بالئّذرِء فلا 
ب اا بیع » بخلا تذر الاج والغضب . 
(ولا) بيع (مَيتة) ولو طاهرة) كمَيتَة آدَم ؛ لدم القع بهاء (إلا سَمَكَا 
وجَرَادَاء ونَحوَّهُما) من حيَوَانَاتٍ الببحر التي لأتينة لانو الع مها 
(ولا) بيغ (سِرجِينٍ نجس)؛ لالإجماع على نجاسته. وعْلِمَ منهُ: صكة 
بیج سِوجينٍ طاهر» كروب جام 
(ولا) یځ (ذْهْنِ تجس) كشخم مَيئَةٍ؛ لاله بعضهاء (أو) ذُهْنٍ (متتَجس) 
كرَّيتِ» أو سيرج لاقَيْهُ َجاسَة؛ لأَنّه لا أشبة نجس العين. 
(ويجوزُ أن يُستصبح ب) دهن (متتجس» في عير مَسجِدٍ), كالإنتِمّاع 
بجلدٍ مَيئةٍ مدبُوغ في يايس. ۰ 
(وحَرْم بَبعُ مُصحفب) مُطلقًا؛ لما فيه من ابتِذَالِهء ورك تعظيمه. ويَصِحٌ 
اسار ٠‏ (ولا يَصِحٌ) بَيعْهُ (لكافر)؛ لاله ممتُوعٌ مِن اسَيِدَامَةٍ الملكِ عليه 
كه أزلى . 
(وإن مَلَكهُ) أي : المُصححفٌ» كاف (بإرث. أو غيره)» كاستيلاءٍ عليه 


1 
مو الى 


my هف‎ # 


بن مم ورد عليه ۾ لتحو عيب : (ألزة بإزالة يده ه عنه) ؛ لا يَمِتَهِنَهُ هته . وقد 
تهى عليه السّلامُ عن الفر بالمُصِحَفٍ 5 العَدُوٌ؛ مخاقة أن تال 
أيديهه20, فأُوَى أن لا بقی بيد كافر. 

(ولا يُكرَهُ شْرَاؤٌه) اق المصحف ؛ (استنقَاذًا) اع ا اه 

يلهء (و) لا (إبِدَالَهُ لمُسلِم) بمُصحفيء ولو مع دَرَاهِمَ مِن أحدهما. 
(ويجورُ نَسْحْةُ) أي: المصحفِ (بأَجرَةٍ) حم ي من کافر ومُحَدِثْء بلا حمل 
ولا مَس 

(ويِصِحٌ شِرَاءُ كثب الرَندَقة» وتحوها)» ککثب المبتَدِعَةٍ (ليتلفها)؛ لما 
فيها من ماليّة الورق» وتَعُودُ وَرَهَا مُنتَمَعَا به بالمعالجة. 

و(لا) صخ شِرَاءُ (خَمر ليريقها)؛ لاله لا تفع فيها. ولا آل هو ولحو 
ضتم» وټرتاق فيه لحم حات» وشم الأناعي» بخلاف حو سَفَمُوئيا. 

الشرط (الرًابع م: أن يَكُونَ) المبيغ (مَمِلُوكًا لَهُ) أي: البائع- وله اللَمَنْ- 
ملكا تایا (حةً حى الأسير) بأرض العَدُوٌ إذا باع ملک بار الإشلام» أو بار 
الحرب : مذ تَصَْفَه فيه ؛ بَقَاء ملكه عليه. 

(أو) يکود البائغ (مأذودًا لَهُ فيه) أي : ابتيع من مالكه» أو من الشارع» 
كالوَكيلٍ» ووي ان وتحوه» وناظر وَقْفٍِ (وَقتَ عَقَدٍِ) ابيع (ولو ظنًا) 
أي : المالِك والمأذونٌ لَه له (عَدَمَهُمَا) أي: الملكِء أو الإذنٍ في بيعه؛ كأنْ باع 
ما ونه غير عالم بانتَاِهِ إليد» أو وكُلَ في ټیعه ولم يَعلّمء فباعه؛ لأنَّ الاعیار 


(۱) تقدم تخريجه (۱۹۹/۱). 


ا ا 11 ا 


سوبا شيا البح اراي 


(فلا يصح تصرف قُصُولِيَ) بتبع أو شْرَاءٍِ أو غيرهماء (ولو أَجِيرً) اصرف 
(بعد) وقُوعه» (إلا إن اشترى) الفُصُولِيْ (في ذِمتهِ» وتَوى) الشّرَاءَ (لشّخص 
لم يُسَمَهِ) فيَصِحٌ) 4 وا نقد الثم من مال الغير» أم لاء أن ذمته مه قايلة 
للتُصَدْفٍ. فإن سكاه» أو اشترى للعَيرٍ بعين ماله: لم يصح الشّرَاءُ. 

(ثمَ إِنْ أجارّه) أي : الشَّرَاءَ (مَن اشْترِيّ لَهُ: مَلَكهُ من جين اشْتُريَ) لَه ؛ لال 
اسْيريّ حلي ل "كان سسا ننه تكو قا فقو هاف 31 

(وإلا) يجه من شري لَهُ: (وقع) الشّْرَاكُ (لمشترء ولَزِمه) حكغة؛ كما 
الا 

(ولا) يِصِح (بيغ ما) أي: مال (لا يَملِكةُ) البائِع» ولا إِذنَ له فيه؛ 
لحديث حكيم بن جزام مَرقُوعًا: «لا تبغ ما ليس عِندَكَ). روا اب ماجه» 
ار غاا 

(إلا قوصوفا) بصِمًاتِ سَلّم (لم يُعيّن) فيصِحٌ؛ لقَبولِ ذمته لصوف (إذا 
قبض) المبيع: > (أو) قبض (ثمئه بمَجلس عَفْدٍ) . فإن لم يُقبض . اقات 
لم يَصِح ؛ لاله بيغ دَيْنِ بِدَيْنِ» وقد تھی غَنه7"© . 
و(لا) صخ (بلَفْظِ سَلَّفِء أو سَلّم) ولو فض ثمئةُ بمجلس عَفْدِ؛ لال 


60 أخرجه الترمذي »)١77(‏ وابن ن ماجه (۲۱۸۷) . وصححه الألباني في «الإرواء» .)١5957(‏ 

(۲) يشير إلى حديث ابن عمر مرفوعًا: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . أخرجه الطحاوي في «شرح 
المعاني» »)۲٠/٤(‏ والدارقطني »)۷١/۳(‏ والحاكم »)٥۷/۲(‏ والبيهقي (۲۹۰/۰). وضعفه 
الألباني في «الإرواء» (۱۳۸۲). 


سَلْمٌ ولا يَصِحٌ حالا. 

وال دوف المعيّن: ك: بعثك عبدِي فلانا . ويستقصي صفتةُ) بكدًا. 
فيص و(يجوز لترق) فيه (قبل قبض) له أو لِتَمَيه نه » (ک)بیع (حاضرٍ) 
بالمجلس» كم اك ت بالصفة» 

(ويَفَِحُ عَقدٌ عَليه بردّه؛ ققد صِفَةِ) من الصّمَاتِ المشروطة فِيهِ؛ لوقوع 
ا كلاق و ا 

(و) يَتقَسخ العقدٌ على مَوصُوفٍ معن ب(تلفه قبل قبض)؛ لفوّات 
مَحَلٌ العَقدِء بخلافٍ الموصُوف في الذئة. 

(ولا) يَصِحٌ بيع (أرض موقُوقَةِ: مما فيح عة 1 يسم" "2 a‏ 
(مضرَ والشّام و كذا: (العراق)؛ لأنها مَوقوفة» 
بالراج» كما تَقَدّم. (غيرَ الجيرة) بكشر الححاء: مديئةٌ قرب 1 
(و) عير (ألِّسَ) بضّمٌ الهمرّة» وتَشديدٍ للام مَفتُوحَة بَعدّها ياء 

سين مُهملةٌ : مديئةٌ بالجزيرة. (و) غَيرَ (بانفَْا) بالموحدة أَولَهُ وكسر اليّونِ . 
(و) غَيِرَ (أرض بني صَلُوبَا) بفتح ح الصادِ المققاةء وض م اللام ؛ لفتح هذه 
القرى صُلححا. 

(إلا المساكن) ولو مكا فح عَنْوَةَ فيص بيعها مُطلمًا؛ لأنّ الصحابة 
افَْطعُوا الحُطّطّ في الكودّة والبصرة في زمن حُمَرء وبَتوهًا مساكنء وتَبايعُومَا 
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)1١‏ في (أ) : «فيصح له). 
(۲) سقطت: (معين) من (أ). 
(۳) سقطت: «ولم يقسم ) من (أ). 


2 ا ا 1 د ا 


باحر راكاد كاسم وكقَڙس مُتَجَددٍ. 
ری إلا (إذا باعها) أي : لأر الموقوقة مما فت عَنوَة (الإمامُ 
لمصلحة)» كاحيياجها لعمازق ولا يَعمدها إلا من 1 يَشئرِيها؛ لان عل الإمام 


ص 


کا 


س 


ع 


(او) إلا إذا باعها (غيزه) أي : الإمام» (وحکم به) أي: البيع (مَنْ يَرى 
صځته)؛ لاه حكم في(" مخْتَلّفٍ فيهء فتقدّ» كشائر ET‏ 

(وتصځ إجارثُها) أي : الأرض الموقوقة ممما فيح نو مه معلُومَة بأ 
مَعلُوم ؛ ؛ لأنّ عمر رضي الله نة ها بي أرابها بالكراج الذي ضصَرََه أجر 
لها في“ کل عام . ولم يُقَدّر مُدَّنها ؛ لعُمُوم المصلحةٍ فيهاء والمستأجد له أن 


0 2 


و(لا) يصح (بَبعٌ) رباع مكة والحَرّم (ولا إجارّة رباع مَكَةَ و) لا رباع 
(الحَرّم, وهي) أي : الرْبَاعٌ: (المنازل)؛ لحَدِيثِ عَمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن دي قال : قال رسول الله لال فى مكة: رلا باع رباغهاء ولا تکری 
بيوتّها». رواةٌ الأثرم“. وعن مُجاهدٍ مَرفوعًا: «مَكة حرام بيغ ربَاعهاء 
حرام إجارتها»“. رواة سعيدٌ. وروي أنّها كانت تُذعى السوَائِبَ على عَهدٍ 
6 سقطت: «في» من (أ). 
(۲) سقطت: «في) من (أ). 

في (الضعيفة) .)55١5(‏ 
)٤(‏ سقط الحديث من (أ). 
١‏ 5( أخرجه أبو عبيد في الأموال (1۲ ۰)1 والفاكهي في أخبار مكة .)٠٠٠۳(‏ 


کتابٰ : ال 
ز ھل 
فول الله يا 4 مُسَدَّدٌ في (مسنله) رلته مالي م 
9 يهأ هايم في مان > حَمُوَيْهَا . وتم .وأ عله العلا قل أي 
e‏ ا ه أ 
فقتل مِنهُم ابق حَطلء ومِقْيِسُ بن صُبَا RET‏ 
بدفعها؛ للحاجة 

(ولا) صح بیع (ماء عِذَّ) بكسر العين» وتشديد الدال» ا الذي ل 
مادَةٌ لا تَنقَطِعْ (ك)مَاءِ (عَین» وفع بئر)؛ لحديثٍ : «المسلِمُونَ شركاءُ في 
ثَلاثْء في الماءِ» والكلاً» والثّار). رواة أبو بيد" والأثرم. وصح بيع ماء 
e‏ ا لماه e‏ ونحوهاء | 3 0 ؛ لملكه ی 0 
وملح› ا لال 57 ق 57 كالماء الع فان كان e‏ 
ملك بيلك الأرض . ويأني . 

(ولا) يَصِحّ بیع (نابتِ من كلا وشوك» ونحو ذلك) کطائر شش في 
اه وجاك لقنت فوا 0 فالعا ع 8 تع عأ ققد ل EEE GEESE‏ 


(1) أخرجه ابن ماجه )۳٠١۷(‏ عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله يك وأبو بكر» وعمرء 
وما تدعى رباع مكة إلا السوائب . وضعفه الألباني . 

(۲) في الأصل, (): ( ضبابة ) . 

)۳( أخر جه او عبيد في (الأموال) (۷۲۹). وهو عند أبي داود )۳٤۷۷(‏ من حديث رجل من 
الصحابة» وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس. وعند أبي عبيد بلفظ: «الناس 
شركاء...). وصححه الألباني في «الإرواء) تحت حديث )١557(‏ بلفظ : «المسلمون). 

)٤(‏ في (): «ملكه). 

(5) في (أ» (ب): (بأرضه). 


ا شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ ا يي ڪڪ 
(ما لم ر يَحْرْةُ)20© : لاه لا يُملَّكَ إلا بالحؤز (فلا يَدحُل) شي من ذلك (في 
بيع أرض ) ؛ لاه مُشكر ك نين المسلمية حي يكار (ومُشتريها) أي : رضن 


3 بما في الأرض من ذلِك؛ لكونه في أرضِه . (ومَنْ أَحَذَهُ : ملكة) 


زه. (ويحرّم دُولٌ) 01" (لأجل) أَحْذٍ (ذَلِكَ بير إِذنِ رَبّ الأرضء إن 

الأرش؛ لتَعَدّيه ولا يَمتَعُ من ه ملكو" بالحوز. 

(والا) بان ل“ تُحوّط : (جازً) دحو له لحز ذِهِ؛ لدلالة الحال على الإِذْنِ 
فيه (بلا ضرَر) E E‏ فإن تَصَرَرَ بالدَّحُولٍ: حَرم. 

(وحَرْة) على رب أرض: (مَنعُ مُستَأْنِ) في دحُولٍ» (إِنْ لم يحضل) مِنه 
(صَرَرْ) بدخوله؛ للخبر”؟. 

(وطلول) بأرض ١(تَجنِي‏ ينها التَخل: ككلاً) في الحكم» (وأؤلى) 
بالإباحة من الكلا. (وتخلُ رَبّ الأرض أحَقٌ به) أي بطل في أرضه؛ لاله في 


الشَّوط (الحَامِسُ: القُدرَةٌ على تسليمه) أي: المبيع. وكذا: النّمَنُ 


. سقطت: «ما لم يحزه» من الأصل‎ )١( 

(۲) في (): «دخول). 

(0) في (ب): (تملكه). 

(4) سقطت: (بأن لم) من الأضل: 

() أخرجه أحمد (۳۳۱/۱۸) )١١۸١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» مرفوعًا : «إذا أتيت على 
حائط» فناد صاحبه ثلانّاء فإن أجابك› وإلا فكل ن غر ان تقد : 
وأخرجه أيضًا (١1١/5٠؟)‏ (11۷۳) من حديث عي الاين عرو مرفوعًا: (من منع فضل 
مائه» أو فضل کلته» منعه الله فضله يوم القيامة). وانظر: (الإرواء) (١١5557؟)»‏ و«(الصحيحة) 
TITY AE)‏ 


المعيّنُ؛ لان غَيرَ المقدُور على تسلييه كالمعدوم . (فلا يَصِحٌ: بَبعٌ) قن 
(أبق)؛ ليث انمي عن بيعه2, (و) لا نحو جَمَلٍ ( شْارِد). غلم مكالة أ 
5ع لت ب مُسلم' الا 5 هُريرَة مَرفوعًا: نَهَى و العَرَر. وفسره 
القاضي وجماعَة: بما ترد بينَ أمرينٍ ليس أَحَدُهُمَا أظهر. 0 كان بیع 
أبق وشاردِ (لقادر على تحصيلهما) ؛ اا وهم لا يُنافي تُحققّ عدمه» 
ولا ظَبّهُ بخلافٍ ظَنٌ القَدرَةٍ على تحصيل مَغصُوب . 

(ولا) يِصِحٌ: تيغ (سَمَكِ بماء)؛ لاله عر (إلا) سَمَكا (مزتا) لصَفَاء 
الماءء (ب)ماءِ (مَْ فر سيل اماي كحوض » فيصحٌ خ؛ أنه مَعلومٌ مُمْكنٌ 
تَسلِيمُُ؛ كما لو كان بطشتٍ بطهت. فان لم تشهل بحيثُ ؛ يعجر عن تسلييه: لم 
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يَصِځ بيعْهُ. وكذا: إن e‏ ول کمُتصل بتهر. 
(ولا) يصحٌ: بيع (طائر ريصعب أخذه) 50 E‏ لاله غََن (إلا) 
إذا كان و (مُغلق» ولو طال رَمَنْهُ) أي : لاحب لاله مَقَدُورٌ على 


سر هو سر 


(ولا): بيغ (مَغصُوب)؛ لما تقَدَّم. (إلا لعَاصِبه)؛ لانتِمَاءٍ العَرَر (أ 


لرقادر على أخذِه) أي: المغضوب من غاصبه؛ لما تقدّم. (ولَهُ) أي : 

شتري المغصوب؛ لظن القدرّةٍ على تحصيله: (الفشخ إِنْ عَجَرَ) عن 

(۱) أخرجه أحمد )٤۷۰/۱۷(‏ (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه )١١557(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
و ضعفه الألباني في «الإرواء) 5560 .)١‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١511(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۳( في (أ): «ولا يصح بيع). 


تحصيله بعد البيع؛ إزالة لضرَره. 

الصّرط (السَادِسُ : مَعرقَةٌ مبيع)؛ لان الجهالة به غَرَدْ ولأنّه بي فلم 
يصح معَ الجَهْلٍ بالمبيع ؛ كالسَلم . 

وقوله تعالى : موحل ا اسيم [البقرة: :]۲۷٠‏ مخصوص بما إذا عَلِمَ 


المَبِيء 


¢ 


ب «مَن اشترى ما لم يره فَهُوَ بالخیار إذا رَأَُ)7'؟: يَرويه عُمَر بنُ 
إبراهيم الكرديّ» وهو مَتروك الحديث. ويَحتمل أن معتاه: إذا راد شِرَاءَهُ 
فهو بالخيار بَينَ العَقَدِ عليه وتّركه» 


وءع )يز ala‏ ع 00 27 ۲ ر .م ي زر 
برُوْيَةِ مُتعَاقِدينِ) بائع ومُسْتَرِ» ويه '2 يعرف بها المبِيعٌ. (مُقارِنَةِ) زوين 


للعقل؛ أن لا تأر عَنه. (لجميعه ) أي : المبيع› متلق ب(رؤّية) كوّجهّي 
ثوب منقوش. 

(أو) رة ل(جعض) ربع (يدل) بعضّه (على بيه ك)رُؤية (أحد 
رجهي ثوب غير منقوش) وظاهر الصَّبرَةٍ المتسَاويّة» ووّجهٍ الرقِيق» وما في 
ظووفي وأعدَالٍ مِن جنس واحِدٍ متساوي الأجراءِ وتحوها؛ لحصول العلم 
بالمبيع بذلِك. 

(فلا يَصِحٌ) البَيغ: (إن سَبَقَتِ) الرؤية (العفْدَ برَمَنٍ يَتََيّرُ فيه) المبيع 
ظاهِرًاء (ولو) کان اليد فيه (ضَكا)؛ بان مضّى رَمَنٌ يسك في تعره تَعئدا 
ظاهرًا فيدء فلا يصخ؛ للسَّكُ في و مود شَرطِهء والأضل عَدَمْهُ. فان سَبَفَّتِ 
)١١‏ أخرجه الدارقطني »)٥-٤/۳(‏ والبيهقي (4/5/؟7) من حديث أبي ر 
(۲) في (أ): (برؤية). 


مَن لا َي فيه عاد ت عا ظاهرًا: صح البيعٌ؛ عضيل اليل ای 
ا بوااعة ازاك التي ة الخ ا تَعْيهُ » وما يتَبَاعَدٌ 
وما یتوس فيعيبُ کل بحسبه. 

(ولا) يصح البَيعُ: (إِنْ قال : بعك هذا البغْل. فبانَ فرَسَاء ولَحوَهُ)» كهذِه 
لا فين ججملا؛ للجهلٍ بالمبيع. 

ولا بيغ الأنُمودّج ؛ أ بريه هة ضَاعًا ويِبِيعَةُ الصُّبِرَةَ على أنّها مثلهُ. 

ا أي 0 (مَعرِفنهُ بلْس» أو شَمٌ. أو ذَوْقِ) فيما يُعرفْ 

و؛ لحصُول العلم بحقيقَةٍ المييع. 

a‏ احبيع ريقح حُ صلم فيه بما) أي: و 
(يكفي فيه) أي : الشلم؛ بأ يذ كر ما يَخْتَلِفٌ به الثَّمَنُ غالبا 3 
«الشلم»؛ ليام ذلك مَعَامَ رۇ يته في حصول العلم به . فالبيع بالووضى 
مَخصُوصٌ بما يصح السَل 

وص قم الرصضب على العقدٍ في ايع والشّم؛ > كتقَذّم الؤؤيّة العقَدَ 

(فیصځ بیع أعمی» وشِرَاؤة) ما عَرفَهُ بلغس» أو سَمٌ» أو دوق » أو وَصْفٍ 
بعد إتيانه بما ني فل كاس تب لوك في تيار جر شق 


\ 


(نمَ إِنْ وَجَدَ) د مُشتر (ما وُصف) ل (أو تَقَدَّمَتْ رؤيته) العقد بِرَمَنٍ لا 
عير فيه الْمَبِيعٌ 7 ا طا و فلمشتر فلِمُشتر القَسْحٌ)؛ لان ذلك بمنزلة عَيبه. 

(ويَحلف) م شت ران اختلقا/ في تقصه ل صِفة» أو تَعَيْره عمًا کان رَآهُ 
عليه ؛ لان الأصلّ بَرَاءَهُ من الثّمَنِ. 


(۱) في (ب): « نقص). 


Ui‏ شرح منتهى الإرادات 

(و) مو على الثراي» فدلا يَسقْط) يجيا لاا بال على الوا من 
مشر بنَقُص صِمَتِه» أو تَعيْرِهِ (من سَوْم ونّحوِه), > كوّطءٍ أَمَةٍ بيعت كذلِك بَعدَ 
لعلّم» كخيار الغيب . 

ورلا سقط خِيَارُهُ ( بژ کوب دَابَّةِ) مَبِيعَةٍ (بطريق رَد)هَا؛ لأَنّهُ لا يدل 
على الوصا انم ص التغيير. 

(وإن أسقط) ؛ مُشْئَر (حَقَهُ من الوَدُ) بتقْص صِفَةٍ سُرطتْ» أو عير بَعدَ 
روي : (فلا أَوْشَّ) له 1 الصفة لا يُعتَاض عنهاء وكالمُسلم فبه فيه 

(ولا يَصِحٌ ب يع حمل بتطن) إجماعًاء ذكرَه ابن المنذِر. للجهالة بهِ؛ إذ لا 
تُعَلمُ صِفَانه ولا حياته . ولأنّهُ عير مَقدُور على ١‏ تَسلِيمِهِ. وعنه عليه السَلامُ : 


ّى عن بيع المَجرد © . 

قال ابن الأعرَابي اعد ها فى بَطن التَّاقَوَِ والمَجِد: الوبَاء والمجه: 

لقمَارء والممجد: المحاقلة وَالمُرَابََة . 

فلا ص بيع أَمَةٍ حامل وما في بَطنِها ٠‏ (و) لا ب المح 

ابن عباس: نهى أن يتاع ضوف على ظَهْرِء أو لبن في ضرع . رواة 
الخلال» وابن ماجه . ولجهالة صفته وقذره» أشبة ا | 

لايخ و و e‏ 

فيه» كتيض في طبر (و) لا بيغ (صُوفٍِ على ظهر)؛ للحبر 

إل إذا 50 ل الو واف (تبعًا) و وذات 


.)05 659 من حديث ابن عمر. وضعفه الألبانى فى (الضعيفة)‎ )*5١1/5( أخرجه البيهقى‎ )١( 
. والبيهقى (8150/5)» ولم أجده عند ابن ماجه‎ »)١ 4/99 أخرجه الدارقطنی‎ )۲( 


كتَابٌ : اليه 
ا 
لبن والثَّمْرِه وذاتِ الصّوفٍ : : فیصځ» كبيع شاةٍ حاملٍ ا ليق 


وصُوفء وتّمر فيه لَوَى؛ لاله ؛ تفر في اة ما لا يعفر في الاستَقْلال. 
كذا: بیع دارء Es‏ لحان 
ل ا 
ذكرَةُ بمعناة في (شرحه) . 
(ولا) يصحٌ بيع (عشب فخل) أي: ضرابه؛ لحديث سعيدٍ بن المسيّب» 


عن أبي هريره مرفُوعًا: نَهَى عن بيع المَضَامِين» والملاقيح7©. قال أبو عُبِيدٍ 
او ماقي لسرن وی ل جك رال ای وى اكوب رن 
(ولا) صخ تيغ (مسكِ في فأر)» أي: نافجيه©»» ما لم تفخ ويُشاهَد؛ 
لأنّه مجهُول» كلْؤْلُوُ في صَدَفٍ. 
(ولا) بیغ (لفت» ونحوو) كفل وجَرّرٍ (قبل قلع) نضا نضا لجَهَالَةِ ما يُرَادُ 


ا - ا ا و يدسج بيه )» 8 
منشورًا؛ Al‏ فإن باه المنشوجٌ وسَدَّى الباقى ا و على 
التائع إتمام نسجه: صَح؛ لرَوالٍ الجهالة. 

)1١‏ في (أ): «وذوات). 

(۲) في (ب): «(وذات). 

۳( أخرجه أبو عبيد في «غريب الحدیث» (۲۰۷/۱)» والبزار -١771(‏ كشف) من طريق سعيد 


. في (): « نافجة)‎ )٤( 


نك اتش كد تند 


(ولا) بيع (عَطاء) أي: قِشطه من دِيوَانٍ (قبل قبضه)؛ لاله مُعَيِبُء فهُو 
من بيع العْرّر. (ولا) بَبعٌ (رُقَعَةٍ بو) أي: العطاءِ؛ لان المقضود هو دُونها. 
(ولا) بیع (مَغْدِنِء وحِجَارَتِهِ) قبل وز إِنْ کان جَارِيًا؛ لِمَا تقدّمَ. وكذا: 


إن کان جامدًا وجهل . (و) لا يَصِحٌ (سَلَف فيه) أي : المَعْدِكِ. E‏ 


يُدرَى ما فيه» فهو من بيع الغرر. 

(ولا) بيغ (مُلامَسَةِ ك: بعك توبي هذا على أك مَتَى لَمَسْتَهُ) فعليك 
ا (أو): على أك (إنْ لَمَسْتَهُ) فعَليك بكذًَا؛ٍ لاله تيغ معلق» ولا يَصِحٌ 
تَعلِيقُُ . (أو: أي توب لَمَسْتَهُ ف) هو (علَيكَ بكذًا)؛ لؤرود التيع على غير مَعلوم . 

(ولا) بيع (مُنابَدَة)؛ لحديث أبي سَعيدِ: تَهَى عن المُلامسة» 
والمُنابَذة2'2. (ك) قَولِهِ : (متى) تمت هذا(" » فلك بكذا. (أو: إنْ تََزْتَ) 
أي : لت (هذا) اتوب أو نحوّه» فلك 000 (أو: أي ثوب لَبَذْتَهُ فلك 
بكذا) قلا يصخ؛ للجهالّةء أو التعليق. 

(ولا) صخ (بَيعُ الحَصَاةٍء ك: ازمهاء فعلى أي توب وقعث» ف)هو (لَك 
بكَدًا. أو: بعك من هذه الأرض قَدْرَ ما تبِلُمُ هذِهِ الحصَاهٌ إذا رَميتَهَا بكذا) أو: 
بعك هذًا بكذَاء على أنّي مى رَمَيتُ هذه الحصّاةً» فقّد وبحب البَيم؛ لما فيه 
من العَرَرِء والجهالة» وتعليت البتيع . ولمسلم عن أبي هريرةً مرفوعًا: نَهَى 
عن بيع الخصّاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۱٤۷(‏ ومسلم .)4/١51(‏ 


(؟) في (أً)» (ب): «مَتّى نَبَذْتَ هذا الثوب». 
(0) أخرجه مسلم .)١5١(‏ 


(ولا) يصح (بِيعٌ ما لم يُعَيّن > كب من عَبِيدٍِء و) ك(شاةٍ من قطيع: و( 
كشَجَرَةٍ من بُستَانِ)؛ لِمَا فيه من الجهالة والعَرَرِء (ولو تِسَاوَثُ قِيِمُهُم) أي : 
العَبِيدِء والشياه» والأشجار. 

(ولا) بيع (الجميع إل علد م معَيّنِ) ؛ بان باع العبيد إل واحدًا منهم غير 
مُعيّنء أو القَطيع إلا سَاةّ مبهَمَة» أو الشَّجَرَ إلا واجِدَةَ غير مُعيئةٍ؛ لان اسيشتاء 
لجال ون الما ا مجر وقد هى عن اشنا إلا أن تُعلّم("؟. فإن 
عَيِنَ الفستنتى : ص البيغ والاسيثتاء. 

(ولا) يَصِحُ بيغ (سَيءِ بعشَرَةٍ راهم وتحوها إلا ما) أي : قَدرًا من المريع 
(يُساوي درهَمًا)؛ لجهالة المستثتى . 

(ويِصِحٌ) بيغ سَيءٍِ بعشّرة دَرَاهم متلا (إلا بقَدرٍ درهم)؛ لأنّه اسينتاء 
للغشر» وهو مَعلُومٌ. 

(ويَصِحٌ بيع ما شوه من حَیوان) كقّطيع يُسَاهَدُ كله (و) بيغ ما شوه 
من (ثياب) مُعلَقَةٍ أؤ لاء وتحوهاء (وإِنْ جهلا) أي: المتعاقِدَانٍ (عَدَدَهُ) أي : 
المبيع المشامَدٍ بِالدُؤْيَة؛ لان الشرط مَعرِقَيُهُ لا مَعرِفَةُ عدَدِهٍ. 

اااي ب و ا و 

بستنت بالشّرع ما لا شتی کت بِاللّفْظِ ٠‏ كبيع أمة مز وون مَنفَعَة مضع 

ا ا بار و بَصِحُ م استشتاۇٌ ها ا 

(۱) أخرجه أبو داود (.2)75 والنسائي (۳۸۸۹)» والترمذي (۱۲۹۰) من حديث جابر. 


(؟) سقطت: «ما لا يُستئتى بِاللّفْظِءِ كبيع أَمَةٍ مُروّجَةٍ فن مَنفَعَةَ البِضع مُستئتاةٌ بالشّرع ) من (أ) . 


مصتعا ١122‏ ااا ي ي 


(و) يَصِح بيع (ما(' مأكولهُ في جوفه) كبيض وده مان ؛ لذَّعَاءٍ الحاجة إلى 
عه كذلك؛ لفساده إذا 0 0 من قَشْرِهِ . 


(و) يَصِحٌ بيغ (باقلاء) وجمّصء (() بیع (جوزء ولؤز» ونحوه) كفسثق 
(في قشريه)؛ لان ساره مِن أضل الجلقَةء أشبة التيض . 

(و) يه يَصِح بَبعْ (حَبٌ مُشتد في سُنيْله) ؛ لما تقدم. ولانه عليه الشلام جَعَل 
الاسْتِدَادَ غايَةَ للمنع"» وما بعد الغايّة مُخالِفٌ لِمَا قبلّها. 

(ويتدخل 6 لتحو جوز وححبٌٍ مُسْتَدَ» من قشر وتِئِن: (تَبَعَا)» كتَوَى 

تهر. فإن استَدْتّى القشر أو التبِنَ : بطل البيغ ؛ ل نه يَصِيرُ كبيع النْوَّى في الثّمْر. 

ويِصِح بيغ تبن دون حل بل تصفبيه ونة؛ لاله معلُوم بالمشاهَدَة. كما 
لو باع اشر دون ما اله أو التَّمرْ دُونَ نَوَاهُ . ذكره ذ في (شرحه). 

(و) يِصِحٌ بيع (قفيز من هذه الصَّبرَةٍ إِنْ تساوّت E‏ عليه) 
أي: القفيز؛ لان المبيع جيل مُقدّرٌ مَعلُومٌ من ججملَةٍ مُتساوية الأجرَاءِء أشبة 
بع جَزْءِ ۽ مُشاع منها. والصّبرة : اج من الطعام. 

فان اِخَتَلمَتٌ جراد هاء كکصبرة بال الْمَريّة 1 لم ترد عليه : لم يَصِحّ 
لبيغ؛ للجَهالّة فى الأولّى» والإتيانِ ب«مِن» المبعضّة فى النانية. 

(و) يَصِځ بيغ (رطل) متلا (من دَنْ) نحو عَسَل أو رَّيتِء (أو من زَُبْرةٍ 
حديد, ونحوه) فر ونحاس؛ لما تَقَّمَ . 
)١١‏ سقطت: (ما) من (أ). 
(١١‏ في الأصل: «خرج) . 


(١‏ أخرجه مسلم )50/١5170(‏ من حديث ابن عمر. 
(5:) فى الأصل: «دون ما كان داخله). 


كتاث : اله 

سس 
(وبتلف) الصَبرَة أو ما في الدَّنَ أو الرّبرَة (ما عدا فذر مبيع) من ذللك: 

(يَتَعَيْنُ) الباقي لذن كر مَبِيعًا ؛ َع ل 1 . ون بی تعض بعض المييع : 


(ولو فرق فَفْرَانَ) ِن صُبِرَةٍ تَسَاوَتُ أجِرَّاؤُهاء (وباع) مِنهًا قَفِيرًا (واجدًا 
بهِمَا) أو اثتين فأكتّر (مَعَ تساوي“ أجرّائها) أي: القَفرَانِ: (صَحٌ) البيعٌ: 
كما لو لم يُقَرقَها. 

(و) يَصځ بيع (صُبرَةٍ جرّافًا)؛ لحديث ابن عُمر: 5 تَشمَرِي العام يمن 
الو كبانِ جِرَافَاء فنهّانًا رسول الله اة أن تبيه حى تَنَقُلَهُ من مكانه. ممق 
ار 

ويَجورُ بَيعُهَا جرَافا (مَعَ جَهِلِهمَاء أو عِلمِهِمَا) أي : المتبايعين بقدرها؛ 
عدم التُخرير. 

(ومَعَ علم ب وحدَةٌ) قَدْرَها: (يحَرَهٌ) عليه بَيعُها جزانًا. نَضَّاء لاه لا 
يَعدِلُ إلى البيع جرَانًا مع عليه بِقَدرٍ الكيلٍ إلا لاغرير ظاهرًا. (ويَصِحُ) التيغ 
مع التّحريم؛ لعلم المبيع بالمشَاهَدَةٍ . (ولمُشتر) كمه بائعٌ القَدْرَ مع عِلْمِهِ به 
(الوَدُ)؛ لأنَّ كَثْمَهُ ذلك غش» وغَرَة. 

(وكذًا): مَعَ (علم مُشْئَر وَحدَهُ) بقّدر الصّبرَق فِيِحرُمُ عليه شِرَاؤها جرَافا 
مع جهل بائع به. (ولبائع الفسخ )؛ لتغرير المشتّري له 


)١١‏ سقطت: (تساوي) من (أً). 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱۲۳»› »)5١517‏ ومسلم .)۳۴/٠١۲۷(‏ واللفظ له. 


(۳) في (): «الفسخ به). 


شرح منتھے الارادات 
E‏ 
ِيَحرْمُ على بائع جَغل صُبرَةٍ على نحو حجر أو رَبِوَةٍ ممًا يَنقضهاء ويَثِتُ 
به لمُشتر لم يَعلّمْهُ الخياز؛ لاله عَدِبٌ . وإِنْ بان تَحتّها حفرةٌ لم يَعلّمْهًا بائغ: 
فل الفَسْحُ كما لو باعَهَا بكيل مَعَهُودٍِء ثم وج ما کال به رَائِدَا عَنُ. 
م رو هت رار * 2 7 < > ١‏ 
(و) يَصځ بيع (صُبْرَةٍ عُلِمَ قفزانها إلا قفِيرَا) ؛ لانه عليه السّلامٌ نَهَى عن 
اليا إلا أن ا وهذه ا 
کذا: لو استنتى منها جُرْءًا مُشَاعًا مَعلُومَاء كفس أو شدس» فمصخ» 
ر 1 
ولو لم تعلم راہ فان لم ملم رها واسكتتى تی قفيرًا: لم يَصِحّ؛ 
لجهالة لباقي . 
(ولا) يَصځ بيغ (ثَمَرَةٍ شَّجِرَةٍ إلا صاعًا)؛ لجهالة آضعهاء فتُوْدي إلى 
جهالة ما يَبِقَى ا 
(ولا) بیع (نصف دارو الذي يلیه ) ا المشتري ؛ لاه لا بعلم ا أينَ 
ينتهي قياس النْضِفٍ»ء > كما لو باع عَشْرَةَ أذرُع من أرض أو ٿوب» وعَيّنَ 
ابتَدَاءَها دون انتهائها. فإن باع نصف دارو التى ثليه على الشيوع: صح . 
(ولا) بیغ (جريب من أرض) مُبِهَمَاء (أو ذراع من توب. مُبِهمًا)؛ لان 
لیس مُعَينًا ولا مُشَاعًا. (إِلَا إن عَلِما ذَْعَهُما) أي: الأرض والتَّوبء فِيصِحٌ 
البتبغٌ» (ويكونٌ) الجَريبُ أو الذَرَاعٌ (مُشَاعًا)؛ لاله إن كات الأرض أو النُوبُ 
ملا عَشَّرَةً وباعه واجدًا منهاء فهو بمنزلة ب بهي 


)١(‏ في (ب): (عن بيع). 
(۲) تقدم تخريجه (ص15 .)١‏ 
69 سقطت : «فيصځ»› ولو لم تُعلّم فَفْرَانُها) من (أ). 


يج 224240222515311 1212122ت1122222221212121221122092 22 2 121 51ت ئ ص تتح 
(ویَصح) استثتاءُ جريب من أرض» 2 من ثوب» ا 
(مُعَيَنَا بابتداء وانتهاء مَعَا) ؛ لانها ا ا ن عي ااا دون الاخر: 


لم يصح . 

(ثمَ إن نَقَصَ نَوبٌ بقطع وتَضَاحًا) أي: المتعاقِدَانٍ فى قَطَعِهِ: (كانًا 
شريكين) في الثوب. ولا فشخ» ولا قطعَ حيث لم يَسْتَرِطهُ هُسْتَرِء بل باع 
ويقسم ثمئه على قدر ما لكل منهمًا. 

(وكذا: خشبة بسقض› وفص بخاتم) بِتِعَا وتقصض لقف 5-8 
بالقلع» فیباع الشف ال والخاتم بقصه» ويقسم ۾ الشّمَنٌ بالمخاصّة 

(ولا يَصِحٌ اسيثتاءُ حَمْلٍ مبيع) من أَمَةٍ 3 او ا E‏ (أو) 
استشتاء (شَحْمِهِ) أي: المبيع المأكول ؛ لأنّهُما مَجِهُو لان وقد نه عن اشيا 
إلا أن تُعلَمَ. 

(أو) اسينتاء (رطل لخم, أو شخم) من مأكولء فلا يَصِحٌ؛ لجهالةٍ ما 

وكذا: اسيثتاءُ كشب سيم مبيع» أو سرجه أو حب قطن؛ للجهالة(") 

(إلا رَأسَ مأكول) مَبيع (وجلْدَه» وأطرَافَة) فيصځ استثتاها. َصًّا. حصّرًا 
وسَفَرًا؛ أنه عليه السلام لكا هاجَرَ إلى المديئة» ومَعَهُ أبو كر» وعامِرٌ بن 
فهَثِرةَ» مَدُوا براعي غَنَمِ» فذَهَبَ أبو بكر وعامِد» فاشْتَرَيًا مِنهُ شاة» وشَّرَطا لَه 
ا 
6 في (ب) بعده: « وکل ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه) وكشط عليها في الأصل. 
2 أخرجه أبو داود في (المراسيل) ١9/ا١)‏ عن عروة بن الزبير» رسا 


شرح منت الأارادات 
ڪڪ | ۸ سڪ ڪڪ ڪڪ 


(ولا يصح استنتاءٌ ما لا يصح بَيعْهُ مُفرَدًا لا في هذه) الصّورَة؛ للحبر. 
وصح الاستثتاءُ في هذه دُونَ البيع؛ لان الاستغتاءَ استبِقَائٌ» وهو يُخالِف ابتِذَاءَ 


العَقدِ» بدليل عدم صِحَةٍ ناح المعَدّةٍ من غَيرِهِ» وعدم انفساخ يكاح روج 

(ولو أَبَى مُشتر ذَنْحَه) أي: المأكولٍ المستنتى رَأسهُ وجِلْدهُ وأطراقة 
(ولم يَشْتَرطِ) البَائعُ عليه ديه في العَمَدٍ : (لم يُجبز) م مُشتر على ذَبْحِهِ؛ تَمَام 
n‏ اع المشتري (قِيمَةَ ذلك) المستثتى . نَضَّاء (تقريًا). 
فان شط با غ على مُشتر ر ذْبْحَةُ : رم دنه ودَفْع المستفتى لبائع ؛ لاله دل 
على ذلِكَ» فاليم شق عليه. فإن باع لمشتر ما استثتاة: صَحٌّ؛ كبيع 
الَّمرَِ لمالك الأصل . 

(وله) أي: المشتَري ا ل ا كعيب بِرَأْسِهِ أو 
جِلْدِهِ؛ لان الحَسَدَ شي * واحِدٌء تألم 1 ألم بعضه . 

ويَصِحٌ بيغ حيوانٍ مذبُوح, وبَيعٌ لحمِه قبل سَلحْهِ وبع جلده وَحَدَهُ 
وبَيعُ رُؤُوس»ء وأكارع» وسُمُوطِء وتَيعْهُ مع جلدِهٍ جَميعًاء كما قبل الذّبح. 

السرط (الشابع : مَعرِقَتهُمَا) أي: المتعاقدين (لِكَمَنِ حال عَقدِ) التيع» ولو 
ية شعقدمة برمن لا ي َك يتَعْيّدُ فيه» أو وَصَضٍ» كما تقَدّم في المبيع؛ لاه اعد 
العوَصين» فاشتُرط العلم به» كالمبيع, وكرأس مالٍ الشلم. (ولو) كات 
مَعرِفتّهُما لثَّمَن (بِمُسْاهَدَةِ) كصّبرة شاهَدَامًا ولم يعرف رها 

(وكدًا) أي: كالئّمَنِ يما ةر جر فبشترطٌ مَعرِفَةٌ العاقدين لَهَاء 
ولو بِمُسَاهَدَةٍ. 


(فيصكان) أي: البيع والإجارة» إذا عُقِدَا على تمَنِ (بوزن 
صَنْجَةٍ و) ب(سملء”" كيل مَحهُولِين) عُرْفاء وعَرَفَهُمَا المتعاقِدَانٍ بالمشاهَدَةٍ 
ك: بعثك» أو: آجَوتّك هذه الدَّارَ بون(" هذا الحجر فِضَّةَ أو: بمْلءِ هذا 
الوعَاء» أو: الكيس دَرَاهم. 

(و) يصح بيغ وإجارة (بضبرة) مُشَاهَدَةٍ من بت أو ذَهَب» أو فِضَّةٍ 
وتحوهاء ولو لم يَعْلَمَا عَدَدَهاء ولا وَزتهاء ولا كيلهًا. 


2 تي اس ب e‏ -ه و 5 ۶ 0 و 4 £ ره ل 
(و) يَصِح بيع وإجارة (بتفقة عبده) فلانٍ» او أمَتِه فلانة» أو نفسِهء او 


رو جتته) أو ولل وتحوه (شَهِرَا) أو 5 " يَومّاء وتحوّه؛ لان لها عرفا 


ا ۴ 


يُرجَع إليه عند الشنازع» بخلاف نفقة 
(ويرجع ) مسار علئ ع ی تعذر قعرفة) قدر (ثمَن)؛ بأن تلِفَّتِ 
الصَّبِرَةٌ أو اختَلَطتٌ بما لا تمر نه قبل اعجمارهاء أو تلفت الصَنْحجةُ أو لكي 
قبل ذلك سات لفق ومجهلث9*) (في فشخ) تيع لحو عيب : (بقِيمَة 
بیع ) ؛ E‏ يخ الشيء بقِيمَته. وكذا: في إجارَةٍ بقِيمَة مَنفعَة. 
(ولو أسَك “ا متا بلا عَقَدِ) ؛ ن اقا على أن الَّمنَ عَشَرَة حَقيقَة نم 
عَقَدَاةُ) ظاهِرًا (ب )تمن (آخَرَ) كعشرِينَ» (فالقّمَنُ: الأَوَلْ) وهو: العَشَرَةٌ؛ لان 
المشئري إِنّما دحل عليه» فلا يَلرَمْهُ ما رَادَ. 
)١(‏ في الأصل: «والأجرة». 
() في (أ): «وعلى». 


)( في (): (بوزن نحو). 


م وو شرح منتهى الإرادات 
(ولو عُقِدَ) تيغ (سِرًا بَِمن) مُعيّنء (ثم) عُقِدَ (علانِيةً بأكتر) من الأول : 
(فكيكاح) . ذكرَة اللوَانئ . واقتصر ر عليه في (الفروع» . 
وظاهژه: ولو من غير ليه أو بعد رُم فيۇحد بالرَائد مِنهُمَا مُطَلًا. 
(والأصَحٌ : قول المنقح) في (التنقيح) ): (الأظهد: أن الم هو الثاني إن 
كانَ في مُدَّةٍ خيار) مجلس» أو سوط ؛ لان ما يُرَادُ في ؟ من أو مُثمن» أو خط 
مِنَهُمَا ز دك عابي وكوي في الع (وإل) کن في مد جيار؛ بأن 
كان بعد اروم بیع : (فَالتَّمَنٌ (الأَوَلُ. انتهى LOS‏ بوذ ته 
وفي «الإقناع»: اللَمَنْ ما عَقَدَا به سِرًاء كالتي قَبلّهاء وأؤلى . ويغرق بين 
هذِهء وبين ما إذا زِيدَ أو نص فيهمًا: أن ما عَقّدا به ظاهرًا ليس مَقَصُودًا. 
(ولا يَصِحُ) بيع نحو توب (برفِ)و» أي: القّدرِالمكثوب عليه؛ للجهالة 
به 00 الْعَمَكِ . (ولا) بیع م سِلعَةَ (بما باع) به (رَيدٌ)؛ لِمَا تَقَدّم . إل إن 
عَلِمَاهُمَا) أي: عَلِمَ المتعاقِدَانٍ الدَقُم» وما بَاعَ به رَيدٌ حال العَقْدِء ففِصِحٌ. 
(ولا) بيع سِلعَةٍ (بألف درهم) أو مشقال ( ها وفصة)؛ لا قر کل 
جئس مِنَهُمَا مَجهول» كما لو قَالَ: أل يفضي دعت و يا ا 
وكذا: إن قال: بالف ذَهبًا وفِضَّةَء ولم يَقل: درهمّاء ولا ديئارًا. 


(ولا) يَصِحٌ بيع شيءِ بثمَنٍ مَعلوم ورطلٍ خمر). أو وكلب» أو وجلدٍ 
ية نجس ؛ لان هلو لا ية لهاء فلا ن يفَسِمُْ علّيها البدل» أشبَةَ ما لو كان 
لمن كله كذلِك. 


. سقطت: «انتهى) من الأصل» وفي (ب): بعده: ( وهو الأظهه كما قاله)‎ )١١ 


كات : ال 
ا e r‏ 


(ولا) البي (بما يَنقَطِعْ به الشغر) أي: يَقِفْ عليه؛ للجهالة. (ولا كما يبيغ 
النَّاسُ)؛ لما تقدَمَ. 

(ولا بدِيتار) مُطلَقٍ» (أو درهم مُطلقٍ) أو قرش مُطلَتٍ (ونَمٌ) بِالبلدٍ (نُقُود) 
من المسكى المطلق (مُتَسَاوِيَةَ رَوَاجًا) ؛ ترد المطلّقٍ بَيتَهًا. ورد إلى أحَدكا 
مع النّسَاوِي ترجيح بلا مُرجْح, فهو مَجهُول. 

(فإن لم يَكن) بِالبلّدٍ (إلا) ديتاق أو درم أو قوش (واجدٌ): صك 
وضرف إليه؛ لتَعبيهِ. 

(أُوعَلَب أَحَدُهَا) أي : النْقَودِ رَوَاجحا: : (صحٌ) العَقَدُ (وضرف) الفُطلى فق 
دیتار» ا رهم» أو قش (إليه)؛ عملا بالظاهر. 

(ولا) بص يصح البيع (بِعَشْرَةٍ صحاحًا أو إحدى عَشرة مُكسَرة و( البيع 
بِعَشَرَةٍ ندا أو عِسْرِينَ نَسِيئةً) ؛ لتهيه عليه السلاءُ عن بيعَتين في بَيعَة . 
وفَسَرَهُ مالك» والنُوري» وإسحاق» وغَيدُهُم بذلِك. ولأنّه لم يُجِرَمْ له بتيع 
واجِدٍء أشبة ما لو قال: بِعْمّكَ أحدّ هذين. ولجهالة النّمَن. | 

إل إن تَقَرَقا) أي: المتعاقِدَانٍ (فِيهِمَا) أي: الصورَتين (على أحدهما) 
ای ال الشّمَتَين ‏ في الكل : ١‏ فخ ؛ لرَوَالٍ المانع . 

(ولا) يَصِح بیع شيءِ (بدیتار إل دزهمًا) َصا؛ لاه ا قيقة َ الدركم 
من الذَّيَار» وهي عير مَعلُومَةِ واستثناء المجهولٍ من المعلوم يصيره 
E‏ 


5 هريرة . و حسنه الألباني في «الإرواء) تحت حديث و( .)١١١‏ 


(ولا) التبغ (بمةٍ درم إلا دِيتارَاء أو إلا قَفِيرَ بن أو نحوّه) مما فيه 
الم ل تريس الصف وا ا 

(ولا) ابيع إن قال: بغني هذا (بِمَِةٍ) مَثَلا (على أنْ أرهَنَ بها) أي: المع 
النّمَنِء (وبالمئةٍ التي لك) غَيرَها من قَوْض أو عَيره (هذًا) الشَّيءَ؛ لجهالة 
للعن؛ لأله امه ومفَعةٌ هي وَثْيقَةٌ بالمقة الأولّىء وهي مجهولةٌ. وله 
شَّرَطْ عَقَدَ الوَهْن بالمكة SS‏ و مالو باه دار 
بشوط أن يَبِيعَةُ الخد دارَةٌ. 

وكذا: لو أُقرَضَهُ شَّينَا على أنْ يرهَتَهُ به وبدين آخَرَ كذّاء فلا يَصِحُ؛ لان 
وض يب تَفْعَاء فيطل هو والوَهْنٌ. 

(ولا) أن يَبيعَ (مِنْ صُبْرةٍ» أو توب» أو قطيع: كل فيز أو ذِرَاعء أو شَاقٍ 
بدزهم)؛ لان «(من) للتبعيض » و« کل للعدد» 0 0000 

(ويَصِحٌ بيغ الصَّبرَةء أو) بيع (التُوبِء أو) بيع (القطيع : كل قفيز) من 
الصّبرة بيرم (أو) كل (ؤرَاع) من الوب بيرهمء (أو) كل (شاة) من 
القطيع (بيرقم) ون لم يعلما غاد ذلك لان و مَعلُومٌ بالمشاهَدة 
والَّمَنُ يعرف بجهة لا تتعلّقُ بالمتعَاقدين› وهو: كيل الصّبِرَق» أو ذَرْعُ 
الثوب» أو عد القطيع. 


(و) يَصِحٌ بیځ (ما بوِعَاءِ)» كسَمْنٍ مائع, أو جامد (مع وِعَائِهِ مُوَاْنَة: كل 
رطل بكذَاء مُطلَقَا) أي: سَوَاءُ عَلِمَا مبلّعَ الوعَاءِ وما به أؤ لا؛ لرِضَاهُ بِشِرَاء 


الظوفي: كل رطل بكدًا كالذي فيهء أشبَة ما لو اشتّرى ظرقين فى أحدهما 
9 حر ۶ ب 
ريت والآحَرٍ شیرج: كل رطلٍ بدرهم. 


كتاب : اليه 
ھل 


ا ا و ی 
الوعَاءٍ (على مُشتر إن عَلِمَا) حال عَقَدِ عَقْدٍ (مبلَعَ کل مِنهُمَا) را اه إذا عم 
أن ما بالوعاءٍ عَشَرَةٌ أرطالٍ» وأَنَّ الوعَاءً رطلانِ» وا شتری كذَلِكَ کل رطل 
ديق "ساو ارب لاتير بالوعَاءِ باثتي عَشَرَ دِرهمًا. فان لم 
لا E‏ يصع البيعٌ؛ أدَائِِ إلى جَهَالَةِ النّمنِ. 

(و) صخ تبغ ما ڀوعاء (جرافا مع ڪزفهء أو ذوة) أي : الظرف (أو) ىغه 
مُوارَنَةَ كل رطل بكذاء على أن يَسقط منه) أي: مَبلّغ وَزنِهما (وَزْنُ ارف 
كأ قال: بعك ما في هذا الظرفٍ كل رطل بِكَذًا. 

(ومن اشترى زَيَاء أو تحوّه)» كسَمنء وَشَّيرَجٍ (في ظرْفء فوَجَدَ فيه رُبَا) 
أو غيرَه: E‏ (بقشطه) من الَمَنِ» 
كما لو باعه صُبرَةَ على أنّها عَشَرَةٌ أقفرّة» فبانت تسعَة نسعَة. (ولَهُ) أي: المشتري 
(الجِيَارُ) ؛ لتَبعُض الصَّفْمَة عليه» (ولم يَلرَمَهُ) أي : : الا ع (بَدَلُ الوْبٌ) أو نحو 
لمُشتَر» سواعءٌ کان عِندّه ِن ج: جنس المبيع » 00 فان تراضّيًا على إعطاء 
البدل: جَارَ. 


. في (ب): «بدرهم على أن يحتسب عليه زنة الظرف)‎ )١( 


(فصل في تفريق الصَفْقَةِ) 

(وهي) أي: الصّفْقَةُ في الأصل: المرةٌ من صَمَقَ لهُ بالبيع؛ صرب بيده 
على يدو ثم تقلت للبيع» لفعل المُتبايعين ذلك . | 

فالصفقة لمُفَرقّة : (أن يجمَعَ بِينَ ما يصح بيع وما لا يَصِحٌ) بيغه» صَفقَة 

وله تلات ضور: أشي إلى الأولى بقَولِه: (من باع مَعلُومًا ومجهُولًا لم 
يتعَذّر عِلمُهُ) كهَدًا العَبد» وتوب عير مُعيّن: (صَح) الي (في المعلوم بقسطه) 
من النَّمَنء وبل في المجهُولٍ؛ لأنَّ المعلوم صِدَرَ فيه التِيعُ من أَهلِه بسَرطِهِ 
ومَعرِفةٌ ثميه مُمكتةٌ بتقسيط الثّمَن على كل مِنَهُمَاء وهو مُمكنٌ. (لا إن 
َعذْرَ) عِلم المجهُولٍ» (ولم بين ثمن المعلُوم) ك: بعك هذه القَرسَء وحمل 
اع بكذًا. فلا يَصِحُ؛ لأنَّ المجهُول لا يَصِحٌ بيعْهُ؛ لجهالته والمعلُوم 
مجهُولٌ الثّمنء ولا سبيلٌ إلى معرفته؛ لأنّها إِنّما تكن بتقيىيط“ الثّمن 
عليهِمَاء والمجهُولٌ لا مکی تقويمه. فان ي ثمن کل مِنهُما: : صح في 
المعلوم بِثَّمَنِهِ. 

انيه : المذكورَةٌ بِقَولِهِ : (ومَنْ باع جَمِيعَ ما يمك بَعضّه: صَحٌ) البيعٌ (في 
كه بقشطه)» وبطَلَ في ملك غَيرِ؛ لان كلا من لكين له محكم لو انقرة؛ 
فإذا جَمَعَ یتما ثب نمت لكل واجدٍ لحكفة > كما لو بَاعَ شِقَصًا وسَيِمًا. 


واحِدّة بٿمَن واحدٍ. اي: عمد جي فيه ذلك. 


ويُسْبِهُةُ: بيغ عَينٍ لمن يَصِحُ مِنهُ سْرَاؤُها ومن لا يَصِځ» كعبدٍ مُسلم 


. إلى هنا انتهاء النقص 2 00 وكان بمقدار صفحتين من المخطوط‎ )١( 


اُا14717يي 1 1 1 2 ل 1 1 2222 0ض عد 


(ولمشترٍ الجياز) بين رَد وإمسَاكٍ (إِنْ الحال؛ لتبعض الصفم 
علّيه. (و) لَه (الأزش إن أمسَك فِيمَا يََفْصّهُ تفريق)» كروي حف 


ومِضرَاعي بابء أَحَدُهُما يلك التائع» والآحر ليرو وقيمةٌ مدا 
دِرهَمَانِء ومُجتَمِعين تُمانية» وا شتراهما المشتري بها ولم تعلم: * فلَهُ إمسَاك 
يلك اجام بالقسط من الثَّمَنْء وهو أربَعة» وله أؤش تَقْص التَفْريقِ2"© 
دِرهَمَانِ فِيسَكَقَةِ له بِدِرهَمَينٍ. 

انه : المشار إليها بِقّولِهِ : (وإنْ ا مك اسردم يخااي 
غير بلا إذنِه. أو) باع قِنّه (مع خرٌ. أو) باع (حَلا مع حفر صح في فته 
الفسع * مَعَ قن غيره» أو مع حر بقسطه ل ات 
(بقشطه) من الثّمَن. نَضَّاء لان نَسِيةَ لَمنِ في مبيع؛ وسْقُوط بَعضهء لا 
وجب جهَالةَ تمتغ الصكة. (ويْقَدَرُ حَمْرْ حَلا) وخذ عَبدًا؛ لَِوَم سيط 
الثمَن. (ولمشتر الخياز) بِينَ إمسَاك ما صح فيه البِيعٌ بقسطدء وبَينَ رَدّه؛ 

7 باع) جَايرٌ ر التَصَدْفٍ (عبِدَهُ وعبد غيره بإذنه) به بشن واحِدٍ: صَحّ. 
(أو) باع (عَبِدَيهِ لاثتين) بتَمَنِ واحِدٍ: صَحٌ. (أو اشترى عَبِدَيْنِ من اثتين» أو) 
من (وَكيليِهِمَا9" بشَمَنِ 51 صح ) EE‏ لمن ا 
(وقشط) لثمن (على قِيِمَتيهِمَا) أي : العَبدَين؛ بعلم ثمنُ 0 منهُما. 


(۲) سقطت: «لمسلم» من الأصل . 
(۳) في (): «وكيلهما). 


EEE: ٥٦ لأ‎ 


(وكبيع : إجارّة) فيما سَبَقَ ا بيغ للمتافع . وكذا : حم باقي 
الوق 

(وإن ججمع) في عَقَدِ (بينَ بيع وإجارَة)؛ بِأَنْ باعَهُ عَبِدَهُ وآجَرَهُ داره» 
عرض واجدٍ: صَحا. 

(أو) جُجمِعَ بين بيع» و(صَوْفٍ)؛ بان باعَةُ220 عَبدَه» وصارقه دِيارًا بوعَة 
درم مَثَلا: صَحًا. بخلافِ ما لو باعه ثوبًا وعَشْرَة دَرَاهِمَ بثلاثينَ دِرهمًا. 

(أو) ممع بين بيع و(خُلع)؛ بان باعثهُ دَارَهاء واختلعث ينه بعشرِينَ 
دينارًا: صَحًا . 

(أو) ممع تین تيع و(نكاح عرض واجِدٍ: صَحا)؛ لان احتلاف العقدين 
لا يَمنَعٌ الصّحَة » كما لو ممع بَينَ ما فيه شْفعَةٌ وما(" لا سَُفْعَةَ فيه. 

(وقسَط) العِوَضُ (عليهما)؛ عرف ءوض كل مِنْهُمَا تفصيلا. 

(و) إن ممع (يِينَ تيع وكتاَة)؛ بان كاتت عَبِدَُء وباعه داره بوقةِ» كل 
7 عشرة مَثَلا : گل البيعٌ؛ أنه باع مالَهُ لمالوء أشبَة ما لو باعَهُ قبل 
بَة» (وصځت) الكئابة بقسطهًا؛ 2 المانع . 

(ومتى اعثبرَ قبض) في المجلس (لأَحَدِهما) أي: العَقدَين المجموع 
بيتهُما» كالصّوفٍ فيما إذا جُمع بَبنَهُ وبِينَ البيع» وتَفيقًا قبل التَمَائْضِ: (لم 
تَبطل) العَقَدُ (الأخر) الذي لا يعتبر فيه فيه القبض (تأخُره) ا القبض ؛ لاه 
ا فيه » ا ا المشتري العبدَ بقشطه مِن الثّمَن. 


6 في (أً): «باع». 
(۲) في (ب): «وبين ما). 


ص 


كتاث ٠:‏ اه 
لھ لل 


(فصل) في موانع صك بيع 

(ولا يَصِحٌ بَبِعْ) ولو قل المبيغ > من تَلرَمُهُ جمْعَة. (ولا) يَصِح (شراءٌ 
ممن تَلرَمَهُ جُمعة) ولو بغیرو (بَعد ندائها) أي : أذانٍ الجَمْعَة أ : الشزوع 
فيه ولو لأَحَدٍ جايعين بالبلدٍ قَبِلَ أن و SE‏ '. صځځه في 
«الفصول). (الذي عند المنبر) عَقِبَ عَقِبِ جُلُوس الإمام عليه ؛ لقوله تعالى : 86 إذا 
ويك لاصو ين بوي الْجْمْمَةٍ قاشعو إل ذكْرٍ أله ودروا اليم 
[ الجمعة : 9] والنّهي يَقتَضِي الفشاد : 

وخص ا الثانى؟ لأنّهالمعهود فى ريه عليه الصلاة والشلامُ فتَعلّقَ 
الحكم به. والشَراءُ أحدُ شِقَي العقدِء فكان كالشق الآخر. 

قال (المنقخ: أو قَبلَهُ) أي: الندَاءِ الثاني (لمن مزه بعيدٌ. بحيب إِلَه 
بدركها . انتهى) قال في «المستوعب): ولا يَصِحٌ البَيعٌ في وَقتِ روم السّعي 
إلى الجمْعَة. انتهى . 

وسكي التّحريمُ إلى انقِضَاءٍ الصَلاة » (إلا من حاجةء كمُضْطَرٌ إلى طعا 
أو سراپ يَُاعٌ) لَه سِرَاوُه؛ لحاجيه (و) كدِعْرَانٍ وَجدَ سُترةٌ) فل شِرَاؤُهاء 
(و) ک(کقن وو لمت جيف الساذه بتأَخْرِ) تَجهيزه حى تُصَلَّى ) 
رن كر الور حر ار خيه (ثباع مع مَنْ لو تركة) حى صلی 
(لذَهَبَ) به» (و) كبر (م ر کوب لعاجز) عن مشي إلى الجُمْعَةء (أو) شْرَاءِ 
(صرير عَدِمَ قائِدًا) مَن ية يقوذه إلى الْجَمّعَة . (وتحوه) كشِرَاءِ ماء طَهَارَةٍ عم 


)١(‏ في (ب): «في الآخر). 


غيرُه» فيصِح؛ للحاجة 

(وكذا) لا يِصِحٌ بیغ ولا شْرَاءٌ من مُكلّفٍ : : (لوتضَايَقَ رقت س ولو 
ججْمْعَةٌ لم بوذن لَهَاء حى يُصَلْيها؛ لو مجودِ المعنى الذي ألو من البيع 
والشراء بعد الجمُعَةَ. 

و لقنو مقن لا تازقده كالقبوة و راما 
وإباحمة 4 لكن إن كان أَحَدُهُما تَلرَمُهُ ووْجِدَ من الإيجابُ أو القَبول بعد 
الندَاءِ: عَدِمَ» ولم يَنعَقِدُ؛ِ لما - قال الموقّقُ والشارح: وكرة للآخر. 

(ويَصِحٌ إمِضَاءُ بيع خِيَارِء وبَقيِّ العفودٍ) من إجارَةٍ» وصُلحء وقرض» 
ورَهُن» وعيرهاء بعد نِدَاءٍ الجمْعَةٍ؛ لان اهي عن التيع» وغيرُهُ لا يُساوِيه في 
التَشَاعْلٍ المؤدّي لفرَّاتها. 

(وتحرُمٌ مُساوَمَة ومُنادَاة) بعد نِذَاءِ جُمُعَةٍ ثان؛ م ا ليع 
المحم ِذْنْ . . وتحرم تحدمٌ أيضًا الاعات كلها 

(ولا يَصِحٌ بيع عتب) أو ربیب ونّحوهء (أو عَصير: لمتَّخِذِهِ خمرًا) ولو 


ما 


(ولا) بیع (سلاح» ونحوه) ٣‏ ون : (في فتنَةٍ أو لهل حَرب» أو 
فطاع طَريقٍ ممّن عَلِمَ ذلك) من ي: ټشتريه» (ولو بِقَرَائْنَ) 

(ولا) ب يغ (مأكول» ومَشْرُوب, فشر 5 لمن يَشْرَبَ علّيه)- 
أي: المأكولٍ, أو المشروب» أو المشمُوم- مُسكرًا. (أو) يَشْرَبُ (به) أي : 
القدّح (مُشكرًا). 


(و) لا بيغ (جوزء وتيضء وتحوهما) كيْنْدقٍ: (لِقِمَارٍ). 


(و) لا بیع (غلام وأمَةِ: لمن عُرِف بوَطءٍ ذُبْر أو) ل(غتَاءِ) بالمدّ؛ لقوله 
تعالی : وک نموأ عل لانو مدن [المشدة:.6. ولأنّه قد على عَينٍ 
لمعصية ال تعالى بهاء فلم يصع كإجازة الأمَةِ للوتى أو الغتاءِ. 

(ولو اتهم دَوَطءٍ (غلامه» فَدَيَرَهُ أؤ لا) إِذْ التّدبِيُ لا يَمنَعُ البيعَ» (وهو) 
أي : السيّدُ (فاجدٌ مُغْلن) لمُجُوره : رار بيتهُما) أي : السيّدٍ وغلامه؛ دَفْعًا 
لتلك المفسَدَة» (كمَجُوبِيّ ن شم أخةُ) ونحؤهاء (ويْخَافُ أن يأتييها) فبيحال 
بَيَهُما. فإ لم يكن فاجرًا مُعلنًا : لم يكن تيا انال سن تت التّهِمَهُ. 

(ولا) صخ بيع (قِنّْ مُسلم : لكافر)- ولو وكيلا المسلم- (لا يَعِتِقُ عَلْيهِ) ؛ 
كالتكاح. فإن كان يَعتِقُ عليه 3 4 وابنه أ :ص ات 412 لذن 
ملک لا سق عليه > بل ر ا 
ما حصّل من إهاةِ الوق في لحظة يَسير 

(وإِنْ أسلم) ة قِنٌّ (في يَدِهِ) أي : لق أو مَلْكَهُ بحو إرثِ : (أَخبرَ على 
إرَالَة ملكه) عَنهُ؛ لقَولِه ن وول حل اله إِلكفرت عل انومن 
سبيلا 16 O TE‏ بت المِلّك إِذَنْ؛ٍ لان الاستدَامّة أقوّى من 


الابتذاء. 

(ولا تكفي كتابئه) أي: القِنّ المسلم بيد كافر؛ لامالا كا غا 
(ولا) يَكفِي تع بخيّار) ؛ 2 لم تنقطغ عَنهُ 

(وتيغ)- ميقأ ی بع م لايخ مش 


)١١‏ سقطت: (له) من (أ). 
(۲) في (أ): «علقته). 


على بيع تعض )227. (كقوله لمشترٍ سيا بعَصَرَة: أعطِيكَ قله بتسعة) رَمَنَ 
الحِيَارَينٍ 

(وشِرَ رَاءٌ عليه) أي : على جراء مسل 20 مُحومٌ (كقوله لبائع شْينًا بدسعَة : 
عندِي فيه عَشَرَةٌ رَمَنَ الخيارين) أي: خِيار المجلسء وخيار الشرطِ؛ لان 
الشْرَاءَ في مَعتى التيع» بل يُسمّى بَيعًا. ولما فيه من الإضرار بالمسلم» 
والإفسَادِ عليه. ۰ ۰ 

فان كان بعد لَدُوم التيع: لم يَحْمْ؛ لعَدَم لتك من الفسخ إِذَنْ. 

(وسَوْمٌ)-بالّفع- (على سَومِهِ) أي: المسلم (مَعَ الرْضًا) من بائِع 
(صَريحًا: مُحَوُمٌ)؛ لحديث ا هريرةً مرفوعًا: «لا يشم الوبجل على سوم 
أخيه) . رواة مُسلِة2"'0. فإن لم صرح بالِضًا المع 5ن المسلود لم 
الوا يتبايعُونَ في أسوّاقهم بالمزايّدة . 

و(لا) يحرم بِيعٌ» ولا شرائء ولا سَوْمٌ (بَعْدَ رَدْ) الشلعَة المبتاعة» أو رَد 
السَائِم في مسأة الشوم؛ لأنَّ العَقدَ أو الِضًا بعد الردٌ غَيُ مَومجودٍ. 

(ولا) يحرم يدل بأكثّر مما اشترّى)؛ كن قول لمن اشتدىق شيع 
بعشَّرَة : ليك يله بأد عشر. لان الطب ياتى إجابَئهُ. وكدًا: قول لبائع 


(ويَصِحٌ العقدُ) أي : البيغ (على الشؤم)؛ لأنَّ المنهئ عنة الشوم لا البيع 
(فقط) أي: دُونَ التيع على بَيعِهِء والشراءِ على شرائه» فلا يَصكَانِ؛ للنّهي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠٠۰(‏ ومسلم )١١/٠١١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه مسلم (51١/١ه,‏ 4ه) و(5١5١/5).‏ 


عَنهُ» وهو يََتَضِي الفسَادٌ . 

(وكذا) أي: كالبيع: (إجارة)» وسائد العْقَودِء وطلّبٌ الولاياتِ 
وتحوهاء فيَحِدُمُ أن يُوْجُرَ أو يستاجر ی رَمَنَ الخيار» أو يشوم 
للإجارة على سَومِه فيها بَعدَ الِضًا صَرِيحًا؛ للإيذَاءِ. 

(وإنْ حَضرَ) أي : قَدِمَ بلدا (باد) أي : نان لسن + من أهلهاء ( ليع صله 
بغر يَومِها) أي: ذلك الوّقتِء (وجَهِلهُ) أي: جهل بادِ سِعرَ سِاعَتِهِ بذلك 
اليلد (وَقِصَدَهُ) أي : البادي (حاضر) 5 9 به) أى : السعر» 
(وبالثاس إليها) أي : : الشلعة (حاجة : حر سْرَنَهُ ) أي : الحاضر (البَيعَ لَهُ) 
ا البادي؛ لحديث مُسلو” ر (لا يبغ حاضِرٌ لبَادٍ. دَعُوا 
لاسن تررق الا بعتم ون عض وحديث ابن عباس : نهى النبئ كَل أن 
فی الوكبان ؛ وأن يع حَاضِرٌ لبا. قبل لابن عباس: ما قَولّه حاضِدٌ لباو؟ 
ذال لامكون يدا مىدا '؛ ولأنّه مت رك البادي تبي سلعته؛ 
اشترَاها النّاسٌ بوخصء وؤُسّعَ عايهم . وإذا تَوَلَى الحاضِئٌ بَيعَهاء امتّئع منةُ إلا 
بسر البلدِ؛ فيضي عَليهم. (وبتطل) ب يع الحاضر للبادي؛ لان التّهى يقتَضي 
الفْسَادَ. (رَضُوا) أي : أهل البلد بذلك 0 لا)؛ لموم الخبر. 

(فإنْ فق سَّيءٌ مما ذُكرَ)؛ بان كاد القَادِمُ من أهل البلّدِء أو بعت بها 
للحاضرء أو قَدِمَ البادي لا لتيع السّلعَةَ أو لِبَبعها لا بغر الوّقتِء أو لِبَئعها به 
ولكن لا يَجِهَلَهُ أو جَهِلّه ولم يَقصِدهُ الحاضِئ العارف» أو قصَدّه يكز 


(۱) أخرجه مسلم .)5١/1١9517(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١5١5/8(‏ ومسلم .)١9/1١5171١(‏ 


تلا شرح منتهى الإرادات 
بالئّاس إليها ا (صَحٌ) البَيع؛ لرّوَالِ المعتى الذي لأجله ا لذ 
(کشرائه) أي : الحاضر (لَهُ) أي : البادي : و فیصځ؛ لأ النّم لم تاوا له بلفظه 
و ااه لاله ليس في الول ۴ التاس» ول تكن 
(ويُخرُ) ووا عارف بغر (مُستخبرًا) جاهلا (عن سغر جَهِلَهُ)؛ 
وجوت 0 ٠:‏ يُكرَهُ أن اا ا بلا ي“ له 


بیده» (أو) حاف (أخذه) منة 507 فاه : bı‏ بَيعْه 5 عدم ون 
(ومّن استولی على ملك غیره بلا حق)» كعَصْبهء (أو جَحَدَهُ) أي: حو 
اا و مَنَعَُ) أي ا ففعَل) أي : 
إيَاهُ لذلك : (لم يَصح) البِيعٌ؛ EAE‏ 
(ومن أَوْدَعَ شهادة) حَوْمًا على ضياع ماله 03 اشهَّدُوا أي أبيعْة) 
ريد مَثَلَا؛ حَوْهًا وتقية. (أو) : أ (أتوَعُ به) لَه (خَوفًا) من أو من غيره 
(وتَقِيَةَ) شه . د نم باعه لَه أو تبكع له به: (عُمل به) ای بإيداعِه ۾ الشهادَةَ؛ 
لاله DA‏ أنه باع أو تَبوَع حَوهًا أو تَتِيَه بلا 


ل 
© 
٠‏ 


© سم 


(ومّن قال لآخَرَ: اشترني من رَيدِء فإِني عَبِدَهُ. ففعل) أي: اشتراةُ من 
(فبَانَ) القائل (حرًا؛ فن أَحَدَّ) القائل (سَينَا) من التَّمن: (غَرِمَهُ) لِريّهِ؛ لان 
حَقٌّ؛ كالعغضب 600 باخ شا هن لمن : (لم تَلرّمَة ةه الغهدّة) أي : 
0 ما قَبِضَّهُ البائعٌ من الثّمَنِء (حَضَرَ البائعٌ أو غابت)؛ لأنَّ الحاصل منهُ 


الإِقَوَارُ دُونَ ا (ك)قَّولٍ إِنسَانٍ لآحَرَ: (اشتر مِنهُ عَبدّه هذًا) فاشْترَاة 


كتاث : اله 
كتاب : الي كك 


E القيادة‎ IEE O 
. البائعٌ‎ 

رك ن قل اشترني من رَيدِء فإنّي عَبِدُهُ» أو قال: اشتر نة عبدّه 
هذا. (هُوء وبائع) نَضَّاءٍ لتغريرهما المشئري. (وتُحَدٌ مُقِرَة) - أي : ححرَةٌ قات 
لاح : اشترني من فلان» فإني مه 0 (وطئّت)؛ لزتاهاء مح للم 
(ولا مَهِرَ) لها. نه َصّا؛ لأنّها زانية مُطاوعة َة . (ويْلحق الوَلَدُ) بشت بمشتر؛ لاه وَلئَها 
يَعتَقِدُها أَمتَهُ فوَطِؤُهُ وَطْءُ شّبِهَةٍ. وكذا: لو زو جها مُسْتَر من يجهل الحال» 
فوطگها 2 . 

(ومن باع شن من نَسيَةً) أي : مُؤْجل» (أو) تمن حال (لم يُقبض : حرم 
وتطل شْرَاؤٌهُ) ای باع 6 ا لها :ناه ولم يقبض ثمتهُ (من مُشتريه) 
منه» ولو بعد حُلُولٍ أجل (بتَقْدٍ من جئس) التَّمَدِ (الأُوّلِ) الذي باع به إن 
کان (أقَلٌ ِنهُ) أي: الأول(" (ولو) كان ما اشتراة به انيا (نسيئَة)؛ لحبر 
أحمدَ» وسَعيدِء عن عَنْدَرِه عن سُعبَةَ عن أبي إسحاق السّبِيعي» عن امرأته 
العاليةء قالّت: دَخَلتٌ أنَا وم ولَدِ رَيدِ بن أرق على عائِسَّةَ فقالت أمٌ ولد زيد 
U e‏ 
بت مِمَةِ رهم نَقْدَا؟ فقالت لها: قي ها a‏ 
أبلغي رَيدًا أن جاده رسو الله نه بطل | ١‏ لا أن ينوب 0 
(۲) في (أ): «أي: من الأوَّلِ). 


(۳) سقطت: « وبق ما شَّرَيْتِ) من (أ). 
)٤(‏ أخرجه البغوي في «الجعديات» -)45١(‏ ومن طريقه البيهقي (70/5؟) - عن شعبة عن = 


شرح منتهى الإرادات 
يقال إلا بتوقيٍ. ولأنَّ ذلك ذَريعَةٌ إلى الرتا. 

(وكذا: العَقَدُ الأول حَيتُ كان وسيلة إلى الثاني) فيحرم» ويبطل؛ 
رد 7 5 

إلا إن تكرت صق أي : م » مِثْلَ أن کان عَبدًا فهُزل» أو تسى 


صَنعَة أو حَمِيَ ) ونّحوّهع فیجوز ير يغه بون لمن الأول ويَصِحٌ 


وكذا: إِنِ اشتراةُ بعوضء أو بتَقدٍ لا من جنئس الأول أو قدره» أو أكثر مِنهُ. 
(وتسمّی تَسَمَّى) هذه المسألة: (مسألة العيتة ؛ لان مُشْتَري السُلعَةَ إلى أَجَلٍ 


ع و2 


يأحُذ بِدَلّها عَيئاء أي: ندا حاضرًا). قال الشَّاءد : 


نَدَانُ أَم تَعبَانُ أَم يثري لتا فى مل تل اليف ميرت مَضاربه 


ومّعنى (تَعْتَانَ) : شر عيئّة 
ا مَسأَلةٍ العِيئة؛ بان يبي شَّينَا تقد حاضرء ثمٌ يشريه ٠‏ 
مُشتريه› أو وَکيله» بِتَقَدٍ أكثّر م لزل بجی قو تون إل 


يمه المييع لِتَحوٍ من أو تعلّم صَنعَةٍ: (مشها) في الحكم؛ ؛ لاله شب 


العينَةَ فى زو وسا وس ل 


(وإن اشتَرَاه) أي : المَبِيعَ تمن غير مَقبُوض » بائغه» من غير مشر يه و 


= أبي إسحاق قال : دخلت امرأتي على عائشة ... فذكره مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١ 4/١7١‏ والدارقطني (57/5)» والبيهقي (5/ 27*70 )”7١‏ من طريق 
أبي إسحاق به . ولم أجده عند أحمد ولا سعيد بن منصور. 

)١(‏ في (ب): «(للتوصل). 

(۲) في (): ( في الحكم أشبة) . 

() في (أً): ( مشتر) . 


(۱1) 


كوارثه» أو اشتراةُ (أبوة) أي : البائع » من مُشتري'» بِتَقْدٍ من جئس الأول 
كَل من (أو) اشئراةٌ (ابنّهُ أو غَلامُه وتحؤه) كرّوجته ومُكاتبه: (صَمّ) 
شْرَاؤُه (ما لم یکن) اشتراةٌ (جيلّة) على الرْبَاء فيحرم» ولا بصخ كالعيئة. 
e‏ فاشترى ما يساوي ألمًا بكم ؛ ليتوسّعٌ بِنَّمَنِه : فلا بأ . 
نصًاء ويُسَمّى : ارق . 
(وإن باع ما يَجِرِي فيه الرّبا) من مكيلء أو مَورُونِ (نّسيَة ثم اشترى منة) 
أي : بن المشري منه (بتمنه) ا الكَييع› > (قبل قبضه› من جنسه) ا 
المَبيع› کان باع قفيرًا من ب” بدزهم. ثم اشتررى بالذرهم منه برا بکیل» أو 
(أو) اشترى البائغ من المشتري بالذّرهم تَمَنَ الب متلا (ما لا يجو 
به) أي: المبيع او ر سا ا شه 4 أو و أو 
ىسلا» ولّحوه: (لم يِصِحٌ) وي عن ابن عمر؛ لاله وَسيلة لتبع المكيلٍ 
بالمکيل» والموزُونٍ بالموزُونٍ نَسيئة؛ فَحَرْمَ؛ (حشمًا لمادَّةٍ ربا سيت 
فان اشترى مِنه درام وسَلّمَها ليه ثم أحَذّها مِنه وَقاءٌ عكا عَلَوء أو لم 
05 
ويُستَحَبٌ الإشهاد على على البيع. 


7 )1١ 

(۲) سقطت: (به) من (أ). 

(۳) في (): «(عدسا). 

0( أخرج البخاري 2)١١571(‏ ومسلم )"5/١575(‏ عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «من اشترى 
طعامًا » فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه). وسيأني ( ص ۲۳۲). 


شرح منتهى الإرادات 
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(فصل) 

(يَحَرْمُ التّسعير)؛ لحديث ا وهُو: مَنع الاس البَيعَ بزيادَةٍ على 
عن دة 

(وَيْكرَةُ الشرَاء به ) أي : التسعير. (وإن هدد مَنِ خالفة) ا التُسعِير : 
(حزم) البَيعٌ» (وتطل)؛ لان الوعيد إكراة. 

(وحَرّم) أن يقال لغير مُحتكر : ربغ كالتّاس) وأوجَبٌ ايح ت قي الدين 
إلرَامَ الشوقة المُعاوَصَة بنَمَن المثل؛ ا فضا عاقة ل الله ال :ف 
أؤلى من تكميلٍ الخرئة . 


(و) حدم (احتِكارٌ) أي: الشرَاء ون د مع حاجة الئاس إليه 


سل 


(في قَوْتِ دمي ) َصا؛ لحديث 5 أما أذ اليك َه نْهَى أن يُحتكر 
العام" . وعن سَعيدٍ بن المسيب: أن رسول الله يكل قال : ل 
فهو خاط »7 . رَوَاهُما الْأَثْرمُ . 

ولا يحرم احتكاد دام > كجبْن» وعَسَلٍ) 1 لأنّها لا تَعُمُ الحاجة 
إليهاء كالثياب والكحيوانٍ. 


© أخرجه أحمد (١؟/47) »)١75591(‏ وأبو داود 46١9‏ *)), والترمذي »)١7١5١(‏ وابن ماجه 
.)5٠٠١١‏ وصححه الالباني. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (511/1؟)» والطبراني (1717)» والحاكم .)١1/7(‏ وحسنه الألباني في 
( الضعيفة) تحت حديث (ه77ه). 

)٤(‏ في (ب): (أدم). 


لس يسا كزليت 
i O ED.‏ 


وفي «الوعَا 554 0 00 


استأجرةُ» أو اشتَراةُ رَمَنَ الخص» ولم يُضَيْقْ على الئاس إِذَنْء أو اشتراه مِن 
لد 00 كبَغدَادَ والبصرة ومِضْرَ وتحوها: َه حبشۀ حى يَغْلوَ ولیس 
مُحتكرًا. نضا وثَركُ ادّخَارِه لِذلِكَ : أَوْلَى . 

(ويَصحٌ شْرَاءُ مُحتکر)؛ لان المحم الاحتکاز دون الصَُرَاءِ. ولا نکر 
التّجَارَةَ في العام لمن لم برد الاحتكار. 

(ویجبز) محتکڙ (على ټیعه) أي: ما احتكرةُ ِن قُوتٍ آدَمِيٌ : (كما تبغ 
النَّاسُ)؛ لعُمُوم المصلحة» ودْعَاءٍ الحاجة. 

(فإن أبَى) مُحتَكد بَيعه» (وخيف التّلف) بحبيه<": (فَرَقَهُ الإمَامُ) على 
المحتاجينَ إليه» (ويَرُدُونَ) أي: الآخِدُونَ لَهُ من الإمام (بَدَله) أي: مِثلّ 
ملي » وقيمَة مُتَقَوّم . (وكذا: سلاخ لحاجَةٍ) إليهء فيفرقه الإمَام» ويَدِدُونّه أو 
1 


(ولا يُكرَهُ ادّخَارُ قوت أهله ودَوَابّه) نَا . وور أنه عليه السّلامُ ادَّحَرَ 


(ومّن صَمِنَ مَكاتاء لِييعَ) فيه وَحَدَةُ» (ويَشْتَريَ فيه وَحَدَّهُ: كرة الشرَاءُ منة 
بلا حاجة)؛ لبَِعِهِ بفوقٍ ثمن مثله» وشرائه بدونه. 
(۱) في (أً)» (ب): «التلف عليه بحبسه) . 
(۲( سقطت : «الإمام) من (أ). 
(۳) أخرجه البخاري »)٠٠١۷(‏ ومسلم )٠١/٠۷١۷(‏ عن عمر أن النبي بيا كان يبيع نخل بني 
النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم . 


شرح مندسهب الإرادات 
a:‏ | 7-722 2222222227227 ا 2 ل 2 ج ڪڪ ڪڪ 


(ک)ما يكرَهُ الشَّرَاءُ بلا حاجَةٍ (من مُضْطْرٌ ونحوه)» كمُحتاج إلى نَقَدٍ. 
قال في «المنتخب) : لبيعه بون تُمَنه ای“ تمن مثله . | 

(و) كما يكرَةُ الشَّرَاءُ ِن (جالس على طريقٍ). 

( ويَحِرُمُ عليه) أي : الذي صم مَكَانَ بيع ويّشتري فيه وَحْذَةٌ: (أخل 
زِيادَة) على تَمَنِ مثل» أو مُمَنٍ (بلا حَقَّ) قالَهُ الشيح د تق الدين. واقتصّرَ عليه 
في (الفروع). 


ع ا 


بات الشدوط فى ال 
باب الشروط في التي / ١569‏ 


(بابُ الشروط في البتيع) 

أي : ا يشرط أل المتعاقدين على الآحَر فيه فيه 

(والشَّرطٌ فيه) أي : ا > (و) في (شبهه) من م إِجَارَةٍ وسّركة: 
(إِلَرَامُ أحد المتعاقدين الأخر- ب بسب العَقَدِ- ما) ئ شيع سَيكًا (لهُ) ای الملزم 
(فیه) ای ال المارّم به (هَنفعَة) ف عرض صَحيح . وتأني مله . 

(وتعتبر 0 : مقارنته) أي : الشرط (للعقد) . وفي «الفروع) : ويتوجّة : 
كيكاح. 

والشّرط في البيع» يَنقَّسِمُ إلى : صَحيح» وفاسِدٍ: 

(وَصَحِيحْةُ) أي: السرط الصحيخ في البيع ثَلانَةُ (أنواع) : 

أَحَدُمًا: (ما يَقتضِيه بَنِعْ) أي: يَطَلْبهُ ابيع بحكم الشرع» (ك)شسَّوْطٍ 
(تقَابْضِء وحُلُولٍ تَمَنِء وتَصَرْفٍ كل) من متبايعين (فيما يَصِيرْ إليه) من تَمَنِ 
ومُشمن»› (و) اشتراط (رده) أئ: المع ( بيب قديم) يَجِذَهُ به . 

(ولا أثر له( لاشرط الذي يقَتَضيه بيغ فو جو ده E‏ 

النُوعٌُ (الثاني:) ما كان (من مَصلحته) أي : المشترط لهُ (کتأجیل) كل 
(نَمَنِء أو بعضه) إلى أجل مُعيّنِء أو نَقَدِ النّمْنِ مع عَيبة المبيع المنقولٍ عن 
5 وَبِعْدِهِ. 

(أو) اشتراط ( رهن أو ضَمِينِ به( أي : لمن ( مَعَينَينِ) أ ارهن 
والضَّمِين. وكذا: شَّرط كفيل بِعدَنِ مُشتر. وټدځل فيه: لو باه وشَّرَطَ عليه 
رَهْنَ المبيع على ثَّمَنِهء فِيصِحٌ. نَضّا. فإذا قال : بعك هذا العبدَ بكذًا على أن 


ا ) شرح منتهى الإرادات 
تَرَهَئَييهِ على تَمَنه. فقال: اشْتريتٌ ورَهَنتك . ص الشرَاء والأَهُن. 

(أو) : يشترط( ا( المشئّري (صفة بیع ک) کون (العبد) المَيبع 
(کاتباء أو فخلاء أو حَصِيًاء أو صانِعًا) أي: حياطا ونحوّهء (أو مُسلكًا). 

(و) كونٍ (الأمَةٍ بكرَاء أو تَحِيضُ) 

(و) كونٍ «الدَابَةِ هملاجة) بكسر الهَاءِ؛ أي: تَمشِي الهَمْلّجَةَ وهي 
مشية سَهْلَةٌ في سُرعَةٍء (أو) كون الدَابّةِ (لَبونا) أي: ذات لَبَنِء (أو) كونها 
(حابلا) . 

(و) كون (الَهْدِ أو البازي صَيْودًا) أي: مُعَلّم الصَّيدٍ. 

(و) كونِ (الأرض) المبيعةٍ (خَرَاجها كذا) في كل سئة 

(و) كونٍ (الطائر) ا (مُصَوٌتَاء أو يبيض» أو يَجِيءُ من مَسَافَةٍ 
مَعلومَةٍ)؛ لأنَّ في اسْتِرَاطٍ هِذِهِ الصّفَاتِ قَصْدًا صَحيحَاء وتَحَلِفُ الرًغبات 
باختلافهاء فلولا صِححةٌ اشتراطها لمات الحكمة التي لأجلها سرع البعٌ . 

كذا: لو شرط صِیاځ الطائر في وَقتِ معلوم» كعندٌ الصّبَاح أو المسَاءٍ. 


و(لا) يصح اسْتِراط (أن يُوقِظه للصَّلاةِ) أو أنه يَصِيحُ عِندَ دخول أوقاتِ 
الصلاة؛ لتَعذَّرِ الوفاءِ بهِ. 

ولا كونٍ الكش تَطَاحاء أو الذيك متاقراء أو الأمةِ ميد أو البهيمة 
تُحلَّبُ في كَل يوم قَدرًا معلُومًاء أو الحامل تَلِدُ في وَقتِ بعينه؛ لاه ئ 
حرم ) أو لا يمجن الوفاءٌ به. 


)١(‏ في الأصل : (يشرط). 


باب الشرُوطٍ في التيع (vJ‏ 

(ويَلرَمُ) الشَّرطْ الصحيخ» (فإنْ وَفَى به) أي: حصَلَ للمُشتَرطٍ شَرطَهُ: 
فلا فشْحّ لَه (والا) وف به: (فله الفشخ)؛ لفقد الشرط› ولحديث : 
«المؤمنونَ عند شروطهم». (أو أزش فَقْدِ الصّفَةِ) المشؤوطة إن لم فسخ 
كأؤْش عيب ظَهرَ عليه. 

(وإنْ تَعَذّر رَدٌ لتحو َل مبيع: (تعيّن أَرْشُ) فَقدِ الصّفَةَ كمعيب تَعَذّر 
رده. ۰ 

(وإن أخبَرَ بائعٌ) م ممشتريًا (بصفة) في مبيع يَرعْبٌ فيد لهاء ( فصدقه) مُشتر 
(بلا شَرطٍِ)؛ بأَنْ اث شترى ولم يشترطهاء فبانَ فَقْدُها : فلا خياز لَهُ؛ لأنّه مُْقَصْه 
عدم الشرط . 

(أو شَرَط) م مشتر ( الأَمَةَ مَة) المبِيعة (ثيا > أو كافرّة, أو هُمَا) أي : ثيا كافِرَةٌ: 


e 


(أو) شرَطها (سَبطة) الشعر» (أو) شرطها (حاملا) أو شرط صِفَةَ ادون 
(فباث أعلّى)؛ بأن وجَدَ المشروطة ثيِبًا: بكراء أو المشروطة كافرةً: 
مُسلمَة» (أو) المشروطة سَبِطَةَ: (جَعْدَة أو) المشروطة حايلا: (حائلا: فلا 
خيارٌ) لمُشتر؛ لاه زاده يا . 

كذا: لو شرطها لا تحیض» فبائَتُ تحيض. أو حممَاءَ فلم تكن 
كذلك.. أوشوط الد كاف فان شاا 

لنّوحُ الاك : شَرْط بائع) على مُشتر (تفعًا- غيرَ وَطءٍ ودؤاعيه) 
كمباسَرَةٍ دون فرج وبا : فلا صځ استتاؤه؛ لأنّهُ لا جل إلا يملّكِ يمين 
أو عَقَدِ يكاح- (مَعلومًا) أي : اله م (في بيع ) متعلقٌ ب( تفعًا) 


(۱) تقدم تخريجه (ص 5 1). 


(ك)اشْيرَاطٍ بائع (سشکتی ا الْمَبِيعَةٍ (سَهرَا) مَبَلَا (وَحْمْلانٍ 
البعير) a‏ ل (إلى) محل (معين)» وكاشتراطو“ خدمَةً العَبد 
المبيع مُذَةَ مَعلومَة: فيصِځ» تَصا؛ لحديثِ جابر : e‏ اة جملا 

واشترط هره إلى المديئة. وفي لظ : قال: فبعه بأوقية» واسثتيتُ خهلائة 
إلى أهلي. زد 

(ولبائع: إجارَةُ) ما استنتى» (و) لَهُ: (إِعارَةُ ما استنتى) من القع 
استاي ظ 


ص 
ت 


وإن باع مُشتر ما اسثثنى تفغ مُدَّةَ مَعلُومَة: صح البيع» وكان المبيعٌ في 
ى انی متش الف UG‏ 
القَسح إن لم يَعلَّمْء كمن اشترى أُمَةَ مُرَوّجَةَ أو دارًا مُؤْجَرَةً. 

(وله) أي: البائع (على مُشتر» إن تَعذّر انتقاعُهُ) أي: البائع بالتفع 
الخسكتى (بشبيه) أي : المشتري؛ بأن الف العين المسكتى تفغهاء أو أعطاها 
ا ا ب : (أجرةٌ مئله) أي : التفع المستئتى اه 


لرن سی شمر ل کے داه رکرو یدیز 


وإن اراد 6 0 ممشتر إعطَاءَ بائع عِوَضٌ الع الفستثتى : لم يلر فبو له. وله 


6 في الأصل: « وكاشتراط) . 
(؟) أخرجه البخاري (۰۲۷۱۸ 2)5971 ومسلم (۱۰۹/۷۱۰). 


يالك اذ 5 أ 
ا ا 


ين 


و 2 


استيقَاءُ الع مِن عَينِ المبيع. نَضَّا نصا حقه بعَينْه؛ كالمُؤجَرَة2'7. وكذا: 
لو طلّب بام العوَضٌ. وإن ترَاضّا 

سف كشَرطٍ بائع تفا مَعلُومًا في مبيع: (مآّ زط مُشتر نَفْعَ بائع) 

نَفْسِهٍ (في بيج ك)شرطٍ (حَمْلٍ خطب) تبيع (أو تكسيره» و) كشرطه 
(جماطة أوب) تبيع (أو تفصيله: > أو) شرط (جر رَطْبَةِ) م ا 
أو مجذاذ تَمَرَةٍ (وتحوه)» كضّرب حديدٍ مبيع سَيفا E‏ 

(بشَرط: عِلْمِهِ) أي: التّفع المشروط؛ بأنْ يَعَلّمَ ملا المحلّ المشدوط 
حمل الحطب إليه. 

واحبّجٌ أحمدُ على صِحَةٍ ذلِكَ : بما ذوي أن مُحمدَ بن مَسَلَمَةَ0" اشترى 
من بطي َزْرَةَ حخطبء, وشارَطهُ على حملها. ولان ذلك تيغ وإجارَةٌ؛ لاله 
Ee‏ عد لكام 
Os,‏ والإخارة GG ALS‏ العم كلما 
كالعَينين. 


مه لها 


س 


ني 7 8 يج لهي 4 0 ). 
وما احمّجٌ به المخالف من نَهيهِ عليه السّلامُ عن بيع وسّوْطٍ” »: لم يَصِحّ. 


)١(‏ في الأصل : « كالمؤجر). 

() في (): «سلمة). 

(۳) في الأصل : ( المبيع) . 

6 أخخر جه الطبراني في «الأوسط) 45519)» والحاكم في «علوم الحديث) ص )۱۹٤(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. قال شيخ الإسلام في «مجمو ع الفتاوى) 
:)1۳/٠۸(‏ حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة . 
وقال الألباني في «الضعيفة) :)٤۹۱(‏ ضعيف جدًا . 


شرح منتهى الإرادات 

E 
قال أحمدٌ: إِنّما الت عن سرطين في بيع . وهذا يذل بمفهُويه على جواز‎ 
۰ اال جك‎ 

إن لم يُعلّم النَفْعُ؛ بأن شَّرَط حمل الخطب على بائعِه إلى مَنزِله» وهو لا 
ا لوجت ارط كا تو ااج على ذلك اا ر كا ارط 
ت ا ی 

(وهو) أي : البائ غ المشروط نَفْعْهُ في المريع : (كأجير. فإن مات) البائع 
قبل حمل الحطبء أو خياطة الّوب» ونّحوه ما شط عليه (أو تَلِفَ) المَيبه 
قبل عَمَلٍ بائع فيه ما شْرِط عَلَيهِ» (أو استُجق) تفع باع ؛ بأن آجَرَ تفه إجارَة 
خاصّة : (فلِمُشَْرٍ عض 0 المشروط عليه في المبيع؛ لقَوَاتِ ما وق 
عله عفد الاجا ذل ماف 00 كا إلى ااج أ حاف 


فمَات . 

وإ مَرضٌ بائْعٌ ونّحوةٌ: قي وو ی ا 

وإن اراد بائِعٌ دَفع عَوَض ما رط عليه وأبَى مُشتر» أو راد مشر تر أده 
بلا رصا بائع: لم يج مُمتيعٌ. 

(وإن ترَاضّيَا على أخْذه) أي: العوّض» ولو (بلا عُذر: جارٌ)؛ لجواز أخذٍ 
العِوَض عَنهَا مع عَدَم الاسْتِراطِ فكذا مَعَهُه وكالعين المُؤجرة» والموصّى 
بمنافعها . 

(ويبطله) اي : البِيعَ : (جمع بين شرطین» ولو صحيحين ) مُنفردين› 


)١(‏ سياتي تخريجه قريبًا. 
(۲) فى (ب): «فانفسخت الإجارة). 


باب الشْرُوطٍ في التيع J‏ 
کڪمل حخطب و سيرو» أو خياطة توب وتفصيله؛ لحديث ابن ا 
مرفوعًا : لا جل سَلَفُ وبَيع» ولا شَرطَانٍ في ټیع» ولا : مغ ماالينق دكا 
رواه أبو داود» والترمذيٌّ”" وقال: حسَنٌ صحيحٌ. 

(ما لم يَكونَا) أي : الشرطان (من مُقتضّاه) أ : ابيع > کاڈ شراط خُلُولٍ 
اَن ونصَدِفٍ كل فيما يصيرُ إليه. 

(أو) کون من (مَصلحَتِه)» کاشتراط رهن وصَّمِينٍ مُعَيتين بالثّمَنء 

(ويصحٌ تعليق فشخ)- دنه رفع للعَقدٍ بأمر يَحدثُ في هده الخيار» أَسْبَه 
رط الخيّار, (غیر شُلْع) فلا يصح تعليقه بشَرظِ؛ إلحاقا له بِعْمَودٍ 
المعاوّضات؛ لاشتراط وض فيه- (بشرط) عل 6 (ك)قوله: 
(بعتك) كذا بكذًا (على أن تَتْقُدَني الثّمَنَ إلى كذًا) أي: وَة قتِ مُعَيّن) ولو أكيَّر 
من ثلاثة أر يام . . (أو) 0 : المَبِيع (بتَمَيِهء وإلا) تفل 
ذَلِكُء (فلا يع بينتا) فِينعَقِدُ البِيعٌ بِالقَبول. (ويَفَسِحٌ إن لم يَفعل) أي: ينقُدهُ 
النّمنَ إلى القت المعين» أو بركئة المبيع بكَمَيه؛ لوجود شَرطِه . 

ومثله : لو باه من وأقبضّه لَه وشَّرَط إن رَدّه بائِعُ إلى وَقتِ كذاء فلا 
يع بيتهُماء ولم يكن حِيلَة يرح في فَرض . 

وإن قال: على أن تَنَقَدَني الثَّمَنَ إلى ثَلاثْء وإلا فلي المَسْحٌ, أو قال: 
اشتريثةُ على أن مني المبيع إلى نَلاثْء وإلا لى الفَسْحُ: صك وله شرطه . 


(۱)( في (أ): (عمر). 
68 أخرجه أبوداود(4 ٠‏ © )» والترمذي ٤(‏ ۲۳ ۱) . والحديث حسنه الألبانى فى (الإرواء) .))٠٠٠(‏ 


شرح نهب الإرادات 


(وفاسده) أي : الصّرط الفاسد» تلام (أنواع) : 

أحَدمًا: : (مبطل) للعَقدِ ه من أصله» (كشرط ب بیع آخر)» ك: بتك هذِهٍ 
الذار على ان تبیعنی هذه الفرسَ 

(أو) ساد 259007 کف دی على أن انی اف کا 

(أو) سوط (قزض) ك: على أن تُقرضّني كذا. 

(أو) شَّوْطٍ (إجارةٍ) ك: عَلَّى أن وجني دارك بكدًا. 

(أو) سوط (شَرِكةٍ) ك: على أن شار كتين في كذا. 

(أو) سوط (صَرْفٍ الثَّمَنِ1"©) ك: بعك الأَمَةَ بعشَّرَةٍ دَناني» على أن 

(أو) سوط صرف (غيره) ك لمن بعك اتوب على أن 
صرف لي هذه الدََّانِيرَ بدَرَاهمَ. لما تقدّم: أَنّهُ عليه السَلامُ: نى عن بَبعَتَيِن 
في ا 

(وهو) أي: هذا التّوعٌ: (بيعتان في بَبعَةٍء المنهى عَنهُ) قاله“ أحمدٌ. 
والنهي يقتضي الفسَاد. وقال ابن مَسعُودٍ: صَفْقَتَانِ في صَفْقَةٍ رًا. ولأنّه 
سوط عَقَدٍ في عَقَدِء فلم يَصِحٌء كيكاح الشّعَار. 
)١(‏ في (أ): «للشمن). 


(۳) في : «قال). 


باب الشْرُوطٍ في البيع Ww‏ 

وكذا: لو باه“ شَّيعًا على أن يُرَوْجه ابتتهُ» أو يُنَفِقَ على عَبدِهِء ونّحوه. 
أو حِصَّتِهِ من قَرضَّاء أو مجانًا. 

التوعٌ (الثاني: ما يَصِحٌ مَعَهُ البيعغ» كشَرطٍ ينافي مُقتَضَاهُ) أي: | بيع 
(ك) اشْتراطٍ مُشْتَرٍ: (أن لا يَحْسَرَ) في مبيع("2» (أو مَتَى نََقَّ) المبيغ (وإلا 
رَدّهُ) لتائعه . 

(أو) اشتراط باع على مُشترٍ : أن (لا يقفه) أي : المبيع» > (أو) أنْ لا 
(يَيعَهُ أو) أن لا (يَهَبَهُ أو) أَنْ لا (يعيقة: أو إن أعتقه. فلبائع وَلاؤْه) 

(أو) اشْتِرَاطه عايه: (أن يَفعّل ذلك) أي: أن يَقِنَ TT‏ 
يهب . 

فالشرط فَاسِدٌ ليع صَحيحٌ؛ لعَودٍ الشَّرطٍ على عير العاقيء نَحوَ: 
بفتكه على أن لا ينتفع َ E‏ وتحوه ا 
بَرَبِرَةَ» وفيه: ( خخذِيهَاء واشترطي لهم الوَلاءَ فَإنّما الوَلاءٌ لمن 00 وفيه : 
(ما کان من شرط فی کتاب الله» فهو باطل» وإن كان ممَة شَرط). 
مم عليه . ۰ 

ورن ارج 4 ب : اشترطي عليهم. لا يَصِحٌ؛ لان ين 
لها بإعتاقهاء فلا حاجةَ إلى اشتراطه. ولاهم يوا 56 
اولاق كيت اة ا ا 


4 
5-5 
7 
07 : 


6 في (أ) : «إِن باع). 
)۲( في (): ( بيع) . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۲۹)» ومسلم .)۸/٠١١ ٤(‏ 


جيت: بِأنّهُ ليس أمرًا حَقيقَة بل بمعنى التَّسِوِيَةَ كقَولِه تعالى : 
#فاصيرةاً أو لا روأ الطور:٠٠]»‏ والتَّقَدِيدُ: اشترطِي لهم الوَلاءَ أو لا 
تَشْتَرِطي» بِدَليلٍ قَولِه عَقِبَهُ: «فإنمًا الولاء لمن أَعتّق) . 

را e‏ يَسْتَرِطهُ بائغ١2‏ على مُشتر؛ لحديث رة 


(ويُجبَرُ) مشتر› e‏ أبَاهُ) ؛ EN‏ مسح لله 
تعالى ؛ كي َرَبَةَ الہ مَها المشتري› 0 عليه کار (فان أْضَ) 


مُمتَيعًا: (عَتَقَهُ حاكم), كطلاقِهِ على مُوْلٍ 

(وكذا: شَرْط رَهْنِ فاسِدٍِ)» كمجهُولٍ وحَمْرٍ. (ونّحوهِ) كشَّرْطٍ صَّمِينٍ 
أو كفيل غير مُعَيّنِء و(ك) شَرطٍ (خيار» أو أجَلِ) في تَمَنِ (مَجهُولَيْنِ) 

(أو) سَرْط : (تأخير تسليمه) أي: المبيع (بلا انيقاع) بائع به. 

(أو) شوط بائع : (إن باعة) أي : المبيعَ) مشتر» (فهو) ات البائع (أحق 
به) ا المبيع (بالقمَن) ا بمثله . 

(أو) سوط : (أنّ الأمَةَ لا تحمل) 

فبِصِحٌ البيم» وتبطل هذه السّروط؛ اسا على اشيراط الوّلاءٍ لِتائْع. 

د فاتَ غعَرَضّهُ) بِمَسَادٍ الشرط› ا 

(الفشخ)) > عَلِمَ الحكمَ أو جَهِلَه ؛ لاه لم ا له الشرط الذي دل 
عليه؛ لقَضَاءٍ الشّرع بفساده. 


)١(‏ في (أ): «إلا شرط العتق إن اشترطه بائع). 


انك الع فضا :: | 
aa‏ 95059019110990 0 


(أو) أل بام (أرش لقص ثَمَنِ) بم بسب إلعَاء؛ كأَنْ 0 المبيع يُساوي 


و فيبيعه ه بِثَمَانِيَة ؛ 3 شر طه الفاسد . فان اء باح فسح أو رَجَعَ 


(أو استرجاغ ) م مشتر (زِيادَة) نه من (بسَبَب إلغاء) شرطه؛ كأنْ یه يشتري ما 
يساوي عشَرَة باثتي عشَّرَ؛ للشرط» فبِحَيرُ بين : فشخ» ور جوع بالاثتین؛ لاله 
إنّما سَمَح بذك لما يَحصّلْ له من العّرض بالشرط» فإذا لم يَحصّل عَرضُه 
رَجََ ١‏ بما سَمَحَ به» كما لو وده مَعيبًا . 

(ومن قال لغريمه: بغني هذا) الشيءَ (على أن أقضيَك منه) دَيْنَكَ. 
(فباعَة) إِيَاهُ: (صَح البَيغ)؛ قِياسًا على ما سَبَقَ . سَبقَ. (لا ف لاله سمط أن لا 
ف ولناقي ابن و برف مُشتر بما يَحْتَارُ. ولبائع : 
القَسح» أو أَحْذ أرش تقص تَمَن» على ما تَقَدّمَ. ۰ 

(وإن قال َب الحقّ: اقضنيه) ا الخ (على أن أبيعك كذا بكذَا 
فقَضَاهُ) حَقَهُ : (صَحٌّ) القضاء؛ لاه أَقبَضّه ( دون التبع) المشروط ؛ لاه 
مُعلّقٌ على المَضَاءِ. ويأتي: أن البيع لا يَصِحُ تَعلِيقُهُ. 

(وإن قال) رب الحق: (اقضني أجوَّدَ مما لي) عَليك (على أن أبيعك 
كذاء فقعلا) أي: صا“ أجوَّدء وباعَهُ ما وَعَدَهُ به: (فهالبِيعٌ والقَضَاءٌ 
(باطلانِ) ویرد د الأجوّد ابض ويُطالِبٌ بمثل دَيْنهِ ؛ لان المدينَ لم يَرض 
َع الأجود إلا طَمَعَا في حصُولٍ المبيع لَه ولم يَحصّل ؛ لبطلانِ التيع» لما 


2 
ل ليها 


)١(‏ في (): (فقضاه). 


وع (الثَالِتُ: ما) أي: شَرطّ (لا يَنَعَقِدُ معَهُ بيغ)» وهو المعلّقُ عأيه 
لبِيعٌ» (ك: بعثك) كدًا إن جقتني» أو: رضي رَيدّء بكدًا. (أو: اشتَريتُ) 
كذا (إن جتتني, أو): إن (رَضِيَ ريد ا 
AT‏ و الريك O‏ 

(ويَصِحٌ: بغتُ) إن ضَاءَ الله (و: قَبلْتُ إن شَاءَ اللّه)؛ لأنَّ القَصدَ مِنه 
اليك » لا ادد غالبا . 

(و) يَصِح: (بيغ العرئون)» ويقال: أَريُون. (و) تَصِح : (إجارئة) أي : 
الوت قال اجه :ومعيد بن سِيرينٌ : لباق تكله م وعن ابن 


عمرً أنه أجارّةُ . 
(وهو) اي: بيع بيع الْعَرَبِوكِ : 0 تعض ثمَنِ) في ببع عَقَدَاهُ ٠‏ (أو) اي 

وإجارَة العربونٍ: دَفعُ ببغض (أجرةٍ) بعد عَقْدٍ إجارَةٍ. (ويقول) مُشتر أو 
ليلا (إن أَحَذْتهُ) أي : سه أو الجر ت ہما دَفْغْتٌ من 

020000 وإلا فَهُو لك . (أو) د ول إن (جقد )ك (بالتاقي) من ثمنء أو 
أجرة- وإن لم يكين وَقتا- (وإلًا فى أي: ما مڪ (لَك). ژوي” "© عن نافع 
لور : آنه اشترى لِعُْمَرَ دار الشجن من صَقْوَانَ بن أميّةَ : فن رَدْ 1 
غم ولا قله كذّا وكدًا. قال الأثرم: قُلتُ لأحمّدَ: تَذمَث إليه؟ قال: أ 


3 


ي 

7 0 4 ۰ ص ےر ئ ع ع 

سیءِ اقول؟ هذا عمد وضعًّف حديث ابن ماجه” "2 اي : انه علية الشلام 

)١(‏ في (أ): «احتسب». 

(۲) في (ب): «لما روي). 

)۲( أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۲» ۲۱۹۳) من حديث عبد الله بن عمرو. وضعفه الألباني . والحديث 
ندا داود (۰۲). 


ناو الط ف 2 
ك اشروط ور 


تى عن بيع العَرَبُونٍ . 

فان فع لَِاِع؛ أو مُؤْجِرء قبل العَقَدٍ درهمّاء وقال: لا تعقد مَعَ غيري» 
واد 3 آل 5-7 لك 0 عَقَدَ معَهُ» واحيّسَبَ e‏ من ان أو 
لا تع جع وا عن لتر اجره ل لأجله؛ ل اا 
ا .ولو مجارت لوعت ایکون مَعلوءَ المقدَار, ا 

و(لا) يَصِح بيع إِنْ رَهَنَهُ سَّمَا واَََّا على أنّهُ (إِنْ جاءَ لمُرتَهن بحقه في 
محله) أي : لول اج (وإلا فالدَهنٌ لَه أي : المرتهن؛ لحديث : (لا يعلق 
لين 7 اال 0 0 5 أحمَدُ بذلك. ولأنّهُ بيغ مُعَلقٌ 

(وما ذُفعَ في عَريُون. ب في بيع» (و) 55 في إجارَةٍ» (إن لم 
َتَمّ) العَقد. 

(ومن قال) لِقِنّهِ : (إنْ بعتّكَ, فأنتَ ححد. وباعه) أي : المقول لَهُ ذلِك : 
(عَتَقَ) عليه (ولم يَنتقل مِلك) فيه لمشتر. نضا لاله يَعَتِقُ على البائع في 
حال انتِقَالٍ الملك إلى المُشتري» حيبت يترئّبُ على الإيجاب والقَبولٍ انتِقَال 
الملكء ونود التي فيتَدَاقَعَانِء ومد العتق؛ لِقُوتَه وسِرَايتِه» دون انتِقَالٍ 
ا 
(۱) أخرجه ابن ماجه )۲٤٤۱(‏ من حديث أبي هريرة» دون قوله : «من صاحبه) . وانظر: «الإرواء» 

»)١405(‏ وسيأتي ( ص۸٤‏ ؟). 


(۲( فى (أ): (فباعه) . 
(۲) سقطت: «ونُقُودْ العثق, فَيتَدَاقَعَانِء ويَنقُدٌ العتق؛ لِقَوّته وسرايته» دون انتِقَالٍ الملك» من (أ) . 


شرح منتهى الإرادات 


ولو قال ماليكة70©: إن بغه» فهو حخد. وقالَ آحَرُ: إن اشتريثة» فهو حو 


فَاسْتَرَاة : الم رةه 

(وإلاً) يَقُلْ مالكة : إن بعثّهء فهو حَد. (وقال آخر: 000 

فاشتَرَاةُ: عَتق) على مشتر. O‏ يراد للعتق» و 
كشِراءِ ذي الحم وغيره. 

(ومَنْ شَرَطّ) على مُشتر (البَرَاءَةَ من کل تيب) فیما باع ل :لم هرا . (آو) 
شّرَط بائ البِرَاءَة (من عيب كذا إن كانّ) في المبيع: (لم يَتْرَأْ) بانع بذلك» 
ا ا يكيب الم يمتنا حال غقية لار اا أذ ابو عو يا 
ريد بن ثابتٍ عَبدًا بشَرطٍ البرَاءَةٍ» بنَمَانِ َة ِرهم» فأصاب ريد بو عيبَاء فأرَاد 
رده على ابن عُمَرَ» فلم يقبله» فتراقعا إلى تمان ؛ فقال عُمْمَانُ لابن عُمَرَ 
تَحِلْفٌ أنّك لم تَعْلّم بهذا العيب؟ قال: لا. رده علَيهِ» فبَاعَةُ ابن عمرّ بألفٍ 
درهم. وهل قَضيةٌ اشورث» ولم لكر فكائثُ کالإجماع. وأيضًا: جیار 
ليب إِنّما بثك ينبت بعد البيع» > فلا يسقّط بإسقاطه قَبِلَهُ كالشفعة. 

(وإِنْ سماه) أي : سمّى بائعٌ العيت لمشتر: برئ مِنهُ؛ لذځوله على 

(أو أبرأه) أي : : البائع مشر من عیب كذّاء أو ين كل عيب (بعد العفد: 
َرئ) من بائغ؛ لإسقاطه بعد تُبُوتِه له كالشْفْعَةٍ. 

د 


)١(‏ في (أ): «مالك». 


باب الشدوط ف ال 
باب الشروط في التيع ۱۸۳ 


(فصل) 

(وقن باع ما) أي : شيا (يُذْرَعٌ)» كأرض» ودوب (على أنه e‏ أذژع» 
أو أشبار» أو أجربَة» وتحوهاء (فبَانَ) المبيعٌ (أكثر) ما غُيّنَ: (صح) البَيعٌ. 
الرَّائْدُ لتائع؛ لأنَّ ذلك تَقْصٌ على المشتري» فلم 5 صِحَة البيع» 
كالعيب . (ولكلٌ) من بالخ ومشتر: (الفشخ) ؛ لضرر 3 (ما لم يُعط) 
بائ غ (الزَّائدّ) لمشتر (مجانا) بلا عِوَض) ف مُشتر ؛ لا البائع زادَةُ 
خيرًا . 

(وإن بانَ) مَبِيعٌ على أله عَشَرَةٌ (أقل) مِنهًا: (صَمّ) البيع. (وَالئَقْصُ) عن 
العشرة (على بائع) لاله الترّمَهُ بالَقدِء (ويخيّرُ) بائِعٌ (إن أحَذة) أي: المبيعَ 

الثاقص (مُشتر بقشطه) من ثُمَنِ . . فان ETE‏ أو فَسَحَّ؛ دَفْعًا لضرَره. 
3 خيّارَ بائع (إن أخذه) + مُشتر (بججيعه) أي : الشّمَن؛ لوال ضرره» (ولم 
مُشتر البيع. ولا يجي أحدهما على المعاؤطةٍ. 

ل بيغ (في صُبْرةِ) على أَنّها عضر أقَفِرَةِ: بين أكَل» أو أكتر. (و) 
يَصِحٌ بيغ في (نّحوها) أي : الصّبرَة» كزبرة عحديدٍء وزق عَسَلٍ أو رّيتِء على 
أنه عَشَرَةٌ ین ا أو أكثر (ولا خيارَ لمُشتر) ات كه و 
في رَد الرَائِدِ إن زادت» ولا في أل اللاقص بقِشطه ؛ لأ فاد ادر 
بعيب في الباقي» ويَأحُذُه0" مُشتر ناقِصًا بقِسطه من تَمَن. 


. في (): «على نها عَشَرَة فتبينٌ)‎ )١( 
في الأصل : «ويأخذ).‎ )۲( 


شرح منتهى الإرادات 
کڪ ا 


ا ارا يطل ب قيش 


والإقالة وما يعلق بها 


(الخياز: اسمُ مَصدَرٍ اختار) يَحْتَارُ اختَيارًا. (وهو) أي : الخيارٌ في تيع 


ه: (طلَتُ خير الأمرن) من إمضاء عَقد» وفسخه هتا . 
(وأقساه) 0 الخيّار ذ في البيع» بحسب أسبابه (ثمانية) بالاستقراء : 


أَحَدمًا : (خياز المجلس) كر الام : مَوضِعٌ الجلوس» وَالمُرَادٌ هًُا: 
مَكانٌ الماع . 

(ويتتُ) خياز مَجلس: (في بيع)» عند أكثر أهلٍ العِلّم» ويُرِوَى عن 
عَمَرَ» وابنه» وابن ¿ عباس" 0 سي هُريرَة”'22 وأبي بور الأسلّمت 0" 
لحديث : «البَيْعَانٍ بالخيّار ما لم فر قا) . متف عليه من حديث ابن ۰ 


وحكيم بن جزام . وروا مالك وغیژه» عن نافع عن ابن عُمرَ” 


(۱) أخرجه ابن حبان (4 »)٤۹۱‏ والحاكم )١ ٤/۲(‏ عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقولان عن 
رسول الله يكل : من اشترى بیعا فوجب بالخيار فهو لهء ما لم يفارقه صاحبه. 

4 أخرجه ابن ماجه )۲۳٠٠١(‏ عن أبي هريرة أنه قال : هذا الذي قضى فيه رسول الله كل : «أيما 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) . وضعفه الألباني في «الإرواء) 
تحت رقم .)١5147(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (8401)» وابن ماجه .)7١147(‏ وصححه الألباني . 

60 أخرجه البخاري (۲۱۰۷)» ومسلم .)47/١571(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص17؟7١).‏ 

(79) أخرجه مالك »)571١/5(‏ وأبو داود ٤(‏ 45 ")» والترمذي (5 4 »)١١‏ وابن ماجه (۲۱۸۱)» = 


بات الخيار فى | 

وو البَيع صفقة . e‏ مَعتَاه : تقسيم البيع إلى ما شرط فيهء 
وما لم بُشترط فيه. سَمَاةُ صَفْقَة لقِصَرٍ مُدَةٍ الجيار فيه؛ لاله قد رَوَى عنه أبو 
إسححاق الجُورَجاني مثل مَذهَينا. 

ولا صخ قياس البيع على التُكاح؛ لأنه بُحتاط لَهُ قَبلَهُ غالباء فلا يحتا 


إلى خيار بَعَدَهُ . 

(غیر كتَاب ب فلا جيار فيها؛ لأنها تُرَادُ للعئق. 

(و) غير (تَوَلي طرفي عَقَدِ) ب بيع ؛ بان انقَرَدَ بالبيع واحدٌ؛ لولاية ية أو 
وكالَةَء فلا جیار لَه كالشفيع. 

(و) عير (شِرَاءِ مَن يَعتِق عَليه)» كرَحمه20؟ المُحرم؛ لعتقه بمجرّد انتِقَالٍ 
الملك إليه بالععقدِء أشبة ما لو مات قبل التفدْق . 

قال (المنقخ: أو يَعتَرف بحرَّيَيه قَِلَ الشْرَاءِ)؛ لاله استنَاذٌ لا راء حقيفَة 
لاعترافه بحرّيّته . 

(وكبيع) في ثُبُوتٍ خیار مجلس فيد: (صُلْحْ) بمعتى تبع؛ بأن أقد لَه 
بدين» بابو دم 

(و) كبيع: (قِسْمَة) بمعتى بيع» وهي قسمَة التّرَاضِي 

(و) كبيع: (هبة بمعتاة) وهي التي فيها عِوَضٌُ مَعلُومٌ» يتت فيها خهار 
ا ا 

(و) كبيع: (إجارة) مُطلقا. 


= والنسائي )٤٤۷۷(‏ من طريق نافع به. وصححه الالباني . 
)١‏ فى (أ): (يعتق عليه أي فلا خيار كرحمه). 


شرح منتهى الإرادات 

لش معي الإرادات 

(و) كبيع: (ما) أي: عَفْدٌ (قَنِصّهُ) أي: العوّض فيه (شَزط لِصِحتِهِ) أي : 
لدوامِهاء (كصَرْفٍ, وسَلْم؛ و) تیج (رټوي) من مکیل ومَورُونٍ (بجنسه) أي : 
برتويّ ) كبيع بر د بير مشه أو بشعیر» فِيَنقتٌ فيها جيار المجلس؛ لَعْمُوم 
الحبرِء ولان مَوصُوعَهُ النَظدُ في الحَظّء وهو مَوجُودٌ هُنًا. 

و(لا) ينقت جيار مجلس (في مُساقَاقٍ ومُرارَعَةِ) ووكالَة» وس ركة» 
وتحوها من العقُودٍ الجائرّةِ؛ للاسيِغتاءِ بجؤازهاء والتّمَكنٍ من فسخها بأصل 
5 

(و) لا في (حَوالَةِ)؛ لاستقلالٍ أَحَدٍ المتعَاقِدَين بها. 

(و) لا في (سَبق) أي: مُسابَقَةِ؛ لأنّها جعالة. 


(و) لا في (تحوها) أي: المذكورَاتِ» e‏ وضَمَانِء ورَهْنٍ. 

(وټبقی) جيار مجلسء حَيتٌ لبت : (إلى أن يتَقَوّقا)؛ للحَبَر. بما يَعُذَهُ 
لاس توًا (عُرفًا)؛ لإطلاق الشّارع الوق وعدم ټيانه» فل" أنه را5 : ما 
يعرف النّاسُ» كالقبض» والإحراز. 

فان كاتا في مَكانٍ واسع» كمجلس كبير وصحراءَ: فيمشي أحدهما 
مُستَديرًا لْصَاحِبهِ حُطُوَاتِ» ولو لم یڈ عَنهُ بيت لا يَسمَع کلامۀ في 
العادّة» خلافًا «للإقناع) . 

إن كانا في دار كبيرة ذاتٍ مَجالِس ويبُوتٍ : فَبِمَفارَقَتِهِ إلى بَبتٍ آخَ أو 
مَجلِس» أو صفَةٍ وتحوها. 


)١(‏ في (): «فدل على). 


باب الخيار في ١‏ 
بار في الب / AV‏ 


/ 


ون كانًا في دار صَغيرَةٍ: فيِصّعُودٍ أحدهما الشطح» أو خُوُوجِهِ مِنهًا. 

وإن كانًا بِسَفِيئَةٍ كبيرَةٍ: فِبِصٌعُودٍ أحَدهما أعلامًا إن كاتا أسفّل» أو تُروله 
أسمّلها إن كاتا أعلامًا. وإن كانت صَغيرَةَ: فبخووج أحدهما منهًا. 

(بأبدانهما) فان حجر يَينَهُمَا بتحو حائط» ا لم يعد تَفؤقا؛ لبَقَائِهِمَا 
بابد نيما معنن BE MEBE‏ 

(و) تَبِقَى خِيائمُما: إن تَقَدَقا (مع إكراو) لَهُمَاء أو لأحيهما على 
التفوْق . 

(أو) تَقَوقا مع (فْرَعِ من مَحُوفٍ) كمع» أو ظالم حَشِيَاةُ فهَرَيَا مِنهُ. 

(أو) تَفرًقا مع (إلجاء) لِتَمَدْقِ (بِسَيلٍ)» أو نَارِء ونّحوهما. 

(أو) تَمقا مع (حَمْل) لهُما؛ لان فِعْلَ المكره والمُلْجَأُ كعَدمه. 

فيَستَمِدُ خيّازهما (إلى أن يَتَقَرّقا من مجلس زال فيه) إكراة أو إِلجَاءٌ. وإن 
كرة أَحَدُهُماء ونَحوَةُ: بَقِيَ خيارةُ إلى ذلك وبَطلٌ خياد صاحبه. 

(إلا أن يتبايعغا: على أن لا خيار) بَيهُماء فيلرَمُ ابيع بمُجوده. 

(أو يُسقِطاة) أي: الجِيَارَ (بَعدَه) أي : البيع› قبل التفرق ؛ لأنه حَقٌ تمت 
للمُسقِطٍ بعقدٍ البيع» فَسَقَطْ بإسقاطه» كالسٌّفْعَة: 


أ 


(وإن أسقطه) الخيارَ (أحذهما) ای المتبايعيّن : بَفَيّ خيارٌ صاحبه . 
(أوقال) أحَدّهما (لصًاجبه: اخمّز) : سَقَطْ جيار القائل» و(بَقِيَ جيار صاجبه) ؛ 
لحديث ابن عُمِرَ: «فإنْ خير أحدّهما صاحبه» فتبايَعَا على ذلك» فقد وَجَبَ 
البيغ». ات رم و جَعَل الخِيَارَ لعيره» فلم يق له شيم . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم .)44/١5171(‏ 


AA 


(وتحرم الفرقة؛ حَشية الاستقالة) أي: حشية أن يسح صَاحِبْهُ البيع في 
المجلس؛ لحديث عَمرِو بن شُعيب ) عن أبيه؛ عن جده و ات 
والمُبتَاحٌ بالخيار حتّى يتفرقاء إلا أن بكرن شل صَفْفَةَ ار فلا جل له أن يُفارق 


صاجبه حَشْيَةَ أن يَستَقِيلَهُ). روا النسائك» والأثرم» والترمذي“ وحشتة 


وما رُويّ عن ابن عُمَرَ: آنه کان إذا اشتری سَیئًا يُعجِبهُ مَشَّى(' 
حطواتِ؛ ليَرَمَ البيغ. مَحمُولٌ على أنه لم يبغ الكَبدُ. 

(وينقَطِعُ خياز) مجلس : (بموت أحدهما) أي : المتعاقدين ؛ لن الموت 
أعظع المُرقكيِن 

و(لا) بل خِيارٌ ب(سجئونه) في المجلس؛ لعدّم التفق. (وهو) أ 
المجُونٌ (على خياره إذا أفاق) مِن 20 (ولا يَنئْتْ) الجيّارُ (لوليّه) ؛ 
اوغ في الميع أو عدتها لا ثكم إلا ين جه وإن خَحرسٌ: قامّت إشارته 


C+ 


ي . 
؛ لان 


القسم (الثَّانِي) مِن أقسَام الخيار: خياد 3 ب(أنْ يَشْتَرطَاةُ) أي : 
يشرط العاقِدَانٍ الخيارَ ر(في) صلب (العَقدِ » أو ) يَشْكّر هُ بَعدَهُ (رَمَنَ الجِيَارَيْن) 


أي: جيار المجلس» وخيار الشَّرطٍ؛ لان E‏ حال العَقَدِء (إلى أَمَدٍ 
علوم . فيصځ) ولو فوق ثلاثة يام ؛ لحديثِ : «المسلمُون على شُرُوطِهم )” 
ولأنّهُ حَقٌ يَعتَمِدُ الشَّرطء فرج في تَقَدِيرِهِ إلى مشر وء كالأجل . 

oT 01١ 
في (أ)» (ب): (يمشي).‎ )۲( 


(۳) في الأصل : ( بمنزلته ) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص 5 5).: 


بات الخيار فى الب 


قال في «شرحه»: ولم يتښت ما روي عن عُمَرَ. أي: من تقديره 


بتَلاثِ 27 وزوي عن اس خلافة”" . 
وَعْلِمَ منه: أنه لا يصح ثم اشتراطه بعد روم بیع ) و أجل مَجهُولٍ. 
(ولو) کان الخياخ المشروط (فيمًا) ات عقر( (يفشد) مَعقودٌ عليه 

(قبلهُ) أي : قبل انتِهَاء امد الخيار ؛ بأ“ تَبَايَعا طْبِيِحَاء وشَّرَطَا الخيارَ فيه 


سر « سر 


eT‏ وتا ويقة ا بإذنٍ ل أو 


2 


¢ 


35 عد دار عل قبا ما في رغ ا سرغ فعا على 
و(لا) يِصِحُ شَرْط جيار (في عَفَدِ) تيع جيل (جِيلةَ لترتخ في فَرضٍ . 
فيَحرم) نَضَّاءٍ لاله وسيلة لمحرّم» (ولا خيار. ولا جل تَصَرْفُهُما) أي : 
المارقيية في لذي را کن 
قال (السقخ: فلا يصح التيغ) كسائر الحهل التي تول بها لمحم . 
ِن لم يكن حِيلةً على البح : في القّرضء» بل حِفْظًا للمَالٍ» والمبيع لا 
تفغ به إلا بإتلافه: أو بي بائعهِ ونحوو: صَع. 
(ويَتئِتُ) خیاز سَرَطَاة (في: ببع» وضلح) بِمَعبَاهُ (وَقسْمَةٍ بِمَعنَاهُ)» وهبَة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (4/9 5)» والبيهقي .)۲۷٤/٥(‏ 
١‏ أخرجه أبو داود ٠١١‏ ٠ه‏ ؟) والترمذي »)١55٠١١(‏ وابن ماجه ٤(‏ 5 7؟2)7 والنسائي .)٤٤۹۷(‏ 
و 


() في (): (عَقَلِ تيع ) . 
)٤(‏ في (): «كأن). 


aS‏ شرح منتهى الإرادات 
اة 8 من صُورٍ البيع. 

(9): يفيت يبت في : (إجارَةٍ في ذمّةِ)» كخياطة ثوب ؛ لاه استدرًا راك عن ) 
أشبه خياد المجلس. 

(أو) ائ ثبت الجيّارٌ في : إجارة عين (مُدَةَ لا لي العَفْدَ) إن د 
ب خولها» كما لو آچرۀ تاره هلاب في سل التي» وشرط الجنهاز؛ 
ا نة َنَقَضِي قبل دحُولٍ سئَةٍ نَلاثْ ا 
فلا؛ لاائ 0 قَوَاتِ بعضٍ المنافع المعقُودٍ علّيهاء أو استيقًائها في 
الخِيارء وكلاهُمَا لا يججوز. ولا يك كد الل يبنا چیک وغيره . 

و(لا) يتبث جيار شَّرطٍ (فيما) أي : بیع "أ (قَبِصّهُ) أي: فض عِوَضْهِ 
( شد مط لصكته) أي: العَقَدِ عليه» من صَدِففٍِ وملّم» ورټويٰ بروي ؛ أن 
وَضِعها على أن لا يَبِقَى بينَ المتعاقدين عُلْقَةٌ بغ التق ؛ لاشيراط القّبض» 
ووت حيار الشَّرطٍ فيها يُنافي ذَلِكَء فيلو الشَّرطْء وَيَصِحٌ العَمّد. 

(وابتدَاء أَمَدِهِ) أي : جيار الشرط : (من عَقْدِ) شرط فيه ٠‏ كأججل تمن فان 
شْرِط بَعدَ عَقَڍِ رَمَنَ الحهارَْنِ: فن حِينٍ شط . وإن سُرط من تفؤقي: لم 
يَصِح؛ لجهالته 

(ويتسقط) جیار شَّرط : (بأؤل الغاية. ف) إِنْ شْرِط إلى رَجب: سَقَط 
أله . و(إلى صَلاةٍ) وة كالظهر: سَقَطَ (بدُخُولٍ وقتھاء ک)۔ما إذا شط 
إلى (الغَدِ) : سمط بطلوع فجره؛ لان «إلى)؛ لانتهاء العَايَة» فلا ا ما 
بَعدّها فيما قَِلَهَاء والأصل لَرُومُ العَقَدِء وإِنّما خُولِفَ فيما اقتضَاهُ الشّرطء 


0 


١1+ 
| 1 


) في الأصل : ( بيع‎ )١( 


سه 22 3ك 221 الك 
فيثكت ما تَيَقَنَ منة دون الرّائد. 

(وإن شَرَطَاهُ) أي : الخيار» شهدا مَتَلَا؟ (يومًا) د ينقت » (ويَومًا) لا ينت 
(صَمٌ في اليوم الأَوّلِ)؛ لإمكانه. (فقط)؛ لان إذا لاما نيه 
إلى الجواز. 

(ويَصِحٌ شَرطَهُ) أي: الجيار (لَهُمَا) أي: المْتَعَاقِدين (ولو) كان 
(زكيلي)؛ لأ انر في تحصيل الح مفو إلى الؤكيل. (5)ما يصح 
سوط (لمُوَكلَيِهِمَا)؛ لأَنَّ الحظ لَهُمَا حَقيقَة. (وإِنْ لم يأمْرَاهُما) أي: يأر 
المُوَكّلانِ الو كيين (به) أي: بشَرطٍ الجيار؛ لما مو أذ لب الحظ مُفَ 
إلى الؤكيل. 

وإناشوطة وكين ا 0 جتن : لم يَصِح . 

(و) يصحٌ شَرط ڃيار: (في) مبيع (مُعَيّنِ من مَبيعَينِ بعقَدِ) واج 
كعبدَيّن عا : صَفْفَة» وشُرط الخيارٌ في أحدهما بعينه» كبيع ما فيه سَْفعَةٌ مَعَ 
ما لا سْفْعَةَ فبه. فإِنْ شرط الخيار في أَحَدِهِمَا مُبِهُمًا : فَمَاسِدٌ. 


(ومتى قُسِعٌ) البيع (فيه) أي: فِيما فيه الخياز مِنهُمَا : (رَجَعَ) مشر أقمض 
تمتها (بقسطه من الَمن)» كما لو ر أحدَهُما؛ لعبيه. وإن لم يكن أقِضَه: 

ا سَقط عنه بقسطه» ودَفْعَ الباقي . 

(و) 4 جيار لمُتبایعين (شتفاوتا) ؛ بان رط لأحدهما ١‏ شهراء 


والاخر 0 


)١(‏ في (أً): «وللآخر). 


aT‏ ظ 0 شرح منتهى الإرادات 

(و) صځ شَرطَهُ (لأَحَدِهما) دُونَ الحر؛ لاه حقٌ لهْمَا جور رفقًا بهمَاء 
فكيَمَا ر تَرَاضيًا به جار . 

(و) يځ سوط بائعين عير وَكيلَونِ الخيار (لِعَيرِهِمَا) ومنة: على أن 
ا فلانًا يَومًا. وله الفح ل زول كان ال الوط له الا 
(المبيع)؛ بان تَبايَعَا نّا e‏ الا 

(ويكونُ) جَعْلٌُ الخيار للعّير (توكيلا) مِنهُمَا (لَهُ فيه)؛ لأنَّهُمَا أَقاماء 
مَقَامَهُمَا. ف(لا) يَصِحُ جَعْلَهُمَا الجِيارَ (لَهُ) أي: لِعَيرِهِمَا (دُوتَهُما)؛ لان 
الخيار ر شرع تحصيل الحظ لكل من المتعاقدَيْنِء فلا يكونُ لمن لا حط لَه 


(ولا فق فسح من يَملكه) من المُتايعين“ (إلى ضور صاحبه) العاقِد 
معَهُء (ولا) إلى (رصَا)؛ لأنَّ الفَسحَ حل عَقَدٍ جيل إليهء فجارٌ في غَيبة 
صاجبه» ومَعَ سُخْطِء كالطلاق. 

(وإنْ مَضَى رَمَنْه) أي : الخِيَارٍ المشرُوط» (ولم يَفسَخ) البَيعَ مَشؤوط لَه : 
(أرم) التيغ؛ لقلا يفضي إلى بَقَاءٍ الخيار أكتر من مُدَتَه المشؤوطة» وهو لا 
تمت إلا بالشرط. 

٠‏ دول لم في يع إلى 4+ مُشتَرٍ» وفي تمن إلى باع : (بعقدِ)- 
سرطا الخیار لَهُمَاءِ أو لأعدهما أيّا كان ؛ لظاهر حدیث: (من ۳ عَبِدًَا 
)١(‏ في (أ): «المتعاقدين». 


)۲( في (ب): (المشترطة) . 
)۳( في (أ): «شرط). 


باب الخيارٍ في الي 15 امب 
ولَهُ مال» فمَالَُ للبائع» إلا أن يَشترطةٌ المبتاعغٌ». رواة ؛ داعال 
للمبتاع باشيراطه» وأطلقَ البيع» فشّمل بَيعَ الخيار. وان البيعَ للك 
e‏ لكك فيثبِتُ به الملك في بيع الجيار كسَائر البوع . 
اعلنة أن كفيك يدل على تَقْلٍ الملك إلى المشئريء وِيَقََضِيه لَمْظهُ 
97 الخيار فيه لا يُنافيه- (ولو فَسَحَاهُ) أي: البيع (بَعْدُ) بجيار» أو عيب» 
أو تَقَايْلِ ونّحوها. 

(فيعيق) بشِرَاءِ (ما) أي: رَقِيقٍ (يعيِقْ على مُشتر) إرجم» أو تعليق» أو 
اعرف بخرة. ويفَيع کی را عد الرُوجِينٍ الآر. 

(ويلرَمهُ) أي: المشئري: نَمَقَهُ حيوانٍ تيع و(فطرة) قن (مبيع) بغروب 

(وكشبة) أي: المبيع» (وتَمَاؤُهُ المنقصل) مُدَّةَ جيار : (لَهُ) أي: لمشت ؛ 
لحديث : «الخرَاجٌ بِالضَّمَانِ) . صحّحه ا ويتبَع نَمَاءٌ مصلل 
المبيع؛ ر ا 

(وما أَوْلّدَ) مُشترء بن َم مَبيعَةَ وَطْتَها زَمَنَ خيّار : فم وَلَدِ) لَه؛ لان 
صادفٌ ملكا له أشبة ما لو أُحبلها بعد مد الخيّار. (ووَلَدَةُ) أي : المُشتري : 
(خحرٌ)» ثابت التّسَب؛ الاو مار كله فلا تَلَرَمَهُ قِيمَنْه 


)١١‏ أخرجه مسلم »)80/١5147(‏ وهو عند البخاري (۲۳۷۹) من حديث ابن عمر. 


)١(‏ في (): «وإطلاق البيع يشمل). 


|541١‏ شرح منتهى الإرادات 

(وعلى باع بوطء) مبيعة زَمَنَ الخيارينٍ: (المَهرُ) لمشتّرٍ. ولا عد عليه ِن 

(و) عََهِ (مَعَ علم تَحريمه) أي: الوَطءٍء (و) عِلّمِ (زَوالٍ ملكه) عن مَبِيع 
بعقد» (وأنَّ البَبِعَ لا فسح بوّطئه) المبيعة : (الحد)» E‏ رطأ , 
يصادف ولاش شبهّة ملك . 

(ووَلَدَةُ) أي : 0 > مَعَ عليه بما سَبَقَ: (قَنّْ) لمُشتر. ومَعَ جهل واحِدٍ 
منها: الوَلدُ حو وتفديه بهيمَيه يوم ولا لمُسْتَرٍ» ولا حدٌ. 

(وَالحَمْل وَقتَ عَقَدٍ : مبيعٌ» لا نَمَاءٌ) للمبيع» فهو كالولدٍ المنمَصِلٍ . (فثرد 
لمات بعيب, بقشطها) من النّمَن؛ > كعين مَعيبَةٍ بيعت معَ غيرها. 

وقال القاضي» وابنٌ عقيل: قياس المذهَب: حكمة حك الا 
الود e‏ . قال ابن رجب في «القواعد) : وهُو أَصَحٌ. وجَرَمَ 
به في «الإقناع) فيمَا إذا رذب بشرط الخيّار. 
ي 

(ویحرم تَصَرْفهُمَا) ا المتبايعين (مَعَ خيارهما) ا شْوْطٍ الخيار لَهُمَا 
رَمَنَهُ (في َمَنِ مُعيّن)» أو في الذَّمَةِ وقِضٌء (ومْفْمَنٍِ)؛ لرَوَال ملك أحدهما 
إلى الآخَرء وعدم او علق زائل الملكِ عَنهُ 

(وينفذ عق مُشتر) عمق ال ررم قوت وسرایټه» لك 
11 ع القَّسَحٌ لا متغه» ويسقْط فَسْحْه إِذّنْء كما لو وه ت ابه عدا فأعتقة 


£ ةس 
امه 


و ى 
فول كانت 


)١(‏ سقطت: «انقطاع) من (أ). 


بات الخيا فى | 
ا 
ولا يَف عن باقع لمبيع. ولا شيم من تصرفاته فيه؛ لروال ملكه عَنهُ 
و(لا) يتمد (غيرُ عتق) > كوَقْبٍ وإجارةٍ من مُشتر» (مَعَ خيّار الآخر) أي : 
البائع 2 لم تنقطع عُلْقَهُ عن المبيع» 60 إذا تَصَّءكف مُشتر (مَعَهُ) ات 
لبائع: کان أء ياقة لقع رای إلا إذا تضوف مُسْتَرِ (بإذنه) أي : : المائع» 
فا لال الحو لا يَعدوهُما. 
(ولا يَتصرّ ف بائعٌ مُطلقا) أي : سَوَاءٌ كان الخيّار لهماء أو آ لهء أو لمُشتر» 
(إلا بتوكيل مُشش)؛ لأنّ الملك له وتبطل خِيارُهُما إِنْ وكلّه في تحر تيع 
0 رەف ايع شرط الخياد له وَحَدَةُ (فشخا) لتيع. نضا د الان 
الملك انتَقَر عن فلا يكونٌ تَصَدِفُهُ فة استِرجاعَاء کو ځود ماله عند مَنْ افلس . 
(وتصدف مُشتّر) في مبيع' ©“ شُرط له الخيارٌ فيه رَمَنهُ (بوَقفٍء أو ببع» أو 
هبةء أو لَمْس) لامَةٍ مُبتَاعَةِ (لِشَهِرَةٍِ وتحوه) كتقبيلها. (وسَومُهُ) أي: 
المشتري للمبيع؛ بان عَرَضْهُ للتيع . وهو عَطِفٌ ° «(تصذف ) : (امضاء) 
للتيع . . خبذ: ( تضوف )» (وإسقاط لخياره) ؛ أنه د يل الصا بالتيع . 
ا حك كما : برهن وإجارّة ومُساقاة» وتحوهاء كه ذكرَةُ 52 
9 5 7 2 صف ني فى مّبيع» (لتَجرِبَةٍ) كر كوب ذَابَّةِ؛ 
لتظر سَيرِهَاء وحَلب شاةٍ؛ لمعرقة قر لَبيها؛ لان المقصٌودُ من الخيّار» فلم 
تبطل بهء ( ک )ما لا يَسقُط ب(اسټخدام) ولو لغير تجربَةٍ. 


. في الأصل : ( بيع)‎ )١( 


(ولا) سمط (إنْ قبلئْه) الأمَةُ (المبيعةٌ؛ ولم تمتغها) نضا لأَّهُ لم يوجد 
يها يدن على ا والخيَارٌ له لا لَهًا. 
(وتبطل خياؤهما) أي: البائع والمشتري (مُطلقا) أي: سَوَاءٌ كان خيارَ 
0 (بتَلَفٍ مبيع بَعدَ قبض). وكذا: قبلهُ فيما هو من صَّمَانِ 
مُشتر» بخلاف نحو ما اشتر ري بكيلء فيطل البخ بء وتعطل مك الجماز. 
(و) ب(إتلافٍ مُشتر إِيَاهُ) أي: المبيع (مُطلقا) أي: قبض أو لم يُقبض» 
اشثري بكيل أو وَرْنِء أؤ لا؛ لاستقرار امن بذلك في ذميِهء والجهاز 
مقطا وكخيّار اليب إذا تلفت المغيت: 
(وإن باع عَبدا باه مَةِ) بشرط خيار» (فمات العَبدُ) قبل انقِضّاءٍ أَمَدِ خيار, 
(ووَجَدَ بها) أي : : الأمَةَ (عيا ا ل 
الدع (ويرجعٌ بقيمَة العَبد) على مُشتر؛ ممشتر؛ لتَعذّرِ رد 
(ويُورث جيار الشرطٍ إِنْ طالب به) شی (قَبلَ مَوتّه)- كشفعَة» وح 


E‏ لاله ق فسخ ب نْبَتَ لا لِفْوَاتِ جرْءِء فلم يُورَتْ» كالو جوع 

في د (ولا يُشْتَرَطٌ ذلك) أي: الطْلَبُ قبل الموتِ (في إِرْثِ خيار غيره) 

أي: عير خيار الشرط» کخيار عَيب» وتدليس) لاله حقٌّ فيه مَعتّى المال› 

ثبت لمُوَدثْ» فَمَامَ وارثه (' مَقَامَهُ» كقَبولٍ الوصيّة» بخلافٍ خيار الشرط» 
فيه معت الال أشاو اله ان عقيل: 

القسم (الثَالتُ) من أقسَام الخيار: (خيَارُ عبن يحرج عن عادَة)» نضا 


)١١‏ فى (): «وارثه فيه). 


باب الخيارٍ في البيع SIRT‏ 
لاه لأنّهُ لم يرد الشَّرحُ بتحديده؛ فدجع فيه إلى العُوفٍ» كالقبض» والجزز. 

فإن لم يَخرْجٍ عن عَادَةٍَ : فلا فش ؛ لاله سام به. 

(ويَتتُ) خياڙ غَبن» ولو وَكيلا قبل إعلام مو کل في ثلاث صور: 
أَحَدُهَا: (لِركبَان), مع رَاكب, يعني : القادم ِن سَمَرٍ('2, ولو ماشياء 
(تُلَقَوا) أي: تَلَقَاهُم حاضِدٌ عند فُربهم من البِلَدِء (ولو) كان التَلَمَي (بلا 
قصد) نَضَّا؛ لأنه شرع لإزالة ضرمم بالغجن» وة كنت (إذا باعوا) 
أي : ال ركبا (أو اشتروا) قبل العلم بالسّغرء (وغئُوا)؛ لحديث: «لا موا 
الجا فمن تلقَاهُ فاشترى منةع فإذا الشوق› فهو بالخيار) . رواه 
مسل . وصح الشرَاء مع النّهي ؛ ا لا يَعودُ لمعئّى في البيع» وإِنّما هو 
للحُدِيعة» ويُمكنٌ استدراكها بالخيار» أشبة المُصَرَاةً. ۰ 

الصُورَةٌ النَانيهُ: المشاز إليهًا بقوله: (ولمُستزسل 9 وهو) من 
ا إذا اطْمَأنٌ؛ واستأنّس. وشَّرعًا: (مَن جَهِلَ القيمَة) أي: قِيمَةَ 
المبيع» (ولا يُحسِنُ يُماكس, من بائع ومُشتر)؛ لأنّهُ حصَلَ له العبِنْ؛ لجهله 
بالبيع» أشبَه س من سَفْرٍ. 

ويقيل قله بيمينه في جهل القِيمة» إن لم تُكَدَبْهُ فريتة. ذكرَةُ في 
(الإقناع). 

ا صر الله الأظهّد: احتيا مجه للبئئة . 

الصّورةٌ الالئة: أ: شير إليها بقوله: (وفي تجش؛ بأن يُرَايدَهُ) أي : المشئّري 


. في (): ( سفره)‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١۷/٠١۱۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قن لا بريد شِرَاءً) لِيَعُدَهُ. من نَحَشْتٌ الصَّيدَء إذا انوه كان الناجش ٠‏ ينيد 

قال في «شرحه): وظاهدة: 1 و أن يَكون الايد عالمًا بالقيمة 
والمشتري جاهاا بها . 

(ولو) كائت المُرايَدَة (بلا مُواطَأَةٍ) 0 بائع؛ لما تقَدّم : في الصّورَةٍ 
لأُولَى . 

(ومنة) أي: النّجْش: قول بائع : (أعطِيتُ) في السَلعَةٍ (كَذًا. وهُو) أي 
البائ (كاذب). 

ويَحم النّجْش ؛ تتريرة المقت ري ا و الع ا 
كثيراء يذل قَرِييَا منهُ. ذكره الشَّيحُ قي الدين. 

وان عه لك 0 ركد وکا رادا عا اشْتَرَاهًا به: لم بيبطل 
ابيع كان له الخياز. صحححة في «الإنصاف)». 

(ولا أز 02 لمغبُونٍ (مع و م ا اشر لم تلا ولم 


(ومّن قال) من بائع ومُشتر (عِندَ العقد: لا خلابة) أي: حَديعة: (فَلَه 
الخياز إذا خُلِتَ) أي: حُدِع. ومنة: إذا لم تَغْلِثِ فاخلت؛ لما زوي: أن 


زر 


رجلا د کر لبي لا أنه يُخدّعٌ في البموع, فقّال: «إذا بایعغت فمل : اج 


eT :)( في‎ )١١ 
في : «من).‎ )۲( 
. في (): « اشترأه)‎ )۳( 


باب الخياء فى ١‏ 
للق a‏ ۱۹۹ 


خلابة» مُتَفْقٌ عليه . وهي بكسر الحَاء: الحَديعَةُ 

(والغبن مُحرّمٌ)؛ لما فيه من التغرير بالمشتري. (وخيا باژه) أي : العّبن: 
(ك) جار (عيب» في عدم فوريّة)؛ لوه لِدَفع ضَرَرٍ مُتَحَقيء فلم سقط 
بالتأخِير بلا راء كالمصّاص. 

(ولا يَمنَعُ الفسخ) لعن (تعية) العو ير 
(وعلى مُشتر الأز ش) لعيب حَدّتٌ عند إذا رده کالمَعیب إذا تَعَكِبَ عِندَةُ 


ورَدَّهُ. 

(ولا) يمغ الفَسْحّ (تَلفَهُ) أي: المبيع. (وعليه) أي: المشتري (قِيِمَيهُ) 
لتائعد ؛ لاله فوته عليه. وظاهوة: ولو مغلا 

(وللإمام جَغل علامَةٍ تنفِي الغَبنَ عَمّن يُعبَنُ كثيرًا)؛ Rr‏ 

(وكبيع) في عَبْنِ : (إجارَة)؛ لأنّها , يغ المنافع. (لا نكا)» فلا فش 
ا في المُسكى ؛ OEE‏ كنا في التکاح. 

(فإن فسَحَّ) مُوجو عر فآجر بِدُونٍ جر '" المنل (في أتائها) أي : مُدة 
الإجارة : (رَجحعَ) على مسأجر (بالقسط من أجرة المثل) لما مَضَى . 0 
يَرجِعْ بالقشط (من) الى لأنّهُ لا يستدرك به ظلامة ا 
يَلحَفَهُ فيمَا يَلرَمْهُ ِن ذلك لمُدَّتِهء بخلافٍ ما لو ظَهّرَ على عيب بِمُؤْجْرَةٍ 
صخ فمرجم بقشيله ين الفصقى ؛ لاله تسقدرك بذاك طلامتة؛ لأ ترجه 
بقشطه ينها معيئاء فرغ عن الصرز بذَلِكُ. نقلهُ المجدُ عن القاضي . 


کټ تخ کے 


21 أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم )٤۸/٠١۳۳(‏ من حديث ابن عمر. 
)1 “في الأصل : «(أجر) . 


لشم (الوَابعٌ: خياز التّدِيس) ين الدّلّس- بالتحريك - بمَعتى : الظلمَةِ: 
كأ البائع بفغله الآتي صَيْرَ المشئّريّ في طلعة رتا یرید به الَّمَنُ) ولو لم 
ا ( كتضرية للبن) أي : جمعه (ف في الضّرْع) ؛ لحديث أبي هريرة 
مَرَفُوعًا : «لا ثرو الإبل والعَتَمَ» فمن ابتاعهاء فهو بير النَظرَين بعد أن 
لبها إت شاء أمسك: ون شاءَ رَدّها وصَاعًا من تَمْر) . متمق عليه“ . 


(و) ك(تحمير وجه» وتسويدٍ شَّعْر) رقيق» (وتجعِيدِو) أي: الشغر. 
(و) ك(جَمع ماءٍ الرّحى) التي دور بالماءِء (وإرساله) أي: الماءِ (عندَ 
عَرْض” "2 ) ليع ؛ ِيِشَْدٌ دَوَرَافُ الى إن فيظئة المشتري عادَة» فِيَزِيدَ في 
فإذا بن لمشتر ذلك : فَلَهُ الخياز» كالمُصراة؛ ولاه تغرية لمش أشبة 
وكذا: تحسينٌ وجه الصَّبرَةٍء أو الوب» وصَمَلِ رجه المتاع» ونحوه. 
بخلاف علض ادا حتّى تمتلئ حَواصڙهاء فيظن ححملهاء وسوی 
أنامل عبدٍ أو توبه» ليِظنّ أنه كاتِبٌ أو حَدَادء وكبر صَوْع الشاة جلقَة» بحيب 
ين أنّها كثيرة لبن : فلا حيار به؛ لا تعن للجهة التى ل 
(ويِحرُم) تَدلِيسٌ» (ك)تحريم (كثم عَيْبِ)؛ لحديث عُقبَةَ بنِ عايِرٍ 
مَرَفُوعًا : «المسلم حو المسلم» ولا جل لمسلم باع من وو لعي 


.)١7/١5715( ومسلم‎ ›»)۲۱٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (ب): («عرضها).‎ )۲( 


باب الخيار فى | 
E‏ 


إلا يه له». رواةٌ أحمد وأبو داود» والحاكم. وحديث: «مَن شنا ليس 


يئا . وڪديٿ : «من باع عيبا لم يي لم يرل في مَفْتٍ ين الل ولم رل 
الجافيكة O N‏ 

(ويَثشِتٌ لمُشتر) بتدلیس : (خياز الود ولو حصّل) تين في يا 
قصد) کخمرة وجه جاريّة لخْجَل» أو تعب ونحوه؛ لاه َه لا ر لَه في إزالَة 
صْرَّر المشتري . 

فإن علج مُشتر بتدلیس : فلا جیار له؛ لدخوله على بَصيرَةٍ. وكذا: لو 
عابنا ل بريه ب البق و 897 اشرو ا ادا 

ا مُشْتَرِ (القّصريّة : خيّرَ ثلاثة أ ايام مُنذ عَلِمَ) بها؛ لحديث: (مَن 
اسْترّى مُصَكَاةَ فهو بالخيّار فيها لا ايام » إن OT‏ وإن شا رَدّهاء 
ورد مَعَهًا صَاعًَا مِن تمر . روا مُسلم7©. 

(بِينَ إمسَاكِ بلا أن ش)؛ لظاهر الحَبر. 

٠ - 0 SS a ٠‏ ا ا 3 1 )2 ر 

© ين (ز3 مغ ضاع تفر سَليم؛ إن حلبها)؛ لبر . (ولو زادً) صَاعٌ 
التمر (عَليها) أي : المُصَّرَاةٍ (قِيمَة) نَضَّا؛ٍ لظاهر الحبر. 
(۱) أخرجه أحمد (/1517/7) »)١۷٤١١(‏ والحاكم (۸/۲)» ولم أجده عند أبي داود» ولم يرقم 

له المزي في «تحفة الأشراف) (44۳۲)» وإنما هو عند ابن ماجه (47 7؟). وصححه الألباني 

في (الإرواء» .)۱۳۲۱١(‏ 


6 أخرجه مسلم )١٦٤/٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

i من حديث واثلة بن الأسقع . وقال الألباني د‎ )١909 أخرجه أبن ماجه‎ (١ 
في (أ): «من تمر إن حلبها».‎ )( 

(ه) أخرجه مسلم )١4/1١575(‏ من حديث أبي هريرة. 


6 تقدم تخريجه قريبًا. 


شرح منتهى الإرادات 


(وكذا: لو رُدّت) مُصَدَاةٌ (بقيرها) أي: التَّصِرِيَة» كعيب؛ قياسًا عليها. 
يَتَعَدّدُ الصّاعٌ بتَعدَّدٍ المُصََاةِ. وله“ رَدُّها- بعد رِضَاهُ بالّصريَة- بعيب 
غيرها. 

(فإن عَدِمَ) اللّمر يمل رد المُصَرَاة: (ف)عَلَيهِ (قِيمئهُ)؛ لأنّها بدل 
مثله عند إعوَازِه» (مَوضعَ عَقَدٍ)؛ لاله مَل لومجوب . 

(ويُقبل رد اللبنِ) المحلوب من مُصَكَاةٍء إن كان (بحاله) لم تير (بَدَلَ 
التمر)» کردها به قبل الحلّب» إن ثيتَت القّصِرية . 

(و) خِيَارُ (غيرها) أي : المُْصَرَاة : (على التّراجي» ک)-خيار (مَعيب)؛ لما 

(وإن صار لبَئها) أي: المصرّاةٍ (عادَة: سَقَطَ الود بالنّصربة؛ لرَوالٍ 
الضّررِء (كقيب زالَ) من مبيع قبل رد لأنَّ الحكم بدُودُ مع عِأي (و) كام 
(مُرَوَجَةٍِ) اسْتَرَاهَا و(باتت) قل رَد فيسقّط . فان كان الطلاق رَجِعيًا جعاء قلا . 

(وإن كان) َقتَ عَقَدٍ (بغير َ2 مُصَوَاةٍ لبن كثيرٌ فحلبة» ثم رڏها بعيب : رد( 
أي : الجن إن بَقِي» (أو) رَد (مثله إن عُدِمَ) للب لال مَبِيعٌ. فإن کان 
يَسيوًا: لم يَلرَمْهُ رَدهُ ولا بَدَلِهِ. وما حدّتٌ بعد البيع: فلا يردّةُ» ون كثْر؛ لاله 


(ولَهُ) أي: المشتري: (رَدُ مُصَرَاةٍ من غَيرٍ بَهيمةٍ الأنعام) كأمَةِء وأَانٍ 
(مَجَانًا)؛ لاله لا بعتا عَنهُ عادةً 


6 في (أ): «ولو). 
(١‏ سقطت: (رد) من (أ). 


عب 2 EL‏ 
لحاس ا uu‏ | ج 
قال في «الفروع»: كذا قالواء ولیس ع 
قال (المنقځ: بل بق بقيمَة ما تَلِفَ من اللَبن) إن كان له قيمةٌ. 
قلت : القِياسٌ: بمثله» كباقى المتلمّات. 


القسم (الخامسُ : جيار القيب» وما بِمَعتاةُ) أي: العيب» ويأتى . 
ور وبا اه وا سر به قِيِمَثُهُ» بل 
زاآت كخصاءٍ. (أو) نَفْصُ (قيمته عادّة) فما عَدَّهُ التكَارُ مُنقِصًا: أنيط 


ا م 


الحكم به؛ لأنهُ لم ترد في الشَّرع نص في كل قَردٍ منه» فرجع فيه إلى أهلٍ 


س بیوَانِ يجوز بَيعْهُ على جميع حالاته» (و) ک(بخرٍ) في 
عَبِدِء أو أَمَة» (وحَوَلٍء وخَرس» وكلفٍ, وطرش» وقرع) وان لم يكن له ربخ 


(وتحريم عامٌ) بيلك ونکاح» ( كمَجُوسِيَة) بخلافٍ نحو أخيه من 
رَضاع . 

(و) ك(عقلٍ» وقَرَنِء وقَْقِء ورتق) وتأتي في التكاح . 

(و) ك(استحاضة» وجُنُونِ. وسُعَالٍء وبْحَةٍء وحَمْل أمَةِ) لا بَهِيمَ فهُو 
زيادة إن لم بض ر يلخم . 

(و) ك(ذهاب"'' جارِحةٍ) كأصبع بیع » (أو) ذَّهَابٍ (سِنّ ِن 


)١(‏ في (أ): «ووكذا ذهاب). 


(۲) كشط في الأصل على (مبيع) . 
(۳) سقطت: (من) من الأصل . 


نته الارادات 
س شرح منتهى الور 
کبیر ) أي: من ثغرَء ولو آخرَ أضراس. (و) ك(-زيادتها) أي: الجارحة» 
كأصبُع زائدة» أو الشن. 
(و) ک(زتی مَن بلغ عَشرًا) نضَاء من عَبدٍ أو أَمَةِ. (و) ک(شربه 
مُشكرّاء وسرقته» وإباقه. وټوله فى فِرَاشِهِ). فان کان مَنْ دُونَ عَشْر: فليس 


(وحفقٍ كبيرٍ) أي: بالغ» (وهو) أي: الحفق: (ارتِكابَُ الحا على 

(و) كد مَرَعِهِ) أي: اقيق الكبير» قَرَعَا (سَدِيدَاء وكونه) أي: اقيق 
(أعسَرٌ لا يعمل بيمينه عَمَلّها المُعتاة) . فإِنْ عَمِلّه : فَِيَادَةُ حَير. وكثرة كزب» 
E CE oy,‏ 
المراد: في غير الجَلب» والصغير. 

(وعَدم جتان ذكر) بير لا صغیر» ولا ّی. 

(وعَثْرَةٍ مركوب, وکڏمه) أي: عَضَّدِء (ورفسِه, وحرڼه» وكونه سَمُوسًاء 
أو بعينه ظفرة) . 

(و) ما بمعتى القيب» ك(طول مُدَةٍ َل ما في دار مَبِيعَةٍ عُرًْا)؛ لطولٍ 
تخر تَسليم المبيع بلا شَّرطِء كما لو كانت مُؤْجَرَة. فإن لم طل المدَّةٌ عرماء 
فلا خيارَ. 

ْ . في (أ)» (ب): « كبير؛ لوف علَيه)‎ )١( 
: سقط وو كونة موا أو د ان الأضا‎ 99 


باب الخيارٍ في البيع 

(ولا أجرَةً) على أنه (لمدة تقل انَصَلَ عادَة20) حَيثٌ 
لَصمُن إمتاكه الوْضًا بتلَفٍ المنفَعَة رَمَنَ التّقْلٍ. 

ومفهومه: إن لم يتّصِل عادةَ وجبتِ الأجرةٌ وأته لا يلرّمُهُ جَمْع 


ا كيم 
(وتشِتُ اليَدْ) أي: يد مُشتر» على الدّار المبيعةء فتدحل في صَمَانه 


بالعقد» وإن كانت بها أمبعة الباء ع إن لم يَمتَغْه منها. 
(وَتُسَوَى الحُقَّد) الحادِنّة بعد ابيع لاستِخرّاج دَفِينِ» فیعیڈھا كما كانت 
الشّراء؛ لأنّه ضرة لح الأر ف عدت ماله المُخرَجء فكانّ عليه 
ازالته. ۰ | 
(و) ك بق » ونحوه) کلم (غیر مُعتَاذ بها) أي : الدّار المبيعة؛ لخخصّول 


TS‏ شتَرّی قَرِيَةٌ فوَجَد بها حبة عَظيمة ق بها قيمَتها. 


(وكونها) أي: الدَّارِ المبيعةٍ (يزلها الجندُ)؛ بأنْ تصيرَ مُعدَّةً لِنُرُولِهم 


لفوات منفعتها رَمَنّهِ . 
قال اشح ب قن الدّين : والجارٌ الشُوعٌ عَيِبٌ . 
(و) كونٍ (توب غَيرَ جَديدٍء ما لم يَبِنْ) أي: يَظهَدْ (أثو استِعمَالِه)؛ لتقصه 
بالاستِعمَالٍ. فإِنْ بانَ: فلا فسح خ لمُشتر؛ لدخوله على بصيرة. 
(و) كونٍ (ماءِ) مبيع (استُعملَ في) حو (رَفع حدَثْ)؛ لداب بعض 
منافعه (ولو اشْتُرِيَ) الماك (لشوْب)؛ لان النّفْسَ تَعافة . 


)١(‏ في (ب): «عادة ولو طال). 


(لا مَعرِفَةٍ غِتاء) فليس عَيبًا؛ لاله لا نقصّ في قَيِمَةِ ولا عَينٍ. 

(و) لا (ثبوبةِ)؛ لأنّها الغالبُ على الجَوّاري» والإطلاق لا يقتضى 
خلافها . 

(و) لا (عَدَم حَييض)؛ لان الإطلاق لا يقتضي الحيضٌ ولا عَدَّمَهُ فليس 
فَوَائَةُ عيبا . 

(و) لا (كفر)؛ لاله الأصل في القيق. 

(و) لا (فِشقٍ باعتقاد) كرَافِضِيئٌ» (أو فِغْل) غير زِنَى» وشرب مُسكرء 
وتّحوه ممًا سَبَقَّء ونّحو استِطَالَةِ على الثّاس؛ لأنهُ دُونَ الكفر. 

(و) لا (تغفيل)؛ لأنَّ الحَذّقَ ليس غالبا في الرٌقيق. 

ا َرَت أو أَلنَمَ؛ لأنّها 
e‏ 

(و) لا (قَرَاء بَةِ) ورضاع؛ أنه لا يُوجبٌ حَللا في الماليّة» والحريم حاص 


ع 


(و) لا (ضداع, وحُمّى يَسيرَيْن) 

(و) لا (سُقُوطٍ آيَاتٍ يسيرَة) عرفا (بمُصحَفٍ ونّحوو) كشسْفُوطٍ بعض 
كلِمَاتِ بالكشب ؛ أن مِْلهُ يُتَسَامَحُ فيه» كيسير راب ونّحوه يي وكعَئن 
يَسيرٍ ) فإن كير ذلك» فلَهُ الخيار. 

(ويخيّرُ مُشترٍ في) مبيع (معيب قبل عَفَدِ) مُطَلَقَاء (أو) قبل (قبض ما) 
أي: مبيع (يَصْمَئْهُ بائِعٌ قَبلَهُ) أي: القبض» (كثَمَرٍ على سجر وتحوه) 
كمَوصُوي» وما تَقَدّمَت زۇي العف رن لا بير فيدء (وما يع بكيل» أو 


باب الخيار فى ا 
ا اب لخاري الي لل 


وَْنِء أوعَدٌَء أو ذَّزع)؛ لان تعر تَعيّبَ المبيع تلفي جُرْءِ من فإِنْ تعيب ما لا 
يَصْمَئُهُ بائعٌ بعد البيع» فلا جيار لمشتر. (إذا جَهلَه) أي خی دار انيت 
حِين عَقَدِء (ثُمَ بانَ) أي : : ظهر له . فإن كان عالمًا به قل كيان 40 لول 
(بِينَ رَد) المَعيب ؛ أن 0 العَقَلِ يَقتَضِي السَلامّة» فيِردٌ ؛ لاستدرّاك 
ما فاته . (ومُۇتة) أي: الودٌ: (عليه) أي( : المشتري؛ لأنَّ الملك يقل عنه 
باختيباره الود فتَعلَقَ به حَقٌ الوفية. (وَأْخُدُ) ممشتر رَد المبيع (ما ع هو 
أو غَيرُهُ عن مِن ثَمَن) (أو) بَدَلَ ما (أبرأ)ة باع نه (أو) بدَل ما (وَهَبَ) لَه 
اع (من نمیو کلا كاد أو بَعضّا؛ لاسیحقاتي المشتري بالفسخ استرجاع 
جميع النّمَنِء كزوج َلَقَ َل دُُولٍ» وقد 2 من الصَّداقِء أو وهب لَهُ. 
وت إمسالدمع أ ش) عَيب؛ لرِضًا المتبايعين على أن العِوَضٌ في مُقاباة 
المعوض»› فكلٌ GT‏ يقابل جز من العوّض» ومع العيب فال 
جر ”0 بخلاف نحو المُصََاٍ» فإ ليس فيها عَيبٌ» 
EET‏ التّدلِيس » لا لِقَوَاتِ جر فلم بسح أوسا 
(وهُو) أي : الأرش : (قشط ما ر ين قيمَته) أي : : المعيب > (ضحيحا ومَعيبًا 
بن ل نضًا. فاو م مبيعٌ صَحيكا بحسعة عدر وميا بالتي عر فد 
فص فل قِيمَته» فيرجع بحُمْس الثّمَنِء قل أو كثْرَ؛ لأنَّ المبيع مَضمُودٌ 
على مشر بِتَمَِهء فإذا فاته جز منهُ سقط عنةُ ما يقابل ِن النّمَن؛ لأنّا لو 


)١١‏ في (ب): (مقتضى). 
(۲) في (أ)» (ب): «أي: على ) . 


شرح منتهى الإرادات 


ضَعَئَاهُ نَقْصَ القيمة لأدّى إلى اجتماع العوض والمعوّض» في نحو ما لو 
اشتّدى شيعًا بعشّدة » وقِيمَثة عشرون› وواد بها ق الصف فَأَحَدَهًا. 
ولا سَبيل إليه. 

(ما لم يُفُض) اد ار ش (إلى ربا > كشِرَاءٍ حُلِيٌ فِضَّةٍ برِنيهِ دَرَاهِمَ) فضة» 
ويَجِدَهُ مَعيبًا. (أو) راء (قفیز مما يجري فيه ربًا) كبر ل ياه 
وقَدْرَاء (ويَجده مَعيبَاء فيَرْدُ) مُشتر (أو يُمسِكَ مجّانًا) بلا وش ؛ لأنَّ أده 
يودي إلى ربا المَضْلء أو مَسألة ومُدٌ0'© عَجوَة) . 

(وإنْ تَعيّت) الحلي أو القَفيرُ المَبيعُ» كما سَبَقَ (أيضًا عِندَهُ) أي : 
المشتري : (فسَحَهُ) أي : العقد (حاكم) تعَذّرِ فسخ کل من بائع ومُشتر؛ 
لأنَّ الَسْحّ من أَحَدِمِمَا إنّما هو لاستدرَاكِ ظِلامَتهِ. وهُتا: إِنّْ ت بَائِعٌ ؛ 
الح عليهِ؛ لكونه باع معيها. ون فسح م مُشتر» فالحقٌ عليه؛ لتَعَييهِ عِندَ 
فکل إذا سح بو مما عليه» والقيثُ لا يُهمل بلا رضَاء فلم : يفن طرق إلى 
التوَصّلِ إلى الحق إلا مسح الحاكم. هذا مَعنّى د تعليلٍ المتقّح في «حواشي 
التَنَقَيح ) 

(ورَدٌ بائغ القَمَنَ) إن قَبَضَّهُء (وطالبَ) مُشتريًا (بقِيمَةٍ المبيع) مَعيبًا بعيبه 
الأول ؛ (لأنَّ العيب لا همل بلا رصًا ولا أحذٍ أْش) ولم رض مُشترٍ ر بپامسا که 
e‏ ن العیب الأول ولا رده مع رش ما عدت عِندَهُ؛ 
لإفضَاءٍ کل مِنهُما إلى الربا. فإن اختار مُشتر إمساكةٌ مجّانًا: فلا فَسْح. 


)١(‏ في (أ): (مدة). 


باب الخيار فى الب 
ر أي باب الخارفي يق اا ۲۹۹ 


/ 


(وإنْ لم يَعلّم) مُشتري حل بدَرَاهم» أو ربَويّ بمثله (عَيبَهُ حى تلف ) 
المبيع (عِندَةُ ولم رض بعيبه: فَسَحَ العَفْدَ)؛ ليستدرك ظَلامَتَةُ (وَردٌ) مُشتّر 
(بَدَلَهُ) 5 المَعيب الثالف عندَةع (واسترجَعَ الشّمَنَ) إن كان أقبَضّة َائُع ؛ 
عر أذ 5 ش؛ لإِفضَائَهِ للرّبًا. 

(وكشبُ مبيع) مَعيب» من عَقدٍ إلى رَذّ: (لمُشتر)؛ لحديث: «الحَرَاجُ 
بالصمَان»'“. ولو هلك المبِيعٌ : لكان من صضمَانه» 

(ولا يَؤدُ) مشتر ر رَد مَبِيعًا لِعَيبه : (نَمَاءٌ منقصلا) منهُ» كثَّمَرَةٍ وولَدِ بَهيمة» 
را لغذر» كوَلَدٍ 5 يرد مَعَها؛ لتحريم التفريق. (ولة) أي: المشتري : 
(قِيمَيُه) أي : الولدِ» على بائع ؛ ا المشتري: (رد) 
َة (ثيب)؛ لعيبهاء (وَطِتَها) المشتري قَبِلَ عليه عيتهاء (مَجَانَا)؛ لله لم 
يحصّل به نَقْصُ جَرْءِ ولا صِفَة» كما لو كانت مُرَوّجَةَ فوطتها الرّوحُ. 

(وإنْ وَطِىَ) مُشتر (بكرًا) ثم عَلِمَ عَيهاء (أو تَعَيّبَ) المبيعٌ عِندَهُ كتوب 
قَطْعَةُ (أو نَسِيَ) رَقِيقٌ (صَنعة عِندَهُ) أي: المشتري, ثم عَلِمَ عَيمه : (فلَهُ) 
أي : المشتري الأ )4 الب الال رار رف غل ادرت م اش تقصه) 
الحادِثِ عِندَهُ؛ لقَولٍ عُثمان» في رججلٍ اشتری ثوبًا ولّيسَهء ثم اطلع على 
عيب» هرد“ وما نَقَص. فأجارٌ الود مَعَ الثَقَصَانِ. ا 
(۱) تقدم تخريجه (ص08). 

(۲) سقطت: (أو تَعَيّت المبيعٌ عِندَهُ كتّوب فقَطَعَهُ أو سى رَقِيقٌ صَنعَةَ عِندَهُ أي : المشتَري» ثم 


عَلِم عَيتَهُ) من (أ). 
(۳) فى (ب): (يرده). 


شرح منتهم الإرادات 
as‏ ا 5 2 2 2 1 1 1 ا د ا د ا ا 


ال الإمام. وَالأوشٌ هتا : اساي ويه بلحب الأول وقيمّته بالعيتئن . 


(ولا يَرجِعٌ) مُشتر رَد مَعيئًا معَ شن عیب ا( 
العيب الحادِث عِندَهُء (إِنْ زَال) عَيبْهُ كتَذَ کرو م صَنعَة نَسِيَها؛ لصَيرُورَة 
المبيع مَضمُوئًا على المُشتري بقيمته بشخو بالقيب الأول بخلافِ مُشئرٍ 
حر ارش عيب من بائع» ثم زال سَرِيعًا: فيَرْدةُ؛ لرَوَالٍ التّقص الذي لأجله 
لت 

(وإِنْ دَلْسَ بائغ) عَيبًا؛ بان عَلِمَهُ وكتمه: (فلا أَرْشّ) على مُشتر 
rge‏ جتبيٌ أو فِعلٍ مَبيع» کإباقه» أو فعل مذ مش کوطل 
بكرّاء وشن غير م م مختتن» وتحوه مما هو مأَذُونٌ فيه» بخلا حو قلع 
سن وقطع عضو . 

(وذَهَبَ) مَبيغ (عليه) أي: الا ي (إنْ تَلِفَ) المبيعٌ بير فغل 

مش كموته» (أو أََقَ) نَضَاء لأنه عَوه: ويتبَع بائعٌ عَبدَهُ يت كان . 
دوا يكن لبائْعُ دنس العيتء (فتلف) مَبيعٌ مَعِيبٌ بيد مُشئر (أو 
عَتَقَ) : تَعيّن أزش . 

(أو لم يَعلم مُشتر عيبه) أ : المبيع (حتى صَبَعْ) نحو ثوب» (أو نَسَحَ) 
غَوْلاء (أو وَهَبَ) مَبيعَاء (أو باعة؛ أو) ف أو نسَجَ» أو وَهَبَء أو باع 
(بَعضّه : تَعيّنَ أؤشٌ) نَّضَّا؛ٍ لأنَّ الباء یع لم وف ما أوجة له اعفد ولم يُوجد من 
اليِضًا به ناقصًا. فإن فَعَل ذلك عالمًا بعيبه: فلا اوش لَه رصا بالمبيع 
ناقصًا. 


)١(‏ في (ب): (أو ختن غير مختون). 


باب الخيارٍ في البيع Iv)‏ 

وعُلم منُ: أنه لا رَد لَهُ في الباقي بعد تَصَدْفِه في البعض. 

(ویقبل قوله) ا المشتري إن تصرف في المعيب”'" قبل عِلم عَيبِهِ: 
(في قِمَته)؛ لاتاق العاقدَينِ على عدّم بض جُرءٍ من المبيع» وهو ما قابل 
لاش فقبل قول مُشتر في قَذْرِ. 

(لكِنْ لو) باع مُشتر المعيت قبل عِلْمه» و(رُدَ علَيهِ) قل أَحْذِه أَرسَّهُ : 
(فلة) أي : المشتري (أَرْشّهُ) أي : القیب» (أو رَدهُ)؛ لرَوالٍِ المانع» كما لو 

(وإِنْ باعه) أي : المعيت مشر قبل عِلم يبه (لبائعه) لَه ولم يَعلّم أيضًا 
عيبه» ثم عَلِمَهُ : (فله) أي : : البائ تع الأَوّلٍء وهو المشتري لَه ثانا : (رَدُهُ) على 
البائع الثاني» ثم للبائع الثاني : 3 أي : المبيع المردود (عليه) ا البائع 
لأوّل. ۰ | ۰ 

(وفائدئه) أي: لد من الجانبين : (اختلاف الشمتين). وكذا: إن احتار 


EEE‏ عَدَم القَائْدَةِ فيه. 

(وإن كُسَرَ) م مُشتر (ما) أي : مبيعاء (مأكُولهُ في جَوفِه) کرمانِ» وبطیخ» 
(فْوَجَدَهُ) أي : المأكُولَ (فاسداء ويس لمكشوره قيمة كبيض الدجاج: ر 
بعَمَبه) ؛ لتب فسَادٍ العَقَدٍ م من أصلِه؛ لأنَّهُ وَقَعَ على ما لا نَفْعَ فيه. وإِنْ وجحدَ 
ابعص فاسِدًا: رَجَعَْ بقشطه من الثَّمَنء ولّيس عليه رَدُ فاسِدِه إلى بائعه؛ لاله 


)2 «فئ (ب): (المبيع). 
(۲) في : «المعيب). 


لا فائدة فيه. 

(وإِنْ كان لَهُ) أي: مكشوره (قيمة» كبيض التَعام, وجؤز الهند: خُيْرَ) 
مشتر (بينَ) أَخْذٍ (أَْسْه)؛ لتقصِه 6 (وِينَ رده مع أَْشٍ كسرو) الذي 
ھی له مع فيع إن لم ددس بائ كما مو (وأذٍ كَميه)؛ لاقيضَاء 
العَقَدِ الشلامة 

(ويتعَین أَرْشُ) لمشت (مع کشر لا تقَى مَعَهُ قيمَة) كتخو جَوْزِ هِنْدِ؛ لأنّهُ 


(وخيا يار عيب : مُترَاخ) ؛ لا لدفع ضرَر قق 6 ف(حلا ق 
e‏ 1 إل إن وُجد ع رضاه) أي : المشتري» 


كر استعماله) لي (لغير تجربة) عوط , ن َب (فيسقط أزش: 
كرَدٌ)؛ لقيام دَلِيلٍ الرْصًا مَقَامَ النُصريح به. وإن تَصَدَف في بَعضِه: فل 
الاقي» لار ۰ 

(ولا يَفتفِرُ رَد) 4 مُشتر مَبِيعَاء لتحو عيب (إلى حضور بائع» ولا) إلى 
(رضَاةء ولا) إل رقضَاء) حاکم» > كالطلاق . 

(ولمُشتر مع غيرِه)؛ بان اشترى شَّحْصَانٍ فأكيَرُ (مَعِيبَا) صَفقَةَ واحِدَةً 
(أو) اث شترا بيغا (بشَرطٍ خیار) أو عبتا أو دُلْسَ علَيهِمَاء (إذا رضي الآخَرُ) 


6 سقطت: (إِنّْ لم يدلس بائ كما مرّ) من الاصل . 
649 في (ب): «متحقق). 
(۳) في (ب): ( كالقصاص فلا يسقط خيار عيب). 


١ بات الخياد فم‎ 
i E 


باليع وأمضّاة : (القشح في تصيبه) من المبيع؛ لاله رَد جَميعَ ما مَلَكَهُ بِالعَقَدِء 
فجَاز ( كشراء واحد ه من اثتين) شَّيئَاء ثم بانَ عَيبهُ أو بشَرطٍ خيار ونّحوه : 


e‏ ولا تشقیص ؛ لاه 
ااا ا 

و(لا) يَردٌ واحِدٌ تصيبه من مَعيب» أو مبيع بشَرطٍ خيار» ونّحوه (إذا 
رَرتٌ) المَعيت» جيار الشرط؛ يَشَقْص الشلعةٍ على البائِع» وقد أخرجهًا 
عن ملكه غَيرَ مُشَّقَصَةِ؛ٍ لأَنَهُ باعَهًا لواجِ» بخلاف التي بها فن العقدَ 
يتعَدَّدُ بِتَعَدّدٍ العاقِدٍ. 

(وللحاضر من مُشتريئن: لَقَدُ نِضْفٍ ثمنه) أي: المبيع لَهُمَا صفق 
(وقئِض نصفه)؛ لحُوُوجِهِ عن ملك البائع مُشَقصًا. 

(وَإنْ تَقَدَهُ) أي: النّمَنَ (كلَهُ) عن نَفِسِهِ وشّريكه: (لم يَقبض إلا نِصِفَهُ) 
أي : المبيع؛ لال َه لم يمك بالعقدِ عَيرّه. وهذا: في المكيل ونّحوه. فإِنْ كان 
عيذ او كوو فلم ماني إقباضه بغير إِذْنِ الاخر. 

(ورَجَع) مُقبضُ کل ؟ من“ (على العَائْب) بتظیر ما عليه من إن نوی 
كه 

(ولو قالَ) واج لاثتين: (بعتكما) كذًا بكذًا. (فقَالَ أَحَدُهُما: قلْتْ) 
وسكت الآحَو: (جارً) أي: صح البيغ في صف المبيع» بِنِصْفٍِ الثّمَن؛ 
)١(‏ في (أ): «التي باعها قبلها) . 
(؟) في الأصل: «الثمن». 


شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ | س س ررس ڪڪ 


ےر 2 مه ر ت م ١‏ 
لتَعَدْدٍ العَقَدٍ بِتَعَدَّدِ المعقود مَعَهُ0 ؟. 


(ومن اشترى مَعيبيّن) من واجِدٍ صَفقَة (أو) اشْترى (مَعيبَا في وعاءَيْنٍ 


و 
ل 


صَفْقَةٌ: لم ملك رَد أَحَدِهِمَا) أي: أحدٍ المعيبين» أو ما في أَحَدٍ الوعاءئن 
(بقشطه) مِن الثّمَن؛ لاله تَفْرِيقٌ للصَّفْقَةِ مع إمكانٍ عَدَمه» أشبَة رَد تعض 
المعيب الواحِدٍ. وله مع الإمساك الأَرشٌ. 

(إلا إن تَلِفَ الآحَرُ) فلَهُ رَد الباقي بقشطه؛ لأَنّهُ لا صَرَرَ فيه على البائع» 
ا ۰ 

(ويقبل قوله) أي: المشتري (بيمينه في قيمته) أي : الثَالِفٍ؛ ليورّع اللَمَنْ 
عليهما؛ لاله منك لما يدعي البائ من زيادةٍ قِيمتِه. 

(ومَعَ عيب أحَدِهما) أي: أحَدٍ المبيعئن» أو ما في الوٍعَاءَئْن (فقط) دُونَ 
الآحَر: (لَهُ رَدْهُ) أي: المعيب (بقسطه) من الثّمَن؛ لاله لا ضرَرَ فيه على 
البائع. 

و(لا) يرد أحَدَهما (إن لَقَص) مَبِيعٌ (بتفريق» كمضرّاعي باب. وزَّوجَيْ 
حت )عه ونج خرهيا 6ي2 ولا 2 Eg NE‏ 
البائع بتقص القِيمَةٍ. 

(أو حَرْم) تَفريقٌ (كأَحَوَي. : ونحوهما) بِيِعَا 0 وبانَ ادها 
مَعيًا: ليس له رَدُه ؛ لتحريم التّْريقٍ بِينَ ذي الرّحم المُحَرّم . 

(ومثلة) أي : ما ذ کر في الأحَوين في عدم التتفريق : قق (جانِ› له ولدٌ) 


)١(‏ في (): «عليه). 


(۲) في (أ): «صَفقَة واحِدّة). 


كك وتحره» بی جانٍ في الجتايّة : فلا باع مَحَدَة؛ لتتحريم التفريق» 
بل (يُاعانٍ) , وقِيمَةُ جانٍ تصرف في 5 جِتَايْتِهِ» على ما أي . (وقيمة 
الولّدِ) أو حوه: (لمولاة)؛ لِعَدَم تعلق الجتاية به وإنّما بع ضَوُورَةَ تحريم 

(والمبيعٌ بَعدَ فسخ) بيع بعيب» أو غيره: (أمانة بيد مُشتر)؛ لحصوله في 
يده بلا تعد لكنْ إن قَصّر في رده قلف : صَمَِهُ؛ لتفريطه» كوب أطارثة 
ليخ إلى داره. 


ل 


شرح منتهى الإرادات 


(وإنٍ اختلقا) أي : بائ ومُشتر (عِندَ مَنْ حَدَتْ العَيبّ) في المبيع (مَعَ 
الاحتِمَالِ) لحصّوله2'0 عند 03 وځدوثه عِندَ مُشتر» كإبّاق» (ولا بينة) 
لأحدهما: (ف)القول (قَولُ مُشتر بیميند)؛ لأ کر القبض في الجَرْءِ 
لفات والأصل عَدَمهُ كقبض المبيع . (على المت فمف أله اشترا؛ وبه 
ا مارت عنده. ead‏ المشتري . 
فإِنْ غاب عنه : فليس له رَذه؛ لاحَتِمَالٍ حدوثه عند من انتقل إليه. فلا يَجورُ 
له اال الست 

وكذا: لو وَطِوٌ مُشتر أمَة تاها على انها يكء وقال : لغ أْصِيِها بكرًا: 
فقولة بيمينه. وإن اخيَلمًا قبل وطه: اريت الثقات . 

(وإن لم يَحتول إلا فول أحدهما)» كأصيع زائة» ويجزج ری لا يحمل 
أن یکونَ قَبلَ عَقَدٍ: (شُبلَ) قول 4 مشتر في المتال الأول» وبائع في الثاني > (بلا 
يمين) ؛ عدم الحاجة إليه . 

(ویقبل قول بائع) بيمينه: (أنَّ المبيع) المعيب المُعيّنَ بعَقدٍ (ليسَ 
المردُود) نَضَّاءٍ لإنكا ر بائع کول َه سِلعَتَةٌ» وإنكاره استحمّاق الفشخ. 

فان يكوه و وأنكر أنه المبيع: E‏ ای 
خيّار شَوْطِ) إذا أراد المشتري رَد ما اشترَاةُ بشَرطٍ الجْيَارٍ» وأنكر البائغ کو 
المبيع: (فالقَولٌ (قول مُشتر) أله المرذوةء ييَمِبنِه؛ لاثْمَاتِهما على 
)١(‏ في (أ): «كحصوله). 


١ بات الخیا, فم‎ 
E E 


(و) يُقل (قول مُشتر في عَينٍ تَمَنِ مُعينٍ بعفدِ) أنه ليس المردود إِنْ رد عليه 
بعيب؛ لما تقدّمَ. فإِنْ ر عليه بهار شَرطٍ: فقياسُ التي قَبلّها: يقل فول 
ائع. 

(و) يُقبل قول (قابض)» من بانع وغيره» بيمينه» (في ثابتِ في ذِمَةَ» من 
ار نے رن بک اوت کب کی ای ا 6 
ا مَقَبْوض لان الأصل اء سل الذَّمَةِ. (إنْ لم يَحْرْحْ عن 
يذه ) اع القابض» ا عي عده: : فلا يَمِلِك رَدَّهُ؛ لما تَقَدّمَ. 

(ومَنْ باع قا) عَبدًا أو أمَة» ولو مُدَوَا ونَحوَةُ (تَلرَمُهُ عُقُوبَة من قِضَاص أو 
غيره) كحدٌّ (ممَن يَعلّمْ ذلِكَ) أي : لُرُومَ العقُوبَةلَهُ: (فلا سَيءَ لَهُ)؛ لِرضَاهُ به 


00 1 


(وإن عَلم) بذلِك (بَعْدَ البيع : خير بين رَدْ) وأحْلِ ما دقع من تَمَن» (و) 
ين أَحْذٍ (أؤش) مع إِمسَاكِء كسائر الغيوب. 
EN PEG‏ : (تَعَيّنَ أؤش)؛ لتعذر 
ارد ته عليه ثي وعَلَيه الغفويف و بالقشط م مِن الثّمَن. 
قُلتُ: إن دس بائِعٌ» فاتٌ عليه ورجّع مُشتر بجميع التَمَن» كما سَبق. 
(و) إن عَلِمَ مُشتر (بَعدَ قطع) قصَاصًاء أو لِسَرقَةٍ وتحوه”'؟: (فكمًا لو 
عاب عِندَهُ) أي : المشئري» على ما سبق تَفصِيله ؛ ؛ لأنَّ استحقَاق القَطع دُونَ 


.اك )0 (ب): «ونحوهما). 


0 نته الا ادات 


(وإن لَزمَُ) أي: القن المبيع» أي : تَعلَّقَ بريه (مال) أوجهئة الجتايةٌ» أو 
كانت عَمْدًا» واختيرء (والباِع مُعسِرٌ: قُدُمَ حَقّ مجني علّيه)؛ لِسَبْقِهِ على حَقٌ 

(ولِمُشتر) جه الحال: (الخياز)؛ لتمكن المج عليه مِن انترّاعه 
كسار الغيوب . 

فان اختار الإمساك واستوعتت الجتاية رَقبَةَ المبيع» واد بها: رَجَعَ 


مشت بان كلّه؛ لأنَّ أ يئل ذلك : جميغ المنِ. وذ ا 
فا 


(وَإِنْ كان) بائ (مُوسرًا: تَعَلقَ أرش) وجب بجتاية مبيع قبل بيع (بِذِمّتهِ) 
أي : البائع ؛ ؛ لاله تخیر بین تسليمه فى الجتايّة» وفِدَائْهء فإذا باغه» تعن 
عليه فِدَاؤٌه. 0 فَوَنَهُ على الممجني غا ا ا 

(ولا خِيَارٌ) لمُشتر؛ لانه لا ضَرَرَ عليه؛ لوججوع مجني عليه على بائع 

ومن اشتری مَتَاعَاء فوَجَدَهُ حَيرًا مما اشترى : فَعَلْيهِ رَذہ إلى بائِعِهِء كما لو 
وجه أردَأ كان لَه رَدُةُ. نَصّ عليه. قالهُ فى «الرعاية) . 

ولَعل مَحَلَّهُ: إذا كان البائ جاهلا به. قَالَهُ في «الإنصاف». 

القشم (السَادِسُ: خياز في الببع بتخبير القمَن) إذا أحبر“ بخلاف الوَاقِع 
)١(‏ في (أ): «فيقدر». 

(۲) في (أ)» (ب): (مخير). 
(۳) في (أ)» (ب): «فيلزمه). 
60 في (أ) : (أخبر بائعٌ ) . 


ل 11 كك 
داكت ء. باو اا اق 
ahs E E‏ 
بعتکه (بما اشتریثه) به» (أو) : بعتْکۀ (برَفْمِه) أي : تَمَنِه المكثُوب عليه . (و) 
هُمَا (يَعلَمَانِه) أي: النَّمَنَء أو الوَقُمَ. 
(و) في (شَرِكةٍء وهي: بَبعُ بعضه) أي: المبيع (بقشطه) من النمَن» 
(ك)قَّولِه : (أشركثك في تله أو): أشركثّك في (زبعه. وتحوهما)» كتُلئيه 


أو تُه 

(و: أشركثك) فقّط: (يَنصَّرف إلى نصفه)؛ لأنّها تق تَقَئَضِي التَّسِوِية. 

(فإن قال) لواجدٍ: أشر كك . ثم قالهُ (لآخَرَ عالم رع الآوّلِ: فلهُ 
نصفٌ نصيبه) أي : 3-5 لان إشراكة له إِنّما 50 EE‏ 
يتهُما. (وإلا) يَعلَمْ مَقُول لَهُ بسر كة الأول : (أخدَّ تصيبَهُ كلَهُ) وهو النُضْفُ؛ 
مس يريو a, IS E‏ 

(وإن قال) اليك لَهُمَا ابتداءً : (أشركاني. فارڈ شر کاه مَعَا: أخذ لهم ؛ 
لاقتضائها التُّسوٍية . وإن ألو كةو اعد يعد E E‏ 

(ومَنْ أشرّك آخَرَ في قفيز) اشْترَاة» من نحو بد أو شَّعيرِء (أو تَحوهِ)» 
كرطل حدید» أو ذراع من نحو ثوب» (قبض) الذي شرك (بَعْضَهُ) أي : 


القفيز ونّحوه : (أَحَذَ) المُشرك (نصف المقبوض)؛ لان تَصذف المشتري في 


. في (أ)» (ب): «أي: المبيع من الثمن)‎ )١( 
في (أ): «(فقبض).‎ )۲( 


شر ح منتھے الارادات 

لسلس 3232533331 كته اص نت عفدت 
سي اي 

(وإن باغه) م مشتري القفيز أو تحوه رمن) القفيز أو تحوه كله جَرْءًا) 


كنِضفٍ أو ثُلَْثْ لث (يُساوي ما قَبضّ) قَدْرًا: (انصَرّف) البيع (إلى المقبوض)؛ 
لاه الذي يجرو ا له عه . 


(و) في (مُرابَحَةٍ وهي : بِيعْهُ) أي : المبيع بيه أي : راس ماله» (و) 
ب(سربح علوم ) ؛ بان 00 ملا : تمه ف بعك بها 3 خمسة. ولا 

(وإن قال) : بعتّكةُ نمه كذَّاء (على أن أربح في كل عضَّرَةٍ دِرهَمًا: كره) 
صا واحبّجٌ بكرامَة ابن عُمرَء وابن عئاس» وكأنّهُ دَرَاهِمُ بدَرَاهِمَ . 

وإن قالَ: دة يارَدَة» أو: 5ه دَوَازْدَهُ. كرة أيضًا. نَضّاء قال©: لاله ب 
الأعاجم. ولان النَّمَنَ قد لا بعلم في الحال. ومَعتى دَهْيارَدة: الَشرَةٌ أَحَدَ 
ر ده دَوَازدٌه: الحَشرة اثتا عَشَرَ. 

(و) في (مُواصَعَةٍء وهي: بيغ بخُسران)» ك: بعتكة برأس ماله َة 

(وكرة فيها) أي: المواضَّعَةٍ (ما كرة في مُرَابَحَةٍ ك: عَلَى أن أَضَعَ مِن 
کل عَشَرةٍ درهمًا. 

( فما ثمئهُ) الذي اشثري به (مئة» وباعه به) ت ِتَمَيِهِ الذي اشتري به 


ضِيعَةٍ دِرهم من كل عشّرَةٍ: وَقَعَ) ابيع (بتسعينَ)؛ لشقوطٍ عشرَةٍ من 
المكة . 


سے م 


. سقطت: «قال) من الأصل‎ )١١ 


بات الخياد فى ١ ١‏ 

(و) إن باعة بِثَمَنِهِ sS‏ (لكل) عَشَرَةٍء (أو عن كل 
عَشْرَةٍ : يَقَعْ) البيعٌ (بتسعِينَ وعَشرَة أجرَّاءٍ ٠‏ بن أعد عَشَرَ زا ِن ورقم)؛ لان 
الحطّ في الصُورئين من عير العشرةء فبخطً مِن كل أحدّ عشَّرَ دِرهمًا دِرهَمٌ 
فيُسقط من يَسعَة وتسعِينَ تسعَة» ومن دِرهّم جڙء من اڪڌ عشَّر جُرًْا نه 


فيِقّى ما د کر. 

(ولا تَضٌ الجَهَالَةَ حيتَيِذٍ) وَقَعَ العَقّدُ؛ (لرّوالها) بعد (بالجساب). 

(ويُعترُ للأربعةٍ) أي: التوليةء والشّرِكَةِء والمرابحةء والمُوَاصَعة: 
(عِلَمُهُمَا) أي : العاقدين (برأس المال)؛ لما تَقَدَءَ من ُن و ابيع الْعلمُ 
النّنِء وإلا لم يصع 

وما قدَّمَهُ المصنّفٌ من تيوت الخيار- في هذه الصور- إذا ظهَرَ الثَّمَنُ 
قل مها أخبر به البائعٌ: تَبِعَ فيه «المقنِع). وهو رواية حبل . 

و امال زقتى بان أقل) مما أخبر به بائ في هذ 
الصُورِء (أو) بان (مُوَجلَا) ولم بيه : (حط الرَّائِهُ) عن رأس المالٍ 1 
الأربعة؛ دنه باعَهُ برأس ماله فقط» أو مع ما قَذَّرَهُ مِن ربح أو وَضِيعَةَء فإذا بانَ 
رس ماله دون ما أخبر به» کان مَبیعًا به“ على ذلك ار ا لاله 
بالإسفَاطٍ قد زِيْدَ حَيرَاء كما لو اشْترَاهُ مَعِيبا فبانَ ل 
يشتريه بوِعةِ» فاشتراة بأقّل. 

و وا دين تابعٌ لَهُ. (ويََشصهُ) 
ا الرَائْدَ (في مُواصَعَة)؛ تَبَعَا له 


)١١‏ سقطت: «به» من (أ). 


(وأجلَ) تمن (في مُوّجلِ) لم يُخبو به بائِعٌ على وَجهه؛ لاله باعة برأس 
ماله #شكرة عل ر الذي اشترَاةٌ إليه بائغه. (ولا خيَارٌ) لمُشتر؛ 
لما تقدَمَ. 

(ولا قبل وى بائع غلَطًا) في إخبَارٍ برأ مال؛ كأنْ قال: اشتر 
بِعَشْرَة . ثم قال: غَلِطتٌ ساي ياب 
لعَاطه على غیره» أَسْبَه المضَارّب إذا اذّعَى العَلَطَ في الربح بعد أن اق به. ٠‏ 

(فلو اذَعَى عِلْمَ مُشتر) بِعَلْطِهِ: (لم يحلف) مُشتر. 

(وَإنْ باع سلعة بِدُونٍ تَمَيها) الذي اشترَاها به» (عالمًا) بالتمْص عن 
نّمَيها: (لَرِمَهُ) البِيعٌ» فلا خيار لَهُ. 

(وإن اشتراة) أي : المبيع تَولِيَة أو شَّركة أو ب 1 مُواضَعَةَ (ممّنْ 
ترد شَهادَئه لَهُ)» كأحد عَمُودَي نسَبه) أو رَوجته: لزم ر 


(أو) اشترَاةُ (ممّنْ حاتَاة) أي: انث ل 


(أو) اشترَاه (لرَعْبَةٍ تَحْصهُ) أي : المشتري› کدار بجوار مَنزْلِهء وأمَةٍ 
لرضاع ولده : َرِمَهُ أن ين . 

(أو) اشتَرَاه ؛ (سموسم ذ ذهب )» كالذي يُيَاعٌ على العِيدِء إذا اسْتَرَاهُ 
به وبَقِي عندة : رمه أن 0 

(أو باع بَعضَهُ) أي : المبيع ( بق بقشطه) مِن الثَّمَنْء (وليس) المبيع بَعضْهُ 


)١١‏ سقطت: (ذهب) من (أ). 


o 
5 ھا‎ 


باب الخياء ف ١‏ 

2 1 2 aa 
(من المتمَاثلاتِ المُتَسَاوِيَةِ كيت ونحوه) من كل مكيل أو مَوزُونٍ مُتَسَاوي‎ 
اا کالٹیاب وتحوها : (لَزْمَهُ أن ن ) ذلك لمشتر؛ لاه قل ل رض به‎ 


إذا عَلمه» كما لو اب شی شجرَة منمرة» وارد ها دان ثمَرَتها ا 


ونحوها. 

وان كان زَينَا ونَحوّه: جار بَيعْهُ مُرابَحَةَ ونَحوّهاء وإِنْ لم بين الحال . 

(فإن كتم) بائِغ شيئًا من ذلك: (خُيْرَ مُشتر بين رد وإمساك) کاس 

وكذا: إن نقص المبيعٌ بمَرّض» أو ولادَةٍ» أو عيب» أو تَلْفٍ بعضه» أو 
أَخْذٍ مُشئر صُوْفَاء أو بنا ونَحوّه» کان جين بع أخبر بر بالحال . 

(وما يُرْادُ في تمَن) زَمنَ الجيارَين» (أو) يراد في (مُثْمَن) زمَنَ الخيارين» 
(أو) يُرَادُ في (أَجَلِ) ڈ تمَنِ زمَنَ الخيارين» (أو) يراد في (خيار) رط في بيع : 
يُلَحَنٌ بالعقدِ تخد به» كأصله. 

(أو) أي : وما (بْخطٌ) أي : يُوضَعُ من ثمَنِ) أو مُثْمَن» أو أجل» أو خِيَارٍ 
(زَمَنَ الخيارين) جيار المجلس والشَّرطِ('": (يْلحَق به) أي: العَقدِ. فييجبُ 
أن اتكوييه كأصلهة تررك تحال UNE aE E‏ 


و(لا) يُلِحَقُ بِعقدِ”" ما زيدَ أو حط فِيمَا ذُكرَ (بَعدَ لزومه) أي : العَقَدٍ. 
فلا يَجبٌ أن يخر به. 
(ولا إنْ جَتی) مَبِيعٌ (ففدي) فلا يلق فِدَاؤُه بالّمَن؛ لانه لم يَزْدْ به المبيعٌ 


. في (): «وخيار الشرط)‎ )١( 
. في (): ( بعد عمد)‎ (۲) 


انا ولا قِيمَةًء وإنّما هو مُزيل لنَقصِهٍ بالجتايَة 

وكذا: الأدوية» والمُوْئَةٌ» والكسوَةٌ لا ثلحق باللّمن. وإِنْ أخبر بالحال: 

(وهبة مُشتر لوكيل باعَهُ) سَّيئَاء من جنس الثَّمَنِ أو غَيرهِ: (كزيادَةٍ) في 
لمن فتَكونٌ E‏ 

(ومثلة ١‏ کشا نهب با ع لوكيلٍ اشتّرى منة: كتفْصٍ من الثّمَنِء فتكون 
لمشئر» ويخ 

(وإنْ أَحَذَ) مشر (أَرْسَا لعي أو جِتَاية: احبر به) إذا باع مُرابَحَة ونّحوّها؛ 
أل الأرش في مُقَابلَةِ جءٍ من المبيع. 

قُلتٌ: فيردُ باقع إن رَد ا 

و(لا) يلرم إخبَائ (بأخذٍ ما واسټخدام» ووَطءء ما الم يض الوطم 
کیکر» فَيَِرَمُه الإحباز به» كما لو وَطِيّها غَيدهُ وأحذ الأو 

(وإن اشترى وبا بعشَرَةٍء وعمل) فيه بتفسه ما يُساوي و 
(غَيزة فيد)» أي: اللوب» فَصَبَعَةُ أو قَصَرَه (ولو بأجرَةء ما يساوي عَشرةً: 
أخبر به) على وجهه. فان صمّه إلى امن وأخبر ني كان كذيًا وتغريرًا 
للفشتري. (ولا يَجورٌ) قوله : (تَحصّل) علي (بعشرين)؛ أنه ا 

(ومثلة: أجرَةُ مكانه) أي: المبيع» رف اجر NOM‏ 
وسمسارو» ونّحوه. فيخي به على وَجهه» ولا يَصْمُهُ إلى الّمَنِ فيُخيرُ به ولا 


. ) في (): (تدليس‎ )١( 


باب الخيارٍ في البيع REY‏ 
وإِنِ اشْتَرَاهُ بدتانير» فأخبر بِدَرَاهِمَ» وعَكشة» أو بتقدِ وأخبر بعؤض 
نحوه : فلمُشتر الخيَارٌ. 
(وإنْ باعة) أي : الوب (بخَمسَة عشَر) وقلٍ اشتراه بعَشرَةٍ» (ثمّ اشتَرَاه 

بعَشَرَةٍ: أخبر به) على وجهه؛ لاه أَبلَغُ في الصدقٍ» وأقربُ إلى الحق. (أو 

حَط) الحَمسَة (الرّبح مِن) العشَرَةٍ (الثّمَنِ الثاني وأخبر”'© بما بِقِي) وهو 
خمسَةٌ فيقول: تحصّل بها؛ لأ البح أحدٌ توي الَمَاءِء فو جب الإخبار به 
في المرابحةٍ وتحوهاء كالَمَاءِ من تفس المبيع» كاثّمرةٍ ونّحوها. 
(فلو لم يبق سَيءْ)؛ بأن اشترَاةُ بخُمسة» وباعَةُ بعشَّرَةء ثي اشترَاة 
بحَمسَة: (أخبر بالحال)؛ لما تقدمَّ. قال في (الإنصاف): وهو صَعيفُ»ء 

لعل شرا الإمام أحمَدَ استحبابُ ذَلِكَ لا أنه على سَبِيلٍ اللَرُوم. 
E‏ بِعَشْرَةٍء ثم اشتراة أي : ثْمَنِ کان : به ) 

أي : الثَّمنَ الثاني» ولا يَضْعُ ما سره إليه. 
ولو رَحصَتٍ الشلعَة عمًا اشتراها به: لم يلزم الإخبَارٌُ به. وبَيعٌ المساوّمة 
(وما باعَهُ اثنان) من عَقارِ أو غيرِه مُشْتَرَكِ بَيِنَهُما (مُرابحة: ففَمَئْهُ) بيَهُما 

(بحسَب ملكيهمًا) كَمُساوَمَةٍ. و(لا) کون تمه (على رَأس مالَيهمَا)؛ لان 

الم ءوض المبيع» ُو على قذر لكهما. 
القسم (الشابع: خِيار) ينثت (لاختلافٍ المتبايعين) في الثَّمَن في بَعض 


و 
جو 


2 
هو 


)١‏ في (ب): (وأخبره). 


٠ش‏ شرح منتهي /' الإرادات 
ا ا 0 


(إذا اختلفاء أو) اختَلَمَتُ (وَرَتَْهُما) أو أَحَدُهما ووَرتّة الآحَر (في قذر 
نَمَنِ)؛ بان قال بائغ أو وَارِنْهُ : التَّمَنُ ألفٌ. وقال مُشتر أو وارثه: تمان مِعَةِ. 
(ولا َة لأحدهما: تَحالَمَا؛ لان حل مِنهُما مُدّع» وشكرٌ صُورَةٌ وكا 
حككا؛ إسماع ية كل مِنهُما. 

(أو) كان (لَهُما) أي : لكل نما قد EN‏ تعاض 

ين وتسافيهماء فيصيرانٍ کمن لا ب لهما. 

وإذا أرادًا التَحَالّفَ: (حلَفَ بائغ) أُوَلَاء لِقُوَةِ جتبته”؛ لأنَّ المبيع يردُ 
إليه : (ما بعنهُ بكذَاء وإِنّما بع بكذًا) فيجمَع مځ بين التي والإثباتِ» فالتفيٰ لما 
اذعى عليهء والإثباتٌ لما اذَعَاهُ» وَيُمَدُمُ | اليه 37 أكي أنه لاض افك 
اليمين. (ثمٌ م) حف (مُشتر: ما اشْترَيثهُ بكذّاء وإنّما اشترَيئه يه بكَذَا)؛ لما تقد : 
ويَحلِفُ وارٹ على المت إِنْ علم الثَّمَنَ ولا فعلی في العم . 

زف ا ات : (ان رضي أحذهُما) أي : العاقدّين (بقولٍ الأخر): 
اددع ادناه مَنْ رَضِيَ صاحبه بقوله منهُماء عصّل له ما ادّعاةٌ فلا خيارٌ لَهُ. 
(أو تكلّ) أحذهما عن اليمين» (وحَلفٌ الْآحَد: قى العقدٌُ بما علّفٌ عليه 
اال ا كإقامَةٍ اف 

(وإلاً) عض رهما بقول الاحر بعد احالف : (فیکلٌ) ف 
(الفشخ), ولو بلا حاكم؛ لاله لاستدراك الظلامةء أشبه رَد المعيب . 


و 
ع 
: اقد 


ع 1 97 07 7 2 
وغم منه: آنه لا يفخ بتفس التّحالفٍ؛ لانه عَقَدٌ صَحيحٌ» فلم يَنفسخ 
© في (أ): (جنبيته) . 
(۲) في (ب): «على الإثبات). 


بات الخيار فى ١‏ 
ا ت / ۷ 


باحتلافهما وتَعارْضِهمًا في الحجة» ل 0 ت 


(ويَنَفَسِحٌ) البيغ بقسخ أحدهما (ظاهِرًا وباطِنًا)؛ لاله فسح لاستِدرَاكِ 
الظلامَة» أشبة الود بالعيب. أو يُقَالَ: فسح بالتحالّفٍء فَوَقَعَ ظاهرًا وباطتّاء 


قال (المنقَحُ: فإِنْ تكلا) أي: امتّتع البائ والمشتري من الحَلِضٍ: 
(صَرَفَهُما) الحاكم» (كما لو نكلّ مَنْ تُرَدُ عليه اليِمينُ), على القَولٍ برَدّها. 
وهو ضَعيف . | 

(وكذا: إجارَةٌ) فإذا اتَلّفَ المُؤْجِرَانِء أو وَرَنتُهُما في قَدْر الأجرةٍ: فكمًا 
َقدّم. 

(فإذا تحالقا) أي: المُوْجِرَانٍ أو ورتتهماء (وفسِحَتٍ) الإجار رة (بتَعدَ فرَاغ 

مُدّةِ) إجارَةٍ: (ف)عَلى مُستأجر (أجرَة مْل) العين المُوْجِرَةٍ مده إجارَة. (و) 
إن گك بعد حالف (في أثتائها) أي: مُدَّةٍ الإجارة: فعَلَى مُستأجر 
(بالقشط) من 5 مدل ؛ ا 

(ويحلف بائِعٌ فقط ) إن اختلمًا في قر : مَنِ (بَعْدَ قبض نَمَنِء وفشخ عَقَدِ) 
تقايل أو غَيرِه؛ لأنَّ البائع مُنكد لما يذعِيه المشتري بعد انفِسَاخ العَمَدِء فأشبه 
ما لو اخملا في القَبض. 

(وإِنْ تَلِفَ مَبيع) واختلفَ المتبايعانٍ في قر ثمنه قبل قبضه: (تحَالقًا) , 
كما لو كان المَبِيعٌ باقِيَاء (وعَرِمَ مُشتر قيمَته) أي: المبيع» إن فيج البيعٌ . 
وظاهرة: ولو ييا لأنَّ المشمّري لم يذل بالعقدٍ على صَمَانِهِ باليئل. 


واد ابه و و و ی ا 


7681| شرح منتهى الإرادات 
6 كلهي ا قال أَحمَلٌ : لم يقل فيه: (والمبيع قائ ) إلا ريد 
بن هارُونَ» وقد أخطاً. روا الحَلْقُ الكثيد عن المَسعُودِيٌ. لم يَقُولوا هذه 
الكلِمَةً. ولكتها في حديث مَغْن. 

(ويقبل قوله) أي: المشتري (فيها) أي: قِيمَةٍ المبيع الالفي. نض" 
نه غارم. ۰ 

(و) يُقجل قول مُشتر في (قَدرِو) أي: لي التَالِقِء (و) في (صفته)؛ 
بان قال بائعٌ: کان العبدٌ كاتاء وأنكرهُ م مُشکر» فَقَولَهُ؛ لاله غارمٌ. 

(وإِن تعيّبَ) مَبِيعٌ عند م مُشتر قل تَلَفِهِ: صم أَرْسْهُ إليه) أي : المبيع إلى 
بدله ؛ لاه مون عليه حِينّ تعيب . 


(وكذا: 03 غارم)» يقل قوله في قيمَه قِيمَةَ ما يرم » وقدره» وصفته 


و(لا) قبل (وصفه) أي: وصفٌ مُشتر المبيع التَّالِفَء أو العَارم لما 
بغر (بعيب)؛ لأ الأصلّ الكلدمة 
(وإن ثبت عي شر 3 أي: داري 1 0 رفي تقدمه) 
5 : خا د بت لاني فى القن | اذا بالوّصف دف 
تقدّمَتْ رَؤْيَثهُ) التيع. (وتقدّم) في السَّادِس من شروط البيع . 
)١١‏ أخرجه أحمد 45/79 4) (445 4) عن ابن مسعود مرفوعًا : «إذا اختلف البيعان وليس بينهما 
بينة» فالقول ما يقول صاحب السلعة» أو يترادان). وأخرجه الطبراني )٠١*50(‏ بلفظ : 


«والسلعة قائمة). وانظر: «الإرواء» (؟775١).‏ 
(۲) سقطت: (نصا) من (أ). 


(فضل) 

(وإن اختَلَقًا) أي: البائعَانِ (في صِفَة ثَمَن) اتمَمَا على ذكره في البيع: 
(أخدّ تقد التلّد) تا لاد الاه أنّهما لا يَعقدَان إل به. ۰ 

(في) إنْ تَعدد تقد البلدِ: أَحدَّ غالب رَواجا)؛ لأَنَّ الطَّاهِرَ وُقُوعٌ العم به 
لال المعامَلة به أكدّه. 

(فإِن استوث) تُقُودُ البلَّدِ رَوَاجحا: (فالوَسَطُ) منها؛ سوي بين حَمَّيهِمَاء 
ودَفعًا للمميل على أحدهما. 

وعلى أي المأخوذ: اليَمِينُ؛ لاحتِمَالٍ ما قال حصمُة. ومن هُنَا بعلم : 
أنه إِنّما برجم إلى ما ذْكرَ حيبت اذَعَاهُ أُحَدُهما. فإِنٍِ اذَعَيا غيرَهُ: تَعيّنَ 
ااك ذكرَةٌ ابن صر اللّه. 

(و) إن اختلمًا (في سَرْطِ صحيح» أو) شَرطٍ (فاسِدِ» أو) في (أَجَلٍء أو 
رهن » أو قذرهما) أي : الأبحل في غير سَلْمِ؛ والوّهْن (أو) في شرط (ضْمِينِ : 
فقول مُنكره) نة لان الأصلّ دمه 

(كما قبل قول منكر (مُفِسِدِ) ليع وتحوه» فإذا ادّعَى أحَذهُما ما 
يفي العَقدَ من سَفَهِ» أو صِعَر» اكاك e‏ سَيّدهِ» وتحوه» 
وأنكرةُ الآحَد: فقول المنكر؛ لأنَّ الأصلّ في العْقُودٍ الصحة. 

وإن أقامَا بيتتين: قُدَّمَتْ بِيْنَهُ مُدّع. وقيل: يتَسَاقَطانِ. ذكره في 
«المبدع), وتأني دَعوّى ال كرَاه في «الإقرار) . 

(و) إن اختلمًا (في قَذْرِ مبيع)؛ بان قال بائِعٌ: بعك قَفِيرينِ» فقال مُشتر: 


کے خرف ا س ي س ي 


بل ثَّلاثَةَ: قول بائع؛ لأنّه منک للرّياة دة والبيع يتعدّدُ بِتَعدّدٍ المبيع» 
فالمشتري يدعي عَفْدَا آحَرَ ر يُنَكدةُ الباء ع بخلاف الاختتلافٍ في الثّمَن. (أو) 
في (عينه) أي: المبيع» ك: بعتني هذه الجاريّة. فيقُول: بل العبدَ: (فقول 
بائع) نضّاءٍ أنه كالقارء و لانت قيه ل :وشو الشّمَنِء واختلافهمَا في 

(وإنْ تشّاحًا في اهما يُسلُمُ قبل) الآتحرء فقَالَ البائغ: لا اسم المبيع حى 
أَتَسَلَّم التّمَنَ. وقال الغشتري: لا أُسلّم اَم حى أَتَسَلّم المبيع» (والكّمنُ 
عَينّ ) أي : مُعَيّنّ في العَقَدِ: (نصبَ عَدْلُ) أ نَصَبَهُ الحا كمٌ ليقطعَ التراع 
(يقبض منهُمَا) المُثمَن والقّمَنَء (وَيْسَلُمُ المبيع) لمشت (ثمٌ) يُسلّم (النَمَىَ) 
e‏ ابيع في بَعضٍ صُوَرِهء واستِحفَاقَ النّمَنِ 
رك نْب على تَمَام البيع» وران العادّة بذلِك. 

دوا کا لمن رق : أجبرَ با َع على تسليم مبيع؛ لقعي حقٌ ُشتر 
بعينه» (ثمّ) أجبر (مُشكر) على تَسِلِيم ثمَنِ (ِنْ كان امن حالا بالمجلس)؛ 
لۇجوب دَفعِهِ عليه قَورًا؛ س 

وغم منة: أنه ليس للبائع > حبس المبيع على نميه . 

(وإن کان) لعن عا (دُونَ مساقة قضر: ر 

حتى المبيع (حتی ِسِلّمَهُ) أي : الثَّمَنَ؛ حَوهًا من تَصَدُفهِ فيه فيصر ببائع . 

(وإنْ غيبهُ) أي : عيب م مُشتر ماله (ب) جَلَدٍ (بَعيد) مسافة قَصْرِء (أو كانّ) 
1 (به) u‏ الاد ای 3 (أو ظهّرَ عُسْدَةُ) أن : المشتري : (فلتائع 


)١(‏ في (أ): (لأنه الغارم ولاتفاقهما). 


بات الخيار فے | 
ل 


الفشخ)؛ عدر ف قبض الثَّمَن عليه» (كمُفلِس) أي: كما لو ظهّرَ المشتّري 
مُفلسًا. 

(وكذا) أي: كبائع فِيما ذُكرَ: (مُؤْجِرْ تقد حال) فان كان مُؤْجَلًا: ل 
الث به ّى يَجلّ. 

(وَنْ أحضّرَ) مُشترٍ (بَعضّ الثَّمَنِ: لم يمك أخدً ما يُقابلهُ) من مبيع (إن 
و بيغ (بتشقيص)» كمصراعي باب- وقلتا: لخد كنيع على 


ع فر جو 


نميه - ؛ للا يتصَف فيه ولا يقر على باقي النّمَنَء فيتضَوَرَ بائغ بتقص فِيمَهُ 


ما بَقَى بِيَدِه. 
(ولا ملك بائع مُطَالبَة بشْمَنٍ بذمّة) ر مَنَ خيّار. (ولا) e‏ (أَحَدَهُمَا 
قبض مُعين) من تمن ومُنمَن (زَمَنَ خيار شْرْطٍ) أو مجلس (بغَيرٍ إذنٍ صَريح) 
0 لا وإن عدر 
ات 


شرح منتهى الإرادات 
دوك ا 


(فضل) في التَصَرُفٍ في المبيع 

(وما اشثري) بالبتاءِ للممجهُول (بکیل)» كقفيز من صُّبرَة» (أو) اشتْريَ 
ب(وزنٍ)» كرطل من زره حديدٍء (أو) اشثريَ ب(عَدٌ)» كبيض على أنه معد 
(أو) اث شتْرِي ب(سذرع)» > كتّوب على أنه عَشَرَةُ أذع : (ملك) المبيع› يدناك 
بمُجدد عَفَدِ . فْتَمَاوُه : لمشتر أمانة بيد بائع . (ولزة) ابيع فيه (بعقد) لا جيار 
فيه» کسائر المَبيعاتِ. 

(ولم يَصِح بَبعْهُ ولو لبائعهء ولا الاعتياض عَنهُ) أي: أخذ بِدَلِه (ولا 

جارَثُةُ, ولا هبه ولو بلا عرَضء ولا رَهْنهُ ولو قيض نَمَنْهُ) ولو لِبائِعِه 
5 عوالة ع عليه : قبل قنضه) ؛ لحديث : ( من ابتاع طعَامّاء فلا يغه حتّى 
يَستَوفِيَُ) . ممق عليه“ . وهو يشمل بَعَهُ من بائعه وغَيرِهِ. وقيس على التيع 
Ia Na‏ جر فيه فيه شيم من ذلك» كالسَلم . 

إن بیع مكيل ونَحؤُه زا كطبرة شعت ووب : جار تضوف فيه ب 
قبضِه . نَضَّاءٍ لقولٍ ابن عُمَرَ:ْ مضت السّئَة أن ما أدرَكَتهُ الصَّفقَةٌ حي 
مَجِمُوعَاء فهو من مال المشتري”. قن التَغنَ كالمَئْض . 

(تنبية) : م تعتى الحَوَالَّة عليه هُتا: وكيل العّريم في قَبضه لِنَفْسِه نَظيرَ ما 
له مووي 

زَادَ في «الإقتاع) ): ولا وا وفيه نظ 


(۱( اة البخاري “(TI‏ ومسلم 559؟5١)‏ من حديث ابن عمر» وتعدم وص©16 .)١‏ 
(۲) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني) »)١/5(‏ والدارقطني 5/99 ه)» وذكره التبخاريّ تَعلِيقًا 
قبل حديث (۲۱۳۸). 


ارياج ل( 
(ويِصِحٌ) قَبض مببع بكيل» أو وَرْنِء أو عَذّ» أو ذَرْع: (جرَافاء إن عَلِمَا) 

أي: المُتَقَابِضَانِ('2 (قَذْرَه)؛ لحضول المقصٌودٍ به 0 مع عم قدره» 

كالصّبرَةٍ المعيّئة. ۰ 

(و) يَصِح (عِتَقهُ) أي : الرقيق المبيع بعد" قبل قبضه؛ لِقَوّتهِ وسرايته . 

(و) بصخ (جَغله) أي: المبيع بتحو كيل» (ه 

(و) يځ (حلغ عليه, ووَصِيّة به)؛ لاغْتِفَارٍ العَرَرِ فِيها. 

(ويَنفسِح الععقدُ) أي : الْبَيعْ (فيمًا) أي : مبيع بکیل» أو وَزْكِء أو 6 أو 
ذَرْعَ E E‏ 

(وبْخَيرُ مُشتر إن بَقِي) مِنهُ (شَيءْ) بين أَحَْذِهِ بقِشطهء ورَدُهِ. 

(كمَا) يُحَيدْ (لو تَعيّبَ بلا فغل) آدَمِيّ SIS.‏ 
فين اك اتنا اا اكز عينا. کر فى والشرحء وشرحه». وفيه ما 
ذ كرثة في (الحاشية) . 

(و) n‏ أو عاب قَبِلَ قَضِهِ (بإتلافٍ مشر أو 
تعييبه ) له :نزحلا خيار) له ۽ لأ إتلافه كقبضه» وإذا عيّبَهُ فقد عيب ال 
تَفسه» فلا يَرجځ بأرشه على غیره. 

(و) إن تَلِفَء أو تَعيّبَ (بفغلِ بائع» أو) بفِعْلٍ (أجتبيٰ) عير باع ومُشتر: 
(کیز مشتر ټین فشخ) تيء وترجغ على باع بما أحذ من تميه؛ لاه مضهون 

عليه إلى قبضه» (و) بين (إمضاءٍ) بيع» (وطلب) مُتلِفٍ (بِمِثْلٍ مِدْلِيّ» أو قِيمَةٍ 


)١(‏ في (أ)» (ب): «المتبايعان). 
(۲) سقطت: (بعد) من (أ). 


WI‏ شرح منتهى الإرادات 
قوم > مع تَلَفٍ) أي : في مسأل الإتلاف» (أو) إمضًاءء ومُطالبة مُعِيبٍ 7 
ارقن (تقص» مع تَعَدّب) أ في مسال التَعيّب ؛ ؛ لتَعَدَيهِمَا على ملك 
الغير. 

وغم من : وا ا ا بخلافي تَلَفِهِ بفعله 
تَعالى ؛ لاله لا مد مُقَئَضِي للضَّمَانٍ سِوّى حكم العَقْدِء ببخلافٍ إتلافِ أدَمِيٌ ا 
فاه يَقنَضي الضّمانَ بالبدل إن أمضّى العَمَدَ» وحكم العَقَدٍ يقتضي الصَّمَانَ 
بالنّمَن إن فُسِحٌ» فكانتٍ الخيره للڅشئري فیهما" . 

(والالف) قبل قَبِضِه بِآقَةِ میا ذّكرَء > کل المبيع كَانَ أو بَعضّهُ : (من مال 
بائع) ا ضمانه؛ لحديث: نهَى عن رح NS‏ 
سالك ا عند الله عنه؟ قال: هذا في العام وما أَسْبَهَةٌ من مأكول 


ومَشرُوب» فلا يَبيعْهُ حثّى يَقِبِضَهُ. لکن إن عَرَضَهُ بایغ على مُشتر» فامتَئَعَ من 
قبضه : 2 منه» كما فى (الكافى) فى (الإجارة) . 

(فلو أبيع, أو أخذ بشفعة ما) أي: مَبِيعٌ (اشئري بکیل“ وتّحوه), 
كَمَورُونِ أو معد و3 أو مذرُوع؛ أن اة شتری عَبدَاء أو شِقُصًا مشفرعًاء بتحو 
صبرة بو على أنه ععَشْرَةَ قفر 1 ويام ءَ العبدَع أو أ الشقص شف (ثج 
َف الثَّمَنُ) وهو الصّبرَةٌ بآقَةِ (قَبلَ قمضه: انفَسَحَ العَقْدُ الأوّل) الرَاقغ بالصُبرة؛ 
)١(‏ في (أ)» (ب): (معيبه). 
)۲( في (ب): (الادمي). 
9ه في الأصل: ١‏ بينهما) . 


)٤(‏ تقدم تخريجه (ص110١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


)٥(‏ في 05 : « بمكيل). 


بات الخياد فى ١‏ 
ل e‏ 


لها قبل قَِضها > كما لو كانت مُثِمنًا. (فقط) أي : دون الثاني الواقع على 
العبد ثانياء والأحذ بالشفعَة؛ لتَمامِهِ قبل شخ الأول. 

(وغرمَ المُشتَري لأَوَلْ) لعب“ أو الشقَص بالصّبرَةٍ) للبائع) لَهُما 
قِمةً لبي أي: العَبدٍ أو الشَّقُصِء لتَعَذّرِ رده عآبه. 

كذا: لو أعتق عبدّاء أو أحبل أَمَةَ اشْتَرَامًا بذلك» ثم ليف . 

5 المشتري الأول (من مغل الطعام)؛ لاله ت مَل الشقَّص» 
ومن مُشتري العَبد منة ما وَقَعَ عليه 

(ولو خلط) مَبِيعٌ بکیل» أو وَزنِ» أو 3 أو ذع» قبل قبض (بما لا 
يتَمَيّرُ) منۀ كبر بد وريت بمثله: (لم يتفسخ) اكاك لبَقَاءٍ عَينِه . 
(وهما) أي: المشتري» ومالك الآخَرِ: (شَرِيكَانٍ) بِقَدْرِ ملكيهمَا فيه. 
(ولمشتر الخياز) لعيب الشركة . 

(وما عَذَا ذلك) أي: ما اث يري بكيل» نوكن بهد أو ذرع؛ کعبد» 
ودَار” © ومكيل» ونحووء بيع جِرَانًا: (يَصِحٌ القصَوّف فيه قبل قبضه)؛ 
لحدیث ابن عُمرَ: کئا بیغ الإبل بالبتقيع” ”با دراه فتأحذ عنها الدَّنَانِي 
متكي كا ر لاي فقال : دلا بأ أن اد2 بغر يَومِها ما 
لم موقا 5 شيءٌ) . ران الي 
)١(‏ في (أ): «العبد». 
(؟) في الأصل: «أو دار». 
(۳) في (ب): «بالنقيع). 


(؟4) في (ب): (تؤخذ). 
)٥(‏ اة اخم ٣۰‏ ) (۲۳۹)» وأبو داود (4 5 38)» والترمذي »)۱۲٤۲(‏ وابن ٠‏ ماجه - 


اا شرح منتهى الإرادات 
رالا المبيع بصفة) ولو مُعَيْنَاء (أو رُوْيَةِ مُتقدمَةٍ)» فلا يَصِحٌ الصف 
قبل قَبضه. 
(و) ما عدا ذلك : (من صَمَانِ مُشتر) ولو قبل قيضه؛ لحديث: «الَرَاجج 
بالصمان»'. وهذا المبي ربح للمشتري› فصمَانهُ عليه. 
رالا إن متعَهُ) أي: المشتري (بائْعٌ) من قَبِضِدِء ولو لِقبض ثمَنه» فعليه 
ا" كعَّاصِب . (أو) كان المبيعٌ (ثَّمَرَا على شَّجَرِ) على ما ياتي» 
(أو) كان مَبيعًا (بصفة» أو رُوْيَةِ مُتقدّمَةِ: ف) يَلَفُهُ (من) ضمَانِ (بائع)؛ لاله 


يتعلقٌ به e‏ ا ر e‏ 
م روي 5 

مُتَقَلّمَةٍ : 2 العقد َف بف 4 ر قېضە)؛ لما 35 ون تف 5 
O A a‏ 2 
- 0 ؟ نا سيق 

ثمَنّ ليس في ذمَّةِ) وهو المعيّنُ: د ال ل فلو 
اشتدى شاةٌ بت يكبي اليل يوه ا وا مل اليل 
ون كانثٌ بِيَدٍ بائع: فكقبضه. وإ كانت بد مُشئرء أو أجنبئ : خُيّرَ بائعٌ. 
> 
= (557)» والنسائي (2)1595 وضعفه ر .)۲۲٢(‏ 
(۱) تقدم تخريجه (ص۸٥).‏ 
(۲) في (أ): «ما لو اشتري». 


(۳) سقطت: «أو رؤية» من (أ).. 
60 في الأصل: «على». 


بابُ الخيارٍ في البيع (YH‏ 
وصح يغه وهه لمن هو عليه- غير سَلْم ؛ ويأتي-؛ (لاستقراره) في ذْمُتِهِ . 

(وځكم كل عِرَض ملك بِعفْدِ) مَوصُوف بأنّه (يَفَِحُ بهلاکه) أي: 
العوّض (قَِلَ قيضي كأجرة معي مُعيَةِ) في إجارَةٍ (وعِوَض) مُعيّنِ (في صُلْح بمَعنَى 
تیچ ) وتَقَدّ» (وتحوهما)» كرض مُعيّنِ رط في هِبَةٍ 4ة : (حكم عرض في بيع ؛ 
في جَوَازِ النَصِرْفٍ) إن لم يَحتَجْ لحق تَوفيَة» ولم يكن بصِفَة أو رة مُتقدٌمَةٍ. 


r 


(و) في (مَنعِهِ) أي : التصدف فيمَا يحتاج لحق توفيةء أو كان بصِفة أو رُؤية 


(وكذا): حكم (ما) أي: ءوض (لا يَنَفَسِحُ) عَقَده“ (بهلاکه قبل 
بض كبوض عثق» ولع و) ک( هر" ومُصَالّح به عن دم عَمْدِء وش 
جنايّة» وقيمَة ملف ونحوو) كعِوّض طلاقي» في جواز التصوفي قبل 
قبضه› ومنعه؛ إلحاقًا لَه بعقد E‏ 

(لَكنْ يَجِبُ) على اذل إن تلف باق وللا فعلى مُتلفه* (بَِلفِد) 
ا العوّض الذي E‏ بهَلا که : (مثله) إن كان مثلياء» (أو قِيمَنْه ) 
إن كان مُتَمَدَمًا؛ لبقاء العَقد» تاھ 

(ولو تَعيْنَ ملكه) أي : : الجا ای ای 
فلَهُ التصرف فيه قَبلَ قبضه)؛ لتمام مله عليه وعَدَم توهُم غَرَرِ ال فيه . 


ت سے 


)١(‏ في 5 : عقد). 

(۲) في الأصل: «كعوض خلع ومهر وعتق». 

(۳) في :)١(‏ (في). 

(٤(‏ في (أ)» (ب): « بافة سماوية) وقد كشط عليها في الأصل. 
(5) في الاصل: «متلف). 


شرح منتهى الإرادات 


8 


(وكذا: وَدِيعَة ومال شَرِكةٍء وعاريّة) فيجور التصدف فيها قَبلَ قبضها؛ 
لما تَقَدّمَ. 

(وما) أي : مَبِيعٌ» (قَنِضهُ) بمجلس عَقَدِهٍ (شَرْطْ ل)بَقَاءٍ (صِحَةٍ عَقَدِه 
كصَرْفٍء و) رأس مال (سلّم: لا يَصِح تصرّفهُ فيه قَبِلَ قبضه)؛ لأنَّ ملكة عليه 
غي تام أشبة فلك غيرو2"7. 

(و) يحرم و (لا يصح تصرف في مَقبوض بعَقدٍ فاسِدٍ)؛ لأنَّ و وده 
كعَدّمهء فلا تقل الملك به . 

(ويُضْمَنُ هو) أي: المبيعٌ المقبوض بعقدٍ فاسدٍء كمَغصُوبء (و) 
ُضْمَنٌ (زَيادَنَهُ) مِن ولدِء وثمَرَةٍ» وكشبء وغیرها": (كمَغصُوب)؛ 
لحضوله بيده بير إذنِ الشّرع» أشبة المغضوب. وعليه اجره مثله ما كاد 
بيَدِه. ويرد زوائده لاو TT EC‏ 


)۱( في (أ)» (ب): «الغير». 
(۲) في (ب): (وغيرهما). 


شت 2 
ل 
(فضل) في فبض المببع 


(وتِحصّل قبض ما بيع بكيل: أو وَزْنِء أو عَدَء أو ذزع: بذلك) أي : 
بالکیل» أو الوزن اوا أو الذرع؛ لحديث أحمد(١)‏ عن عُتْمَانَ مَرفُوعًا : 
«إذا بغت فکل» وإذا ابتعت فاكئل). وَرَدَاهُ البخاريٌ تَعلِيقًا2"0 . وحديث: 
«إذا سيت الكل » فكل . رواةٌ الأثرم. ولا بعتو َقْلّهُ بَعْدُ. 

ةك ز ی کر رکرو 1 ی ب دا 

«وإذا ابتغت فاككل). (أو) ځضور (نائبه) 5 المستحقٌ؛ لقيامه مَقَامَهُ . 
(ووعَاؤة) أي: المستَحِقٌ: (كيدو)؛ لأنَّهُمَا لو تتارّعا ما فيه» كان لِرَيّهِ. 
(وتُكرَه رَلرَلَةُ الكيل)؛ لاحيَمَال الزياكة على الواجب بهاء وعمملا على 
الهف . 

(ويصحٌ قبض مُتعيْن)- وظاهزه : ولو احتّاج لحَقٌّ تَوفيةِ- (بغيرٍ رضّى بائع) 

قبل فض ثمَنه؛ لان تَسلِيمه من مُقَتَضَيَاتٍ العَقَدِ. وليس لبائع حَبْشَهُ على 


أ ع 4 
TET‏ 6 5 ا ا e‏ 

(و) يَصِځ قبض (وكيل من نَفِسِهٍ لِتفسِه) ؛ بان يَكون لمَدِين” ‏ وَديعَة عِندَ 
اه : وت 3 مه کور و ف 
رب الدين من جِنسِه» فيو كله في أاخلٍ ودرو منها؛ لانه يصح ان يو كله في 
5 و N Sad‏ 2 2< 
)1١١‏ أخرجه أحمد .)٤٤٤( )٤۹۸/۱(‏ 
(۲) ذكره البخاريٌ تعلیقًا قبل حديث .)5١75(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۳۰). وصححه الألباني في «الإرواء» .)٠۳۳١(‏ 
)4١‏ فى (أ): (يكون له). 


(إل ما کان من عير جئس ما لَهُ) أي: الوكيل على المْوَكلٍ؛ بأن كان 
الذَينْ دانير والوديعَةٌ دَرَاهِمَ فلا يذ منها عرض الدَّنانِير؛ لاله مُعَاوَضَةٌ 
تحتاج إلى عَقَدِءِ ولم يُوجَدٌ. 

(و) يَصِحٌ (استتابة مَنْ عليه الحق للمُستجق)؛ بأن يَقول مَنْ عليه حى 
لِرَيّه : اكثَلّهُ من هذه الصبرة. 

(ومتى وَجَدَهُ) ا المقبوض (قابض زائدًا ما) ات قَدُرًا (لا يُتَعْابَنُ به) 

عادّةً: (أعلمَه) أي: أعلم القابض المُقبضٌ بالريادَة ومجوبّاء ولم يَجِبْ عليه 
الود بلا طَلَّبِ . 


(وإن قَبَِضَهُ) أي : المكيل وتحوّهء جرَانًا (ثقَة ثقَةَ بقول باذل: إِنّه قدو ج 
ولم يَحْصُرْ كيلة أو وَزْنَه)» ثم اختبرةُ ووَجَدَةُ ناقصًا: (قَبلَ قَوله) أي : 
ا لاه منكه. ميدي 


ا 


(وإنْ صَدقه) قابض (في قدره) أي : الککیل وتّحوه: (بَرِئ) مُقبض (من 
غهدته)» فلم على قابض . ولا ثقجل دعوّى تقصه بعد تصديقه. 

(ولا يتصرف فيه) قابضٌ قبل احتباره0©؛ (لقَسَادِ القبض)؛ لأنَّ قَبِضَهُ 
بكيله وٽحوه مح خضور مُستجقه أو نائبه» ولم يُوجَد. 

(ولو أذِنَ) رَبُ دين (لغَريمه في الصدقة بدينه عَنه) أي : الاذِنِء (أو) فى 
(صَرْفه) أي: الدَّينء أو الشرَاءِ به» وتحوه: (لم يَصِعٌ) الإِذْنُء (ولم يَبرَأْ) 


. في 5 : «اعتباره)‎ )١( 


بات الخیار فے ١‏ 
ري 


OE PR kS‏ مت 3 ل 
مَدِينٌ بفغل ذلك؛ لان الاذِن لا يَملِك شيا ممًا في يَدِ غريمه إلا بقبضه» ولم 


يُوجَدُ فإذا تصدّق أو صرف أو الا شترى بما مره لذلك» فقد حصّل بير مالٍ 
الاذن» فلم ا به . 

(ومَنْ قالَ) لآخَرَء (ولو لِعَريمِ: تصدّق عي بكذًا) أو: اشتر لي بهء 
ونّحوّه (ولم يَقَل : من ذَيْنِي: صَحٌّ) ؛ لاله لا مانِعَ منهُ. (وكانّ) قولهُ ذلك 
(اقتِرَاضًا) من المأدُونٍ لَهُ وتوكيلا لهُ في الصَّدقَةِ وتحوها“ به (لكنْ 
يَسقْط من دين غريم) اون في ذلك (بقذره) ای المأذون فيه (بالمُقَاصّة) 


(وإتلاف مُشتر) لمبيع» ولو غَيرَ عَمْدِ: قب . (و) إتلاف (فتهب) 
لين مَوهوبَةٍ (بإذن واهب : بض ) ؛ أنه ماله وقد أتلفَةُ. 

(لا غَضْبْه) أي: المشتري مَبِيعَاء لا يَدَحُل في ضّمانه إلا بقَبضه» ولا 
عَصبُ مووب لَه يتا بث له» فليس قَبِضَاء فلا يَصِحّ تصرف فيهما. 
ذ کره فى (شرخه). 

ويأتي في «الهبة): يَصِحُ تصرْفهُ فيها قبل قبضها. فيحمَل ما هتا: على 
المكيل ونحوه» وما هناك : على غيره. 

(وغْضْبُ بائع) من مُسْئَرِ (تَمنَا) ليس مُعَينَاء (أو أخَدهُ) أي : البائع الثمَنَ 
ين مال مشر (بلا إِذْنِ) منه: (لَيسَ قَِضًا) للّمَنِء بل غَضْبٌ (إلا مع 
المُقَاصَّةِ)؛ بأن تَلِفَ في يَدِهِ واتَمَمَا. 


(۱) في الأصل: «ونحوه». 
(۲) سقطت: «قبض) من (أ). 


001 شرح منتهى الإرادات 


وكذا: إن رَضِيَ مُشتر بِجَعلِهِ عِوَضًا عمًا عليه من الثَّمَن. 

(وأجرة كيّالِ) لمكيل (ووَزَانِ) لموزُونٍء (وعَدَادِ) لمعدُودٍء (وذرّاع) 
لمذزوع, (وتَقادِ) لمنقودء قبل قبضها. (وتحوهم)» كتصفية ما يُحِتَاجُ 
إليها: (على باؤِل) بائع أو غَيرِه؛ لاله تعلق به حم توفية» ولا تحصّل إلا 
بذلك» أَسْبَة لقي ا 3 بع الشّمرَة. 

ee‏ مَنَقَولٍ : (على مُشتر) نضا نضا لانه لا يتعلقٌ به حَقّ 

فية. ولو قال: «(أخذٍ)ء لتناوّل رين 

دلال: على e‏ إل 00 

(ولا يَصْمَنُ ناقدٌ حاذقٌ أمينٌ خَطَّأُ) 5-59 أو بأجرة؛ لأنّه امي . فإن 
لم یکن ا بيقع کا 

(و) يَحصل ف (في صُبرَةِ) بيعث جرّافا: بتمقل. (و) في (ما يقل : 
بتقل) , كأحجار ا . وفي حَيوانٍ: بتمشِيته. 


(و) في (ما يُتتَاوَل)» كدَنَانِي ذم و كن : (بتتاوله) باليدِ. 


(و) في (غيره) أي: المذ كو كأرض» وبِنَاءِء وشَّجَرٍ : : (بتخلية) بائع 
ينه وبين مُشتر بلا حائل» ولو کان بالدَّارِ مَتَاعٌ بائع؛ لأنَّ القبض مُطْلَقٌ فى 
ارغ فير جع فيه إلى اعدف » كالجوز, وَالتّفدقٍ . ال في ذلك : ما 
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7ب ساهو 


او 
(لكن يعبر في) جوَازٍ (قبض مُشَاع) كثُلْثْ ونِضف» مما (ينَقَلُ)) 


)١(‏ في الأصل : ولو عمد»)» وفي (ب): (لو تعمد). 


باب الخيار ف في البيع / 
کک سس ا ج22 
كعّرس» لا عَقار: (إِذْنُ شَريكه) أي: البائع؛ إذ لا يُمكنُ قبض البعض إلا 


(فلو أباة) أي: أبى الشريك الإذنَ في قبضه: (وَكلّ فيه) أي: و كله مشر 


فان أبى) 4 ششتر أن وکل فيد أو أبى شَّرِيكٌ الو كل فيه: (نصَبَ حاكمٌ 

من يق ق ليها امالك ا لحقهمًا. 

ا َل أي : المبِيع ا بانع (بلا إذنه) أي : ات (فالبائع 
غاصِبٌ) لتصيب تريكة لتعدية عليه 

(وقَرَاُ الضَّمانِ) فيه إن تَلِفَ: (على مشت إن عَلِعَ) أن له فيه سّريكا لم 
يأدّن» (وإلا) يَعلَمْ ذلِكَ أو وُبوب الإذنء ومثلهُ يَجِهَلّهِ: (ف) قرز الصَّمانٍ 
(على بائع)؟ لتغريره المشتري . 

ا 


)١(‏ في (ب): «من أي أمين». 


44١‏ | شرح منتهى الإرادات 
aE‏ اللللختخخخ ا لي اڪ 
(فصل) 

( والإقالة : فشځ) لا بيع . يقال : أقالّك<"2 الله عَثْرَنَكَ: أي : أرالها: 


ولإجماعهم على جْوَازٍ الإقالةٍ في الم قبل قَبضه» مع نَهيه عليه السّلامُ عن 
ELT TG‏ 


وشستكك لأعد الغافدين عند كثم الآغر؛ لخديب اين مانجه + عن أبي 
هريرة مَرَفُوعًا : (مَنْ أقال مُسلمّاء أقال الله عثرته يوم الْقِيامَة) . ورداة أبو 
داو » وليس فيه ذكر يوم القِيَامَةِ. 

(تصځ) الإقالةٌ: (قَبلَ قض) مبيع» حى فيما بيع بكيلٍ ونّحوه» وفي سَلَّم 

(و) تَصِحٌ: (بَعد نِدَاءِ جُمُعَةٍ)» كسَائِرٍ الفشوخ. 

(و) تَصِحٌ: (من مُضارّب, وشَّرِيكِء ولو بلا إذنِ) رَبِّ مالٍ» أو شَّرِيكِ 
لا وکیل في شرا . 

(و) نَصِحٌ: (من مُفلِس بَعدَ حَجْر) عليه؛ (لمصلحة) فِيهنٌ. 

(و) نَصِحٌ (بلا سرُوطٍ ټیع)» كما لو تقايّلا في آبق أو شَارِدٍء كما لو فع 


سس سے ھ 
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)١١‏ فى (أ): «أقال). 

(۲) تقدم تخريجه ر(ص 2١150‏ ۲۳۲۲). 

() أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۹). وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۳۳۲). 
(٤(‏ حر جه ا داود (٠-55”؟).‏ 


.)( سقطت: «(في شراء) من‎ )٥( 


بابُ الخيارٍ في البيع 0 

وتصخ: بلفظهاء (وبّفظ صُلْح, و) لَمْظِ (تيع» وبما يدل على مُعاطَاة) ؛ 
لأنَّ القَصْدَ المعتى» فيكتمّى بما اداه كالتيع. 

(ولا جيار فيها) أي: الإقالةء لا لمجلس أو غَيرِهِ؛ لأنّها فْسْح. (ولا 

شفعة) فِيهًا. نضَّاء كالردٌ بالعيب. 

(ولا يَحنثُ بها) أي: الإقالة (مَْ حلفٌ لا يَِيعُ) ولا يڙ بها مَنْ حلَفَ 
ليبيعنٌ » سوَاءٌ حلّفٌ بطلاقي» أو عِثتق» أو غَيرِهِمَا. 

(وَمُؤْنَة رَدُ) بيع تقايّلا فيه: (على بائع ) ؛ إرضاة ببَقَاءِ المبيع اها يتك 
مُشتر بعد التَقايُل) فلا يَلرَمهُ مُؤْنَةَ رَده كوّديع» بخلافٍ الرَدٌ بالعيب؛ 
لاعتباره مَردُودًا. ۰ 

(ولا تصح مَعَ تلف مُنْمَن) مُطلقًا؛ لمَّواتِ محل الفسخ. وصح مع تَلٍَ 

(و) لامع (موتٍ عاقِدٍ) بائع» أو مشتر؛ عدم تأنّيها. وكذا: لا صخ مع 
غك ادها ۰ 

(ولا برِيَادَةٍ على : ثمَن) مَعقودٍ به» (أو) كرحم أو بغير جدسه) ؛ ل 
مُقَعَصَى الإقالة رَدُ د الأمرٍإلى ما كال عليه ور جوع کل مِنهُما إلى ما کان له 
فلو قال مشر لَِائع : قلتي ولك كدًا. فعل: فقّد كرهَةُ أحمَدُ؛ لشبهه 
سنال الي أن لعفا ري م إلى صاحبهاء ويَبِقَّى قى لَهُ على المشتري فَضْل 
دَرَاهِمَ . قال اب ركب : ea NaS‏ 

(والفشخ) بإقالةٍ» أو غَيرِها: (رَفْعُ عَقَدِ من جين فُشخ) لا من أصلِه» فما 
حصل من ونمّاءِ مُنمُصِل : فِلمُشتر؛ لحديث: «الحْرَاجٌ 


ee‏ ا ا ا ا ي 
E SA I on‏ 
ى رو مه 8 ت ر س ت 
ع ا 


(۱) تقدم تخريجه (ص08). 


باب الدّبَا ,الم ف 
u ٠‏ 23 


(باب الرُبَا والضرف) 
(الوَّا) مُحيُمٌ إجماعًا؛ لقوله تعالى: موحرم الا [البقرة: »]۲۷١‏ 
وحديث أبي هريرة مَرفوعًا : (اجِتَنبُوا السشبع المُوبِقَاتِ)7" . 
وهو لعَدًّ: الزيادةُ. وشَّرعًا: (تَفَاصُلَ في أشيّاء) وهي: المكيلاث 
بجنسهاء والموزوتاتث بجنسها. (ونَسَاءٌ في أشياءَ) وهي: المكيلات 
بالمكيلاتِ» ولو من غير جنسهاء والمورُوتاتٌ بالمووناتِ كذلِكء ما لم 
یکن أَحَدَّهُمَا دا( خط اشا وهي : المكيلاث والموزوتات. (ورَدَ) 
دلي (الشّرع بتحريمها) أي : : تحريم الرّبَا فيهاء نصا في البعض» وقياسًا في 
الباقي ا کا ا >9 يأتي «الصَرْف» 
(فيحرُمُ ربا فضل : في كل مَكيلٍ)- مَطغوم کر وار أؤ لا کأشْتان- 
بجنسه. (أو مَورُونِ) من نَقَدٍ أو غیره- مَطعُوم كشكر أو غیره كقطن- 
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( بجنيه) ؛ لحديث عُبادَة بن الصامت مَرَفُوعًا : «الذهك بالذهَب» لقف 
بِالفِضَّةَء وال بالك 57 بالشعير» والثّموُ بالئمر» والملخ باليلح» مث 
بمئلء يَذَا بِيِدِ). رَواهُ أحمدُء ومسل . وعن أبي سَعيدٍ مَرقُوعًا نحؤة. 
ممق عليه(" . (وإن قَلّ) المبيغٌ» (كتمرة بكمرة) ؛ لوم احبر ولاه مال 
يجوز بیغ ويَحنّثُ به من حلفٌ لا يَبِيعٌ مكيلاء فیکال» وإن خالّف عاد 
كَمَوزُونٍ. 


.)85( أخرجه البخاري (1757؟): ومسلم‎ )١( 
.)8١/١580/( أخرجه أحمد (۳۹۷/۳۷) (۲۲۷۲۷)» ومسلم‎ )۲( 
.)85/١585( ومسلم‎ :»)١١15( أخرجه البخاري‎ )5( 
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6 
يمي 


و(لا) يحرم البًا (في ماء)؛ لإباحته أضلاء وعَدَم تمؤّلهِ عادةً. 


١ 


(ولا) ربا (فیما لا يُورَنُ عُرا لِصِناعَتِه)؛ لارتِمَاع سعره بها- (من غَيرٍ 
ذهب أو فضة). فاا الذهف والفضة : يحرم فيهما مُطلقا- ( كمَعمُولٍِ من 
نځاس)» کأشطال» ودُسُوتٍ. (و) مَعمُولٍ من (حَديدٍ) كيِعَالٍ) وسكا كيق. 
(و) مَعمُولٍ من (خرير وقطن) كناب . (و) مَعمُولٍ من (تحو ذلك) كأكسِية 
من صُوفيء وياب من كنَّانٍ. 

(ولا في فُلُوس) يُتَعامَل بها (عَدَدَّاء ولو) كانت (نافِقَةٌ)؛ لحُووجها عن 
الكيلٍ والوّزنِء وعَدَم النّصٌّ والإجماع. 

18 الوْبَّا في الذّمَبِ والفِضّةَ: كوتُهُمَا مَوزُونَي جنْس. وفي الب 
والشَعيرِ؛ وَالتّمْرٍ ۰ كونْهُنٌ مكيلاتِ جئس. نضا . 

ولق بذلك کل مَورونِ» ومکیل؛ لوجود الل فيه ؛ لان القاس دليل 
سرع » فيجبُ استخراج عِلَةِ هذا الحكم» وإثبائ في كل موضع ثبكت عا 


3 
e ١ 


ولا يجري في مَطعُوم لا يكال ولا يُورَنُء كجوز وتيض وحيَوانٍ. 
(ويَصِحٌ بيغ صُبرَةِ) من مكيل (ب)صّبرَةٍ من (جدسها)» كصبرة تهر 
ِصُّبرَةٍ تَمْرِء (إِنْ عَلِمَا كيلَهُمَا) أي: الصّبرَتَينَء (و) عَلِمَا (تَسَاوِيهِمَا) كيلا؛ 
لو جود الشَّرطِء وهو التَمَائُلء (أؤ لا) أي: أو لم يَعلّمَا كَيلَهُمَاء ولا 
يدو سن فکانتا سَوَاءْ)؛ لو جود التّماثلٍ. 
نقصَت إحذاهما عن الأخرى : بطل . وكذا: زُبرَة حدید برُبرَةِ حَديدِ. 
اختلَفَ الجئسٌ: لم يجب التّمائُل» ويأتي . لكن إن تبايعَا صُبرَةٌ من بر بصُبرَة 


TT ss 
من شَّعيرٍ ملا مثْل فكيلتاء فرّادت إِحَدَاهُمًا: فالخيار.‎ 

(و) ټڅ بی (حبٌ جیا بحب (حَفيٍ) من جديدهء إن تسَاوَيَا كيلا؛ 
لاه معياذهما الشرعي. ولا يو 6 زه احتلاف الْقَِيمَةَ . 

و(لا) يَصِحٌ بیع حب (ب )حب (مُسَوّس) من جدسسه؛ لأنّهُ لا طَريقَ إلى 
العلم بالگماثل» 00 0 كالعلم بالتفاضل. 

(ولا) ي بصِحٌ یځ (مكيل) كتهرء وب وشعیر: (بجنسه وَزْنا) كر 
بطل تمر . (و) لا بیع (مَوزْونٍ) کذهب› وفضة» ونحاس» 57 
( بجنسه کیا ؛ لحديث : (الذَّهَتْ بالدّهَب» وزتًا بوزن» والفضة بالفضّة 
وَزْنًا بوزن» والب بالبك» كيلا بکیل» والشَّعيرْ بالشعیر» کیل بكيل)(©) . روا 
الثم من حديث عبادَة. ولمسلم” "ا عن أبي هريرةً مَرفُوعًا : «الذَّعَتْ 
اا وزنًا بوَزنِء ملا بمثل» فَمَنْ زادَ أو استَرّاد» فهو ربَا». ولأنّهُ لا 
ا العم بالشماوي مع مُخالفَة المعيار الشرعي. 

(إلا إذا غلم مُساوَاتُهُ) أي : المكيلٍ المبيع بجنسِه وَرْنًا» أو المورُونِ المبيع 
بجدسه كيلا (في معياره الشّرعيّ) فِيصِحٌ البيغ؛ للعلم بالتَمَائْلٍ. 

(ويِصِحٌ) التيعُ (إذا اختلفَ الجنسُ) كتمر بن (كيلا)» ولو كان المبيعٌ 
مَوزُونّاء (ووَرْنَا)» ولو كان المبيع مكيلا (وجرّافًا) ؛ لقَولِهِ عليه السلام: (إذا 


)١(‏ في (ب): (وحديد). 
9؟) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني) (57/5)» والبيهقي (577/5؟, /الااء ۲۹۱) من 
حديث عبادة. وصححه الألبانى 2 «الإرواء) SEE)‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۸٤/۱٥۸۸(‏ 


اختَلَمَتْ هِذِهٍ الاأشياءُء فبيغوا كيف شم إذا كان يَدَا بيد». روا مسلم» وأبو 
داو لأَنهُمَا جهاة a OE N a‏ 

وعدت جابر في اهي عن بيع الصبر بالُبر ين الطعام ؛ لا رى ما 
کیل هذّاء وما كيل هذًا؟ مقرل على اليا ارا جا ن , الأدلّة. 

(و) يِصِحُ (بَعْ لخم بمنله) وَرْنَا (من جنْسِه) رَطبًا ويابسَاء (إذا نُزِعَ 
عَظمُهُ) فان يبع ياش من برطب: لم يَصِحّ؛ عدم التّمائلٍ . أو لم ينرغ 
عَظِمَهُ : لم يَصِحّ ؛ للجهل بالتّساوي . 

(و) يْصِحٌ تيغ لخم (بحيوانٍ بن غير جديو)» كقطعة من لخم إبلٍ بشَاةٍ؛ 
لاله ربَويٌ بيع بعَير اا ولا جنيهء فجَارٌ» (ک)بیعه (ب)حَيَوَانٍ (غير 
مأكول) أو بِأَنْمَانِ . 

ا ا ا 

بيع الحَيّ ا ذكرةُ اود واحتّحٌ به. زه بی اض الذي فيه 
من فلم جر كبيع الشّيرَج بسهسم. 

(و) يِصِحُ تيغ (عَسَل بجئله) كيلا (إذا ضفْي) کل مِنهُمَا من سم ولا 
لم يَصِحٌ؛ لما سبقء إن انّحَدَ الجئسء وإلا جار الَقَاضُلُء كعْسَلٍ قَصَبٍ 


(۱) أخرجه مسلم »)81/١530/(‏ وأبو داود (.٠5*؟)‏ من حديث عبادة. 

(۲) في (ب): (فجاز). 

(۳) أخرجه مسلم »)١5*0(‏ والنسائي 24551١١‏ ؟1551). 

)٤(‏ في (أ)» (ب): (برطبه). 

(ه) أخرجة الشافعي -)8١/(‏ ومن طريقه البيهقي .)۲۹۷/١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» 
.)١١ 6٠9‏ 


بات اليا وال ف 
باب الرّبَا والصرد 


(و) يِصِحُ تيغ (قزع) بين + جنس (مَعَهُ) أي: القرع (غَيرْةُ لمَصلَحَيَهِ) , 
كجين » إن فيه يلا لمصلحيه. (أو متقرةا) ليس مع غيزة» كسفن 
(بتوعه» كججبن بجبن) مُتمائلا وَرْنَاء (و) كسمن بِسَمن مُتماثلا) كبلاء إن 
کان مائعاء وإلا فَوَرْنًا. 


-_ه 


(و) يَِصِحٌ بيع فرع مَعَهُ غير لمصلحته, أؤ لاء (ب) فرع (غيرةء کربب 
بمخيضء ولو مُتفاضلا) كرطل رُبْدٍ برطلي مخيض؛ لاختِلافِهِمَا جنسًا بَعدَ 
الالقضال و رون E E‏ 
وواه 

(إلا مغل رند بسَمْن)» فلا صخ بَيعْهُ به؛ (لاستخراجه) أي: السَمن (منة) 
ا لبد فيشية بيع السّمْسِم اليچ 

و(لا) يَصِځ بیغ (ما) أي: تؤع» (مَعَهُ ما) أي: شيءَ (ليس لمصلحيه. 
ككشك بتوعه) اع كشك ؛ ا كمسألة 00 عَجوَة ووم 

(ولا) ب یځ فوع معَةُ عَيرة لَِيرٍ مَصلْحَيِهِ (بقرع غیره)» كشك بجبن أو 
بهريسَة؛ لعَدَم إمكانٍ لتّماثلٍ . 

(ولا) ب لام كأفط) اك أو سَمْرٍ ؛ أو مخيض (بلَبَن) ؛ 

(ولا) يَصِحٌ بی (نؤع مَسَتْهُ التَار)» كخبز شعیر (بتوعه الذي لم 


60 في 5 : ( جنسه ) . 


تَمَسَّهُ'2), كعَجين سعير؛ لداب الثَارٍ ببعض ذطوية أخزهماء فجي 
التساوي بيتهما . 

(والجنش: ما) أي : مُسَمَّى خاص» (شمل أنواغًا) أي : اا مُختَلمة 
بالحقيقَة. والتّوعٌ: ما سَّمِلَ أشياءَ مُحتَلِفَةَ بالشّخص . 

وقد يَكونُ الَو جنْسا باعتار ما تحت والجدْس تَوعَا باعتبار ما قَوّه. 
والشعيرء والتّمْر والملح)؛ اول کل اسم من ذلك لأنواع . 

(وفْرُوعُها) أي: الأجتاس: «أجتام, كالأَدِقةِ والأحباز» والأدمَانٍ) 
والحُلولِ» وتحوها. 


فلو“ أأعه تي 2 4م دي ا ٠‏ نه 2 اه 
قيق البْر جِنْسٌ» وخبزة جِنْسٌ» ودقيق الشعير جنسٌ» وخبزة جنس . 


والرّيت جِنْسٌ» والشيرج جِنْسٌ» والسَمنٌ جنسٌء وَرَيتُ الرَيتونِ جِنْسٌ» 
وريت المَؤْطم جنس )2 ورت الل جنس » ورت الكتان جنس › وهكذا. 

ودُهْنُ وَردِء وبتفسج» وياسَّمين» وتحوها: جِنْسٌ واجِد» إن كانت من 
دُهْن واحِدٍء ولو اخبَلمَتُ مقاصدها. 

(واللخمُ) أجِتَاسٌ ع (واللَنُ أجِنَاسٌ ‏ باختلااف أصولهمَا)› فلخم الإبل 
جِنْسٌء ولبنها جِنسٌ» ولحم البقر والجوّاميس جِنْسٌء ولبنها جنسٌ» ولحم 
الصّأنِ والمَغزٍ جِنْسٌء وَلبَنُّهَا جنسٌ. وهكذًا: سائرٌ الحَيَوَانَاتِ فيَجورُ بيغ 
رص لك صاد برطي لخي سن 


. في (أً): «لم تمسه النار)‎ )١( 


نات اننا والكرق 
ب الربَا والصرد ey‏ 


(والشخم. والمخ. ولأ به بفتح الهَمرَة » (والقَلبُء والطحَالُ) E‏ 
لعٍ (والوّنَة: والكليةٌ. والكبدُ: والکارع: أجتاس)» فیجوز بیع م رطل شخم 
برطلي مح وهو ما يَحْوْجٌُ من العظام» أو برطلي ية مُطلَّا؛ لأنّهُما جنسَانٍ. 

(ويَصِحٌ بيع دقيق رِبَويٌّ) كدقيق ذَرَةٍ (بدقيقه) مِثْلا بمِثْلِء (إذا استَويَا) 
أي : الدّقِيعَان (: ز نُعُومَة) ؛ لِتَسَاوِيهِمَا على وجه لا تفرد RAE‏ بالتمعقص» فجارَ 

0 ب ت س أي : الرِبَوْيٌ (بمَطبوخه) من جنه کرطل 

(و) بصخ تبغ (خبزه بخيزو): کخبز ب بحُبز بي مثْلا بمِثْلٍ (إذا استَويا) 
أي : الحُبِرَانٍ (نِشَافَاء أو رُطوبَة) لا إن اختلمًا. 

(و) يَِصِحٌ بيع (عَصيرهِ بعصيرو)» كمد ماءِ عب بِمِثْله . 

(و) يصح بيع م (رَطْبهِ) أي : الرْبَوْيٌ (برطبه)» كوطب بٴْطب» وعتب 
يتب يفلا بف . 

(و) يَصِحٌ بیع (يابسِه بِيَابسِهِ) كتمر بتمْر» وزبيب برّببيب مدلا بمثّل. 

(و) يځ بیغ (مَنرُوع نَوَاهُ) من تمْرٍ ورّبيب (بمثله) مَنرُوع التوى» من 
جنسهء مِثْلا بمثل» كما لو كانًا مع نَوَاهُمَا('©. 

و(لا) يځ بيغ مَنرُوع واه (مَعْ نَوَاهُ بما) أي : بمنزُوع النوَى (مع نَوَاه) ؛ 
لوال التبعيّة» فصارَ 0 8 عَجْوَةَ ودرهم). 


)١(‏ في :)١(‏ (ويَصِحٌ بيغ يابِسِه بِيَابِسِهِ ومنزوع نواه بمثْلهِ» كتمر بتمْرِ» وزبيب برَبيبٍ مثلا بمثل» 
كما لو کاتا مع نَوَاهُمَا). 


نته الا ادات 
او شرح معهى الإدادات 


(ولا) بیع (هَنزوع نواه بما نواه فيه) ؛ عدم التسَاوِي . 


قققه 


(ولا) بيغ (حَبٌ) من بر وشعير» وذْرَق ونحوها ( بدفيفه . أو 
سَويقه2'7) ؛ لانتِشَار أجرَاءِ الحبٌ بالطخن» فيتعذز التَسَاوِي ولأَحْذٍ الثّار من 

(ولا) و حَبٌّ) كبرٌ (بسويقه) ؛ 5 لار ِن أُحَدِهِمَاء وكححبٌ 
ملي ڀنيءِ 

(ولا) بی (خبر بحَبّه» أو دقيقهء أو سَوِيقِهِ) ؛ للجهل بِالتّسَاوِي؛ لما في 
الخبز من المَاءِ. 

وار يغ (ننئِه) أي : الرْبَويٌ (بمطبوخه) , > كلخم نيع بلخم مطبوخ من 
جنه ؛ 1 الثّار م من المطبوخ . 

(ولا) بيع (أضله) كعتب (بعصيره) كبيع لخم بِحَيَوَانٍ من جنسه. 

(ولا) بيع (خالصه) أي : الوِبَؤيٌ كلدي بمَشُوبهِ . (أو مَشُوبِهِ بمشوبه) ؛ 
لانتِمَاءٍ النَّسَاوِيء أو الجَهُل به. 

(ولا) بيع (رطبه) أي: الجئس الرْبَوِيّ (يتابسو) كرطب بتمْرِ» وعِتَبٍ 
بربيب؛ لحديثِ سَعدٍ بن أبي وقاص» أن النبي بيا سيل عن بيع الطب 
بالگمر؟ قَال: «أُيَنقصُ الْطبُ إذا بيس؟)» قالوا: نَم . فتهى عن ذَلِكٌ . رواة 
oe‏ 
(۱) في (أ): (أو سَويقِهِ وَلا دقيتق حبٌ بسويقه». 


(؟) سقطت: «ولا بيغ دقيق حب كد بسَويقِهِ ؛ لأخذٍ الثَارِ من أَحَدِهِمَاء وكحبٌ مَقلِيٌ بنيء) من (أ) . 
(۳) أخرجه مالك 5/979 57)» وأبو داود (859*). وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)٠١١۲(‏ 


بابٌ الرّبَا والصَّرفٍ 7[ __ 
ولا) تيغ (الفحاقلة)؛ ليث أن عرأوعا: نى عن المحاقلة. رو 
البخاريّ“. (وهي: بيع الححبّ) كالبر والشعير (المُشتدٌ في يله بجذييه)؛ 
للجهل بالتّسَاوِي. وكذا: بيغ قطن في أَصُولِهِ بقُطن. فإنْ لم يَشْتَدٌ الححبُ 
وبيع» ولو بجنسه» لماك الأرضء أو بشَرطٍ القَطع: صح إِنِ انتمَعَ بهِ. 
(ویصح) بیغ حب م ار ی ب ا 
ب مشت في سيه بشعير) أو فضة؛ حدم ابد سْتِرَاطٍ التّسَاوي . 


(ولا) بيع «المُرَابتة)؛ لحديث ابن عُمرَ: نَهَى عن المرّابئة. مُتَّقَقْ 
عليه . (وهي: بيغ الؤطب على النّخْلٍ بالتمر“)؛ لما تَقَدَم. 

( إلا في العرَايَا) > حم جَمْعٌ عَريّة (وهي : بِيعْهُ) أي : لطب على الل (خَْضًا 
بمثل ما ل إليه) الأطت (إذا جفٌ) AT‏ ۶ (كيلا)؛ لان الأُصْل اغتكاة 
الکیل من الجانتين» سمط في أَحَدِهِمَاء وأقيم لحر كانه اكه 
فى الآَحَز على مقتصّى الأضل. 

(فيما دُونَ حَمِسَةٍ أوسُقٍ)؛ لحدِيث أبي هُريرة مَرفُوعًا: رخص في العَرَايَا؛ 
بان ثباع اا كيه أرقي ار حمضة ری ممق عليه" . 
فلا يجوز في الحَمِسَةِ؛ لؤقوع السشَّكْ فيهاء ويبطُلُ البيع في الكل. 

(لمُحتاج لرُطبء ولا تمَنَ) أ ذهب أو فِضَّةَ (6 مَعَهُ)؛ لححَديث مَحمُود 
)١١‏ أخرجه البخاري (۲۲۰۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۸۰)» ومسلم .)077/١547(‏ 
(۳) في (أ): (بتمر). 


)٤(‏ في (أ» (ب): «فسقط). 
() أخرجه البخاري (۲۳۸۲)» ومسلم .)١5141(‏ 


شرح منتهى الإرادات 


وظاهدةٌ : لا تُعتيه حاجة الباة ع إلى لثم إذا لم يكن عة عن إلا لوطت . 
وقال أبو بكر والمجد: E OE‏ لأضرٍ لحاجة 
لكين الخاحة الانيياية تلن هو القنائة عن لفغي ي إذا قُهِمَتَ الْعلَهُ. 

(بشرط: الحُلُولٍ, وتقابُضهما) ا العاقدين (بممجلس 598 03 بيع 
فكي وکل من ج فاعثير فيه سوط إلا ما اسثتا الشّرِحُ معا ل 
يُمْكن اعتبَارُةُ في العَرَايا . 

«ف)القبض (في) ما على (تَخْلٍ : بتخلية"» وفي ثَمْرِ: بكيل) أو نَقْلٍِ لما 
علج ک0 ق «شرحه). ولا پشترز۵) حضوڙ تمر عِندَ َخلٍ. 

(فلو) تبايعاء و( سَلّمَ أَحَدُهُمَا تم مَشَياء فسلّم الآحَرُ) قبل تفِقٍ : (صَعٌ)؛ 
لخضولٍ القَِضٍ قبل التفؤقي . 

وغم ممًا تقدّمَ : أنَّ الوط لو كان مَِدُودَاء لم جز به بالتّمر؛ لاني 
عنة» والشخصّة ورت في ذلك؛ ليذ سَّيعًا فسَيئًاء لحاجة که . وار 
المشئري إن لم يكن مستا جا للإِطّبء أو كان شحتاجا إليه وم مَعَهُ تَقَدٌّ: لم 


1 
۰ 


)١(‏ هذا وهم من المؤلف» وقد تبع فيه الموفقَ في «الكافي» .)۹٤/۳(‏ نة على هذا ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» »)٠٠/٤(‏ والزيلعي في «نصب الراية) »)١٤١ -١5/4(‏ نقلا عن صاحب 
«التنقيح)»» وابن حجر في «التلخيص» .)١/۳(‏ 

(۲) في (): ( بتخليته ) . 

(۳) سقطت: « كيله) من (أ). 

)٤(‏ في (ب): (ولا يعتبر). 


بات اليا والصّ ف 
3 لر والصرد / o۷‏ 


ولا يُعتَبدِ في العريّة كوثها مَوهُوبة. 

وإ ترك الع : مُشتريها حتّى أتمرت: بطل البَيعٌ» ويأتي في الباب بعدّه. 

(ولا تَصِحٌ في بَقيَةِ الثمار)؛ لحديث الترمذيٰ“ عن سَهْلء ورافع 
مَرفُوعًا: نهى عن المُرَابتَة بئة: التّمر بالتّمرِإِلَا أصحابَ العرلياء فاه قد أذ لهم 
وعن بيع العِتب بالرًبيب. ولان العَرَايَا ُخصّةٌ ولا يُساويها عَيوُها في كثرة 
الاقتبات» وشهولة الوص 

(ولا) نَصِحٌ (زيادة مُشتّر) على القذر رل فيه» (ولو) اشتَرَاه (من 
عَدَدٍ في صَفَقَاتِ)؛ بأَنِ ا.: شتری حَمسَة آوشتي فأ كر م من اثتّين فأكتّر في 
صَفْقَينَ فأكيَرَ؛ لِبَقَاءٍ ما زا على الأصل في التّحريم. وإ باع عَريتين 
شَخْصَين» فیهما أكثه من حَمِسَة أؤشق: جار لا المعتير فى الجراز حاجةٌ 
المشتري . 

(ويِصِحٌ بيع توعي جئس) مُحتَلفي القِيمَةِء بتوعيه» أو توعه. (أو) أي : 
ويَصِحٌ بَبعُ (توع بتوغيه. أو توعهء ك) بع (ديتار فراص وهي : قطغ ذهب أو) 
قط (فِضَّةٍ و) دِيتار (صحيح) معهًا (ب)دِيئارَينٍ (صَحِيحَينِء أو قُرَاضَتَينِ) 
إذا تاوت وَزْتا. (أو) بيغ دِيتَارٍ (صحيح ب) ديار (ضحيح)” "© مثله وَزنَا. 

(و) كبيع (جنطةٍ حَمرَاءَ وسَمْرَاءَ ب)-جنطة (بيصًاء)» وعَكسِه. 

(و) كبيع (تَمْرِ مَغْقِليٌ وني بإبرَاهيمِيٌ) وعكسهء وكبزنيٌ وصَبِحانيٌ 
بمَعْقِليٌ وإبراهيميّ ملا بيذل ؛ أن المعقين المئليةٌ فى الوزن أو الكيلء لا 


)١(‏ في (سننه) .)١0(‏ وصححه الألباني. 


١ 


02 سقطت : «إذا تَسَاوَتَ وَرْنَا . أو بیع ديار صحيح بديتار صحيح ) من ). 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا د لاسي رو لك ااه 
القِيمَة والجَودّةٍ. 


قى سم و۶ 


(و) يصح بیع (نوّى) تمر (بتمر فيه نوّی» و) بیع لَبَنِ بذاتِ َبَنِ) ولو من 


(و) بيع (صُوفٍ بما) أي: بحيّوانٍ (عليه صُوف) من جنيه . 

ا ل (درقم فيه ۰ ن أو اوعد (مُساويه في غش) فان زاد 

(و) 5 (ذاتِ 8« بمثلهاء (أو) ذَاتِ ( صو بمثلها)؛ لان النوّى 
بالتّمرء والصّوفٌ واللْبنَ بالحيَوَانِء والتّحَاسٌ في الدَّرهَم عير مَقصُودٍء فلا أثر 
ه» ولا يُقابله سَّيِءٌ من اللّمَن» أشبة المِلّعَ في الشيرج» وحبات شعير بجنطة . 

(و) يصح بيع (ثُرَابٍ مَعَدِنٍ) بعّير جنسِه. (و) بَيِعُ تراب (صاغة بغير 
جديه ) ؛ لدم اشير تراط المُمائلة إِذْنْ . 

فان يع تراب معلل ذهب أو صاغته7 "2ع يفضة أو بالعكس : اعتیر 
لجرل والتقاُض بالمجلس» ولا نَضْه جه المقصود؛ لاستتاره بأصل 
الخلقَة في المَعَدِنِء ويل عليه ثَرَابُ الصَاعة. ولا يصح بجنسه؛ للجهل 

(و) يَصِځ بیع (ما مو بتقدِء من دار وتحوها) كباب وشبًاكٍ (بجنسِه) 
اق التقك«الفموف يه 

(و) ټيځ (تخلٍ عليه تَمْرُ) أو رطب (بوئله) أي: بتخل عليه تمْرٌ أو رطب . 


)١(‏ في (ب): (صاغة». 


التبا وال ؤ 

باب الرّبَا والصرف SEEY‏ 
(أو) 7 ټی نَل عليه نمز ب(تَمرِ) أو وُطب؛ لان الد بوي في ذلك غير 

مقصود ا » فوجودة كعدمه. 


كذا: حل تمر بحل تمر ونَّحوه . وكذا: عبد لَهُ مال إذا اشتہ تراه بٿمَن من 


جنس ماله واسْترطة إن لم يقصدة . 


و(لا) يَصِځ بيع (ربؤْيٰ بجدسِه ومَعَهُمَا) أي: العِوَضّينء (أو) مَعَ 
(أَحَدِهِمَا من غير جديهمَاء كمد سر ودرهم بمِثلهِمَا) أي: بد عَحِوَةٍ 
ودرهم. ولو أن المُدين وَالدّرَهَمِينَ من نوع واحِدٍ. (أو) بيغ مد عَحِوَةٍ 
لوقو (بمُدّينِ) من عَجوَة» (أو بدِرْقمَينِ) وكبيع مُعَلى بِذَّهَبٍ 
بڈھی 2 E‏ بفضة بِفِضّة. 
و مسا (مُذ عجو عَجُوَةٍ ودرهّم)؛ ا لت بذلك. 
وص على عَدَم جَوَازِها؛ لحديث فَضَالَةَ بن عُبيدٍ : آي ان 26 د 
فيها ذَهَبٌ وحَرَرٌء ابتاعها ر جل بتسعَةٍ د أو سَبعَة دَنانِين ال ایی 
: (لاء حبَّى تمر بنَهُمَا)ء قال : فَرَدَّهُ حٌى مير بَنَهُما. روا أبو داوة2©"7, 
اس : أنه عليه السَلامُ مر بالذّهَبِ الذي في القلادَةء فتُرع وَحْدَهُ ثي 
قال (الذَّهَثْ بالذّمَب » رئا وز 
ومَأَحَدُ البطلان: سَدَّ ذْرِيعةٍ الِبَا؛ لاله قد يذ جِيلَةَ على البْبَا الصريح» 
مِعَةِ في كيس بوعتين؛ جغلا لليعة الانية في مُقابَلَةِ الكيس» وقد لا 


)١(‏ سقطت: (بذهب) من (أ). 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۰۱). وصححه الألبانى فى «الإرواء) .)١765(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)89/١591(‏ 


س | شرح منتهى الإرادات 
يساوي دٍزهكا. أو أن الصّفْقَةَ إذا اسْتَمَلَتْ على سيين مُحتَلفَي القيمة» قُسْط 
م على هع تون اب لوزي على الل وهو يودي إِمّا إلى 
يقين التّمَاضُلِء أو إلى الجَهْلٍ بالگساوي» وكلاهُما يطل العَقدَ في باب اليا . 
(إلّا أن يَكُونَ) ما مَعَ ادبي (يَسيرًا لا يُقْصَدُ) بعقدء (كخبز فيه ملح 
بمثله) أي : بحبز فيه ملخ» > (و) كبز (بملح)؛ لان الملْح في الحُبز لا بور 
في وَرْنِء فوجوده كعَدمِهِ. 

(ويِصِحٌ) قَوله: (أعطني بيضفٍ هذا الدّرهم نِضفًا) من دِرهَمء (و) 
بالنضف (الآخر فلوسا أو حا جَة) كلخم. (أو) قله : (أعطني به( أي : 
الدَّرمَمِ (نِضْفًا وفلوسّاء ونَحوَةُ) كدّفع دينار لِيأحذ بِنِصْفِهِ نِضْمَاء ويِنِضْفه 
وسا أو حاجة؛ لو جود التَّسَاوِي؛ أن قِيمَةَ النْصضٍ في الدَّرَاهِم كقِيمَةٍ 
النَصفٍ معَ الوس أو الحاجة» وقِيمَة الفُلُوسِ أو الحاجةٍ كقِيمةٍ النْفٍ 


الأخر. 

(و) يَصِحٌ (قوله ِصَائِغ : م لي“ خاتما) من فصة (وَزْنَهُ 58 
وأعطيك مغل زليه و( د (أَجِرَتَكَ دوهَمًا اا أذ الدّرهَمَين7) 
أَحَدُهُما في مُقابلة) فِضَّةِ (الخاتم» و) الذرمَم (الثاني اجره لَهُ) ولیس بَيعَ 
درهم بلِرهمَين. 

(ومرجعُ كيلٍ: عزف المديتة) المنورق» على عَهِدِهِ عليه الشلام. (و) 
مرجع (وَزْنِ: عزف مكة على عَهدِ الي يكلنه)؛ لحديثِ عَبدٍ الملكِ بن عَُيرٍ 
(۲) في (): «درهمين). 


باب الرّبَا والصَّرفٍ EREY‏ 
مَرَقُوعًا: «المكيال مكيال المديئة) والمِيرَانٌ مِيرَانُ 001007 

(وما لا غرف لَه هُتاك) أي: بالمديئة ومک : (يُعتبرُ) عُوفَهُ (في مَوضِعه) ؛ 
لأنّه لا حدّ له شَرعَاء أشبة القَعِضَ والحورٌ. 

(فإنٍ اختَلّفَ) عُوفْه في بلاده: (اعرَ الغَالِبُ) منها. (فإنْ لم يَكنْ) لَه 
غوف غالِبٌ: (رُدّ إلى أقرب ما يُشبِهُهُ بالججاز) كرد الحَوَادِثِ إلى أشبه 
صوص عليه بها. ' 

(وكل مائع ) كلَيَن» ورَّيتِ وشيرج : : «مكيل)؛ لححدِيث: كان يتوضّأُ 
بالمدٌء ويَختَسِل بالصاع. ويَغتِّل هو وبغض نِسَائِهِ من القَرق . وهي 
ا قَدرَ بها الما واا ديت ابن ا 


ن 


مَرفُوعًا: نهى عن بيع ما في صُرُوع الأنعام | کل 
مه مه مه 


(۱) أخرجه ابو داود (۰ ٤‏ ۳۳)» والنسائي (570؟) من حديث ابن عمر» ولم أجده من حديث عبد 
الملك بن عمير. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١7457(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۲۱۹/۱). 

(6) أخرجه البخاري »)۲٠۰(‏ ومسلم )۳٠۹(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )١١97(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه الألباني في «الإرواء) 


.)١١9559 


شرح منتهى الإرادات 
SEE‏ | تب 7 722ي227 0 22اي1اساس7ظ17جالبتْ1ْا5#585157اُْْسسسسلش 1 017 1 ٌُةءا1ظشا1ُالْ9 ؟7؟ظاُابااسُْاساااس1 7 ا 5 61 5ت لت ئ ] ]لسلس 6 س ت 


(ويَحرْم ربا النّسِيئَة) من النّسَاءِ بالمد» وهو: التَأَخِيرُ (بَينَ ما) أي : مَبيعَين 
(اتَقَهَا فى علة ربا المَضْل) وهى: الكيل والوَزنُ» وإن اختلّفَ الجئسُ. وأمًا 
الجئسٌ: فشّوْط لتحريم المَضْلِء كما أن الى عِلة الحَدَّء والإحصَانَ سوط 
| 5 وك هت ان كر . و*5(١)‏ وس ° 24 7 7 
(ك)بيع (مُد بر بمفله) أي: مد ب (أو) ب(-شعير. و) كبيع درهم 
من (قز ب)رطلٍ من (خبْزٍ) 
(فيُشترَط) لذلِك : (خُلول؛ وقبط بالمجلس) مُطلقًاء وتماثل إن انَحَدَ 
الجنسٌع وتعلم . ولانهُمًا مالان من أموال الْديَاء علتهُمًا متفقة» فحرم التفّق 
( تنبية ) : التَمَائْضِ هنا يت اعتبر: شوط لبقاء العقدِ» لا لِصحّته؛ إذ 
E‏ 1 ق 4 PP r‏ 
و(لا) يعبر ذلك (إن كان أَحَدُهُما) أي: العِوَضّين (١تَقَدَا)‏ أي: ذكَبا أو 
فِضَّةّه كشكر بِدِوهَمء وحَحرٌ بديئار»؛ لاله لو حرم النَسَاءُ في ذلك لش بابُ 
السَلّم في الموزوتاتِ» وقد أُوحصٌ”" فيه الشّرحٌ. وأضل رأس ماله: التّقدَانٍ. 
(۱( في (أ): (بمد). 
)۲( في (أ): «في المجلس». 
)۳( في (أ): «على شرطه) . 


)٤(‏ في (أً)» (ب): «بدنانير». 
(5) في (آ)» (ب): (رخص). 


باب الرّبا والصَّرفٍ (TT)‏ 
إل في صَرفه) أي: التَقَدٍ (بفلوس نافقّة) تضَّاء فيشترط الحلول 
وجني ارا باكر جد ليم وتيعهم في (الإقناع). 

(ويجل نَسَاءْ) أي: تأخيد (في) تيع (مكيلٍ بمورُونٍ) کیو بشكر؛ لأنهما 
لم يما في عة رتا القَضلِء أشبة بَبِعَ غير الربوِيٌ بعيره. 

(و) جل لَسَاءٌ (في) بیع (ما لا يَدخُلَهُ رتا فضل» کنیاب) بیاب»› أو 
تَقَدِء أو غیره» (وَحَيَوَانٍ) 5 0 غیره» (وتآن) بن »أو غیره ؛ لحديث 
ابن عَمرو» أنه مره الب ييار لا أن يذ على قلائص الصدقة» فكانَ 
ا بالبعیرّين إلى ل الصَّدَقَةِ. روا أحمَدُء والدارقطنع» 
e‏ 

(ولا يَصِحٌ بيع كالئ بكالئ) بالهَمْزِء (وهو): بيغ (دين بدين) مُطلمًا؛ 
هيه عليه الشلام عن بيع الكالئ بالكالئ . رواة أبو عبِيدٍ في «الغريب»" 

(ولا) يځ دين لِعَيرِ مَنْ هو عليه مُطَلَقَا. 

ولا بيع (بِمُؤْجُلٍ لمن هُو عليه)؛ لاله ِن بيع دين بدين. 

(أو) اع ولا يصح (جَعِلّهُ) أ : الدّينِ (رأسّ مال سَلَم)؛ لما تمذم . 

(ولا) يصح (تَصَارْفَ المَدِيتين بجدسين في ذمتيهما)؛ بأن كان لرَيدٍ 
على عَمرِو ذَّمَبٌء ولِعَمرو على رَيدٍ فِضَّة وتَصَارَفَاهُمَا؛ لأنّهُ بي دين 
0 
)١(‏ أخرجه أحمد )١74/11(‏ (1591)» والدارقطني (19/5). وحسنه الألباني في «الإرواء» 


.)١١58( 


ا O O‏ بريه A‏ عا 
)7( بو ) ( 1 ( ص٣ )١١‏ 


(و) ل٩‏ (تحؤة) أي: ما تَقَدمَ؛ بن کون لأَحَدِهِمَا ب وللت 
شعي دَيْنَاء وتَبَايَعَاهُمَا. -د--0 تَصَارْقُهُمَا وتحوّه: (إِنْ أخضر) بالبتاء 
ل (أحَدُهُما) أي: الدّيتين. نَضَّا9»؛ لأنَه بِيعٌ ڏين بعينٍ. 

(ومَنْ) عليه دين اول ع َريمة) رَبّ الق (في بيع سِلعَةٍ) للمَدِينِ» 
(و) في (أَخَذِ َيِه من تَمَيها) أي: السَلعَةَء (فباع) الوكيل السَلعَةً (بغَيرٍ جئس 
ما عَلَه) أي: الموكل: (لم يَصِحٌ أخْدّه) أي: الوكيل» دَينَهُ من تمن السَلعَةٍ. 
رصا ؛ كدر ا بعاد نفسيه ؛ ولأنهُ منَهَمْ . 


(ومن عليه دیتاز) ديئاء (فبَعتَ إلى غريمه) صاجب الديتار (ديتارًا) 
ناقصاء (وتَيِمَتهُ دراهم): لم يَجَرْ؛ لاله من مسألة امد عَجوَةٍ ودرهم). 
(أوأرسّل) تو عا ذنائ ورلا رإلى عق له عليه دَرَاهِمْ» فقال) ار 
(للوَسُولٍ: حُذْ) قَدْرَ (حَقَكَ مِنهُ دَنانِير فقَالَ الذي رل إليد) لول : (حُذٌ) 
ایم إيسعاعا بالاير: لم تن نضاء لا لم وك له في الصَّدْفٍ . ولو أحذ 
الفشول را او فوا ف ك المدرة .فدهت فن مال اعت 
ل 


4019 سقطت: (لا) من (أ). 

(۲) في الأصل : لوا 

(۳) في (أً): «للمفغول». 

. في )2 (ب): «نصا أو كان أحدهما أمانة)‎ )٤( 


باب الربَا والصرف SEET‏ 
(فضل) 


(والصّرف: بيع نفد بتقْدِ) من جنسه» أو غيرِه» مأحُودٌ ه من الصريفِ» وهو 
تصويت التّقدٍ بالمِيرَانِ. 

(ويَطل) صَوْفَء (كيبطلانٍ (سَلَمِ: بتَعَرْقِ) يَدَنٍ (بطل جیار 
المجلس» قبل تقابُض) من الجانتين في صَرْفٍ؛ٍ لما تقَدّمَ من قَولِهِ عليه 
السَلام : 56 ا وفي قلي قبل قبض راس ماله؛ لما يأني في بابه . 

(وإنْ تأخرَ) تَقائسُ في صَرْفِء أو في رَأْسٍ مال سَلَّم (في بغض) من 
ذلك : (تطلا) أي : الصف وَالسَلَمُ (فيه) أي : المتأخر قَبِضصْهُ (فقط)؛ لفرّات 
شَّرطِهِء وصَكحا فيا بض لؤْجُودِ شرطه» وِيَقُومُ الاعتياضٌ عن أَحَدِ العِوَضَين» 
ق نكي : مَقَامَ قبِضِهِ قبضه 

(ويِصِحٌ التوكيل) من العاقِدَينٍ 1 أَحَدِمِمَاء بَعدَ عَمَدٍ: (في قبْض» في 
صَرِْفٍ ونحوه) کرټؤي بربَؤيٌ ) وسَلم. قوم بض وكيلٍ مَقَامَ بض مو کله 
(ما دام مُوَ كله بالمجلس) أي : مجلس العفدِ؛ لعل بوه سَوَا بَِيَ الوكيلٌ 
بالمجلس إلى قبض» أو فارَقَهُ ثم عاد وقَبضّ؛ لأنّه كالآلة. فإن فارق مُوَكلٌ 
قله : بط . وان وکل في العَقد: عر حال الوكيل. 

(ولا يَيطل) صرف ولّحوُه (بتَخَايْر) أي: باسْتِرَاطٍ جیار (فيه)» كسائر 
الشروط الفاسدة في البتيع» فيِصِحٌ العَمَدٌ ويَلرَمُ بِالتّمَدْقِ . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) في الأصل : «في المجلس) . 
(۳) في (ب): (بطل العقد). 


(وَإنْ تَصَارَا على عيتين) ائ مُعَيتين (من جنسَين) ک: صَارفتُكَ هذا 
الديَارَ بِهذِهٍ الدّرَاهِم . فيقبل» د كرا وَرْنَهُمَاء أ لا. 

(ولو) كان تَصَارْفُهُمَا (بوَزْنِ مُتقدّم) على مجلس صَرْفِء (أو) بِ(خَبَرٍ 
صاجبه) بوزنه» وتقَابَضَاء (وظهَر عَُضْبٌ) في جميعه» (أو) ظَهّرَ (عيبٌ في 
جَميعه) أي: أَحَدِ العِوَضّينء (ولو) كان العيبٌ (يسِيرًا) وكا عَيبْهُ (من غير 
جنسه) أي: المَعيب؛ بأ وج الدَّتَانِيرَ رَصَاصًاء أو الدَّرَاهِمَ نُحَاسّاء أو 
فيها سينا من ذلِكٌ : (بَطَلَ العفْدُ) نَضَّاءٍ لاه باعَهُ ما لم يَملِكةُ» أو لم يُسَمٌ له 
أشْبَه : بعثك هذا البَعْلء فبَانَ فَرَسًا. 

(وإن ظَهَرَ) العَصْبُء أو الَيبُ (في بعضه)؛ بأنْ كان بَعض الدانير أو 
الدَّرَاهِم مَعْصُوبّاء أو تُحَاسّاء أو به نحاش مَنَلَا: (بطل) العَمّدُ؛ (فيه) أي : 
المغضوب أو المَعيب (فقط)؛ بتاءٌ على تفريقٍ الصَفقَة» ويَصِحٌ في الباقي 

(وإن كانَّ) العيبُ (من جذيه) أي: المَعيب» كوضوح ذَهَبٍء وسَوَادِ 
فِضَّةٍ: (فلآخِذِهِ) الذي صار إليه (الخياز) بين فسخ وإِمسَاكِء ولیس له أذ 
e ay‏ لو ييه عله 

(فإنْ رَذَّهُ) أي: الممعيب: (بطل) العَقَّدُ؛ لما تقَدَّمَ. (وإِنْ أمسك) أي : 
أمضّى العَقَّدَ: (فْلَهُ أرشة) أي("©: المعيب» كسائر المَعيباتِ المبيعة 


(۱)( فى (]): (وجدت). 
(( فى (أ): E‏ 


بات الا والضّ ف 
باب الرّيَا والصّرف 


(بالمجلس), ولو من غير“ جنس میب ؛ لاعتبار التَمَابْض فيه . و(لا) يَأَحَذ 
أَرسَّهُ (من جنس) المد (الشليم)؛ لا يَصِير كمسالةٍ «مُدّ عجو ب 

(وكذا) ابر الى أرش اليب (بَعده) أي : المجلس (إِنْ جعل) لاوش 
(من غير جِنْسِهمَا) ا التّقدِين» وشعیر؛ عدم اسْتِرّاط التََّائْض إِذْنْ . 

(وكذا: سائرُ أموَالٍ الربَا إذا بيعت ب بوي (غَيرٍ جدسها مما القَبض شَرْط 
فيه) كمكيل بيع بمكيل» ومَوزُونٍِ بی بِمَورُونٍ غير جنسه. 

(فيدٌ) بيع (بشعير)» و(ؤجد بأحدهما) أي: اليد أو الشَّعيرٍ (عَيْبُ) من غير 
جنه ) 50 بدرهم أو تحوهٍ) من الموزوتاتِ (ممّا لا يُشا ركه في العلة) 
وهي : : الكيل في المثالٍ: (جاز) ولو بعد التَمَدْق؛ِ لما سَبَقَ. فإن كان مما 
يشار كه في العلَةِ: جار : ني المجلس فقطء لا ين جئس الشليم: 

(وإنْ تصَارَفا على جنسَين في الذمَة)» كديئار بُندقِىٌ بعَشَرَة دَراهِمَ فضة: 
صح (إذا" فاا قَبلَ الََْق) ولو لم يكن العوَضَانٍ مَعَهُمَا واقَرَضَاهْمَاء أو 
مشا معا إلى محل آخر وا 

وححديثٌ : (لا تبیغوا غايًا نها بتَاجز)<". مَعبَاهُ: لا باع عاجل بآجل» 
أو مَقبُوضٌ بير مَقبُوضء والقَبضُ بالمجلس كالقبض حال العَقّدٍ. 

ع إن وَجَدَ أَحَدُّهُمَا بما قبضّه عَيئاء (والعَيبُ من جديه: فالعقدُ صَحيحٌ)) 
كما لو لم يَكنْ عَيبٌ. 
aE 9‏ 


5 کک الأصل : «إن). 
(۳) سياتي تخريخه قريبًا. 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
ثي تَارَةَ يَعلّمُ اليب قبل تَمَدْقِء وتارَة يَعلَمُهُ بَعدَهُ: (ف) إن عَلِمَهُ (قبل 
َعَرْقِ) عن المجلس : فَللَهُ إبداله) أ طلبُ سَلِيم بَدَلَهُء » كالسلّم”"؛ لان 
الإطلاق يَقَتَضِي السَلامَةَ (أو أرشُهُ) أي: وله إمساكة مع أرشه» لا مِن 
جنس السليم. (و) إن عَلمه (بعده) اف انمدق : ف(سله إمساكة مَعَ) د 
(أرش)؛ لاختلافِ الجئس. ويكونُ ين عَيرٍ جنس الشليم والمعيب» كما 
تقد تدم . . (و) له رده و(أحذ بدله)؛ لأنَّ ما جات | ابال قبل التَفدْقء جار بَعدّه 
كالمُشلم فيه (بمَجلس رَدْ. فإن ترقا قبله) أي: قبل أخذٍ بِدَلِهِ: (بطل) 
العَقَدُ؛ لحديث: (لا تَبِيعُوا غائًا منها بناجز)7' 
(وَإنْ لم يكن) العَيبُ (من جدسهء فتفَرًقا) أي : المتَصَارفَانِء مِن المجلس 
(قَبلَ رَدُ ميب (وأحذٍ بَدَلِي)ه: (يَطَلَ) الصرف؛ للتَمَدِقِ قبل التَقَائِض <“ 
(وَإنْ عُيّْنَ أَحَدُهُمَا) أي : العَوَضْين من جنسين» في صَرفٍ «ذُونَ) 
العوّض (الآخَرِ) ؛ بان كان في الذَكَة» ثي ظهَرَ في أحدهما يت : (فلكل) ِن 
المُعيّنِء وما في الذة (حكم نَفسِهِ) فيما تقَدّم. 
(والعقدُ على عَيئينِ ربَوّْينِ من جنس)» ك: هذا الذيتار بهذا الذيتار: 
(كالعَقدٍ على رِبَؤئّين (من جدسين) فيما تقدّم . وكذا: لو كانًا أو أَحَدُهُما 
فى الذمّة . 
)١(‏ في (أ): « كالسليم». 
(۲) في (أ): «أخذه». 


(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم )٠١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


(4) في الأصل: «القبض». 


باب الربَا والصَّرفٍ / | 

(إلا أله لا يصح أخدُ أرش مُطلَقَا) لا قبل التفؤق» ولا بعد ولا من 
الجدس» ولا عَيرِه؛ لاله دي إلى التفاصُلٍ إن كان ين الجنس» وإلى مسا 
«مُدٌ تحجوَةٍ ودِرهَم) إن كان من غَيرٍ الجذس . 

(وَنْ تلف عرض قبض) بالبنَاءٍ للمَفغُولٍ (في) عَقَدٍ (صَرْفٍ) َكب بفِضَّةٍ 
من رك ثم عْلِمَ عیده) ا التالف»› (وقد 5 فسِمَ) ضوف ائ فسَحَهُ 
الحاكم» (ورد الو لباذله (وتبقى قِيمَة قيمَةَ المعيب) تالف (في ذَمَةٍ 
تلف بِيَدِهِ)؛ تعر الرد. (فيَودُ) مَنْ تلف بيده (مثلها) أي: يي (أو 
عوَضَها إِنْ اتَفَقَا عليه) أي: العوَض. 

قلت : هذا إذا كانا من چس ) ولا َع الأزش؛ كما سن 


(ويصحٌ أخل أرشه) أي : العيب227 (ما لم تفر “قا) أي : المتصّارفَانٍ (إنْ 
كان العوضانٍ) في صرف (من جدسَينٍ) ؛ لان الأرش كجْزءٍ ين المبيع؛ وقد 
ديه قبِصَّهٌ بالمجلس» لکن لا کون ِن جنس السّليم ؛ ؛ كما تقَدّمَ. ويصحٌ 
أخذه(" بعد التفقٍ مِن غَيرٍ التَّدَينِ. 
اي د 


6 في (أ): (ا لمعيب). 
)١(‏ سقطت: «أخذه» من الأصل . 


ر(فضل) 

(ولكل) ين المتصَارمَينٍ: (الشّرَاءُ من الآخَرِ من جئس ما صَرّف) الآحَحرُ 
من (بلا مواطأة)؛ كأن صرف منهُ دِيتَارًا بِدَرَاهِمَ» ثم صَرَف ينه الذَّرَاهِمَ 
بدِيتار آحَرَ؛ٍ لحديث ابي سَعيدِ» وأبي هُريرة : أَنَّ رسول الله يا استعمل 
رجلا على یبر فجاءةٌ بكفر جنيب» فقًال: «أکل تفر حبر هكذا»؟ قالَ: 
لاء واللّه إن أذ الصّاعَ من هدًا بالصّاعَينء “دم بالَّلانَة فقَالَ رسول 

كَل : «لا تفعل, بع الثّمرَ بالدَّرَاهِم» ثم اشتر بالذَّرَاهِم جنيا». ممق 
عليه . با ويد منهُ» ولا جوز تأي البيانِ عن 
رقت الحاجة. 


(وصارف فضة بدِيتار) إِنْ (أغطى) َة (أكقر) ممًا بالدّيتار (ليأحد) رَبُ 
الديتار (قَدرَ حَقه منه) أي: ميا ا أكثّرء (ففَعَلَ) أي: أَحَدَ صاحجث 
الذيتار ق د حقه: (جاز) هذا الفغل منهمّاء (ولو) کان ا قَدْرَ حَقه 0 
(بَعدَ تفرّقٍِ)؛ لوجود التَقَابُض قبل التفق» وإِنّما تأر التمييز. (والرائد) 
عن عَمَهِ: (أمائةٌ) بيده؛ لوضع بده غلية بادن رة 

(و) صَارِفُ (حَمِسَةٍ دَراهم) فِضَّةٍ (بيضفٍ ديتارء فأعطي) صارف الفِضَّةٍ 
(ديتارًا: صحٌّ) الف لما تقد . (ولة) ا : قابد بض الدَّيئَار (مُصارَ فته بَعدَ) 


٭٭ھ سے سے 


ذلك (بالباقي) مِن الديتار؛ E PSE‏ 


.)45/١5917( أخرجه البخاري (۲۲۰۱» ۲۲۰۲)» ومسلم‎ )١( 
في (): وأحذة:‎ )۲( 
. في الأصل : «التميز)‎ )۳( 


اتال الف 

باب الرَّا والصرة (WY‏ 
(ولو اقتَرَضّ) صارف الحُمسة دراهم (الحمسة) التى دقَعَها لصاجب 

الديتار» (وصَارَقَةُ بها عن) الضف (الباقي) من الديتار: صح بلا جياة. 


0 


(أو) صارّف (ديتارا بِعشَرَةٍ) دراه صَفْقَة (فأعطاة خمسَة) دَرَاهِمَ (ثمٌ 
اقتَرضّها) أي : الحَمسَةً المدفوعَة (ودَفعها) إليهِ ثانا (عن الباقي) من العضَّرَة : 
(صَحّ) ذلك (بلا جيلة)؛ لو جود التَقَابْض قبل التفؤقٍ. 

(وهي) أي : الحِيلَة : (التّوسّلُ إلى مُحرّم بما ظاهرة الإباحةٌ. والجيّل كلها 
يڙ جائرِّ في سَيءٍ من) أُمُورٍ (الڏين)؛ لحديث: «مَن ادحل قرسا بين فَرَسَين» 
وقد أَمِنَ أن سبق » فهو قمَاڙ» ومن أدحَل فَرَسًا بين فَرسَينِ» ولا يمن أن يَسبِقَ» 
ليس بِقِمَارٍ). روا أبو داود» وغيوه2'0. وقيس عَلَيهِ باقي الجيّل» ولأنّه تعالى 
إنّما حم المحرّمَاتٍ؛ لِمَفْسَدَتِها وضَرّرِهاء ولا يرول ذلك مع بقاءِ مَعنَاهًا. 

(ومَنْ عليه دِيَارٌ) فأكتّد (فقَضَاهُ دَرَاهِمَ مُتفرقَة كل تَقدَةٍ) من الدَرَاهِم 
(بجسابها) أي: ما يُقابلُها (منة) أي: الديتار: (صَمٌ) نَضّاءٍ لعَدَم المانع. 

(وإلا) يكن کل تَقدَةٍ بجسابها؛ بأل صَارَ يدق الدَرَاهم سَيئًا فشَياء ثم 
صَارَقهُ بها وَقْتّ المحاسَبةٍ: (فلا) يَصِحٌء ولا يَجُورُ؛ لاله بيغ دين بدّين. 

(ومن لَهُ على آخَرَ عَشّرَة) دانير مَل (وَزْنَا فَرَفَاهًا) أي : العشَّرَةً (عَدَدَا 
فَوْجِدَت) العَشَّرَةٌ (وَزْنَا أَحَدَ عَشَرَ) دِيتَارًا: (ف) الدَّيارُ (الرًائد مُشَاعٌ مَضِمُونٌ) 
ِربّهِ؛ لقَبِضِهِ على أنه عِوَضُ ماله؛ فكانَ مَضْمُوًا بهذا القبض» (ولمالكه 
اصرف فيه) بصَرف وغيرهء ممّن هو يِه وعيره؛ لبَقَاءٍ ملکه عايه. 


(۱) احرج اخ )2 ٠ ٥۷(‏ 26 وأبو داود (۲۷۹)› وابن ماجه (TAY)‏ من حديث 


أبى هريرة . وضعفه الالاد. فی «الإرواء) (۰۹). 


نته الا ادات 
ا ش ستهى الإرادات 


وان صارف بِوَدِيعَةٍ: صڪځ» ولو شَّك في بَقَائْهاء لا إن ظنّ عَدَمَهُ. ون 


ےا 


تبي“ عدَمَهُ حال عَقّْدِء بيا أله وقَعَ باطلا. 

(ومن باع ديتارًا بديتار. بإخبار صاجبه) البَاذِلٍ له (بوزنه) ثْقَةَ به 
(وتقَابَضًا وافتَرقاء فوَجَدَهُ) أي: الدَّيئارَ (ناقصًا) عَن وَزَنِهِ المعهُود: (بطل 
العَفْدُ)؛ لأنّه بيغ ذهب بِذَّهَب مُتفَاضِلا. 

(و) إن وجحَدَهُ (زائِدَا) عن وَزنِ الدّيَارٍ المعهُودٍء (والعقدٌ على عَينِهِمَا) 
ا الديتارين: (بطل) العَمَدٌ (أيضًا)؛ للتّمَاضل . 

(و) إن كانا (في الذَّمَّةِ) ؛ بأ قال : بعتّك دِيتارًا بدِيتار» ووَصَفَاهْماء 
(وقد تَقَابَضًا وافترقا) ثم وج أَحَدَهّما زائدًا: (فالرَائِدُ بيدٍ قابض) له (مْشَاعٌ 
مَضمُونٌ) إِرَّهِ؛ لما تقدّم. ولم يفشي العَقدُ؛ لاه إِنّما باع دِيتارًا بمثله» وإنّما 
وقَعَ القَّبض للرَّيَادَةٍ على المعمودٍ عليه . 

(ولَهُ) أي: القابض (دَفْعُ عِوَضِهِ) أي: الرَّائدِء لِرَيّهِ (من جنسِه) أي : 
الرائد» (و) من (غيره) ؛ أنه ابِتَدَاءٌ مُعَاوَصَةٌ . 

(ولكلٌ) من العاقِدين (فسح العَقَدِ). أمّا القابض؛ فلأت وَجَدَ المبيعَ 
مُخْتَلِطًا بير والشَّركَة عيب . وأمًا الدَّافِع؛ فلأنّهُ لا يلرَمُهُ أَحَذُ عوَض الرَائْدٍ. 
وإن كانًا في المجلس: استَرجَعَةُ رَبّهُ ودف ل 

(ويَجُورُ الصّرفُ) بتقدٍ مَعشُوشء (و) تجوز (المعاملةُ ب)َقْدٍ (مَعْشُوش, 
ولو) كان عِشْهُ ( بغير جنسِه) ‏ کالدراهم بحاس (لمن َعرفَُ) أي 
الف قال احم إذا كان ا اضصطلضوا غلم يشل الفلوس اضطلكوا 


. .فی (0: ( تبينا)‎ )١( 


ال هد عا 
ا ا د ا 
باب الا والقرف Wm‏ 


عليهاء فأرجوا أن لا كوت به بأ . ولأنَّ غايَتهُ اسْتِمَالَهُ على ج: جدسَين لا غَرَرَ 


0-000 َه لم جز لما فيه ين التُغرير. 
ع الجائرَّةِ بِينَ المُسلمين)؛ للحْبر» ولما فيه من 
بيت يُختلف في شَيءٍ منها هل هُوَ رَدِيءٌ أو جَيد؟) فيجوڙ 


كشوة؛ للحاجة 
وتشبك الذرَاهم ولا تاع ولا تُخرَج في مُعامَلَةِ ولا صَدَقَةٍ؛ 


و 


للا تختلط بجي بِجَيّدَةِ» وتخرّج على مَن لا يعرفهًا. قال لا أقول: إِنَهُ 


حرام . 

قال في «الشرح) : فد صرح اله اح كرهَةُ؛ لما فيه من التغرير 
بالمسلمينّ. 

(والكيميَاء: غش. فقحرم)؛ لأنها0 تشْبيهُ المصنُوع من ذَهَبٍ أو فص 
بالمخلوق . 


قال لشي قي غ الذين : هي باطلة في العَمَل» مُحرّمَةٌ بلا راع بين م العلمَاءِ» 
ا 5 رو 
متت على الوُوّاص أؤ لا. ولو كانت حمًا مُبَاحَاء لوحب فيها(" حمس أو 
- 5 حت نها عاك ما .والقول بان قازود يلها باعل : 


000 قال : ل EE N‏ 
وضعفه الألباني في «الضعيفة) .)577١5(‏ 


23 في (أ) : ولأنه) . 
١‏ في (ب): (فيه). 


(فضل) 


(ويتمير تمن عن ممن : بباء البدلكة ولو أن أَحَدَهُمَا) ات العوضين 
(نقد) وفنا مغل عليه العاف فهر الثّمَنُ. ف: دا الثّوبُ؛ 
لول البَاءِ عليه 


(ويَصِحٌ اقِتِضَاءُ نَقدِ من) نَقدٍ (آخر)» كذهّب من فضة» وعَكسِه» (إن 


أحضر أَحَدُهُما) أي : دين (أو كانّ) أَحَدُهُّما (أمائة) أو عاريّة» أو عَصْبَاء 
(وَالآخَرُ مُسِتَقِدٌ في الذمّةِ), لا رأسّ مال سلمء > (بسغر يَومِهِ)؛ لحديث أبي 
داود وغيره» عن ابن عُمر» وفيه: فايع لدان وآحذ الدَّرَاهِمَء وأبيعٌ 
بالذراهم ا الدَّتَانِين 0 هله عن هَذِْوِ ا هذه عن هذه؟. فقال 
e‏ کل : «لا باس أن تَأخذها بسغر يَومِهاء ما ۴ فقا e‏ 
شي . ولالّه صَوْف بعين ْم فجارّ» كما لو لم يَسبِقْة ا 
واعثبر سِعْدُ يَومِها؛ للحَبرِ» ولِجَرَيانِ ذلك مَجرى القَضَاءِ فقتهة بالمقل: 
وهو هتا ِن حَيتُ القِيمَةُ؛ لتعدره من حيثُ الصُورةٌ. ذكرَهُ في «المغني». 
(ولا يُشْتَرَط ځلوله) أي : ما في الذمة» إذا قضاه بسِغْر يَومِه؛ لظاهر 
الحَبَر» ولأنهُ رَضِيَ بتعجيل ما في الذمّةِ بغَيرٍ عوَضء أشبة ما لو قَضَاةُ مِن 
جس الدّين. فن نَقَصَهُ عن سغر الم جلة أو غيرها: لم جز للخبر . 
(ومّن اشترى شُيئًا) كتَابّاء أو نَحوّه (بنِضْف دیتار: زمه ا ت 
من دِیتار» (ثمٌ إن اشترى) شِيئًا (آخَرَ) كتّوب (بنِضفٍ آخَرَ: رمه د شق أيضًا) ؛ 


© تعدم تخريجه (صه .)5١‏ 


بابٌ الرّبَا والصرف 1/0 
لذخُوله بالعقدِ على ذلِك . (ويَجُورٌ إعطاؤه) أي : عر بد 
ا ان دارا ححا لله اده خا فان كان ناقا أو اف 
ا ار O‏ 

(لكنٰ إن ey‏ إعطاء صحيح عن الشَمَينِ (في العقدٍ د الثاني : 
أبطلَهُ)؛ لتضَميه اشيَرَاط زيادَةٍ عن العَمَدِ الأوّلٍ. 

(و) اشتراط ذلك (قبل لُزُوم) العَفْدِ (الأَوّلِ) كما لو لم ب يتَمَهَا: (يِطِلْهُمَا) 
أ العَقَدَين؛ ل مود المُفسِدٍ قبل انبرَامِهِ . 

(وتَتَعَيّنُ دَرَاهِمْ وذنانير بتعيينٍ في جميع عقو المُعاوَضَاتٍ) نَضَّاءٍ لأنّها 
تتعيّنُ بالعضبء فتتعيّنُ بِالعَقّدِء كالقّوض» و َحَدٌ العوَضَّينء فأَشْبَهَتِ 


057 
0 


الاخرٌ. 

(وتُملّك) درَاهِمُ ودَنَانِيُ (به) أي: بالتّعبينِء في جميع العْقُودِء (فلا يصح 
إبدَالها) إذا وقَع العَمْدُ على عَينِها؛ لتَعيِيها. 

(ويِصِحٌ تِصَرُفُه) أي: مَن صارَث إليه (فيها) قبلَ قبضهاء» كسائر أملاكه. 

قال (المنقخ : إن لم ڌ تَحتّج إلى وَزْنِ أو عَد) فإنٍ احتا جت إلى ایا لم 
يَصِحّ تصّدُفه فيها قبل قبضها؛ لاحتياجها لق توف 

(فإن تلقث) دَرَاهم أو دَنانِيد مُعيْنَةَ بعَقْدِ: (فمن صَمَانِه) أي: صَمَانِ مَن 
صَارَث إليه» إن لم تَحتَخ لعَذ أو وَزنِ» 72 فمن صَمَانٍِ باذِلٍ. 

(وتیطل َير يكاح: وځلع) وطلاقي» (وعثتق) على دَرَاهِمَ أو دثَانِيرَ مُعيَة» 
(و) عير (صُلّْح) بها (عن دم عَمْدِ) في نَفْسٍ أو طَرَفِ (بكونها) أي : الدّراهِم 


شرح منتھی الإرادات 
کے | 222222222222222 222222222222222 22 2 222 222 22222222 ڪڪ ج ڪڪ 


ًا 


أو الدنانير المعيّئة (مَعْصُوبَة) كالمبيع يَظِهَرُ د ا 
عيبا (من غير جنسها) کک الدّرَاهِم تُحَاسًاء أو رَصَاصًا؛ لأَنهُ باع 0 
1 : 

(و) يَبِطلُ عد ما تقدّمَ استثناؤه: (في بعض هُو كذَّلِكَ) أي: مَغصُوبٌء أو 
مَعِيبٌ من غير جنسها (فقط) ويَصِحٌ في الباقي بِنَاءَ على تفريقٍ الصَّفْمَةِ. 

(و) 5 کان العيبُ (من جنْسِها) كسوادٍ درَاهم» ووضوح دتازير: (يُخَيّرُ) 
إليه ليه (بينَ فسخ) العقد د للعیب» (أو إمساكٍ بلا أرش» إن تَعاقدَا على 
کے كدِيئَار بل يتَار؛ ناخد خذهُ يفضي إلى التّفاضلٍ› اوسا «مُدّ عجوة 
ودرهم). 

رول يکن العَقَدٌ على مثلين : زفلة) ىق صباذث اليه المعبية 
(أخذه) أي : الأرش بمجلس العَقّْدِء لا من جنس الشليم في صَوْفٍ؛ لان 
سن زِيادَةٍ مِن أحَدٍ الطرَقّين» ولا تَمنَعُ في الجدسين. 

و(لا) يأحذ أزشّا (بعد المجلس» إلا إن كانَ) الاش (من عير الجئس) 
أي : جنس العِوضَّينء فيَجُورُ أده بعدّه ممًا لا شار كه في الِلَة» كما تقدّم. 

وعم مما تَقَدّم: أن التكاح» وما عُطِفَ علَيِء لا بطل بكونٍ العّض 
مَعغصوبًا» أو مَعيبًا من غير جنسِه ويأني في أبوابه مُوَضُحا . 

(ويحڙم الرَّا بدَارٍ حرب. ولو بين مُسلم وحربيٰ)؛ بان أذ المسلم زيادة 
من الحربيٌ؛ لموم قوله تعالى: موحرم اريزأ [البقرة: »]۲۷١‏ وموم 
الشنّةِ. ولأنَّ دار الحرب كدار البغي في أنه لا يَدَ للإمام علَيهِمَا. 


بات الا والضّ ف 
باب الرْبا والصرد VV)‏ 


وحدئ مَکځول مَرَفوعَا: ( لا ربا ب تين السام وأهل الحرب)" 
ا ا دو ا 


و(لا) حرم الرْبَا (بَينَ سيِّدٍ ورَقيقه. ولو) كان الرقيقٌ (مُدَبَرَاء أو 1 ولَدِ) 
َك ؛ لان المال كله للسيدِء (أو مكاتبا في مال كمَابَة بة) فقَط؛ باتعو غ 
مُوّجُلِها دونه ويأتي . ولا يجوز الْبَا بَنَهُما في غير هذه. 
ا ةا 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» :)٤٤/٤(‏ غريب. وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية) :)٠١۸/۲(‏ لم أجده» لكن ذكره الشافعى - ومن طريقه البيهقى فى (معرفة 
الو عبقا لقال و برقال ابوكضينة هذا ف لان عض ا 
عن مكدر ل عن رمو الله ب فد كرو أف وا راا رم لا ال ر ا وسيم 


YVA\—‏ ا ا ا ي 


(بابُ بيع الأصُولٍء و) بيع (النمار)» وما يتعلق بها“ 

(الأضول) جَمعٌ مم أصل » وهو: ما ينبنى0© عليه غيده» والمراڈ“ هتا: 
(أرضء ودُورٌ وبَساتِينُ» ونّحوُها) 517 ومَعاصِرٌ. 

(والتماز) جمعٌ ثَُمَرِ كجبَلٍ وجبال» مَعرُوفَةء وهي (أعمٌ مما يُؤْكل) 
فتشمَل القَرَظَ ونَّحوَةُ. 

(ومن باع) دَارَاء (أو وَهَبَ) دارّاء (أو رَهَنَ) دارّاء (أو وَقَفَ) دارّاء (أو 
أقيّ) بدَارِء (أو وَصّى بدار: تتاوّل) ذلك «أرصَّهًا) إن لم تكن موود 
كمِضْرء والشّامء وسَوادٍ العِرّاق. ذكرَةٌ في (المبدع)» وغَيره- ومُقتَضّى ما 
سق من صگة بيع المشاكن منهًا: دُخُولُّهاء إلا أن يُحمَلَ على ما هُتا؛ لما 
يأتي في «الشفعَة)- (بِمَعْدِنِهَا الجامِد)؛ لاله ِن أجرَاءِ الأرض» بخلافِ 
الجاري 

(و) تَنَاوَل (بتاءها) أي: الدّار؛ لأنَهُما داخلانٍ في مُسَكاها. 

(و) تَتَاوَلَ (فِناءَها) بككشر القَاءِء أي: ما انّسَعَ أَمَامَهَا (إن كانَ) لها فِنَائ؛ 
أن غالب الور لا فِنَاءَ لها. 

(و) تَناوّل (مْتَصِلا بها) أي: الدَّارٍ (لمَصلَحَتِها اد من خحشب 
مُسْمَرَةٍ» جَمْعٌ شل بِضَمٌ السينِ» وتشديدٍ للام مَفتُوحَة وهو: المَرْقَاةٌ» وهو 
وأخرة وى الكناقكة تقار ا 

(1) في (ب): (بهما). 


ذه في (أ) : فت : 
69 في الأصل : «والمراد به) . 


إن نع الم 


(و) كررْفُوفٍ مُسْمَرَةِ و) كد أبوَاب) مَنصُوبَةَ وجاقهاء (و) 
ک(رځی مَنصوبَة» و) كرِحَوَابِي مَدفُولَة) ره مَبِنِكَةٌ ) aT‏ حِيطانٍ ؛ 
لان ا 

فان لم تكن السَلالية وَالدقُوف مُسْمَرَة أو كائتِ الأبوَابُ والتحى غير 
مَنصُوبَةء أو الحَوَابِي غير مَدقُونَةِ: لم يَتَتَاوَلُها ابيع وتحؤه؛ لأنّها مُنمَصِلُ 
عنقا أشديت العا وَالشَّرَاب فيه(" . 

(و) تتاول (ما فيها) أي: الدَّارٍ (من شَّجَرِ) مَغْرُوسِء (و) مِنْ (عُرْشِ) 
جَمْعٌ عريش» وهو: الللّة؛ لاا ا 

و(لا) يتََاوَل ما فيها من (كَْزٍ وحَجَرٍ مَدفُوَينِ)؛ لأنّهُما مُودَعَانٍ فيها 
للتّقْلٍ عَنهاء أشبه الشثر والقُدشَء بخلافي ما فِيهَا من الأحجار المخأوة 
ضرت بالأرض ونَمَصَنْهًا: فعَيبٌ. 

(ولا) يَمَاوَل ما فيها من (مُنفَصِلٍ) منهاء (كحَبّل» ودَلوء وبكرةٍ. وقفْل ؛ 
وقُرش)؛ لأنَّ اللّفظَ لا يَسْمَلُه ولا هُو من مَصلحتها. 

(و) لا (مفتاح) لتحو دَارٍ (وحَجَرٍ رَحَى فوقانيّ)؛ لعَدّم اتَصَالِه وتَتَاوْلٍ 
اللفظة لذبو فاقال هل ووا ا ضرا سير 
الجر القَوفَانِيَ كالتّحتَانِيَ ؛ لتناولٍ اللفظ له 

(ولا) ما فيها ين (مَغدن جار» وماءٍ نع ؛ أنه يجري من تَحتٍ الأرض 
لني كيم نج نا جرت من الماوف تادر إلى لك اراك ا يداف زا 


)١١‏ سقطت : (فيها) من (أ). 
)۲( في (أ) : «لاتَصَالها) . 


بِالجِيَارّة» وتقَدّم : في (البيع) . وإن ظهرَ ذلك اش ولم يَعلّم به بائعٌ: فل 

(و) من باع» أو وَهَبَء أو رَهَنَ» أو وَقَفَء أو أَقَدَ أو وَصَّى (بأرض أو 
ُستَانِ) أو جِعَلهُ 5 أو عِوْض لع وتحوه: (دَخَل غِراسٌء وبتاءٌ) فِيهَاء 
(ولو لم يَقْل: بحقوقها)؛ لانْصَالِهِمَا بهاء وكونهما من حقوقها. والمِستَانٌ : 
اسم للأرض” 90 55 والحائظ» إذ الارئٌ اليكتوفة لآ تسكن رده 

و(لا) يدل في نحو بيع أْض (ما فیا من ززع لا يُحصَدُ إلا رق كا ر 
وشعیر) ا (وقطييّاتِ) بكسر القَافِء كعَدس ونّحوه. شميث بذلِك؛ 
لقُطونهاء أي: مُكها بالبيوتِء (وتحوها كجَرر» وفجل» وثوم» وتحوه) 
كبصّلء ولِفْتِ لأنَّهِ مُودَعٌ في الأرض يراد للتَقْلِء أشبة الثّمرَةَ المؤيرة . 

(ويبقى) 0 الأرض (ليا بائع ) ونحوه (إلى وَل وَقت أخذو) كالثّمرَة ( بلا 
جرة)؛ لأنَّ المنفَعَة مُستَئئاةٌ لَهُ. 


أ 


ت 


وعم من : أنه لا يُبِقَى بَعدَ أَوّلٍ وَقت أخذهء وإن كان بِمَاؤُهُ أنمَعَ َك إلا 
برضًا مُشئر. 

(ما لم يشترطة) أي: الرّرعَ (مُشتر) أو مُتّهِبٌ ونحؤة. فإن سوط : كان 

ه. ولا يصو جَهلُ في بع ولا عَم كمَالِه؛ ارت 

(وإن كان) في الأرض 27 (يُجَدٌ مَوَةَ بعد أخرى» كرطبة) بفتح الداع 
وهي الفِصّةء فإذا تيست» فهي قَتّ. (و) ک(بقولل) كشَمَر» وتغتاع ٠‏ 


600 في (أ): «الأرض». 
(۲) في الأصل : «ونعنان) . 


1 


(أو) كان في الأرض رَرِحٌ (تتَكرَرُ مره كقِنَاءِ وباذِنْجَانٍِ) ودْبَاءِء أو 
يتكّرُ رَهِرُةُ كوَزْدٍ وياسَمِينٍ: 

(فأضولٌ) جميع هذِو: (لمشتر) ومُتّهبٍ»ء وتحوه؛ لاه يراد للبقَاءِ أشبة 

(وجَرة ظاهِرَةٌ) وَقتَ عَفْدٍ: لاع وتحووء (ولفطة أُؤلّى) وره تَمنّحَ وَقتَ 
عَقَلِ e‏ (وَعَليه 

البائع وتحوه: (قَطْعُهَا) أي: الجر الظَاهِرَةء واللْقَطََ لأولى : ونحوها 
رفي العالي) أي : فووا لاه ليس له د ينهي إليه. ورُيّمَا ظَهَرَ غَيدِ ما كان 
ظاهواء فيَعش؛ التمييز. 

(مالم يَشتَرط مُشتر) دول ما لِتائع عليه فإِنْ شرطه» كان لَهُ؛ لحديث : 
«المسلمونٌ عند شروطهم)” 00 

(وقَصَبُ سكرٍ: كزّرع) يُبقى قَى لبائع إلى أُوَانِ أخذه. فن أَحَذَهُ بائغ قبل 
أرانه ينتفع بالأرض في غَيره: لم يكن ونه" . 

(و) قَصَبٌ (فارِسِيّ: كثَمَرَةِ) فما ظَهَرَ نه فلَِائع» ويَقطعةُ قَورًا. قاله في 
(شرحه) . وفي (الإقناع) : وح في أو وقي الذي بقع فيوء وله المراة. 

(وعُروق) أي : القَصَب لاسي : (لمشتر) ؛ لأنّها ترك في الأرض لابقا 
ني" اشجيدت A‏ 


(1): اتقدم تحريسة رض 26 ): 
؟) سقطت: (منه) من (أ). 
(۳) سقطت: «فيها) من (ب). 


(وبذڙ بهي أَضْلَهُ) كبذر بُقُولٍ راء باؤْنْجَانِ ورَطْبَة : (كشّجَر) يتمع 
الأَرضَ) أنه يَتبعُها لو کان ظاهرًاء فأو إذا كان مُستتداء 5 ر فيها 
لبَعَاءِ . 


ص 


(وإلا) يَقَّى أَضله» كبذْرٍ بر وقطيّات» فَهُو: (كرّزع). لياع وتّحوهء 
كما لو ليه 

(ولمُشتر جَهِلَهُ) أي : ھل درا لا RN‏ : (الخيا 

ين فسخ) تبع ؛ وات مَنَعٍَ الأرضٍ عا عليه ذلك العَامَء (و) ب بين (إمضًاء مَجًاتا) 
E‏ ار 

(ويسقُط) جیار مُشتر (إِنْ ¿ حؤله) أي : الَذْرَ (بائِع) من أؤض ("© (مُبَادرًا 
رمن يَسير)؛ لرّوَالٍ العيب» على وَجَهٍ لا يَضّْدْ الأض (أو وَهَبَهُ) أي : 
وهب البائ المشتريّ (ما هُو من حَقَهِ) أي : البَذْرَء فلا جيار للمشئري؛ لاله 
زاده يرا . 

وإِنِ اشتری أَوْضًا بَذرْها" فيها: ص ودَحَل تَبَعًا. 

(وكذا hi‏ المُشتري (طَلْعَها لم يُوََرْ) فيڏځل 

في التي > (فبَانَ مُوَ : تَسَقّقَ طَلْعَهُ : يدت له الخياذ» و سمط إن وهه 


١ ١ 
2 
0 

Gr? 


(لكن لا يَسفط) حيار مُشترٍ (بقطع) لطلع؛ لأئه لا تير َهُ في إزالَةٍ ضَرَرٍ 


)١(‏ في 5 : والأرض): 
() في (أ): «بالأرض». 
00 في الأصل : «ببذر)» وفي (ب): «ببذرها). 


ا وا 


المشتري بِقَوَاتٍ الثَّمِرَةِ ذلك ۳ 

(ويَتهِتُ) جياز (لمُشتر) أزْضّاء أو سَّجَرًا (ظنّ حول 06 برض ؛ (أو) 
دُحُول (ثَمَرَ(')) على سجر (لبائع» كما لو جهل وجودَهُمَا) أي: الرّرع 
الثم 0 لتَصَررهِ بِقْوَاتِ مَنفعَةٍ الأرض والشجر ذلك العام . (والقول 
قَوَلَهُ) أي : المشتري» بيمينه (في جَهل ذلك» إن جَهِلَهُ مثلهُ) كعَامَيٌ ء؛ لا 
الظاهِر مَعَهُ ) وإ لم يُقبل قَوله. 

(ولا تَدحُل مَرَارعٌ قَربَةِ) بيععثء بل الدّورُء والحِضْنٌ الدَائْدُ علّيها؛ لاله 
مُسَمّى القَريَة» (بلا نَصٌء أو قرينة) فن قالَ: بعك القَريَة بمرَارِعِهاء أو دَلْتْ 
ية على دُخُولِهاء كمْسَاوَمَةٍ على الجميع» أو بَذلٍ ثمن لا يَصلّحُ إلا فيها 
وفي مَرَارِعِهًا : دَخَلَتٌ ؛ عملا بالئصّ» أو قري 

(والشجر بين بُنيَانها) أي: القَريَة (وَأَصْول ) بقولها: كما تَقَدّم) في بيع 
لأر فیدځل د في البيع. ۰ 


e 


)١(‏ في 5 : (ثمر). 


شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ 1 ا ي 
(فصل) 


(ومَنْ باع) نَخْلاء (أو رَهَنَ) تخلاء (أو وَهَبَ تخلا تَشَقَقَ طَلْعْهُ) أي : 
وعاء عُنقُودِو (ولو لم يُوَ و بر أي : يُلْمَخْ وهو. وَضْعُ طلع الفتحال في طلع 
الى 200 (أو) باع أو رَهَنّ) أو وَهَبَ تخ به (طلعٌ فُحَالٍ يراد ِلتلّقيح, أو 
صَالحَ به أي : بئخل به ذلك (أو جَعَلَهُ أجرةء أو صَدَاقَاء أو عرض و 1 
طلاقي» أو عِنْقٍ : (فثْمَرْ), وطلعٌ فځال- (لم يَشْتَرطهُ) ل (أو) يَشئر 

بِعْضَّهُ المعلوم) كنصفه أو ثُلئِهِ أو ثَّمَرَةِ سَّجَرةٍ مُعيْئَةٍ (آخذ- لمُغط» 0 
7 لحدِيث : من ابتاع نَحْلا بَعدَ أن و وير فتَمَرتها لذي ا 
ط المْبتاح». متف عليه . 

وغم من : أن ما قبل ذلك لمشتر؛ لاله جَعَل الأبير عدا ليك البائع 

وص على الأبير» PR‏ وط بِالتّصَّقّق؛ لمُلارَميه لَهُ غالبا . 

ألو بالتيع باقي عُقُودٍ المُعاوَصّات؛ لأنّها في معتاه . 

والح ذلك الهبة؛ لرّوالٍ المِلْكِ فيا بعَيرٍ فَشخ» وتَصَوْفٍ المتّهب بما 
شَاءَ أشبة المشتري. والوَهْنُ؛ لأنّه يراد للتيع؛ لفستوفى الدَّينُ من تَمَِهِ. 

ورك إلى الجذاذ؛ لان تفريع المبيع بحسب العُوْفٍ والعَادَة کدار فِيهَا 
أَطعِمَةٌ» أو مََاعٌ. 


)١(‏ في (ب): «النخل». 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۲۰٤(‏ ومسلم )80/١547(‏ من حديث ابن عمر. 


وإِنِ اسْتَرطَةُ کله مشر أو شَّرطَ بَغْضًا مَعلُومًا: : فله ما شَّرَطَهُ؛ للحَبَر. 

(مالم جر عادةٌ بأخذو) أي : الشْمَر (بْسْرٌ ع أويكن) : بُسْرةُ (خَيرًا من رُطبه) 
ا بانع ]ذا کی ا بُشرو ؛ لاله عادَةٌ dl‏ 

(إِنْ لم يَشتَرِط) مُشْئَرٍ (قطقة) على بائع» فان شَّرَطهُ عليه ات (و) ما 
(لم يعصَرَّر الئَخل ببقائه, فان تَصَوَرَ: قْطِعَ) ؛ لان الصْرَرَ لا بال بالضرر. 

(بخلافٍ وَقَفٍء ووَصِيةٍ فإنَّ انمره دحل فِيهمَا) تم نَضّاء ارت أو لم توكو 
(كقشخ) تيع» أو نكاح قبل دُحُولٍ؛ (ليب. ومُقايلةٍ في بيع» وزبجوع أب في 
هة وَكبها لوَلَِّ ححيثُ لا مانع بنة. فدحُلُ الّمرَهُ في هذه الصُورٍ كُلها؛ 
يهاه شي E A‏ 

(وكذا) أي: كطلع تَشْمَّقَ: (ما بَدَا) أي: ظهّرَ (من ثَمَرَةِ) لا قشر عليهاء 
لا نور يا تكرياد فيه نغ ! كما يك في (الحاشية)- (وتين» 


وتوټ)» وجكير. 
(و) كذًا: ما بدا في قِشْرِوء وبي فيه إلى کله » ک(رمًان)» ومؤز. 
(و) ما بدا في قِسْرَينِء ک(جوز) 
(أو ظَهَرَ من نؤْره, کمشمش» وتفاح , وسَفْرْجَلٍ ولؤز)» وخوخ» 
وإجخاص . ۰ 
(أو خَرَجٌ من أكمامه) جم كم» بكسر الكافِ» ومُو: الغلافُ» (کزرد) 
وياسَمِينٍ؛ وبتفسج» > (وقْطن) حول کل عام؛ ؛ لأنّ ذلك كله بِمثابة فق 


)1١‏ في الأصل : «الأكل». 


شرح منتهى الإراداد 
a EET‏ 
(وما قبله) آي: قبل البِدّرٌ في تحو عِتب» والخَروج مِنَ النَّوْرِ في نحو 


يسيس وأ لظهور من الا کمام في نحو الوَؤْد : (لاخذ) من نخو مُشْتَرِ) 


ومتّهبٍء (كوَرَقِ) شَّجَرِء ولو مَقصُوداء وعَرَاجِينَ» ونّحوِمًَا؛ لأنّها مِن 
أجرائها» خُلِقَ لمصلحتهاء كأجرَاء سائر المبيع . (وكرّرع قطن يُحصَدُ کل 
عام) ؛ أنه لا يَبِعَى في الأرض» أشبة ال 

(ويُقبل قول مُغط) من حو بائع؛ ووَاهِب (في بُدو) ثُمَرَةٍ RT‏ 
باقِيدَ لَه؛ لان الأصلّ عدم انتتقالها عَنهُ» ويحلف . 

(ويِصِحٌ سَزط بائع) وتحوه (ما لِمُشْترِ) وتحوه» (أو) شَرطَهُ (جزءًا من 
مَعلُومًا) دحو رُبع أو ُمسء كما تقدّمَ في طَلْع النَحلٍ» ول َيه ينه إلى جذاذو» 
ما لم ي يشرط عليه فطع عير المُشّاع . | 

(وإنْ هر أو تشَقّقَ بعص تُمرَةِء أو) عض (علع» ولو من توع, فما 
هر أو تَسَقَوَ نشَقَقَ : (لبائع) وتحوه؛ لما سَبَىَ. (وغيرُهُ) أي : الذي لم يَظهّر أو 
يتمق" : (لمشتر) وتحره؛ لک (إلأ) إذا ظَهَرَ أو تشَقَّقَ بع نره 
دفي َجرة: فلك أي : كل نمر الشجَرة» ما ظَهَرَ وتشمَقَ» وما لم يَظهَر 
و (لتائع) ونحوه؛ لان عض الشيءِ الواحبٍ يُتبعٌ بَعضة . 

(ولكلٌ) من مُعْطٍ وآخِذٍ: (السَفْئْ) لما لَهُ؛ (لمصلّحة) ويُرجَمُ فيها إلى 
أهل الخبرَة» (ولو تَضْرَّرَ الآخَرْ) بالسقي ؛ لدَّحُولِهما في العَقَدٍ على ذلك . فإِنْ 
)١(‏ في (أ): «أي: غَيرُ). 
(۲) في (ب): «الذي ظهر أو تشقق». 
(۳) تقدم تخريجه (ص584). 


لم تكن مصلَّحَةٌ في السَفّي : م مُنِعَ منة؛ لان السَفْ يت يضمن التصيف في يلك 
غير EES‏ ال 
(ومَنٍ اشترى شجرة) أو تخل فأكثّر: لم تتبغها أرضُها. (و) إن (لم 
يَشتَرِط قطعها: أبقَاهَا في أرض بائع) كثّمرٍ على سجر بلا أجرةٍ. (ولا غر 
مكائها لو بَادَتْ)؛ لأنّه لم يملكة. (ولَه) أي: المشتري: «الدُحُولُ 
لمَصَالِحِهًا) ؛ لوت حَقٌ الاجتياز لَهُ. ولا دحل تفرج» ونّحوه. 
عن د 


شرح ميس الإرادات 
کے | ۸۸ 222222222222222 1 ص ج ج ڪڪ 


(ولا يَصِحٌ بيع ثَمَرَةٍ قبل بُدُوٌ صلاجها)؛ لأنّهُ عليه السّلامُ نَهَى عن بيع 
الثمار حى يَبِدْوَ صَلاحهَاء نَهَى البائع والمبتاع. متمق عليه . والتهين 
عضي فسا المنهيّ عَنهُ. قال ابن المنذِر: أ- جمع أل العِلّم على القّولٍ 

(ولا) يَصِحٌ بیغ (رّزع قبل اشتدَادٍ حَبّه)؛ لحَدِيثٍ ابن عُمر: أن التب لا 
تهّى عن بيع النَّخْلٍ حتّى تَرْهُوَه وعن بيع الشتهلٍ حى يَِيِض ويأمَنَ العَاهَة 
نَهَى البَائْع والمُشتري. روا مُسلة0"©. قال ابن المنذر: لا أعلم 0 
عن القَولٍ به. (لقير مالِكِ الأضل) أي: الشَّجَرِء (أو) لِعَيرٍ مالك (الأرض) 

فإن باع الشَّمرَةَ قبل بُدُوٌ صلاجها لمالِكِ أصلهاء أو باع الرّرعَ قبل 
اسْتِدَادِوة" لمالِكِ أَرْضِهِ: صك البيغ؛ لخضولٍ التّسليم للمشئري على 
الكمَال؛ ا وَالْقَرَارَ فصَحٌ كبيعهما معَهُمَا. 

(ولا يَلرَْمْهُمَا) ات" مالك الأصْلٍ ومالك الأوض (قَط) ثمَرَةٍ أو رذع 
(شرط) 8 ابيع ؛ ۽ لأ والأرض لَهُمَا. 

رل إذا بیع بيعت التُّمرَة والرّرعٌ (مَعَهُمَا) أي :مغ الأضل والأرضء فب 
التبغ؛ لحضوله فِيهمًا تَبَعَاء فلَم يصو احيِمَالَ العَررِ فيه» كما احثْملَتِ الجهالة 
في لمن ذدَاتِ اللبن» والئوى في الثّمرٍ. 


)۲( أخرجه مسلم ١ه‏ ؟ه ١/١‏ ه5). 
(۳) في (أ): «قبل اسِْدَادٍ حَبّه) . 


اب تيع الأضول ا 
2 ا ا ا ا ا ر ES‏ 
اب تيو الأقولو u‏ 


(أو) أي: وإلا إذا بيعت اللمره والع (بشَرطِ القطع في الحال)؛ لأنَّ 
المَئْعَ لخوفٍ التلف» وخدذوث العامة قبل الأَخذِء بتليل قَوِهِ عليه الشلام في 
يث أنّس : ويا اي ربو اسان 
الا وهذا مَأَمُونٌ فِيمَا يُقطعٌ؛ فصع فص بَِيعْةٌُ كما لو بدا صلاځه 

(إن انع بهما) أي: بِالثّمرَة کا مين بشرط القطع. 

فان لم يُنتَمَعْ بِهمَاء كثَّمَرَةٍ الجوز» ورَّرع ارمس : لم يَصِحٌ؛ لما تقَدّمَ في 
شو ابيع ) . 

(وليتا) أي: الثّمرَهُ والرّرعٌ (مُشاعين) فن كاتا كذلِكَ؛ بان باع 
الضف ونَحَوَهُ سوط القطع: لم يَصِكَ؛ لأنهُ لا يُمكِنْهُ قطغة إلا بقطع يلك 
یرو فلم يَصِحٌ اشيراطة. . 

(وكدًا: رَطْبةٌ وبُقُولٌ)» لا صخ تيغها مُفرَدةَ لير مالك الأرض» إلا 
بط برسي سير ل وما ع دا 
مَعَدُومٌ ا بيعه» کالذي ا من التّمرة» فان شط قَطِعُه : : صَحّ؛ 
لأنَّ الظاهر ينه 77 لا جهالة فيه» ولا غَرَرَ: 

(ولا) يَصِحٌ بيع (قنَاءِء وتحوه) كبَازِنْجَانِء وباما (إِلاً لَفْطََ لَقْطَةَ) 
مَوجودَة؛ لان مالم يُخْلّقْ لا يجوز بيه» (أو) إلا رمع أصله) فَيجُورُ؛ لان 
أل تكو“ ثمرثة أشبة الشّجر . 

(وحَصَادُ) رَرع يبع يت صَحٌ: على مُشتر. (ولقاط) ما باع لط 


.)۲۱۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


ر5):. »في الأصل : «تكرر). 


لَْطَة: على مُشْتَر. (وجِذَادُ) تمر يبع حيثٌ يصخ0©: (على مُشتر)؛ لان تقل 
المبيع» وتفريعٌ مِلكِ البائع منة» على المشتري» كتقْلٍ مبيع من مَل باع . 
و و a‏ ارح 00 
وهو على البائع» وهنا حصّل التّسلِيمُ بِالتّحلية بدُونٍ القطع ؛ لجَوَاز بيعهاء 
والقَّصَرْنِ ا 

(وإِنْ مشتر (ما) أي: ثَّمَرَاء أو رَرْعًا (سّرط قطغه) حيتُ لا يَصِ 
بدونه: ( به بَطَلَ ليغ بزيادته)؛ للا يتَحَذَّ ذلِكَ وَسِيلَةَ إلى بيع الثّمرة اا 
صلاجھاء وئ رکا حتّى یدو ووَسَائْلٌ الجحرام حرام كبيع المي مين 

(ويُعقَى عَن يَسيرها) أي: الرّيادة (عُرًْا)؛ لسر التحرز منه. 

(وكدًا) في بُطلانِ البيع بالركٍ: (لو اشترى رطا عَريْة) لِيَأكلهَاء 
(ف) تركهاء ولو لِغذر» حٌى (أتمر ث) أي : صارّث تَمْا؛ لقَولِه عليه السَلامُ : 
(يأكلْهًا أهلُّهًا رطبا»"» ولان شِرَاءها كذلِك إِنّما جار لحاجة أكل الؤطب» 


فإذا أَتمرء بيا عَدَمَ الحاجة. وسَوَاءٌ كان لحذر أو غيره. 

وحيثٌ بِطلَ البيغ: عات الثّمرَةُ كلها لِتائع ؛ تبعا لأصلها. 

(وإنْ حَدَتْ مَعَ ثَمَرَةٍ) لبائ (انتقلَ ملك أصلها)؛ بان 0 شّجَوًا عليه ثمرة 
ظاهِرَةٌ ولم يشترطها مُشتر (ثَمَر رة فاعل «حدّت)» (أخرى) غَيد الى 
واختلّطاء (أو اختلطتٌ) تَمَرَةْ (مُشْمَرَاة) بعد بدو صَلاحها (بقيرها) أي : بِتَمَر 


(۱) سقطت: (حَيثُ يصخ» من الأصل . 
(۲) في (ب): (يبدو صلاحها) . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم )١5140(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 


0 (ولم تَكَمَيّر) الحادثّة : 

(فان عُلِمَ قدرُها) أي : الخادة: بالنسبة للدُولَى, كالثّلث : (فالآخذ) أي : 
المُستجق للحادِنّة (شَرِيكَ به) أي: بذلك القدر المعلوم. 

(وإلا) بعلم قَدْدْهًا: (اصطلحا) على النّمرةِ. 

(ولا يطل البيع)؛ لعَدَم تعذر تسليم المبيع» وإِنّما اخلط بكيرهء أشبة ما 
لو اشتری صُبِرَةً واخمّلّطث”'؟ بعَيرهاء ولم يعرف قد کل منهُمًا. 

بخلافِ شِراءِ ثمَرَةٍ قبل بُدُوٌ صلاجها بشَرطٍ قطع» فت رکھا حَتّی 
صَلاحها: فن البيعَ ا كما تقدّم؛ لاحتلاط المبيع بعيره 8 
لكام وكونه يكُحَدُ يل على شْرَاءٍ اة قبل دو صلاحِها. 

ويُفارقُ UCT‏ سذ حِيلَةَ على شْرَاءٍ الطب بالثَّمرِ بلا 
خاعة إلى ا 


و بى البيع. 0 (كتأخيرٍ قطع حَشَّبٍ) اشتر ترا (مع شَرطِه) 
أي : القَطع ؛ راد فلا يطل ابيع . (ويشتركان) أي : الباك ع والمشتري (في 
زیادته) أي الي نَصّا. 

(ومَتی بدا صَلاحٌ ثَّمَرِ): جار ييعْهُ (أو اشد حَبّ : جار بَعْهُ مُطلقا) أي : 
بلا سوط قَطع . (و) جار يغه (بشرط الشبقية) أي : تَبقِية التمَر إلى الجِذَاذِ 
6 في (أ): «النهي). 


(۳) كشط في الأصل على : «وحيتُ بقى البيعٌ» فهو). 
() في (ب): (تبقية). 


a‏ شرح منتهى الإرادات 
والرّرع إلى الحَصَادِ؛ لمفهُوم الخّبر'» وأمْن العاهَة. 

(ولمُشكر: بِيِعُه ) ا ا الذي بڌا صلاځه» والزّرع الذي اشد حه 
ل جَذو) ؛ لأنّه عقيو بالئخليق فجارٌ التصدفٌُ فيوء كسائر المبيعات. 
(و) لمشتر: (قطغة) في الحال. (و) لَهُ: (تبقِيْهُ) إلى جِدَاذِ وحصَّادٍ؛ 
لاقتِضًاءٍ الغوفي ذلِك. 

(وعلى بائع: سَفية) أي: الَمرِ» بسقي شَّجِرِوء ولو لم يَحمَج إليه؛ لال 
يدت علو یا كيلا اا کر بي علي کو ايع ع» فلا يلرم 
مُشْتَرِيًا سَقَيْهِ ؛ لأنَّ الا لم حاون جيه ELEN‏ (ولو 
تضرَرَ أضل) أي: سجر بالسَفي . (ويجبز) بائِعٌ على سَفَي (إنْ أتى) السَفْيَ ؛ 
لدخوله عليه . 

(وما تلف) من ثُمَرٍ بيع بَعْدَ بدو صلاحه مُنَمَرِدًا على أَصُولِه قبل أوانٍ 
ذو أو قبل ذو صلاجه بقرط القطع قبل لمكن ينه (سِوَى يَسیر) منه 
(لا سبط ) ا (بجائحة ) متعلقٌ ب«كلف)» (وهي) أي : الجائحة : (ما) 
أي : اف (لا صُنْعَ لآدَمِي فيها) كجرَادٍء ور وبَردِء وريح. وعطش» (ولو) 
كان تَلَفَهُ (بَعدَ قبض) بتخلية: (فَ)سَّمَائَهُ (على بائع) ؛ لحديث جابر 


مَرَفُوعًا : ام وضع الجوائح. وحديثه : «إن بغت من ال 1 مرا فَأَصَابَئَهُ 
حائكة ع ل ل اق لا أ مه اء بعت مل بی فر جره 
رواهما مسل( ف 0 نه على الماع إلى تتِمَةِ صَلاجه» فوَجحبت EE‏ 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجهما مسلم )١7//١5515(‏ و(554١/4١).‏ 


ِابُ بيع الْأَصُولٍ ل | 
سانو كما لو لم يقبط 

e‏ بائ في قَدْرِ تالِفي؛ لان غرم 

(مالم 3 بع الثمرة (مع أصلها)› فإن بيعت مَعَهُ: فمن ضمَانِ مُشتر. 

کذا: ر لماك أصلها؛ لحصُّولٍ القبض الام وانقطاع علق 

التائع عنه. ۰ 

(أو يُؤخز) مشتر (أحْذّها عن عادته»» فن أكرة عَنهُ: فين صَمَانِ 
المشتري؛ لتَلْفهِ بتقصيره . 

(وإنْ تَعيّتِ) انمره (بها) أي: الجائكة قبل أَوَانِ جذاذها: (خُيْرَ) مُشئر 
(بِينَ إمضاء) بع (و) أذ (أزش» أو رَد) بع (وأخذٍ ته تمن كاملا)؛ أن ما 
صُمِنَ تَلْفْهُ بسب في وَفْتِي كانَ صَمَانُ تَعَيْبه مييه فيد بذك من باب أَؤلى . 

(و) إن تلف لمر (بضنع آدَمِي)» ولو بائِعَاء فحرقةُ ونَحوَةٌ: (خَيْرَ) مُشتر 
( بين فسخ) بیع“ وطلب اه بما قِبَضّه ونحوّةُ من نْمَن» (أو إمضَاءِ) بيع ) 
(ومُطالبة متِضٍ) مكلو ٠‏ ۰ 

ون أتلقَهُ مشتر: فلا شيء لَه كمبيع بكيل ونّحوو. 

(وأضل ما) ع1 تبات (يتكرّز حَدَلة0') من قِنَاء ۽ ونحوو) كجيّار ر وبطيخ : 
(كشَجَر. وڈ َمَُه) أي : ما تكو حمل : (كثَمَرِ) سَّجَرِء (في جائحة» وغيرها) 


)١١‏ سقطت: (يتكرر حمله) من (أ). 


41و ا شرح منتهى الإرادات 
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(وصّلاځ بَغض ثَمَرَةٍ شَحِرَةٍ: صلاخ لجميع) ثْمَرَة أشجار (لَوعها الذي 
بالبستان)؛ لان اعجار الصّلاح في الجميع 1 يكن 4و كالشيهرة الو اد ور لاه 

يبع خا . وكدًا: اسْتِدَادُ بغض حَبٌ. فيص يع الكل تبعاء لا إفرَاد ما لم 

ماوعا بان 

وغلم منه: أن صَلاح توع ليس صَّلاححا لِغِيرِهِ . 

(والصّلاخ فيا يَظْهَر) من الثّمرِ فما واجدّاء كبلح, وعتب: طِيبُ أكله, 
وظهُوز نُضْحِهِ)؛ لحديث : ١نهَى‏ عن بیع انر حنّى يَطيبٌ) . متفقٌ عليه( . 

(و) الصّلاخ (فيما يَظهَرُ َمَا بَعدَ قم كقنءِ: أن بُوكلّ عادةٌ) كاثّمرةٍ. 

(و) الصلاځ (في حَبٌٍ: أن يَشْتَدّء أو يَيِضّ)؛ لأنهُ عليه الشلام جعل 
اسْتِدَادَهُ غايَةَ إصكة بيعه» كيدو صَلاح کر 

(ويَشْمَلْ بيع دايّة) كمّرسٍ: (عِدَارًا) أي : لِجَاماء (ومِشْوَدَا) بكشر الميمء 
(وتغلا)؛ لمعيه لها را . | 

(و) يَسْمَلٌ بیغ (قِنّ) د کر أو أنتّى : (لَِاسًا مُعتادا) علَيهِ؛ لاله ممًا تتعَلّق به 
المبيع» أ ملكتن r‏ 

(ولا يأځذ مُشتر ما لِجَمَالٍِ) من لتاس ولي ؛ أنه زيادةٌ على العادَة» ولا 
تعلق به حاجةٌ المبيع» وإِنَّما لبشه يه فة به وهذه حاجةٌ البائع لا حاجة 
المبيع. (و) لا يَسْمَل الي (مال مَعَة) أي : اقيق (أو بَغضٌ ذلك) أي: عض 
ما لِجَمَالِء وبع المالٍ (إلاّ بشَرطِ)؛ بأن شَّرَطَ المُشئري ذَلِكَ أو يَعضَّةُ 
في العَقدِ؛ لحديث ابن عمر مَرفوعًا : «من باع عدا وله مال» فماله للبائع» إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم )017/١575(‏ من حديث جابر. 


بابُ بيع الأصول 
۲ 


أن يَشْبَرطهُ المبتاعٌ). روا مُسلج» وغيزه“ 

(ثمٌ إنْ قَصَدَ) ما اشترط» ولا يَتناولهُ يځ لَولا الشَّرطّ؛ بأنْ لم يذ رك 
للقِنٌّ: (اشْترط لَهُ شُرُوط التبع) من العِلّم بء وأنْ لا شارك" النّمَنَ في عاد 
را القضل وتحوه» كما يُعتبر ذلِك في العيتين 2 الْمَبِيعين؛ لاله بی 
مَقصُودٌ» أشبَة ما لو صم إلى القن عينًا أخررى» وباعهُما. 

(والا) يَقْصِدْ مال 5 أو ثاب جماله. أو خُلِيهُ: (فلا) يُشتَرط له 


4 3 5 5 ا 3 7 
لا ا ا الحيطانِ» وتمويه سَمَفٍ 


ذهب . وَسَوَاءٌ قَلنا تا: الق يَملك بالتّمليك أو لا 
ري ولت إإس تي 5 ا 7 (°). وه تدراو وى در صر 
ومتى ر القن المشدوط ماله إتحو عيب ks tlh‏ 
2 ر 0 أو ب ےت ا 9 ا 
به وتنقص مع أخذوء فلا يَملِك رَدْهِ حثى يَدفعَ ما يُزيل نقصّه. فإن تلف ماله 
نع أَرَادَ رَدّهُ: فكعيب حدّث عند مُشتر. 
ا ة 


.)6١/١547( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 
في (): «يشاركه).‎ )۲( 

(۳) في ): ( المعينين) . 

(( في (أ): ( بيع) . 

© في (أ» (ب): (عیبه) . 


نتھے الا ادات 
۹٦‏ | شرح منتهى أور 


له أل الججاز. والسَلّفُ: لُعَهُ أهلٍ العراقي» فهما له سّيءٌ واجد. 

شى سَلَمًا؛ لتَسليم رأس ماله بالمجلس'» وسَلْمًا؛ لتقديمه. ويقال : 
الشلف» للقّوض. 

والشلم سدع : (عَفْدٌ علّى) ما يَصِحُ بَِعْهُ (موصُوفٍ) با يَضبطَهُ (في 
ذمة) وي لسر ا مُوَجُل) أي : 
الحو وف (بقمن) مُتعَلّق ب«عَقدٌ) . (مَقبو ض) ذلك الثّمَنْ (بمجلس العَقَدِ) 

وهو جائڙ بالإجماع. وسَتده Ms‏ : لذا تَدَايدمٌ بدن إل أجل 


ء۶ 


0 6 اڪ [البقرة: ۲۸۲]. رَوَى ا بإستادو عن ابن عباس » 
قال : هد أن الشلف المضمُونٌ إلى أجل عقي اق عله الله E‏ 
اكتابه 00 فيه) ت ق هله الايَةَ. وهذا الفط صل للشلم» 000 
بعمّومه . وقوله عليه السَلام : ا في شي ءِ» فليسَلف في کيل مَعَلُوم ؛ 
وَوَرْنِ مَعلُوم» ا أجل مَعلُوم) . متفق عليه(*») من حدیث ابن عباس . ولان 
لمق اخ عِوَضْي ليع فجادَ أن ب ا يثك في الذكة» كالثَّمَن ولحاجة ة الاس 
إلبه. 

(ويَصِحٌ) السلم (بلفظه)» ك: أسلَمْتُكَ هذا الدّيئار فى كذا من الق 
(۱( في (أ): «في المجلس». 
(۲( في الأصل: «وهو». 


69 في (): «(وروى و سعيك ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري :»)١5١14٠0(‏ ومسلم .)١717/1١504(‏ 


a 10006-‏ 
(و) يَصِحُ ب(لفظ سَلَفِ), ك: أسلفتّكَ كذا في كرك ليها E‏ 
ا E‏ 

(و) صخ بلفظ (تيع)» و كل ما يَنعَقِدُ به البيغ. (وهُو) أي: السَلَمُ نوع 
منة) أي : البيع؛ لاله أجل» فشهلة اة 

(بشُرُوطٍ)» مُتَعلَقٌ ب(يصِحٌ )) سَبعَةَ : 

0 ب‎ E 
صِمَائُهُ يلف كثيواء : يفط فيفضي إلى اللمتارقة بوالمد اندم وعد يها ميت‎ 
رعا‎ 

(كمَورُونٍِ) من ذهّبء وفِضَّةٍ وحديدٍ» ونځاس» ورَصّاص» وقطن» 
وكبّانٍء وضوئيء وإ ریسم وسَّهْدِء وقئَّب» وكبريتء وتّحوهاء (ولو) كان 
العو رون قشف مان ی بعرت قال كل شا ا 
(ولَحْمًا ياء ولو مع عَظَيِهٍ)؛ لأنَّه كالتّوى في الدَّمْرِء (إنْ عُيّنَ مَحل بطع منة) 
كظهْرٍء وَفَحِدٍ. 

e‏ أله لا بصخ في مطبوخ, ومَشْوِيٌ ولا في لحم بعظيه | نلم 

عن مَل قطع ؛ ؛ لاحتلافه . 

(و) ک(مکیل) من حب وتمْرِ» ودُهْنء لبن وتحوها. 

(و) كر مَذْرُوع), کێیاب» وخیوط . 


0 


(و) كمَعْدُودٍ من حَيوانء ولو آدَمِيًا)» كعبدٍ صِمَتُهُ كذا. 
- ص 9 1 )د ١١ ۲ f‏ م رم 
و(لا) يَصځ السلم (في أُمَةِء ووَّلدِها) أو وأخيها “. وتحوه؛ لنُدرَةٍ 


. ) في (ب): «أو أختها‎ )١( 


10 رويد 
لتم AA‏ ا ي س ي 


(أو) في حَيَوَانِ (حامل)؛ لجهْلٍ الوَلدِع وعدم HE‏ الصفة 
عليه و كذا:شاة لبون . 

(ولا) يصح الكل (في فوَاكة مَعدُودَةِ)» كدْمَّانٍ وككثرى, وخوخ»› 
وإ بجاص» ولو أسلم فِيهًا وَرْنَا؛ لاحتلافها“ صِعْرًا وكبرّاء بخلافٍ نحو عِنَبِ 
وذطب . 

(و) لا في (بُقُولٍ)؛ لاختلافهاء ولا يكن تقدِيدها بِالحُرّم. 

(و) لا في (جُلُودِ)؛ لاختلافهاء ولا يُمكنُ ذَوْعُها؛ لاختلافٍ أطرافها . 

(و) لا في (رُؤُوس وأكارع)؛ أن أكترها العِظامُ وَالمَضَافِ ولحمها 
قليل» وليست مَورُولَة. 

(و) لا في (بَئْض» وتحوها) 1 المذكورَاتٍ» کجوز؛ لاحتلاف ذلك 
كبَرًا وصِعْرًا . 

(و) لا في (أرَانِ مُحتَلِقَةٍ رؤُوسًا وأؤْسَاطاء كَمَمَاقِم) جَمْعٌ كُممُمء 
اي لاختلافها. فإن لم تَختلِف رُوُوسُها وأوسّاطها: صك السَلّمُْ فيها. 

(ولا فیا لا يَتضّبطء کجوهر)» وول ومَرجَانِء وعَقيق» ونحوها؛ 
لاختلافها اختلافا كثيرّاء صِعْرًا وكبرّاء وځشنَ تدوير» وزيادَةَ ضَوءٍ وصَفَاءِ. 
ولا مکی تَقدِيئها بض عُصفُورٍ ونّحوو؛ لان تختلف» ولا بِسّيءٍ مُعيّنِ؛ 
لذنه قك فلت 


)١(‏ في الأصل» (ب): «فيهما وَرْنَا؛ِ لاختلافهّما). 


(و) لا في (مَغشوش أثمَان)؛ لان غسَّهُ يَمنَعُ العم بالمقصٌودٍ مِنهُ ولما 
فيه من الْغْرَرٍ. 

(أو يَجِمَعُ أخلاطًا) مَقَصُودَةَ (غيرَ م مُتَمَيّرَةٍ» كمَعَاجِينَ) مُباحَة. (و) لا في 
(ند» وغالية)؛ لعَدَم ضَبطها بالصفة. 

(و) لا في (قييّ» وتحوهَا) مما يَجِمَعُ أشياءَ مُحبَلِقَةَ لا يُمكنُ ضَبط قَذ ر 
کل منهاء ولا يمير ما فيها؛ لما تقدّم. 

وپ د (فيما) أي: سَيءِ (فيه لمصلحته سَيءٌْ غير مَقصُودٍ, 
کجبن) فيه إِنْمَحة. (و) كحُبز) وعَجِينٍ فيه اء أو مخ (و) كدخَل 
تَمْر) ورّبيب فيه مَاءٌ» (و) e‏ ف (وتحوها). > کشیرج فيه 
مِلْعْ؛ لان الخلْط سيو عير مَقصُو د بِالمُعَاوَضَةَ لمَصلَحة المخلوط» فلم 


ٍ 
هھ 


08 


و 


n 


e 


(و) يَصځ (فيما يَجِمَعْ أخلاطا مُتَمَيرَة كتوب) نُسِجَ (من نَوعِين) كفُطن 
وكنّانِء أو بْرِيِسَم وقطن . (و) كدمُْشاب وبل مَرِيشَيْنِ وخفافٍ ر 
وتحوها)؛ لاله يُمكنُ صَبطهُ بِصِمَاتِ لا يَخْتَلِكُ ثمئُهًا مَعَهَا غالبًا. 

(و) يَصِحٌ السَلّمْ (في أثمَان) خالِصّة؛ لأنّها ِت في الذَمَةِ نَمَنَاء فقت 
سلما كعُرُوض . وتقدم حك مَعْسُوشَّة. (وَيَكُونُ رَأسُ المالٍ غيرَها) أي : 
الأثمَانِ» كتّوب وفْرس»؛ َل يفضي إلى ربا لسيةء ولا يكو رَأْسُ مالها 


)١(‏ في (أ): «وملح». 


ua‏ شرح متهى الإرادات 
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(و) يَصځ (في فلوس) ولو نافِقَة وَرْنَا وعَدَدَاء على ما في «الإقتاع»» 


(ويكونٌ راس مالِهًا عَوْضًا) لا نَقْدَا؛ِ لأنّها مُلحَمَةٌ بالتَقْدِء كما تقدّم فى ربا 


(و) يصح (في عَرْضٍ بِعَرْض) كدَمْرٍ في فرس» وحِمَارٍ في حِمَارٍ. 

و(لا) يَصِحّ الشلم (إِنْ جَرَى بَينَهُمَا) أي : المُشلم فيه وان ماله (ربًا 
فيهِمَا) أي : في إسلام عرض في لوس ) وعزض في عَرْض . فلو سم في 
لوس وَرُنيْةِ نُحَاسًا أو حَدِيدًاء أو في تمر با ونَحوّهُ: لم يَصِح؛ لأنّهِ يودي إلى 
تيع مَورُونٍ بموزُونِء أو مكيل بهكيل نَسِيفَة. 

(وإنْ جاءة) أي: جاءً المُشلم إليه المسلم لععؤض في عَوْض (بعَينِه) أي : 
ين رأس المالٍ (عِندَ مَحَلّه) أي: السَلّم» كمن أَسَلَم عَهدًا صَغِيرًا في عبد 
کبیر إلى عَشر سِنينّ مَتَلَاء فجَاءَهُ بعين العَبدِ عند الحُلُولٍ» وقد كبر وانّصَفَ 
بصِمًاتِ السَلّم : (لَزْمَ) المسلم (قَبُولَهُ)؛ لانّصَافِهِ بصِمَاتِ المسلم فيه؛ أشبة 
ما لو جاءةٌ بعّيره» ولا يَرَمُ عليه اناد النّمَن والمُثئمن؛ لان المُشمن في الذة 
وهذا عرض عنة. 

ومَحَلَهُ: إن لم يكن يله كمن أَسلَم جارِيةٌ صَغِيرَةَ في كبيرةٍ إلى أَمَد 
كيز فيه بصِمَاتِ الصّغيرةٍ؛ ليسكَمتِعٌ بهاء ويردها عِندَ الأَمَدٍ يلا ءوض وَطْءٍ: 

(تَيَمّة) : صخ السَلم في الشكرء والتانيل7 ٠‏ والدّبْس» ونّحوه مما مته 


)١(‏ فى (أ): «والمَانِيدِ). 


بات : الس 
خخ 1 ا ”!ىدو 


لن الثّار(' فيه معو ا ال ةا 
ا ن 

السرط (الثَّاني: ذكر ما يَختَلِفُ به) من صفاته (ثمَنْهُ) أي: المُسلّم فيه 
(غاليًا)؛ لاله عوط في الذمّة فاشبُر ط العِلَمُ به كالثّمَنِ. | 

وعم من : أَنَّ الاختلافٌ الثَادِرَ لا أثَرَ لَه ولا قوق بِينَ ذكر الصَمَاتِ في 
العَقَلِء أو قَبِلَهُ . 

(کتوع)4» أي : المُشل فيه» وهو مُستازم لذ کر جِنسِه» (و) ذكر (ما 
مي مُختلفَةُ) أي : النّوع» قَفِي تحو بر نال : صَعِيدِيٌّ ) أو : بُحَيريٌ ) بِمِضْرَ. 
و: حَورَانيٌ؛ أو : سمالي بالشّام . 

(و) و (قذر > حَبّ) حَبٌّ) كصِعَارِ حَبٌء أو کن تطاول الحبٌء أو 


O 


(و) ذكر (لؤنٍ)» كاحمرء أو أبيض (إن اختلف) ثمثهُ بذلك؛ ليتمير 
(و) ذكر (بِلَّدِه) أي: الحبٌء فيقُول: من بل كذًا. بشَرطٍ أن تيد الاه 


.ص 0 رام ع 2 I.‏ 3 0 £ -ه 
(و) ذكر (حداثته» وجودته» أو ضدهما) فيقول: حديثء» أو: قديڅ» 
کا ا 8 ورس و ا أ 2 ا ره وریږ و 7 ٤‏ وي 
جد او : رديء. ويبين فديم سَنَةٍ» او سنتين› وتحوه» وبين كونه مشعرا» 


)١(‏ في (أ): «لأن العمل». 
(۲) سقطت: (المجفف) ا 


(۳) في (أ): (ممدوده) . 


2 شرح منتهى الإرادات 


سے 


ي: به شَعِيوٌ وتحؤه» أو رَرْعِيٌ . 

(و) DE‏ حَيَوَانٍ) ويُرجَعٌ في سِنْ رَقيق بالغ إليه» ولا قول سَيدِهِ. 
فن هله : رُجِعَ إلى قول أهل الخبرة تقر ينا َة الظنّ. ويذ کر تَوعَه» كضّأَنٍ 
أو مَعْزِء تي أو جذع. 

(و) ذكر ما يمي مُحتَلِفَه فيقُولَ : (ذْكَرَاء و: سَمِيئَاء و: مَعلُوقَا("©, 
ضِدّها), گآ و: هُزیل»› و راع. وفي إبل يَقُولَ : بُختية» أو: عِرَابيَة 
و: بك مَخّاض» أو : ET‏ و قاف ار حَمرَاء وتحؤهماء 
و: من تاج بني كنبو كذاة كي ونه تال يميا 


(و) في صَيْدِ : يمول بعد ذِكر وعِه» وما يمير مُحتَلِفَهُ: (صَيْدَ حبولةٍ 
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أو) : صید (كلب, أو): صَيدَ (صَفْرِ). أو: شَّبْكَة أو: قن ونحوه؛ لار 
صَيدَ الأحبوة سليم» والكلب أطيبُ كه من القَهْدٍ 

ويذكز في تهر: التّؤع» كصّيحانئ. والجوَةء والكبرء أو صِدَّهْمَاء 
ولا يغدادى 4 لاه 9 َكَل E‏ مائه» والَضريٌ 
بخلافه. والحَدَاثَةَ. فإن YY‏ 00 وإن شَرَط عَتيق عَام» أو عامين : 
له شَرطهُ. وكدًا: الإطث إلا الحَدَاتَةٌ» ولا يأحذ إلا ما أرطت كل ولا 
يلرم أذ مُسدّخ» ولا ما قارب أن يُتمْرَ. 

درفي قلي جنسة» كتخل أو قُصَبٍ» وء وزمئة» كريمِي أو 

صَيفِيٌ » لون كأييض أو أحمر. ولیس لَه إلا مُصَفَّى من سّمعه. 


)۱( في (ب): (ومعلوفا وكبيرا) . 


ات الا 
ا 
وفي ن توعه» كسمن بر أو ضَأَنِ وك كأَصمَر أو ابض ع 
ومَرعَاهُ. ولا يحتاح إلى ذكر الحَدَائَة؛ لان الإطلاق يقتضيها. ولا بصغ 
الشلم في عَتيقه؛ لاله عيب ولا ين يتهى إلى حد. 
ويذكر في لَبنِ: الع والترعى . وفي جُبن: النُوعٌ» والمرعى» ورَطب 


أو يأبس» جيذ 0 رَدَيء . 


2r وو‎ 


وفي ثوب : : الوع» والبلَدَء واللُونَء والطول» والعَوضّء والحَسُونَة: 
وَالصَّمَاقَةَ أو ضِدّمًا. فإ زاد الوَرْنُ: لم يَصِحّ ا 

وفي غَْلٍ: اللُونَّ» والتّوع» والبلَدَء والوَرْنَء والغلَطّ أو لقا . 

وفي صوفِ» ونّحوه: ذ كر بَلَدِ ولَونِء وطولٍ أو قِصَرِء وذّكورةٍ أو وة 
ورَمَاقٍ . 

وفي كاغَدٍ: يذكر بدا وطولا وعوضاء وغِلَظا أو رق واستوَاء 
قاد يلار روما لقتل نا وه 

(و) في رقيق: و نوعء كرُوْمِيٌ ‏ أو حَبَشيٌ ) أو زد نجي ) و(طول رَقيق 
بشبر) ال E‏ حماس سداس ) أعجَميٌ أو فَصِيحٌ, وذكه أو 
قى . (وكخلاء أو دَعْجَاءَ. وبكارة» أو ثُيُوبَةِ» وتحوها) كسِمن.ء وهُرَال» 
وسائر مأ تلف به ثم 

والككل : سَوَادُ العين مَعَ سَعَتها . والدّعَجٌ : أن يَعلْوَ الأجمَّانَ سَوَادُ خِلقَة 
مَوضعَ الكخل. ذ که في (القاموس). 


)١(‏ في (أ): «الدقة». 
(۲( في (أ) : «الصفة) . 


١١ 


ا 


rs‏ شرح منتهى الإرادات 


ولا يحت كر الجَعُودَةء والشبوطة. وإن شَرَط سيا من صِفَاتِ 
الخشن» کات أو ارج“ الحاجبين: لَرِمّه . 

(و) ذکر (توع طیر)» ککمام» وكركي» (و) ذکر (لونِهِء وكبرو) إن 
املف به. لا ذُكورة وأنُوئية ی تمر کا ا ب« ا 
وضع الخم» إلا أن کبیرا ۇد بَعضّهُء کالتعام . ولا يلرم قبول رأس 
وساقين؛ لاه TEN‏ 

(ولا يَصِحٌ شَرطَهُ أَجْوَة)؛ لتعذَّر الوضولٍ إليه؛ لأنّه ما من جَيدٍ إلا 
و خوك ق ردا ؛ أنه لا ينحصن ولا 117 في 
الأوصَافٍ» بحيب ينهي إلى حال يندز وجو المُسلّم فيه ِلك الصّمَاتِ. 


(ولهُ) ت المشلم: (أخذ دُونَ ما وُصف ) من جنسه ؛ لآن الكن له وقد 


وص يدوه 

(و) له: أخذ (غيرٍ نوعِه)»؛ كمَغز عن ضانِ» وجَوَامِيسَ عن بَقر» (من 
جنيه)؛ لأنّهُما كالشَّىءٍ الوَاجِدٍِ؛ لتحريم التَقَاضْل بَبنَهُمَا. 

(ويَلرَمُهُ) أي : المُسلم (أخذ أجوّد منة) أي : مما أسلم فيه" (من تَوعِه) ؛ 
gS‏ 

وعْلِمَ منه: أنه لا يَلرَمُهُ اذه من غير توعِه» ولو جود كان عن مَغْز؛ 
)1( في الأصل: «زجا». 


() في (): «عليهمًا) . 
)۲( في (): «أي المسلم فيه) . 


الا J‏ 
لأنَّ العَقدَ تناوّل ما وَصَفَاهُ على شَوْطِهِمَاء والتّوعٌ صِفَةٌ فأشبة ما لو فاتَ 
غَيدِهِ مِن الصَّفَاتِ. فإن رَضِيَا: جارّء كما تقدّم. وإن كان من غير جنسِه 
كلّخم بر عن ضَأْنٍ: لم يجُرْء ولو رَضِيا؛ لحديث: من أَسلَم في سَّيءِء فلا 
7 إلى غيره». وااو و م و بَيعٌ» بخلافٍ غير 
عه من جِنْسِهء فاه قَضَاءٌ للحق. 

(ويجورُ) لممسلم (رد) سَلّم (معيب) أحذة غير عالم بعيب» ويَطلبٌ بَدَلَه. 
(و) لَه (أخذ الغو م افا کی لبر لي 

(و) لمسلم إلبه إليه: أذ (عِوّض زيادة قَدْرِ) دَفَعَهُ كما لو أسلم إليه في 
قفیز» فَجَاءَهُ هيرشن ؛ لجواز إفرادٍ هذه الزَّيادَةٍ بالتيع. 

و(لا) جور لَه أَحْذُ ءوض (جَودَةٍ) إن جا 1 جاءة بأجوة ما عليه؛ لأ الجودة 
صِفَة لا يحور إفرادُها بالبيع . (ولا) اا عِوَض (نقص رَدَاءَةٍ) لو جاءَة روا 
ا 

الشرط (الثالتٌ): ذ ك (قذرٍ كيل في مكيل, و) در (وزنٍ في مَورُونٍ» و) و( 
قَدْرٍ (ذزع في مذژوع متعَارَقي) أي : المكيّال» والرطل ملا والذراع (فيهنٌ) 
عند العامة كنرف زم اسلف في شيءٍ) فليشلف في كيل مَعلوم 
ووَزنٍ معلُوم» إلى أجل معلوم». ولأنّه ءوض في الذةء فاشثرط معرقة 


(۱) أخرجه أبو داود (474")» وابن ماجه (۲۲۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه 


الألبانى فى «الإرواء) .)١884 3110/0١‏ 
(۲) في الأصل : «أسلم) . 


(۳) تقدم تخريجه (ص95١).‏ 


ا شرح منتهى الإرادات 
(فلا يَصِحٌ) سَلمْ (في مکیلٍ)» کان ورت وسَّيِرج» وتمرٍ (وَزْنَاء ولا 
في (مَوڙونِ كَيلَا) نضاء لاه مَبِيعٌ يُشتَرط مَعرفَةٌ قَدْرِو فلم يججز بغَير ما هو 
Nad‏ تِ بغضها بتعض») ولالّه قد َذَرَهُ عير ما هو 
مُقَدّرٌ به في الأصلٍ» فلم يَجُزء كما لو أسلّم في مَذرُوع وَزئًا. 
(ولا) صخ (شَرط صَئْجَةٍء أو مكيال» أو ذِرَاعء لا عرف له)؛ لاله لو 
تَلِفَء فاتٌ العِلْمْ به ولأنّه َر لا يحتاح إليه العقدُء 


(وَإنْ عَيّن فَردًا مما لَه عُرف)؛ بأ قال : رطل فُلانِء أو مكيالة» أو ذِرَاعُهُ 
وهي مَعروفة عِندَ العامة : (صَعحٌ العَقَدُ)؛ للعلم بها (دُونَ التعيينِ) فلا يَصِحُ؛ 
لانهُ التِرَامٌ ما لا يَلَرَمُ . 

”م د ال االو 1 216 اد 1 3 

الشرط (الرَابِعُ: ذِكرُ أجل معلوم) نَضَّاءٍ للخبر” . فآمَرَ بالأجل» والامز 
للويجوب . ولأنّ السَلّم وُخصّةٌ جار للرمْيء ولا يحص إلا بالأبحلء فإذا انتفى 
الأجل» انتقّى الثِفْقُء فلا صخ كالكتابة . والحلول يخر جه عن اسم ومَعنَاهُ 

ف يوع الأعيانِ» فإنّها لم تبت على جلاف الأصل لمَعِنَّى يَخْتَصٌ 
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التَأْجِيلَ. (له) أي: الأجل (رَفعٌ في امن عادَةَ)؛ لأَنَّ اعبار الأجل لِتَحَمَقٍ 
الرْقِ» ولا يَحصّل بمدَةٍ لا وَفْعَ لها في النّمَنِ؛ (كشَفرء وتحوه) يكال لماه 
رقع 58 اللمن. وفي «الكافي) : کنصفه . 

(ويصح) أن يُسلِم (في جدسين) كأَررٌء وعَسل» (إلى أجَلٍِ) واجِدٍ (إن 


ا 


(و) يَصِحٌ أن يُسلِم (في جنس) وا جد (إلى أَجَلين) كسمن يأحذ بعص 
في ربب ء وبَعضّهُ في رَمَضَانَ؛ لأنَّ كل تيع جار إلى أجلء جارٌ إلى أجلين» 
كاله | | 

(إن بين قط كل أجلي وّمتة)؛ لأنَّ الأججلَ الأبعدَ له زياد وفع على 
الأقرب» فما يُقابلهُ أكَلُء فاعثبر معرفةٌ قسطه وثمنه. فإن لم يلهُمًا: 5 


ن 


وكذا: و أسلّم چنسین» كذَّهَبٍ ب وفطي TT‏ 
حبّى یی جص کل جنس من المُشلم فيه. 

(و) يَصِحٌ (أن يُسلِمَ في شيءِ) كلّخم؛ وخبز» وعَسَلٍ) (يأخذة20 كل 
يوم جُزْءًا علوم » مُطلقا) أي : سوا ين نَّعنَ كل قشب أو لاء لدُعَاءٍ الحاجة 
إليه. ومتى فض البعض» وتَعَذّرَ الباقي: رجَع بقشطه من الثّمَن. ولا يَجِعَلٌ 
للمقبوض فَضْلًا على الباقي؛ لاله مَبِيعٌ واج معماثل الأجرّاءٍء فمشط النّمَنُ 
على أجرائه بالشوبة» كما لو انمق أجَلّه. 

(ومّن أسلَّ أو باع) مطلقاء أو لِمَجْهُولٍء (أو آجَرَ أو شَرَطَ الخياز 
مُطلقًا)؛ بأن لم بيه بائةء (أو) جَعَلّها (ل) أجل (مَجهُولٍ؛ كحصّادٍ. 
وجِدَاذِ. ونَحوِهِمَا) كنْرُولٍ مَطر: لم يَصِحٌ غير ع ِمَوَاتِ شَّرطِهاء ولان 
الحصّادٌ ونحوّه يَختلف بالغرب والبعدٍ. ۰ 

و لأ كة إلى وَقْتْه أو رَمَن: 

(۱) في (أ): (يأخذه في). 
(۲) في (ب): (حتى). 


agra‏ |۸ کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


(أو) جَعَلّها إلى (عِيدٍء أو رَبيع أو جمادى» أو التفر: لم بصخ) ما تدم 
من سَلم» وإجارةٍء وخِيار سوط ؛ للجَهَالة . (غيرُ التيع) فيصځ حالاء وتَقدّم. 

فإن عَيّنَ عِيدَ فطر» أو أضحى» أو رَبِيعَ أَوَّلِء أو ثانٍ» أو مجمادى كذلِك» 
أو افر الأَوَلَع وهو ٿاني يام لتُشريق» أو الثاني رفو تالثها و لالد 
تأر 

(وإن قالا) أي : عاقِدًا سَلم: (مَحَلهُ) بفتح الحا وال : مَوضِعُ 
الحُلُول (رَجَبٌء أو) مَحَلَّهُ (إليه) أي: رَجَبء (أو) مَكَلَّهُ (فيه) أي : 
رجب» (ونَحَوَةُ) كَّعبَانَ: (صَحٌ) السَلَمْء (وحَلٌ) مُسْلَمٌ فيه (بأؤله) أي : 
رجب » ونحوه» كما لق قال لامرأته : انك طالقٌ إلى ركب » أو فيه ولیس 
ل لمعه بأَولهِ. 

(و) إن قالا: محل (إلى أُوَّلِهِ) أي : سَّهْرِ كذا (أو) إلى (آخره: جل بأوّلٍ 
جُءِ منهُمَا) أي: من أُوَّلِهِ وآخروء كتعليق طلاقِ. 

(ولا تَصِحٌ) إن قالا: (يُوَديه فيه ) أي : في سّهر کذا؛ لجعله 0 ظرفًاء 


ا 


فحكيل أولّه وآحِرَةُ» فهو مَجهُول. 

(ويِصِحٌ) تأجيلَهُ (لشَّهر وعِيدٍ زُوميين» إن ُرفا) كشْبَاط والتیژوز عند مَن 
يَعرِفَهُما ؛ عا عا لا يَخْتَلَِانِ؛ أشبهًا أشهّرَ المسلِمِينَ وأعيادَهُم» 
بخلاف السّعَانِينَ» وعِيدِ”'2 المطير. 

(ويُقبل قول مَدِين) أي : مُسلم إليه ليه: (في قذره) أي: الأجل. (و) ف 


. في (ب): «وأعياد)‎ )١( 
في (أ): «(وفي عدم).‎ 2 


بات ٠‏ الاه 
کک SE‏ 


N aa‏ َقَاوُةُ؛ ولأنَّ الْمُسلَمَ إليه 
ينك استحقاق التّسلِيم وهو الأضل. 

وا : (مكانٍ تسلیم) نصا نَضَا؛ٍ إذ الأَصْلٌ بَرَاءَةٌ ذمتِه من 

مُوْنةٍ قله إلى موص اذَّعَى المسلم شَرط التسليم فيه 

(ومن أَنِيَ) بالبئاءِ للمفغول» (بما) أي: دَيْنٍ (لَهُه من 57 أو يره قبل 
مجله) بكسر الحاء» أي: حلوله» (ولا صَرَرَ) عليه (في قبضه) كځُوفِ» 
وحمل مُولَة أو اخيلافِ قَدِيمِهِ وحديثه : (لَمَهُ) أي: رَبّ الدّينِء قَبِضّهُ. 
َضَّاءِ لَحصُولٍ عرض 

9 كان فبه ۾ صر اليد والخوب, والحَيوَانِء أو الرَّمَنُ مَحُوهًا: 

وإن ل ب أو بَعَدَهُ: رمه قَبصةُ مُطلْقَاء كمبيع مُعيّن. 


(فإن أَبَاهُما) أي: القبض» والإبرَاء: (قبَضَهُ) الحاكم (لَهُ) أي: لِرَبٌّ 
الدّين؛ لقِيامِهِ مَمَام الممتيع » > كما يأتي في السيّدٍ إذا امتَتَعَ من قبض الكِتَابَةِ. 
(ومَن أراد قصَاءَ دين عن) مَدِينٍ (غیره» فأبى رَّهُ) اق الذّين» قيضة من 
غير المَدِين» (أو أعسَرَ) روج (بتفَقَةِ رَوجَته) وكذا: إن لم يُعسِو بطريق 
لأوَْى» (فبدَلّها أجتيْ) أي: من لم تج عليه َة (فابتِ) الرُوجَة قبولَ 


. ) في (): ( تقبضه‎ )١( 


شرح منتھ الارادات 
2-2-5-2 ي 
ا لم يجبا أي: رب الدَّينِء والرّوجَةٌ؛ لما فيه من الم 
غاا (ومَلّکت) الرّوجَة ةٌ (القشح)؛ لإعسار زوجھاء كما لو لم يله 


سر 
ع 48 


احد. 


لبقا 


فل ملكة لعي رزج وَقَبَضَاةُ وَدَفَعَاةُ لَهُمَا جبرًا على قبوله» وليب 


إلا أل ما يَقَعْ عليه الصَّفَةُ. 

و الحُهُوبُ قي من تِثِن» وَعُقَدِء وتحوها وتراب إلا يَسيرًا لا 
ونر في كيل» والتّمدُ جافا. 

ا (الخامش: غلبة مُسْلّم ف فيه في مَجِلَّه) أي : عند ځخلوله؛ لاه 
وَقثُ ومجوب تَسلِيوه, ون عُدِمَ وَفْتَ عَقْدِ كُسَلَّم في طب وعِتب في 
الشتَاءِ إلى الصيف› باک زأبة الشركة تدرط اناعد لكوي 
ENT‏ 

(ويصحٌ) سَلَمْ (إن عُيّن) مُسْلَمٌ فيهء من (ناجية بعد فيها آفة)» كتمر 
لد 

و(لا) يَصخ السَلَمُ إن عَيّنَ (قريّة صَغِيرَة» أو بُستَانَاء ولا) إن اسم في سا 
(مِن غتم زَيدِء أو) أسلم في بَعيرٍ مِن (نتاج فخله» أو في) توب (مثل هذا 
القُوب, ونّحوه)» ك: في عَبدٍ مثل هَذا العَبدِ؛ لحديث ابن ماجحة وغيره 
)١(‏ في (أ): (ونحوهما). 
() في الأصل: «حلول». 


)۳( أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۱)» والحاكم 26 والبيهقي .)١55/59‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء) .)۱۳۸۱١(‏ 


أنه سلف إليه اة ر جل من الود دانير في تَر مُسَكّىء فَقَالَ اليهُودِيُّ : مِن 
تهر حائط بني فلان. فقال الب كيا : ووه قلاء وکن 
كيل مُسَمّى إلى أجل مُسَمّى ). ولأنّهُ لا يُوْمَنُ انقِطاعة» ولا تَلَفُ المسلّم في 
مئله» أشبة تَقدِيرَهُ بتحو يكيال لا عرف ٠‏ 
(وإن أَسلَمَ إلى مَجل) أي : وَفْتِ (يُوجَدُ فيه) لبي فيه (عامًا. فَانقَطعَ, 
وتَحَقَّقَ بَقَاؤُهُ: لَرِمَهُ تَحصِيلَةُ) ولو سىء كبقية الذيونِ. 
(وإنْ تَعذَر) مسل فيه فيه (أو) تعذر (بَعضّةُ)؛ بأن لم يُوجَد: (خير) 0 
(بِينَ صَبْر) إلى وجُودِوء فيطالبُ به (أو فسخ في تَعذ) ينة» کن اشتر 
قِنّاء فأَبَقَ قبل قبضه ٠‏ (وترجغ) إن فَسَحٌ لتَعذَّرِهِ كله (برأس ماله) إن وُجِدَ 


(أو عوضه) إن عَدِمَ؛ تعر رده. 

وان أسلّم ذه إلى دي في حمر ثم أسلّم أحدُهما: رَجَع شيم برأ 
ماله» أو عِوَضِه؛ تعر الاستيفاء أو الإيفًاء. 

الشرط (الْسَّادِسٌ : قبض رأس ماله) أي : السَلَم (قبل تَقَوْقِ) من مجلس 
عَقدِو توًا بطل جيار مَجلِس؛ لعلا يُصير بيع دين بدين. واستَنبطَة الشافعئ 
من قَولِهِ عليه السلام: «فلإِشَلِف) أي: فليغط. قال : لأنّهِ لا يَمَعُ اسم السَلَفٍ 
فيه حى يُعطِيةُ ما سَلَمَهُا') قبل أن يُفارِقَ من أَسلَفَهُ. وتقدّم في «الصَّرفٍ) لو 

(وكقبض) في الحكم: (ما بيده) أي: المُسلم إليه (أمائة أو عَضْبٌ) 


)١(‏ في (): انا أسلقة) 


کڪ لل ڪڪ ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


تحؤه. فيص جعله رأ مال سَلَّم في ذْمَةِ مَن هُو تحت يَدِه. وقولهُ: 
((أمانة أو غصبٌ) دل من «ما) 
و(لا) يَصِحٌ جَغْلُ (ما في ذِمّته) رأسّ مال سَلَّم؛ لأنَّ المُسلّمَ فيه" دين 
فإذا کان رَأسُ ماله دَينَاء کان بیع دين بدین» بخلاف أمانّة وعَّضب 
ولو ع قتا على حو مق درک في نحو کو طا زط أن بعل ت 
مِنهًا حَمِسِينَ. وَحَمِسِينَ إلى أجل : لم يَصِحٌ في الكل ولو قُلَا بتفريق 
الصفقَة؛ لأَنَّ لمعيل فصلا على الموجل» فيضي أن يکو في مُقَابَلتِه 
أكتّر مما في مُقاباة المۇ ججل» ولا 
(وتُشْتَرط : مَعرفة قدره) أي : رأس مال الشلم. 6 معرقة (صفته)؛ لاله 
لاوم من سح اللّم؛ لتر المعقُود عليوء وجب مَعرقةٌ رأ ماله ليرد دل 
كالقّوض . واعثرَ لوهم هُتا؛ لأن الأصلّ عَدَمُ جوّازو» وإنّما E‏ 
من العرّرء ولم يُوجَد هتا. 
(فلا تكفي مُسْاهَدَتُهُ) أي: رأس مال السَلمء كما لو عمَدَاهُ بصّبْرَةٍ لا 
يعلمَانِ قَدْرَهَا ووَصْمَهًا . ۰ 
(ولا يَصحُ) السْلَمْ (بما لا بط كجَوهَر, ونّحوه) ككثب. (ويْرَدٌ) ما 
ا سَلّم ؛ لفَسَادٍ العَقّدِء (إنْ وجِدَء وإلا) يُوجَد: 
فقِيمَه) ولو مِذْليًا. قاله في «شرحه». وفيه نَظوٌ! . 
(فإن اخملا فيها) أي: القِيمَةِ أي: قَدْرِهَا: (ف القَولٌ قول مسلّم إليه) 


عر 
بيَمينه ؟ دنه غارة . 


(۱) سقطت: (فيه) من (أ). 


بات ۰ الا 
2 مهتت رو تت 
TET 1 ECT‏ 00 5 
(فإن تعذر) قول مُسلم إليه؛ بان قال: لا اعرف قِيمَة ما قبضته: (ف) عليه 
قيمَة مُسْلَم فيه مُوَجُلَة) . ويَقَعُ العَقَدُ بقيمَة مثلك2"0, أجل | ل إذ 
a ٍ‏ < - 
الظاهر في المعاوّضات وقوعها بثمَن مثلها. 
قل قول مسلم إليه في بض راي مالو. 
ا O‏ 55 , يه 5*5 وك 
وإن قال أحذهما : فض قبل التفدق , والاخد: بَعلة . فقول مدعی 
الصكة» ونقدم بَيَنْهُ عند التّعارْض 


وإن وجذه فصي 4 او مَعيبا ) من غير جنه : بطل العَقَدُء إن e‏ 
کان لل وتفكقا قبل e‏ بدله. وإن كان الْعَيٌُ من جنسية . فل 
اننا ا مع رش وردّه» وطَلّبُ بَدَلِ ما في الذمّةِ ما دامًا 39 المجلس . 

لشرط (السَابغ : أن يُسْلِم في ذِمّق) ولم يڏ كر بَعضُهُمِ ؟ استِغتَاءً عنه 
بذك .5 إذ وخر لا 0 إلا في دَمَةَ . 

(فلا يَصِحٌ) ا e‏ 
في الحالٍ» فلا حاجة جَةَ إلى | 

هه مه ديه 


. سقطت: (وَيَمَعْ العَفْدُ بقِيمَةٍ ملت ) من الأصل‎ )١( 
في الأصل : «المسلم).‎ )۲( 

(۳) في (أ): «قبض) . 

. في )2 (ب): (بیعها)‎ )٤( 


TYE a‏ :222-22-2 ص 


(ولا يُشتَرَط) في السَلّم (ذكر مَكانِ الوَقَاءِ)؛ لاله لم يُذكر في الحَدٍيث» 
وكباقي فوع . (إِنْ لم يُعقد بِبريّة أو سَفِيئَةء وتحوهما) كدَارٍ حرب» وجبل 
عير مَسكونٍ؛ لاله لا يمك التّسلِيمُ في ذلك المكانِ» فيكونُ مَل التَسلِيم 
0 فاشتُرط تَعيينُهُ بالقول» كالرَّمَانِ. 

(ويجبٌ) الوفاءُ (مَکانَ عَقَدِ عَقَدِ) الشلم» إذا کان N‏ و مُقَتَضْى 
العَقَدِ التسليم في مَكانه . 

(وشَوْطه) أي : الوَفاء (فيه ) اک مکان العقد: (مُوَكلٌ) ؛ أنه سوط 
مُقَتَضَّى العَقّدِء فلا يُوَثْر. 

(وإن دَفعَ) مسل | ليه الصَلْمَ (في غيره) أي : المكانٍ الذي سرط به إن 
عْقِدَ بتحو بَريّةّ» أو مَكانٍ العَقدٍ إن عَم عير لحو بريّة ت (لا مَعَ أَجرَةٍ حملي 
إليه) أي: إلى ما يجب تَسليمة" فيه: (صَمّ) أي: جار الدفْع؛ تَرَاضِيهِمَا 
علّيه» وبرئ دافغ. 

(ک )ما يَصِحٌ ( شَوْطهُ) أي : الوَفَاء (فيه) أي : في غير العقد» 
كبيوع”" الأعيّان. 

فإن :000000 ولو تراضيًا؛ 
ا كالاعتياض عن بَعْض 5-0 

)١(‏ في الأصل: «حمل». 


(۲) في الأصل : ( تسليم ) . 
(۳) في الأصل : ( كبيع) . 


ل 

(ولا يَصِحٌ أَخْذْ رَهْنء أو كفيل» بمُسلم فيه) ريت کراهَتۀ عن عَلِيٌ ؛ وابن 
عبّاس» وابن عُمَرَ؛ٍ ولان الوَهن إِنَّما يجورٌ بِشَّيءٍ يُمكِنُ استِيمَاوُه من ثمن 
الوَمْنَء والضَّمَانٌ يُقِيمُ ما في ذْمّةٍ الضَّامِن مَقَامَ ما في ذْمَةٍ المضمُونٍ عَنهُ 
فيكُونُ في حكم العوّض والبدَلٍ عن وكلامُمَا لا يجودٌ؛ للحَبر. ورد 
الموفق. 

(ولا) ص (اعتياض عَنهُ) أي : المُشلم فيه. (ولا) صخ (بيغه؛ أو) بيغ 
(رأس ماله) المو جود (بَعدَ فشخ) عَفَدِء (وقبل قبض) راس ماله (ولو) كان 
ابيع (لمن هُرَ عَلَيه. ولا حَوَالَةَ بو ولا) حوالة (عليه)؛ لحدِيث تهيه عليه 


٠ 
بف‎ 


السَلامُ عن تيع الطَعام قبل بض وعن رتح ما لم يَضْمن7". وحَدِيثِ: 
اا في سي فلا تصرف ات غيرو270. ولاه لم يدخل في ضَمَانِه 
أشبة المكيلٌ قَبلَ َبضه. وأيضًا فاس مال السام بعد فشو وبل قِضِهٍ 
قفون ف إليه يعفد الشلّمء أشبة المسلم فيه. 

(وتَصِحٌ هبه کل ڏين) من سَلّم أو غيره (لمَدِين فَقَط)؛ ل اطقن 


ل فراع م مر ر 7 د و راس 9 000 5 
وهه ' دَينَهُ هبة حَمَيقَية : لم يَصِح ؛ لانتفاءٍ مَعنّى الإسقاط» واقتضاء الهبَة 


جود مُعَيّن وهو مُنتفٍ. ومن هتا: امتتع هبته لغير مَن هو عَايهٍ. 

(و) يَصِحٌ (بَيعٌ) ڏين (مُستَفِرٌ من ثمَنِ» وقزض» ومَهْرٍ بعد ذخول) أو 
(۱) تقدم تخريجه (ص 150 2١‏ 00017 
)۲( تقدم تخريجه ( ص٥‏ ۱۷) . 


(۲) تقدم تخريجه ( ص٣ .)١١‏ 


)٤(‏ في (ب): (وهب). 


نحوه مما يُقَدهُء (وأجرَة اسوفي تَفْعُهاء وأزش جناي وقيمَة مُتلْفٍ. وتخوه) 
كجُغْلٍ بعد عَمَلٍ» وعِوَضٍ نحو خُلْع (لمَدِينِ) مقط (بشرط : قَبْضِ عِوَضِهٍ 
قبل تَقَرُقِ)؛ لحَبَر ابن عُمَنَ وتقده. دل على جْوَازِ بيع ما في الذَّمةٍ مِن 
أَحَدٍ النّقدَيْن بالآحَرء وقيس عليه غيزه. 

فإن لم يض عِوَضَهُ بالمجلس: لم يَصِحٌ (إِنْ بيع) الدّينٌ ( 
نَسِينَة) ‏ دي 9 0 ص لما واي 


2 


فإن نع مكيل بموزونٍ مُعَيّن) وعَكسْة: صَمّ وإن لم يُقبض عِوَصْه 

و(لا) يَصِحٌ بيځ دين مُطلقا (لغيره) أي: غير مَن ُو و اا 
قادر على تَسلِيمِهِء أشبة الاأبق. 

(ولا) بيع دين د ا ٠‏ كدَيْن كِتَابَةِء ونحوه), اه 

(وتصِحٌ إقالة في سَلم)؛ لانها فشخ» (و) تَصِحٌ إقالة في (بعضه)؛ لانها 
مَنذُوبٌ إليهاء وكل منذوب إليه صح في شيءٍ) صح في بَعضه ) کال برَاء . 


(بدون) مُتعلقٌ ب«تَصِحٌ) (قبض رَأس ماله) أي: السَلم إِنْ ود (أو) بدُونٍ 


© تقدم تخريجه ( ص٥٦‏ ۱»› ۲۳۲) . 
)۲( في الأصل : «في المجلس). 
0) سقطت: (هو) من (أ). 


کی انها 
يض (عِوَضِدِ) أي: رأس مال السلّم» (إن تَعَذّر) رَأسُ المال لتلَفه. (في 
مَجلِسها) مُتعلَقٌ ب« فض ) ؛ لأنها د فش فإذا حصَلْتٌ, ب بهي القَمَنُ بيد البائع أو 
ذمتِه» فلم يُشترط قَبِضْهُ في المجلس» كالقّوْض 

(وبقشخ) سَلَم : (يَجبُْ) على مُسلّم إليه (رَدّ ما اأ من رأسٍ ماله- إن 


)١( وي‎ 


بقي لز جوعه- 

(والا) يكن باقيًا : (ف)عَليهِ (منلة) إن کان مثلياء (ثم قِيمَثه ) إن كان 
مُتَقَوَمّاء أو تَعَذَّر المِثْل؛ لأنّ ما تَعَذّر رده رج ببدله. 

(فنْ أَحَدَ بدله نَمََا) أي: تَفْدَاء (وهُو ثَّمَنّ: ف هو (صَرْف) لا يجوز فيه 
التفؤق قبل القَبض . (وفي غيره) أي : ما ذْكرَ؛ بان كان العِوَضَانٍ أو أَحَدُهُمَا 
عَوْضًا: (يَجُورُ تَقَْقُ قبل قبض) إِنْ لم يِنقِهَا في عة لاء أو يُعَوّضْهُ عَنهُ 
مَوصُوفًا في ل 

(ومن له سَلَمٌ وعليه سَلْمٌ من جه فقال لعَريمِهِ: اقبض سَلمي لتفسك)» 
فقعل: (لم يَصِحٌ) قَبِصُّهُ (لتفسه)؛ لاله حَوَالةٌ به» (ولا) قَبِضُّهُ (للآمر)؛ لاله 


لم يوكلهُ في قَبِضِدء فلم يَقَعْ له فيرد لمُسلّم إليه. 


L2 


٤ 


(وصځ) قَبِصُه لَهُما إن قال ي ثي ) اقبِضْهُ (لك)؛ لاستنابته في 
e‏ له ثم تفه كذ فا لبر كلوه جار أن قا لیے كما لو كان 
TT‏ . ودم : يځ قبض وكيل من نَفْسِهِ لِتَفْسِهِء إلا ما كان مِن 


)١(‏ في (ب): (لمسلم). 
(۲) في (أ): (أنه يصح). 


لس عت امم افر 
EE EEE‏ 1 جبي 7 227777777772272 2 52 2 225 25 222222 ڪڪ ڪڪ 15222 


0 إن 2 سل د 5 5 3 السَلمع e‏ 


(أو) قال ر ب سَلَّم لِغَريمِهِ: (اخصّر اكتيالي مِنهُ) أي : من عليه الق 
لأَقِصَهُ لَكَ)» ففَعَلَ: 2١‏ صح قَبِصّهُ لِتفيِه)؛ لما تقد . ولا اثر لقوله: بض 
لك ن ا مع نيه إغريمه» كمع ییو يتفي 

ونم عن اله لذ ركرة لكا يمه ه حتّى يُفْيِضَهُ لَهُ بالكيل» فان قضّهُ 
بونه» لم يتصَف فيه قبل اعتباره؛ لقّسَادٍ المَبض. 5 به ذْمّةُ الدّافِع. 

(وإن تركة) أي: ترك القابض المقبوض (بمكياله» وأقبضصَهُ لغريمه: صمٌ) 
القَضُ (لهُما)؛ لان اسيِدَامَة الكل كابدًائه» وقبض الأحر له في مكياله 
جري لصَاعِدِ فيه. 

(ويُقبل قول قابض) للم ؛ أو غيرِهِ (جزافا في قَذْرِه) أي: المقثوض» 
شير كله كد وا ع (لكن لا يتصَيف) من قَبض مكيل 
وتَحوّه جرَافا (في قذر حَقَه قبل اعتباره) بمغيّاره؛ لفَسَادٍ القبض . 

و(لا) يُقبَلُ قول (قابض)» ولا مُقبض (بكيل» أو وَزْنِ) ونحوه (دَعَوَى 
غلط› وتحوه) کسهو؛ لاه حلاف الظاهر. 

(وما قَبضَه) اَعَد الشريكين فأكتّر (من دين مُشتَرَكٍ بإرثء أو إثلافٍ) 


. سقطت: «لنفسي» من الأصل‎ )١١ 
. في (أ): تشاهده)‎ )۲( 
. سقطت: (به) من الأصل‎ )۳( 


ڪين مُشتركة (أو) ب(عَقَدِ) كبيع مُسَْرَكِ أو إجارَتِه» (أو) ب(ضَّرِيبَةٍ سَبَبُ 
استحقاقها واجد) كوّقفٍ على عدَّدٍ مَحصُور: (فشريكة مي بين أل من 
غريم) ؛ لبقاء اسْتِعَالٍ ذمّتِهِ» (أو) أَخْذٍ من (قابض)؛ للاستواء في الملك› 


وعَدَم مير حِصَّةٍ أحدهما من حِصّةٍ الآخحرء فليس أَحَدمُما أؤلى من الآخر 
به» (ولو بَعدَ تأجيل الطالب لحَقّه)؛ لما سبَق» (ما لم يَستَأِنُّ) أي : الشَّرِيك 
في ا !إن كه قن ای عن غبر ار کل شن تین ت اادد 

(أو) ما لم (يّتلف) مَقبُوضٌ: (فِيتعِينُ غريم). والتّاِف: من حِصَّةٍ قابض؛ 
aS‏ ولا يض يَضْمَنٌ لشریکه عدم دي لاه قد حَقه» 
وإنّما شا ركة موت مشتر کا مع أَنّهُم ذكدوا لو حرج القابض برهن» أو قَضَاءِ 
دَين» فلَهُ أَحْذّه ِن يده» كمقئوض بِعَقَدٍ فاسِدٍ. قال في «الفروع». 

(ومَن استحق حَقٌّ ) أي : و ی ايان 
اء و(قَدرَا وصِفَة حالين)- بأن اقترض ريڏ من عَمرو دِينارًا ضر 
مغلاء ثم اشترى عَمڙو من زَيدٍ د سيا بيار مصريٌ حال- (أو مُوْجلين أجَلا 
واحدًا) كثَّمَئَينِ يي (تَسَاقَطًا) إن استويّاء (أو) سقط من الكت 
(بقدر الأكَلّ) إن تَمَاوَنَا قَدَْا بڏون راض ؛ لاله لا فائدة في أذ الديْن من 


١‏ عاو 


احلا تم ر 4 ده إليه . 
لاھ ده Pe ٠‏ ر CE‏ 
وظاهرة: ولو لم يَستقِرٌ» وصَرَحُوا به في مَواضحَ . 
6 في (أ) : «في مَواضعَ: منها ما إذا باع عبدّه لزوجته الحرّة قبل الدخولٍ بثمن من جنس ما سكي 
لها). 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
و(لا) يَنَسَاقَطَان (إذا كانًا) أي: الذَّيئَانِء دَينَ سَلم. 
(أو) كان (أحَدُهُما دَينَ سَلْم) ولو تَرَاضَيا يا؛ لاله تصؤف في دين سَلّم قبل 


أو تَعَلَّنَ به) أي : أحَدٍ الدّيتين (> حَقّ)؛ بأن أبيع الوه لتوفية ذَينهِ من 
ال ی يشمن في الذْمَّةٍ» من جئس 


دَيْنْهِ: فلا مُقَاضَّة؛ لتَعَلَدٍ ني حح المرتهن» أو العْرمَاءِ لِك التّمن. 


O‏ لم يُحّسَبْ به مَعَ عسرتها؛ 
أن قَصَاءَ الدّين بما فَصُلَ. 

(وقتى نوی مَديُونَ7" وَقَاءً) عمًا عليه (بدَفع: بَرئ) من. (وإلا) ينوي 
وَفَاءَ : (فَمْتبَرْعٌ) ؛ لحديث : «وإِنّما لکل امري ما نوّى)70 

وما ذكدوة في الأضول: IE‏ الدّينٍ اج اف" 
على الكل أي ؟ كه الب 

(وتكفي : نة حاكم َفَاهُ قَهْرَا من) مال (مَديُونِ)؛ لاميتاعه» أو مَعَ 
غيبته ؛ لقيامه مَقَامَهُ . 

ومن عليه دَينٌ لا يَعلم به رَبْهُ: وبحب عليه إعلامُةُ بي 


. في الأصل : «مدين)‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (۱۳۲/۱). 
(۳) سقطت: «(مال) من الأصل . 
(15) سقطت: (به) من (أ). 


باب : القّءض 
ا 


ر ا 
(باب : القزض) 

بمتح القافٍ» وحكي كشزها. مصدَرٌ قَرَضٌ الشيء يَقَرضَهُء بكسر الوَاءٍء 
إذا قَطَعَهُ ومِنه: المِفْرَاضُ. والقَوْضُ: اسم مَصدر بِمَعى الافتيراض. 

وشرعًا: (دَفْعُ مال إرفاقا لَمَن يَنتَفِعُ به) ا المال» (وَيَددُ بَدَلَهُ) 

أ ها . م (1(٩‏ 

واجِمَعُوا على جُوَازِه؛ لفعله عليه الشلام 5 

(وهو) أي: القرض (من الْمَرَافْقٍ المندوب إليها) للمُقرض؛ لَحَدِيث ابن 
مَسَعُودٍ مَرَفُوعًا: «ما من مُسلم يُقَرضٌ مُسَلِمًا قَوْضًا مَرَنّين» إلا كان كصَدَقَةِ 
مَةَ) . رَواةُ ابن ماجه ولان فيه تفريجًا وقَضَاءً لحاجة أحيه المسلم» أشبة 


(و) هو (نوعٌ من السَلَفٍ)؛ لشمُوله لَه ولِلسَلَم . فیصځ: بلفظه» وبکل ما 
يودي مَعبَاهُ ك: مَلَكتُكَ هذَّاء على أن تيد بَدَلَهُ. 

فان قال مُغط) لمال: (ملكتك)ة. (ولا قري على رَد بَدَلِيهِ: فَهبة. وإن 
اخمَلمًا في أنه هبد أو قَدَضٌ : (فقول آخذٍ بيمينه: إِنَّهُ همة)؛ لاله الظاهد. فان 
دلت قَريتةٌ على رَد دل(" : فقول مغطٍ: إِلّه قَوضُ. 

ولا يجب : على مُقَرِضٍ . ولا يْكرَهُ: في 0 مقترض . نضا وقال: إذا 
رض لعيروء ولم يُعلِمةُ بحاله» لم يُعجبني. وقالَ: ما أَحِبُ أن يَقمَرضّ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۹۲)» ومسلم )١701(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم )١1٠١(‏ من 


(؟) أخرجه ابن ماجه (470؟). وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١585(‏ 


5) في (): ( بَدَلِهِ ). 


ا ا ا 


الإخوانه بجاهه. 

وحمل القَاضِي على ما إذا 5 من يقترض له عير مَعدوف بالوَفَاءِ. 

ولا يَستَفْرِضٌ إلا ما يَقَدِرُ أن يُوَ إلا اليسير الذي لا يعد لا 
الفقيه يروج مُوسِرَةً) بغي أن يُعلِمَها بحاله؛ للا ملا يَعْمَهًا. 

وله اح مغل على اقتراضه لَهُ بجاههء لا على كَمَالَيه. 

(وشُرط: عِلْمُ قذره) أي: القٌرضء بِمُقَدّرٍ مَعدوفٍ20. فلا بصخ رض 
انين وتحوها عَدَدَاء إن لم يعرف: وزتهاء إلا إن كانت عامل بها عَدَدَا: 
فو ود مد ها عددًا: 

(و) مَعرفَةٌ (وَصفِهِ)؛ ليتمَكنَ من رَد بدله. 

(و) شْرِط: (كونُ مُفُرض يَصِحٌ تبرْئُه)؛ فلا يُعَرِض نحوٌ وَلِيّ تيم مِن 
ماله» ولا مُكاتّب وناظر وَقَبٍ مِنهُ» كما لا يُحابي. 

(ومن شأنه) أي : المَوض: (أن”" يُصادف ذمة) لا على اا 
في «الانتِصَارِ». قال ابن عقيل: الدَّينُ لا يبت إلا في الذّمَم. انتهى 

وفي «الموجز): يَصِحٌ قرض حَيوَانِ وثوب لِبيتِ المالٍ» ولاعادٍ 
المسلمينَ. ذكره ذ في «الفروع». 

ويأتي في «اللقبطٍ) : الاقتراض على بَيتِ المالٍ» وفي «الوقف) : اقتراض 
التّاظر و ا أمره عليه الشلام ابنَ 


. ) في 5: ( معلوم‎ )١( 
في (أ): (أنه).‎ )۲( 


باب : القءض 
باب : القزض YY‏ 


عفرو أن يأحُذ على إبل الصدَقَ" . 

(ويَصِحٌ) القرض: (في کل عَين يَصِحٌ بَيعْهَا) من مکیل ومَورُونِ وغیره» 
وججوهّر وحيوانِ» (إلا بني آدَم)؛ لاله لم نفل قَوَضُهُمء ولا هُو من المرافق. 
ولا يصح قرض مَنفعَةٍ. 

(وَيتِمٌ) القرض: (بقبولٍ) كبيع . (ويُملّك) ما اقتُرضٌ: بقبض . (ويَلرَمُ) 
عَعَدُهُ: (بقبض)؛ اا ا ف فيه على القَبض» فوَقَفٌ اليلك 


0-1 


عليه . 


(فلا يَملِك مُفَرض استِرجَاعَهُ) أي : القرض» من مُقتَرض» كالبيع؛ روه 
من جهّته (إلا إن حجر على مقر مُقعّرض ؛ ؛ لفلّس) فيَملِك مُقرض الوُجُجوع فيه 
بشرطه؛ لحديث: (مَن درك مَتَاعَهُ بعينه) . ويأني . 

(وله) أي : المُقرضء (طَلَّبُ بَدَلِه) أي : القَرضء من مُقَترض في الحال؛ 
نهيف ردك 0ك الملل أى e ROE O‏ 


AS. E E‏ 20 0 ال 
(وان شرّط) مُقرض ( ر۵۵ بعينه : لم يصح ) الشرط ؛ لاله ينافي مقتضصی 
العَقَدِ» وهو التَوَسّعْ بالتّصَرْفِ» ورَدَهُ بعينه يَمتَعُ ذلك . 
)١(‏ في (أ): «ابن عمر). 
(۲) تقدم تخريجه (ص517١).‏ 
() أخرجه البخاري »)۲٤۲۰۲(‏ ومسلم )77/١509(‏ من حديث أبي هريرة . 
6 في الأصل : ١‏ والقيمة). 


الك ا ري 


(ويجبُ) على مُقرض: (قبول) قَرض (منليٌ رُدٌ) بعينه وَفَاءَ ولو تعر 
عزة؛ لر على صِفةٍ ما علا 2 فازم و ف > كالسَلم . بخلاف فقوم زد 
وإ لم يه كر ومدق اقل لققة ر لأن الولعيت: 11 و ۰ 

(ما لم يَتَعيّبْ ل) مث رد بعينه» كجنطة ابكلّتء فلا يلرم بو اا 
الضرر؛ لاه دون ع 

(أو) ما لم (يكن) القرض (فُلُوسَاء أو) دَرَاهم (مُكْسَرةَ فيحَرٌمَهَا 
الشلطانُ) أي: يَمِنَعَ التعامل بهاء ولو لم يتفتي النَّاسُ على ترك التعامُل بها. 

فإِنْ كان كذلك: (فله) أي: المُقرضء (قَيمَئة) أي: القَرض لاور 
بونذ قَرْض) نضَّاءٍ لأنّها تعبت في مِلْكه. وسَوَاء نَقَصَت قيمُها كيرا أو 

َليلا. وتكونٌ القيمَةٌ اسار سيول : القرض» (إِنْ جَرَى فيه) أي : ا 

القِيمَةٍ من جنسهء (ربَا فَضْلٍِ)؛ بأن(" اقترض دَرَاهم مكشرةً» وخرمت» 
وقِيِمتّها يوم القَوض أُنقَصٌ من وزنهاء فإنهُ يُعطيه بِقِيمَتِها ذَهَبًا. وكذا: لو 
اقترض حلي . 

(وكذا: لَّمَنّ لم بُقبض) إذا كان لُوسَاء أو مکشرً وحورّمها الشلطان» 
(أو طَلَبُ ثَمَنِ) من بائع (يرَدّ مبيع) e‏ وعوض حُلع» 
وتحوهاء إذا كان لوا أو دَرَاهِمَ کو کرش 

(ويَجبُ) على مُقترض (رَدُ مثْلِ فلُوس) اقتَرضّها ولم تُحوّم المعامَلةٌ بهاء 
ف ا مدت ا 


)١(‏ في (أ): «ما هو عليه). 
(۲) في (): «بأن كانَ). 


بات : القءض 
ا 


(و) يجب رد (مثل كيل أو قوژون) لا صناعة فيه مباعة يَصِح | له 
فيه ؛ ازب والإتلاف بمثله» فكذًا هُتاء مع أن المِذْلَ أَقَرَبُ 
شبَهًا به من القِيمَة. 

(فإنْ أغرَرَ) المثل: (ف)عَلَيهِ (قِيممُهُ يوم إعرَازو)؛ لأنّهِ يوم تُبوتها في 
الذمّة. (و) يجب رَد (قِيمَةٍ غيرهما) أي : المكيل والمورون المذ كور؛ أنه 
لا مِئْل لهُ» فصّمِنَ بقِيمته» كما في الإتلافٍ ب 

(فجَوهَرٌ ونّحرُه) ما تَخْتَلِفٌ یمه كثيرًا: لعتبر قِيِمَنْه ر قبض)؛ 
لاختلافٍ قِيمَتِهِ في الرّمَّن اليسير بكثرة الوّاغب وليه فتَرِيدٌ زِيادَةً كثيرةٌ 
فيصو المُفْرِضُء وتَنقصٌُء فيصر المُقترض. 

(وغيرْهُ) أي : الجَوهَرٍ وتحوه» كمَذرُوع ومَعدُودٍ: تُعتبَذ قِيِمَئُةُ (يَوم 
فَرْض)؟ لأنَّا حِيكئذٍ لبت“ في ميه . 

(وَيْرَدُ مغل كيل مكيل ذُفِعَ وَرنَا) ؛ لان الكل هو معيّاده الشُرعٌ . وكذا: 
رد مل وَرْنِ مَورُونٍ فع كَيلا. 

(ويجورٌ قرض ماءٍ كبلا)» كسائِرٍ المائعاتِ. 

(و) يجوز قرضة (لسَقي' " مُقَدَرا انوت وتحوها) مكا يُعَمَلٌ على ميت 
من فار أو رَصَاصٍ . 

(و) يجوز فرص مُقَدَّرَا (برَمَنِ من نَوْبَةِ غيره ليَردً) مُقَرِضٌ (علَيه) أي 
المُقرض» (مثله) في الزَّمَن (من تَؤبته) نَضَّاء قال: وإ كان غير مَحَدُودٍ 


01 في (أ): (ثبتت6. 
(۲) في (أ): «لسقي ماء). 


ا د ا و ا د ا 


(و) يجوز قرض (خځبز وحَمير عددًا» وردّه عدَدّاء بلا قَصْدٍ زيادَةٍ)؛ 
اكد عا ات فة با رول الله الجيرَانُ يَستَمرِضُونٌ الخيرَ 
والحَمِيرَء ويَددُونَ زيادة ونقصًانًا؟ فقال: «لا بأسّء إِنّما ذلك من مَرافق 
الئّاس» لا يراد به المَضْل)”©. روا أبو بكر في «الشَّافي». وَلِمَشّقَّةٍ اعبار 
بالوَزنِء مع ذُعَاءٍ الحاجة إليه . 

(ويَشِتٌ يشت التدّل) ا 1 القرض» في دمه مُق مُقَتَرض (حال)؛ أنه تع 
وجب رَه البَدّلِء فأوجبه حالاء كالإتلافي. أو لأنّه عَفْدٌ ميع فيه التُفاصُلٌُ 
فمُِعَ فيه الأجلُ» كالصّرفٍء (ولو مَع تأجيله) أي : القَرض؛ لاله وغد لا يار 
لوَقَاكُ به. وأيضًا: سَرط الأجل زيادةٌ بعد استقرار العَقدِء فلا يَلرَمُ. 

(وكذا: کل) دين (حال» أو) مُوَجُلٍ (حَلّ)» فلا ص تأجيلة؛ لما 
عدم 

(ويَجِورُ شَرط رَهْنٍ فيه) أي: القرض؛ لأنّه عليه السَلامُ استقرضٌ من 
يَهُودِيٌّ شَّعِيرَاء ورَهَنَهُ دِرعَةُ. متفقٌ عليه . ولان ما جار فعلهُ جار شَرطَهُ. 

(و) يجوز شَّرط (صَمِين)؛ لما تقدّم . 

و(لا) يجوز الإلرَامُ بشَرطٍ (تأجيلٍ) قرض» (أو) شَّرطٍ (تَقُص في وَفاءٍ) ؛ 


(۲( أخرجه ابن عدي في ١/5١ u‏ ۰)۰ وابن ع الجوزي في « التحقيق ) .)١5١5١‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء) )3 5 07 


)۳( في (أ) : «أي ذ في القرض) . 
(٤)‏ أخرجه البخاري (۲۳۸۹)» ومسلم (۱۲۹/۱۹۰۳) من حديث عائشة. 


بات : القّءض 
س 


لاه يتافي مُقتضى العقد» (أو) شر ( جر تفع) فيحرم» (ک)شرطه (أَنْ 


يُسكتة) المُقترضٌ (ذَارَهُ أو يَقضِيَهُ خَيرًا منه) أي : مما أقِرَضَةُء (أو) أن يَقضِيةُ 
ييل آخر) ولحهله O eR‏ حر عن 
عه فلن لم يكن لحمل ؛ موه : فال في «المغني) ): الصَّحِيحٌ جوازة؛ 

وكذاة لو ارا 5 مُق َة إلى آمل فاو ا ا المُقترض لهم : 
جار 

ولا يَفْشَدُ القَرض بفَسَادِ الشرط. 

(وان فعله) أي : ما يحرم اشتراطة ؛ أن دوهع أو قضاة ببلد آخر 
(بلا شزط): جارًّ. 

(أو أهدذى) مُقتر مُقَتَرض (له) هَدِيّةَ (بَعدَ الوَفاء): جار 

(أو قَضَى) مُقترض ر( منه) أي : ف اا جار » سه عن 
ا أو أجود نقد أو سک مما اقتَررَض . 

وکا وع حيرا ممًا أَحَذَُ أو أرججح يسيرّاء في قَضَاءٍ ذَّمَبِ أو 

وفي «المغني) ) و«الكافي»: : تجوز ر الريادَة في القذر والصقة؛ للخبر. 

ربلا مُواطأة) في الجميع . ل (أو علمَتٌ ِيادَتَهُ) ا المُقترض 
على مثل القؤض أو قِيمّته ؛ (لشهرة سخائه: جَاز) ذلك؛ (لأنَّ النبىّ عاد : 
امتشلف بَكوَا فَرَدٌ خَيرَا منة وقال: «( خيركم أحسلكم قضاءً) ). متفقّ عليه 


)١(‏ في (أ)» (ب): «نصا جاز». 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
من حديث أبي رافع'“. ولان الريادَةَ لم تُجعَل عِوَضًا في القرض» ولا وَسيلة 
إليه» ولا إلى ا ڌينه» أَسْبَهَ ما لو لم يوج قوض. 

(وإِنْ فعَل) مُقترض ذلك ؛ بأن أسكتة دَارَف أو أهدّى له (قبِلَ الوفاءء ولم 

َنْوِ) مُقرض (احيِسَابَهُ من ذَيْنِه أو) لم ينو (مكاقأته) عليه : (لم يَجُرْ إلا إن 
جرت عادَة ينَهُما) أي : بِينَ المُقرض والمُقترض» (به) أي: بذلِك الفغل» 
(قَبِلَ قرض)؛ لحديث أنس» مَرقُوعًا: «إذا أُقرضٌ أحدُكمء فأَهْدَى إليه أو 
عدا عل الذالك لي EE EG‏ 
ذلِك). رواهٌ ابنُ ماجه» وفي إستادِهِ من کل فيه . 

(وكدًا: كل غَريم). حكمة» كالمقترض فيما تَقَدمَ. 

(فإن استضّافة) مُقعَرض ) (حسَبَ لَهُ) مُقر مُقرض (ما أكلّ) : صا . ويتوجّة: 
لا. وظاهه كلامهم : ا في الدعوّات» كغيره . قاله في «الفروع)” 0 

(ومن طولِبَ)» من مُقترض وغيره» أي : طالبه رَبُ دنه » (بِبَدَلِ قؤْض)- 
قُلتُ : ومثلُ: تمن في ذَْةِ وتحؤه- (أو) طولب بَِدَلٍ (عُضبء بيد آخَرَ) 


غير بَلَدِفَرَض وعَضب: (لَرِمَهُ) أي : المَدِينَ أو الغاصبء أَاءْ البدَلٍ؛ لتمكيه 
من قَضَاءِ الحق بلا ضرَر» (إلا ما لِحَمْله م نة )» کخدید» وفطِن» وبر 
وقِيمَثهُ ممه يد القرض) أو المَضب (أنقَص) من قَيمَيه بد الب (فلا يلرم 


سے صم 


)١(‏ بل هو عند مسلم وحده من حديث أبي رافع» والمتفق غليه إنما هو من حديث أبي هريرة» وقد 
تقدم تخريجهما (ص‌۳۲۱). 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)۲٤١۲(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» »)١5٠٠(‏ و(الضعيفة) .)١١75(‏ 

() كشط في الأصل على: «ويتوجّةُ: لا. وظاهد كلامهم: أله في الدعوات» كغيره» قاله في 
الفروع) وصحح في الهامش بدلا عنها بقوله: «وهو في الدعوات كغيره) فقط. 


إلا قِبِمَبْهُ بها) أي : َد القرضٍ أو العَضب؛ اا 
الطلّب» فيصيد كالمتعذر» وإذا تعذَّرَ المِثْلُ» تَعيّتِ القِيمَةُ» واعثّيرت يلد 
رض أو عَضب؛ لاله الذي يجت فيه اسيع 

فإِنْ كانت قِيمَيُ بد القرض أو العَضب مُسَاويةً لبلَدِ الطلّب أو أكثر: 
زمه دف المِثْلٍ 38 الطلّب؛ ا 

وعم منة : له إن ُو بقن القضب يقير بلي لم ول كاه 
طولِبَ بأمانَةِ أو عاريّة ونّحوها بير بلّدِها؛ لاله لا يلرم حملها إليه 

(ولوبَدَلهُ) أي: المثل» (المُقترض أو الغاصِبٌ) بِعيرٍ بد قَوض 5 
(ولا مُؤَْةَ لحَمْله) إليه» كأئمَانٍ: (لَرِمَ) مُقرضًا ومَغصٌوبًا منهُ (قولَهُ مع أَمْن 
اليلد والطريق) ؛ لعدّم الضرر عليه إِذَّنْ. 

قلت : وكذا ا 0 ونحوهما. 

فإن كان لِحهله مُؤْنَدٌ أو البلّدُ أو الطريقٌ غير آمن: لم يلرم قبولّه. 

ومن اقتَرَضٌ من رَلٍ دَرَاهم» وابتاع مِنهُ بها سَّيقَا فحَرَجحت رُيُوقًا: 
فالبِيعُ جائرء ولا يرجم عليه بِسَّىيءٍ. نصًا؛ لأنّها دَرَاهِمْهُ فعيئها عليه. وله 
على المُقتَرِض بَدَلُ ما أقَرَضّهُ لَهُ بصِمَيهِ رُيُونًا. 

وحمل في «المغني) على ما إذا باعَهُ السّلعَة an‏ 
إن باعَةُ في ذمَيه» ثم قِضّها غير عالم بها : فينبغي أن يجب له دَرَاهِمْ لا عيب 
فيهاء ويرد عليه هذه ثي لمُقتَرض رها عن قرضه» ويَبقى ان في ذكيه. 
وان حسبها على مُقرض من قَرضِدِء ووَقاه النّمَنَ جَيْدًا: جار. 


)١(‏ في ): (كما). 


شرح ص الإرادات 
ا Rr‏ ند ا مسد 


(باب : الرّهْنُ) 
عَةّ: الوت وَالدَُوَامُء ومنة +9 كل فیس بِمَا بت رهيئة 4 [المدثر: م . 
وشَّرعًا: (توثقة دَيْنِ) غيرٍ سَلّم» ودَيْنِ كتابةء ولو في المآلٍ» كعَينٍ 
مَضْمُونَةٍ (بعين) لا دَيْن» ولا مَنفَعَة (يُمكنٌ أخذَةُ) أي : الدَيْنِ كلوه (أو) 
خد (بغضه) إن لم تن به (منها) أي: العين» إن كانت من جئس الدَيْن؛ 
(أو) يُمكن أحْدَُ أو بَعضِه من (ثَميها) إن لم تكن من جئس الدّئْن. وعَرع 
بذلِك: آم الولَدٍ وتحؤهاء مما لا يَصِح بَيعْه. 


وأجِمَعُوا على جرازه؛ لقولِه تعالى: #ؤفرهئن قو [البقرة : ۲۸۳]» 


وحديث عَائِضَة: أن رسول الله ية اشترى من يَهُودِيٌٍّ طَعَامَاء ورَهَنَه دِوعَهُ. 
متفقٌ عليه" . 
ويجورُ حضّرًاء وسَمَرًا؛ لأنّه روي أن ذلِكَ كان بالمديكة. وذ كر السَفَرِ 
في الاية: حرج مَخْرَجَ الغالب. ولهذا لم يُشترط عَدَمُ الكاتب. 
(وَالمَرْهونٌ: عينٌ مَعلُومَةٌ) قَدْرَاء وجدساء وصِفَةً ( جلث وَثيقَة بِحَق يُمَكِنُ 
اسْتِيفَاؤُةُ) أي: الحقٌء (أو) استيفَاء (بعضه منهاء أو من ثَمَيها), كما تقدمَ. 
بخلافٍ نحو وَقْفٍِء وځ 1 ولَدِء ودين سَلم» وكتابة. 


(وتصځ زيادَة رَهْنِ)؛ بان رَهَنَهِ سيا على دين» ثمٌ رَهَمَهُ سينا حر عليه؛ 


)١١‏ سقطت: (كله) من (أ). 


(۲) أخرجه البخاري 2»)7١5/4(‏ ومسلم .)۱۲١/۱۹۰۲۳(‏ وتقدم بنحوه (ص‌٣۳۲).‏ 


باب : الرّهْنُ / 

و(لا) تصځ زيادَةٌ (دَيْنِه)؛ بأن استَدَانَ مِنهُ دِيتارَاء ورَهَته عليه کتاباء 
وأقبضّةُ لَهُ ثم اقتَرضٌ من دِيتارًا آخَر وجعَلَ الكتاب رَهنًا عليه وعلَى الأول ؛ 
لاله رَهْنُ مَرهُونٍء والمشعُول لا يُشعَل. 

(و) يِصِحٌ (رَهْنْ) كل (ما يصح بیغ تیه من الأعيان؛ لأر المقضود مةد 
الاستِيئَاقٌ للؤْصُولٍ”" للدَّيْنَء (ولو) كان لوحن (تَقْدَاء أو مُؤْجَوَاء أو مُعَارًا) 
ولو رب دين لاله يِصِحٌ بيغ . (ويتسقط صَّمانٌُ العارية)؛ لانتمّالها للأمانة» إن 
لم يستعمِلها المرتَهن. 

(أو) كان (مبيعًا) ولو قبل قَبِضِدِ؛ لاله يِصِحٌ بیغ یه إِذنْء فصَّحٌ رَهنّهُ كما 
بعد 0 (غيرَ مكيل , ومَورُونِء ومَعَدُودٍ ومذروع), وما بیع بِصِمَةٍ أو رُؤْيِ 

مَُقَدَّمَةٍ (قَبلَ قبضه)؛ لاله لا صخ بيه دن ف( “© يځ رهئ (ولو) كان 


رهن المبيع (على ثُمَيِه) د ًَ نَضَّاءِ لان ثمته في الذهة دي ينّ» والمبيغ ملك 
للمُشتري» فجاز رَهئه به » کغیرو ا 


(أو) كان (مشاعا)» ولو نصيبه من مُعَيّنٍ في مُشاع يُقِسَمْ ثم إجبَارًا؛ ان 


رَهَنَ تصيبه من بيت يت من دار يمك نصفَها؛ ا 
واحتِمال محصوله في حِصَّة شّريكه بِالقِسمَة مَمنُو ع؛ لان اراهن لا يتَصَب 
بما يَصُدُ المُرتّهِنَ 

إذا رهه المضّاع؛ فان لم يكن مَنقُولًا: لم ب يحتخ في التّحْلِيَة لإذنٍ 
)١(‏ في (ب): (منها). 


(۲) في (ب): «الموصل». 
(۳) في (أ): (فلا) . 


شرح منت الا ادات 

ا ا ان ا 
شريكه. وإن كان يقل ورَضِي الشريك والمرتهنٌ بكونه بيد أحدهمًا أو 
(وإنْ لم يَرض شَريك ومُرْتَهِنٌ بكونه) أي: المشتَرك» (بِيَدٍ أحدِهماء أو) 

بيد (غيرهما: جَعَلّه حاكمٌ بِيَدٍ أمين أَمَانَة» أو بأجرَةٍ, أو آجَرَهُ) الحاكم علَيهِمَاء 


ع 


فيِجتَهِدُ في الأصلّح لَهْما؛ لأنَّ أحَدَهما ليس أَوْلَى به من الآخرء ولا يمحن 
جنيها ب ف ذلك اانه برا تولد I‏ 
(أو) كان الدَهْنُ (مكاتبًا)؛ لجواز بيعهء وإيفاءٍ الدَيْنِ من تمه (ويُمكن 
بوک لأنّهُ مله بالكتابة» وهي سابفَة. (فإنْ عَجَرَّ) عن كتَابته 
وَرَقَ : (فهو وكَسْبهُ رَهْنْ)؛ لأنّهِ نَمَاوُه . (وإِنْ عَمَقَّ) بأدَاِء أو إعتاق : (فمَا أدَى 
بعد عَقَدٍ الرَهْنِ رَهْنّ)» كقِنٌ رَهْنْء اكتسب وماتٌ. 
(أو) كان الوَهْنْ (يُسرع فَسَادُهُ)» كفاكهة رطبة» وطريخ” 0 ولو رک هه 
و . (ويّياعٌ) أي : يبيغ بیغ حاكع إن لم تاذن رَيه؛ لفط 
٠‏ (وَيُجِعَلٌ نَمنْهُ رَهنَا) مكائهُ حبّى جل الدَّينُ فيوَفى من كما لو كاد 
غالا بو كدان فارع كين انهاء وكيوان E‏ 
إن أمكن تَجِفِيفُهُ, كعتّب» ورطب: جَفْفَ) بی لأنها 
لحفظه. كمُوْنَةِ حيّوّان. وشو ول أن لأتيفف اولخدا يُحَفْفَهُ : فاسِدٌ ؛ لتَضَمُّنهِ فَْوَاتَ 
المقصُودٍ من وتعريضه للتَّلْفٍ . 
(أو) كان الوَهنُ رقا مُسلِمًا)ء ولو بدَينٍ (لكافرء إذا شُرِطَ) في الوَهْنِ 


A 3 


)١(‏ في (): ( کسبه». 
(۲) في (أ» (ب): «وبطيخ» . 


و 


بات ١‏ الكش 
م (r‏ 
(كوثه بيد مُسلم عَذلٍِء كرَهن (كتب حديثِ وتفسير) لكافِر؛ لأمن 
المفسَدّة. فان لم يشرط ذلك: لم يصخ. 
ويِصخ رهن مدير ومُعَلقٍ عِتقَهُ بِصِفَةٍ لم يُعلم و مڄجوڏها قبل حُلولٍ دين› 
ا 2 في مَحَارَبَة . 
ل مث أشني عن حا وذ مكل دل 000 
e A‏ ويُباعٌ في 
عَنٌّ المجنئ علّيه» وتَعلقٍ حَقَهِ بعينه» بحيثٌ يَقُوتٌ بِقَوَاتِه n‏ 
(لا مُصحقا) فلا صخ رَهئه» ولو لِمُسلِم؛ لاله وَسيلَةٌ إلى بَيعه المحم . 
(وما لا يَصِحّ بِيعْه): كحت وم ولد وَوَقَفٍ وكلب» وأبق» ومَجِهُولٍ : 
ا لأنَّ القَصِدَ مِنه اسَتِيفَاءُ الدّين من نَمَيْهِ عند التَعَذّرِه وما لا 
ج بَصِح بیغه لا ر . لك 


سے ا سر 


ويخ وب ابنالا من أرض مِصْرَء ونّحوهاء ولو كانت آلثُهَا منها؛ 
أنه يَصِحٌ بَيعُها. 

(يؤى» رَهْنٍ (اثمر قبل يذ e‏ اا ا 

(و) سِوَّى (قَنّ) 3 أنتّى» فیصځ رَهِنه (دُونَ ولَدِهِ وتحره) كوالِدِهِء 


يا 
لحتاية ~ 0 
۰ 


ا4 re‏ 0 شرح متتهى الإرادات 


وأخيه؛ لان تحريم بَيِعِهِ وحذه؛ للتفريق بَينَ ذوي الرّجم المُحرّم » وهو مَفقود 
هُنا؛ لاله إذا استّحقٌّ بيغ الدَهْن (ِيْيَاعَانِ) مَعًا؛ دقَعًا للك المفسَدَة. 


(ويَخقصٌ المرتَهنٰ بما يَخْصُ المرهُونَ من لَمَبهمَا) فيوَفّى ينه دين وإ 
فصل شي من ثَمَنِه : فلرراهن. وإِنَْ فَضَل سَّيءٌ من الدّينٍ: فة مَدين. فإذا 
كانت قِيِمَةٌ الوهْنِ مع كونه ذا ولد مء وقي الود حَمشود : فحصّةٌ الوهْنٍ 

(ولا يَصحٌ ) رَهْنْ (بدون إيجاب› وقبولٍ) 3 رَهَنتكَ) و قلت أو : 
تاوما يدل عليهما) من راهن ومُرتَهِن» كباقي العُقَودٍ . 


بات : الكه؛ 
2 ل 


(وشرط) لرهن س سوط : 

أَحَدُها: (تَنَجِيرُةُ) أي: الوهن, فلا يَصِحٌ ؛ علق مُعَلقَاء كالبيع. 

(و) الثّاني: (كوثه) أي: الوَمْنء (مع حَقّ)؛ كأنْ يَقُول: بعتّكَ هذا 
بعَشَرَةٍ إلى شْهْرِ» تَرَهَئْنِي بها عَبِدَكَ هذًا. فيمُول : اشتَريت ورَهَنتٌ . فِيصِحٌ ؛ 
لذْعَاءٍ الحاجَةٍ إليه. ولو لم يَعقِدهُ مع الحَقٌ» > لم يتمكن من إِلرَا المُسْتري به 

(أو بعده) أي: الحَقٌ؛ لقوله تعالى: ووم تَحِدُوأْ کتبا دهان 
و [البقرة : ۲۸۳] ٠‏ فجعله بدلا عن الكتابة» ف في اي 
بَعدَ وجُوب الحق. 

وغم منة: أنه لا يِصِح قَبِلَ الدين؛ لان ارهن تاب له» كالشَهادَةء فلا 

(و) الثَالِثُ: كود راهن (ممّن يصح بيغة) وتبَعْهُ؛ لاله وع تصوفِ في 
المال» فلم“ يَصِعٌ إلا من جابز التصوّفي» كالبيع. 

(و) الرَابعٌ : 57 أي : الوَاهِنٍ لرن (ولو لمتافعهء بإجارَةٍ» أو) 
للانتماع بوء ب(إعارَةِ) فيصځ رهن مجر ومُعَارٍ (بإذنٍ مجر ومُغيرٍ) وان لم 
يعن الدَّينَ» أو يَصِفْةُء أو يعرف رَبَّهُه لكن إن سَرط شيئًا من ذلِك» 
)١(‏ في (أ)» (ب): «فلا). 


(۲) في الأصل : ( لرهنه ) . 
و4 في (): (يعرفه) . 


شرح منتھے الإرادات 

E 03‏ 
فخالَمّه : لم يَصِحٌ التهن؛ لأنّه لم يُؤذَّن لَه فيه» إلا إذا أذ في رَهِنِهِ بِقَدْرِء فزاد 
عليه فِيَصِحٌ فى العاذ وله 7 ٠‏ دون ما رَاد» كتفريق الصَفْمَة. 

(ويملكان) أي: المؤجؤء والمُعيد (الرْجُوعَ) عن إِذْنِ في رهن (قَبْلَ 
إقباضه) ا ال والمستعير الوَهنَ ؛ أنه لا يَلْرّم إلا بالقبض . 

و(لا) ملك مُؤجز الوجوعَ (في إجارة) عَين (لرَهْنِ قبل) مضي (مُدتها) 
أي : الإجارَة؛ لَرُومِهًا. 

(ولمُعیر) عَينًا ليَرهَتَها مُستَعِيوٌُ: (طلبُ ر لمُستَعَارٍ (بفکه) ا 
9 سواه 2 فده س أو لاء ڪا كان الدينٌ أو لا في 086 


9 بيعَ) رَهِنٌ مُؤْجَرٌ أو مُعَارٌ في وَفَاءٍ دين: (رَجَعَْ) مُوجڙ أو مُعيڙ على 
و لذن فونه على ربّه اشبة ما لو أتلفة» (و) رجح (بالأكثّر 


فيم متقوه 3 8 ت ۰ به ) و ي في ااي 2 : بخ 


رو عل من زغ رج شمه که ره دا کی ب کی اميه یع 
عليه JEON a,‏ كان يان 


َه 
بعينة . 


مھ سے 


(والمنصُوصٌ): يَرجِعٌ (بقِيمَتِه) أي : المَُقَوّم» لا ما بیع به» كما لو 
ئل . صحّححة فى (الإنصاف). 


. ) في (): ( فيه‎ )١( 
في (ب): «تلف».‎ )۲( 


(وإِنْ تلف) رهن مُعَارٌ أو مجر بتفريط: ضَمَِهُ رَاهِنٌ ببَدَلِه. وبلا 
يط : (صَمِنَ) الكاهِنٌ (المُعَارَ لا المُوّجَرَ) ؛ لان العاريّة 0 وَالمُوٌ جَرَةَ 
2 إن لم يَتَعَدَّء أو يفط . 

(و) الخامس : (كوثه) أي: الڙهن» (معلومًا جدشة: وقَذْرُةُ وصِفَتُه) ؛ لاله 
عَقَدٌ على مال» فا ترط العلمُ بهء كالمبيع . 

(و) السَادِسُ: كوثهُ (بدَينِ واجب)» كقرض» ونمَن» وقِيمَةٍ مُتلَفٍ, 
(أو) بِشَيِءٍ (مآلهُ إليه) أي: الدين الواجب» (فيصځ بعين مَصْمُونَة) كخَضب 
وعارية» (ومّقبوض) على وجه سَوم» أو (بعقدٍ فاسِدٍ. و) يَصِحُ 0 إجارَةٍ 
في ذمَة)» كخياطة ٿوب» وبتاءِ دار» وحمل علوم إلى موجع معن مُعيّن؛ لاله 
ثابتٌ في الذمّةِ» ويُمكِنٌ واه من الدَهْن؛ بن يَستَأَجِرَ من نَمَهِ مَن 6 

و( يَصِځ رَهنٌ (بِدِيَةٍ على عاقِلةٍ و) لا ب(چغل» قَبل) مُضِئن (حَوْلٍ) 
في مسال الدية يه (و) قبل تمَام رعَمَلٍِ) في ا الجغل؛ لاه غير واجب» 
ولا بعلم له يول إليه. (ويَصِحٌ) رَهِنٌ بدِيَةِ على عاقلة» وبجغل (بعدهما) 
أي : الحولٍ» والعَمَل؛ لاستقرارهما. 

(ولا) ص رَهْنَ (بدين كتابة)؛ لَوَاتٍ الإركاتي بالأجلي المشزوع؛ إذ 
يمكئة بيخ الرّهن» وإيفاء الكِتَابَة . ۰ 

(و) لابغهدة مبيع)؛ لل له لس لَهُ حد يهي إليهء فيَعُمٌ صَرَرُُ بمنع البائع 
القَصَوْفَ فيه. وإذا وثق البائغ على عُهِدَةٍ المبيع» بافكانقها تسن امول 


.)١(‏ “ف الأصل : زبخ ل 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 


N 


(و) لا بض غير ثابتٍ في ذِمَة» كتَمَن وأجرة معتين» وإجارة منافع) 
عَين ( مْعَينَةِ) وبر تبي وعَبِدٍ رَمَنَا مُعَينَا (أو دَابَّةِ لحَمْلٍ مُعَيّنِ إلى 
كان مَعلُوم")؛ لأنَّ الحقٌّ متعلّقٌ بأعيانِ هذِوء وتَنفَسِحُ الإجارةٌ عليها 
لها 0 تعلق بالذمةٍ عق 


يَحَرُْمَ) على وَلَيّ : رهن مال يتيم لفاستي» (ولا يَصِحٌ رَهنْ مال يتم 
لفاسق)؛ لاه تعریض به هلاك ؛ دنه قل تله الفاسق»› أو يط فيه ) 


(ومثله) أي : اتيم : (مُكاتبٌ)) وسَفية» وصَغيقء ومجنُونٌ» (و) قن 
(مأَذُونٌ لَهُ) في تِجَارَةٍ؛ لاسْتِرَاطٍ المصلّحةٍ في ذلك التصّدفٍ . 

(وإِنْ رَهَنَ ذِمْيَ عِندَ مُسلم حَمْرًا)» ولو شَّرَط9" جغلةُ ( بد ذِمَيّ: لم 
يَصِمٌ) الوَهن؛ لألّه لا صخ بيغها. (فإنْ باعها) أي: الحمرء «الوَكيلٌ) 
صُورَة أي : الذم الذي“ هي عِندَه» أو باعها رَيّها: (حَل) لِرَبٌ فين اخ 
دَينِه من تَمَنِها؛ له بق عليه لو ألم . 

(فيقبِصٌة) أي: الدّينَ» من تمن حمر باعها ذِميٌْء و لم يكن رَهْنٌ؛ 
لول عكر في أهل الذمةء معَهُم الحمُورُ: 5 يقهاه ود وان العازها. 
(أو یرئ) رب الذين مِنه. 
)١(‏ في (أ): «الذمة». 
(۲) في (ب): (معين). 


. (أ): ( بشرط)‎  ( 
. في (أ): «التي»‎ )٤( 


بات : اله 
سس ا اانه 


0 7 ع 00 و - و 1 ع 
وعْلِمَ مما سبق : أنه لا يُشْترَط: کون رهن من مَدِين» ولا بإذنه؛ لانه إذا 
جَارَ أن يتقضى عَنهُ يته بلا إذنه» فأولى أن يَرهَنَ عَنه . 
0 0 م ف 1 8 عر ار 1 0 - 5( 
قال الشيخ تقيٌ الدين: يجوز أن يَرَهَنَ الإِنسَانَ مال نفِسِهِ على دين غيره» 
كما يَجُورْ أن يَضْمَئَةُ وأؤلى. 


00 
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(ولا يَلرَمُ) رَهْنٌ (إلا في > عن را»؛ لأ الح فد يرو فر من جه 
کالضمّان»› بخلاف مرتهن ؛ لذن الحظ فيه له وحذهع فكانٌ ل ييه 


s8n 


2 


كالمفيون. اله (بقبض) ل؛ لقوله تعالى: «إفرهان مقبوصة 
[البقرة: ممم ولاه عَقْدُ إرقاق يفتقر إلى القَبُولء. فافتقر إلى القبض» 
كالمزض. 

وقئِض رَهِنٍ: (كقبض مبيع)؛ على ما سبق . فيلرَمٌ به» (ولو) كان القبض 
(ممّن اَقَقَا) أي : الَاهِنٌ والمرتّهنٌ» (علّيه) أي: على أن يكونّ عِندَهُ؛ لاله 
وَكيل مُرتَهن في ذلك . وعَبدٌ راهن» وام ولدِه: كهُوء بخلاف مُكائبه وعبدِه 
الماذ دق : 

(ويُعتر فيه) أي: القبض: (إِذْنُ وَلِيّ أفر) أي: حاكم» (لمَن جن 
ونحوه) حصّل له بوسام بعد عَقَدِ ر وقبل إقباضه ؛ لان ولايته 
للحاكم» كما يأتي . وهو وع تصرف في المال» فاحتيج إلى نَظرٍ في الحظ» 
فإِنْ كانَ الحظ في إقباضه؛ كأنْ رط في بيع» والحظ في إِتمَامِهِ: أقضَة 
وإلا لم يَجَرُ. 

فان قبضّهُ مُرتَهِنٌ بلا إذنٍ رَاهِنِء أو وَليْهِ: لم يكن قَبضًا. وان مات راهن 
قبل إقباضه: قامَ وارثهُ مَقَامَه. فإ أبى: لم يُجبرء كالميّتِ. وإِنْ أحبٌ 
© قط ر من الأصنل + 
232 في (أ): «أي في القبض) . 


باب : الوه 
i E‏ 
اقا و على ا سوق هذا اك 

(وليس لوَرَثَةِ) راهن (إِقبَاصّهُ) أي: اليّهنء (وتم غريم) للميّتِء (لم 
أذنْ) فيه لقا ا برهن لم يلرم . وسوا مات او وجوه 
قبل الإذْنِ أو بَعدّه؛ لبطلانٍ الإذْنٍ بهمًا. 

( ولِرَاهِنٍ الوُجُوع) في رَهْنِ» أي: فَشْحْةء (قبله) أي: قبل الإقباض › 
(ولو أَذْنَ) الرَاهِنٌ (فيه) أي: القبض؛ لعَدَم لرُوم اهن إِذَنْ . 

وله التصكف فيه بما شَّاءَ فن تص>ف بما ينمل الملك فيهء أو رهه ثانيًا : 
بطل الوَهْنٌ الأوّل» سَوَاء أقمض الثاني» أو لا؛ لحُروجه عن إمكانٍ استِيمَاء 

ون دبرةُ أو كاتبة: أو آجَرَمُ أو روح الأمَهَ: لم ټبطا ؛ لاه لا يمتح ابتداءَ 
الوَهْن» فلا يَقَطِعُ استدَامته» كاستخدامه. 

(وتيطل إذئه) أي: الواهن» في القَبض (بتخو إغمَاءِ)» وحجر لِسَفَهِ 


ع 


(وخررس)) ولس ه كا ولا إشارة مفهومة. فان كانت له كتابة ١‏ و إشا اده 


هه ر 
٠ 4‏ 1 
له فى اس و 
ص 


مَفَهُومَةُ : 
(وإنْ رهته) أي : رَبُ الدين» (ما) أي: عَينًا ماليّة» (بيده) أي: رب 
الدِّينِء أماة أو مَضْمُونَة (ولو) كانت (غضْبًا): صك الرَهْنُ. ۰ 0 
عق كهبة؛ لأنَّ | سَتِمرَارَ القَبض قَبِضٌء وإِنّما تَعَيّر الحكم» ويُمكن تَعَيْدهُ 


مع اسِتِدامَةٍ ة القبض» كوَدِيعَةَ حَحَدَهًا مُودَعٌ) فصارتدت مضِمُونَة) ثم اق بهاء 
فعادّت أُمانّةٌ بإبِقَاء رَيّها لها عِندَهُ. 


)١(‏ في (ب): (عقده). 


ڪڪ | EY‏ ص س ڪڪ ڪڪ 


(وصَارَ) مَضْمُونٌ- كعَضب» وعاريّةِ» ومَقبوض بِعَقَدٍ فاسدٍء أو على 


4 


رجه سَوم- (أمانة)» لا يمه يَضْمَئُهُ مُرتَهنٌ بتلفِه بلا تعد ولا تفريط ؛ للإذنٍ له في 
إمسا که رَهْنَاء ولم ملد مه ف عُدُوَانٌ ولِرّوَالِ مُقَتَضى الَضْمَانِء 


7 0 4 ۰ 1 
ونحدوث سَبَب يُخالفه. 


ا 


(وَاسِيِدَامَة قبض) رهن من مُرتهن» أو من“ اتَمََا عليه : (شَوْطٌ ل)بَقَاء 
(لَرُوم) عَقَدِهِ؛ للآيّة. ولان الاسِتِدَامَةَ إحدّى حالتّي الوَهْنء فكائت شَرطًا 
كابتداء القبض . 

(قيزيله) أي : اللَرُومَ (أَخَذ راهن) رَهْنًا (بِذْنٍ مُرتهن) لَه في أخذِوء (ولو) 
حه إجارَةً» أو عاريّة أو (نيابة لَهُ) أي: المرتهنء كإيداع؛ لِرَوَالٍ الاستِدَامَةٍ 
التي هي رط لُڙوم. فن َه من متهن تضباء أو أبن رود أو شرة» أو 
شرق : لم يل لَرُومُهُ؛ لوت يد مرن عليه نحكمًا. 

(و) زيل روه (تَخَمُرْ عَصِير) رُهِنَ؛ لمن من صگة العَقّدٍ علي فأُولَى 
أن يُخْرِجَهُ عن اللَرُوم. وتجبُ إراقيّه فن أريق: بَطَلَ الوَهُء ولا جيار 
لمُرتَهنٍ؛ لححصُول الثَلَفٍ في يَدِه 

(ويَُوةٌ) اروم رهن أَحَدَّهُ راهن بإذنِ مُرتَهن (برَدُهِ) إلى مُرتهن» أو مَن 
اققا عليه : بخكم العَمّدٍ الشابق. 

(و) يَعودٌ لَرُومٌ في عَصير تَحَمّ ولم يُرَق» ثم (تَحَلَلَ : بخكم العَقدٍ 
السَابق)؛ لاله يَعُودُ ملكا بشكم الأول فيغوذ به حكم الؤهن. 


)١(‏ في (أ): (ممن). 


باب : الرَّهْنُ (re)‏ 
وإن اال حَمًْا قبل قبضه : بطل رهن ولم تقذ بعودو؛ لمعي 
رمه كإسلام أحدٍ الرّوجينٍ قبل الحُولٍ. وإنْ أَرِيقَ ومجمع» ثم تحلّل : 
(وَإنْ آجَرَهُ) أي: الدهن» راهن لخ ص (أو أَعَارَهُ) راهن (لمُرتهنء 
أو) لرغيره) أي : المُرتهن»› (١‏ بإذنه) اق المرتهن : (فلَرُومُهُ) أ ارهن 
(باقي) ؛ لاه ةف لا يَمتَعُ البيع» فلم يُفسِدٍ القَبض. 
(وَإِنْ وَهَبَهُ) أي: وهب رَاهِنٌ الوَهْنَ (ونّحوَّةُ)» كما لو وََمَهُ أو رَهَتَهُ أو 


أ 
0 


خعَله وطن في صَدَاقٍ ونحوه» (بإذنه) أي ا (صَحٌ) َصثفه ؛ لان 
مَنْعَهُ من تَصَرّفْه فيه تعلق حقٌّ المرتهن به» وقد أسقَطة بإذنه. (وبطل 
الوَهنُ)؛ لان هذا التصّدْف يَمِنَعُ التهن ابتِدَاءَ فامتئع معَهُ دَوَامًا. 

(وَنْ باعَهُ) أي: باع رَاهِنٌّ رَهْنَا (بإذنه) أي: المرتهن» (والدَّينُ حال): 
صم الْبِيعٌ؛ للإذنٍ فيه و(أخدّ) الدّينٌ (من نَمَنه) ؛ لاله لا 5ا2٩‏ في الإذن 
في البيع على الصا بإِسفَاطٍ عَمَهِ من الوهنء ولا مُقَمَضَى لتَأَخِيرٍ وَفَائْه 
0 الدين من نَمَيه. 

(وإنْ شُرط في) إِذْنِ في تيع رَهْنٍ بدَينٍ (مُوّجلِء رَهْنْ نَمَيِِ) أي : الوَهن» 
(مكاته: فعِلّ) أي: وجب الوقَاءُ بالشرطء فإذا بع كان ثَّمنْهُ رَهنَا مَكائّه ؛ 
لِرِضَاهُما بِإِبِدَالٍ الوهن بغيره. 

(وإلا) يُشترط کون ثمنه رها مكائة» والدَّينُ مُوّجُلٌ: (بَطَلَ) الوَهن» 


. سقطت: «لشخص) من الأصل‎ )١١ 
في (ب): ولا دلالة له).‎ 6 


El‏ شرح منتهى الإرادات 
كما لو أَذِنَ لَهُ في هبه . وإِنْ سْرِطٌ تعجيل وجل من لَميه: ص البيغ. 
(وشَوْطٌ تُعجيله) أي : اين المؤجلٍ: (لاغ)؛ لن لايل اَذ قشطًا ِن 
الشّمَنِء فإذا أسقط بعص مُدَةٍ الأجل في مقاباة N‏ بعوض» وهو 
المقابل لباقي مده الأجل » من الثّمَنِء ولا يجوز 0 العووض عَنهُ» فيَلْعُو 
اوور كرف قارو كا 

وإِنْ اخمَلمًا في إِذْنِ: فقول مُرتهن بِيَمِينِه؛ لاله مُكرٌ. ون اتمَهَا عليه 
واختلقًا في روط رهن تُمنه مَكَانَهُ ونحوه: ۰ راهن ؛ لا الأصلّ عدم 
الشرط. 

(وله) أي : المرتهن : الرْجُوعَ فيما فيما أَذنَ فيه) لراهن من التّصوُفاتِ (قبل 
ُفُوعِهِ) ؛ لعَدَم َرُومِهء كعَزلٍ عو 


- 
و 


وإِنْ قال مُرئَهِنٌ: كنت رَجَعتٌ قبل تَصَوفِه . وقال رَاهِنٌ: بَعدّه. فقيل : 
قبل قول مرگهن. القاضي» واقتَصَرَ عليه في «المغني». وقِيلٌ: قول 
راهن. قال في «الإنصاف»: وهو الصَوَابُ. وجرَمٌ بمعتاه في «الإقناع). 

(ويٽفڏ عِقُهُ) أي : الڙاهن» رهن مَقبُوضء ولو (بلا إِذْنِ) مُرتهن» مُوسِرًا 
كان الوَاهِنٌ» أو مُعيِرًا. نَضَّاءٍ لأنّه إعتاق مِن مالك تام الملك» فَتَقَذَّ كعتق 
المؤجرء بخلافٍ غير العتق؛ لاله مَبنِنٌ على التغليب والشراية 

(ويَحرُمٌ) عِتقُ راهن لِرَهْنٍ بلا إِذنٍ مُرتَهِنِ؛ لإبطالهِ حَقّه من عَينٍ الوَهْنِ. 
)١(‏ في (أ): «التعجيل». 


باب : ارهن 
سات ا 


(فإنْ نجرّه) أي: العتق» راهن بلا إذنٍ مُرتَهنَ- وكذا: لو عَلَّقَ عِتَقّهُ على 
صِقَةِ فؤجدت بل تكه- (أو أَقرَ) راهن (به) أي: يعتقِدء قبل رهن 
(فكدَّبَه) ب (أو أَحبلَ) راهن (الأَمَةَ) المرهُوتَة (بلا إذنٍ مُرتهن في وَطءٍ) 
وبلا اشْتراطهِ في رَهْنء (أو ضَرَبَه) أي: الوَهْنَ» رَاهِنٌ (بلا إذنه) أي: 
المرتهن» (فتلف) به رَهْنٌ (ويصَدَّق) مُرتَهِنٌ ( بيه يتمِينه) في عدّمِه» (و) يُصَدَّقَ 
(وارثه) بسَمينه ِتَمِنِهِ (في عدمه) أي : الإذنٍء إن الها في إِذْن؛ لاله الأصل . وهذه 


جُملة مُعتَرِضَةٌ بين الشرط وجَوّابه» وهو قوله: (فعَلّى) راهن (مُوسر ومُعسِرٍ 
يسر قيمئه) أي : الڙهن الفائتِ على مرتّهن بسيءِ مگا سَبَقَ تكو (رَهنا) 
قكاه» كبدلٍ أضجيةٍ وتحوها؛ لإبطاله حَقّ مهن من الثيقة بعبر إذنه؛ 
مته قِيمَتّه كما لو أبطلها جنب . 

وعتبر: قِِمَتُهُ حال إعتاق » أو إقرار به» أو إحبالٍ» أو ضَوْبٍ. وكذا: لو 
جَرَحَهُ فمَاتٌ» اعثبرت قِيمئةٌ حال ججوح. وإنْ كان الدّينُ عالا أو عل: 
oy,‏ ا 

إن كان ما سَبَقَ بإذنٍ مُرتَهِنٍ: بطل الوَهْنُ» ولا ءوض له حمّى في الإذْنِ 

في الوَطءِ؛ ؛ لاه يفضي إلى الإحبال» ولا ية : قف على اختيّاره» فاذنه في سه 
ا 

(وإِنْ اذَّى رَاهِنٌ) بعد ولادَة مَرهُوتَة (أنَّ الوَلَدَ منء وأمكن) كوثه منة؛ 
بأن وَلَدْنُه لستة أشهّرٍ فأكثّرء مُنذ وَطِتَهاء (وأقرٌ مُرتَهِنْ بِوَطئِه) أي : الراهن 
لها (و) أقدَ مُرتَهِنٌ (بإذنه) لراهن في وَطءٍء (و) أَقَوُ ب(أنّها) أي: المرهُونّة: 
ولَدَتْهُ: قبِلَ) قَولهُ بلا يمين؛ لأنّه مُلحَقٌ به سَوعَاء لا بِدَعِوَامُ 


(وإلا) يُمكن کون ولَدٍ مِن رَاهن؛ بأن وده لدُونٍ سِنَّة أشهُرٍ من وَطِيِه 
غا أو اكور هن الإِذْنَّء أو قال دروم يط أب دلت وَوَطىُ 
لکل ليس وَلّدهاء بل استعارثة: (فلا) ُهَل كول راهن في بُطلان رهن الام 
وعَدَم لرُومِهِ وَضْعَ قِمَتها مكائها("؛ لان الأصلّ عدم ما اذَعَاُ» وبَقَاءُ التُوئَِة 
حى تَقُومَ اة بخلافه. 


ون اك قرتية الاد واف يما س فيكت لآم من الوَهْن» وعلى 
الوَاهِنٍ قِيمَنّها ا 

(وَإنْ) وطئ راهِنٌ مَرهُوتَة بير إذْنِ مُرتَهِنِء و(لم تخبل: ف)عَلَيه (أزشُ 
بكر فقط) يُجعل رَهْنَا معهّاء كجتايته" عليها. 

وان أف راه بوط كال عفد أو قبل لدومة: لم يمع صِكبَهُ؛ لان 
اا عَدَمُ الحَمْل. فان بات حاملا من بما تَصِيدُ به 0 وَلَدِ: بطل 
الوَهْنُ. ولا حَيَارَ لمُرتَهنِ» ولو مَشْرُوطًا في ټيع؛ لدّحُولٍ بائع عالمًا بأنّها قد لا 
تَكونُ رَهنًا. وبَعد لُرُومِهِ وهي حايلٌ؛ أو ولّدّث: لا قبل على مُرتَهنٍ انکر 
الوط ويأني . 

(ولراهن عَرْسٌ ما) أي: أرض رن (على) دين (مُوَّجلِ)؛ لان تعطيل 

مَنفعَتها إلى جزل ڌين تضييع للمال» وقد نھی عَنه» بخلاف الال ؛ 5 
لل َك الوَهْن بالوَقَاءِء أو بَبعهء فلا عل تفغها. ويكودٌ العَوسُ رَهْن 


)١(‏ في (أ): «مكانها أو لا). 
(۲) في (أ): ( كجناية) . 


(۳) في (ب): (تصير به أمة أم». 


خا Cs)‏ 
ا ي ڇڪ 22 ڪڪ ڪڪ ب 2 
مَعَها؛ لاه من تمائهاء سَواءٌ حت بتفسه ) أو بفِغل الوَاهِن» کا في 

«الكافى) . 

(و) لِرَاهِن: (انتفاغٌ) برهن مُطلقاء (بإذنٍ مُرتهن» و) له (وطءُ) مَرَهُونَةٍ 
(بشَرطِ) وَطيهاء (أو إذن) متهن فيه؛ لان ان لو ادن 
فيه» أو الوصا به. فإن لم 000 ولا سوط : : حرم ذلك . 

(و) لِرَاهِنٍ: (سَفْيُ شَجَرِء وتلقيخ) تَحْلٍء (وإنرَاءُ فخل على مَرهُونَةِء 
وَمُدَاوَاة وفضد. ونحؤة) كتعايم 3 قن صتَاعة» وَدَابَةِ 89 سَيرَا ؛ لاه مض 
وهم وزيادةٌ في حق مُرتّهن بلا ضَرر عليه فلا يمك المنعَ منه. 

فان كانَ فحلا: فيس راهن إطرَاقه بلا إِذْنٍِ لاله انتِمَاعٌ بهِء إلا إذا تَضَوّر 
برك الإطراق» فيَجُورُ؛ لاه كالمُدَاوَاةٍ لَهُ. 

ل 0 

و(لا) يور راهن (جِمَانُ) مَرَهُونٍ (غيرٍ ما على) دين (مُوَجُلٍ يبرَأْ) جو حة 
(قَبل أجَله ) ا الذين؛ لذ يَرِيدٌ 5" 

(و) لا (قَطعُ سِلْعَةٍ خَطِرَةِ) من مَرهُونِ؛ لاه يُخْشَّى ءا عليه من قَطعِهاء 
بخلافٍ آكلة"2, فإنَّه يُخاف عليه من تركهاء لا من قَطِعِهًا. فإِنْ لم تكن 

- ِرَاهِنٍ أن ينتفع بالرَهنٍ بلا إِذْنِ مُرنَهِنِء باستخدام, أو وَطي أو 
شکتی » أو غيرها . وتكوثٌ منافغة مُعَطَلة إن لم ْم قا على نحو إجارته» حتَّى 
يفك الدَهْن . 


. في 20 9 : «أكلة فلَهُ قَطعها)‎ )١( 


(وتماؤه) أي: المَمْنء المتّصِلُ كسمن تلم 000000 
صُوفاء ولَبنَا) ووَرَقَ سجر مَقصُودًا: رَهْنٌّ. (وكسبة) أي: الهن: رَهْنٌّ. 
(ومَهرة) إن کان أَمَهَّ حيثٌ وَجَب: رَهنٌ؛ لأنّهُ تابع لَهُ. 

(وأرشُ جنايةٍ علّيه) أي: الڙهن: (رَهِنْ)؛ لاله بدل جَرْئْهء فكانّ ينه 
5-0 

ال : لرمَه» (أوأ برا (منةه : 

حَقَهُ) أي : المرئهن» (منة) أي : الأرش. .لمعت : : أنه لا یکوت رَهنًا مع 
أصله . (دُونَ حَقّ راهن) فلا يَسقْط؛ لاه مَلَكَهُ ولیس لمرتهن تَصَدْفَ عليه 
(ومۇنته) ك الرهن» اة مَخزنه) إن احتاجٌ لخَرْنِ : على مالِکه 

(و) مُوْنَةُ (رَدّهِ من إباقه)» أو شُرْودِوِ إِنْ وقَعا: (على مالكه)؛ لحديث 

فمو بن السب عن أب اوت : دلا يُعلَقُ الَمْنُ من صاجبه الذي 
رهه » لَه غنْمَهُ وعليه غم . رواة الشافعيٌ ) والدَّارَقطنِك” “» وقال: إسنادة 
حسَنٌ مُتَصِلّ. (ككقيه) إِنْ مات» فعَلّى مالكه؛ لاله تابغ لِمُؤيهِ. 

(فإن تعذّر) إِنفَاقٌ عليه أو أجرَةٌ مَحرَندء أو رده من إباقهء ونَحووء من 
مالكه؛ لغسرته» أو غيبته» ونّحومًا: (بِبِعَ) من رن (بقذر حاجةٍ) إلى ذلك 
(أو) بیع ( كله إنْ خْيِفَ استغرّاقة) لِتَمَنِهِ؛ ET‏ ا 

صو مه مړ 


١ ٤١٩ ( والدارقطني (۳۲/۳» 77) . وقال الألباني في «الإرواء)‎ »)١ 77/7 أخرجه الشافعي‎ )١١ 


7 ح): مرسل. وتقدم (ص١8١).‏ 


el‏ شرح منتهى الإرادات 
عله الجايعةٌ: أنّها عَينْ مَحبُوسَةٌ في يَدِهِ بعَقدٍ على استيقاءِ حى لَهُ علّيه. 

(وَإنْ تَلِفَ بَعصّهُ) أي: الرَهْن: (فبا يه رَهْنّ بجميع الحَقٌ)؛ لتعلّي الحَقٌّ 
كله بجميع أجرّاء اهن . 

(وَإِنْ اذعَى) مرد هن (تلقهُ) أي : الڙهن» (بحادِث. وقامّت بين ب) و جود 
حادث (ظاجر) اأعى ا به كتهب » وعريق : لف أنه تلف به» وټرئ 

وإ لم تَمّ ين بما اعا من السب الظاهر: لم قبل قوله؛ لأ 2 
عَدمه» ولا تتعدة إقافة البيْنةِ عليه . 

وإن اذَّعَى تلق بسبتب حَفِيٌ» كسرقة» (أو لم يُعيْن سَبََا: حلَفَ) وترئ 
ا أمينٌ. فان لم يَحلف : قضی عليه باتكو . 

(وإِنْ اذَّعَى راهن تَلَقَهُ) أي : الرَهْن» (بَعدَ قبض في بَبع شُرط) الرَهْنٰ (فيه 
بل قول المرقون ن أنّه) تَلِفَ (قَبلهُ) لو 
26 شیر رھتا معيا بالنّمن : ثم تَلِفَ الوَهْنُ» فقال بائغ: تَلِفَ قبل أن أقبضَّةُء فلي 

فسح البيع ؛ لعَدَم الوقاء بالط . وقال مُشتر: لف بعد السليم» »> فلا جیار 
لَكَ؛ للوَقَاء بالشرط: فقول مُرتهن» وهو البَائعُ؛ لان الأصل عَدَمُ المبض. 

(ولا يفك بعضة ) أي : الرَهْنء (حتّی ُقَضَى الدين کل ؛ علق 
الؤثِيقَةٍ بجميع الوهن» فيصيد مَحبوسًا بكلّ جزء منة» ولو مما ينقّسِمُ إجبارا 
أو قَضَى أَحَدُ الوَارِئِينَ حِصّتَهُ مِن ڌين مُوَرثه » فلا ملك أُحَذَّ جِصّيِه من رَهْن. 

(ومن قصّى) بعض دين عأيه» (أو أسقّط) عن مَدِينه (بَعضٌ دَين) عليه 
(وبتعضه) أي : الدين المد كور (رَهْنٌ2 أو كفيل : وقعَ) قَضَاءُ البغض ) أو 
إسقاطه (عَما نوا) قاض ومُسقط؛ لان تعييتة لَه فينصرف إليه . فن نواه عَكا 


ا ل 
(فصل) 


(وَالرّهْنُ) بيد مُرتَهن» أو مَن اتْقَقَا عليه : (أمائة ولو قل ء عَقَدِ) عليه. 
نصا» (كبَغدَ وفاء) ڏين» أو ااا لل بولاله لو صْمِنَ؛ لامتَتَعَ 
الاس مِنهُ وف صَمَانِه فتتعطا ٩‏ المُدَايَئَاتُ وفِيهِ ضَرَرٌ عَظَيمٌ . 

فان تَلِفَ بلا تعد ولا تفريط: فلا سَيءَ فيه. 

(ويَدخل : في ضَمَّانه ) أي : المرتهن» أو نائبه ) (بتعد» أو تفريط) فيه 
كسَائر الأمائات . 

(ولا َطل) الوَهُنٌ بدذخوله في ضَمَانِهِ؛ لمع العَقَدٍ أمانّةَ واستِيئَاقاء فإذا 
بطل أحذّهماء بى الآحَر. | 

(ولا يَسقْط بتلفه) أي: الدَهْنٍِء (سَيِءٌ من حَقَهِ) أي: المرئهن. نضّاء 
شُوتِه في ذمة الراهن قبل التَلَفِء ولم ُوجد ما يُسقِطهُ» فبقي بحاله 

وحديثٌ عطاءٍ: أن رجلا رَهَنَ فَرَسَاءِ قَنَقَقَ عند المرئهن» فجاءً إلى الي 
يله فأخبره بذلِكٌ» فقال: «ذَّهَب عَقَكَ)0" : مُرسَل. وكان يُفتي بخلافه. 

فان صَحّ: حمل على ذهاب عَمَّهِ مِن الوثيمَة 

و(كدفع عَين) لعْرِيمِهِ (لييعهاء ويَستوفي حَقَهُ من َمَنهاء وكحبس عَينِ 
مُؤْجَرَةٍ بَعدَ فُشخ) إجارَةٍ (على الأجرَة) المُعَجَلةِ (فيلََانِ) أي: العيئانٍ. 


(۱) أي : الخبر الذي فيه: (لا يغلق الرهن ..). وقد تقدم آنقًا. 

(۲) في الأصل : «فتعطل) . 

)۳( أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۱۸۸) - ومن طريقه البيهقي تك والطحاوي في 
«شرح المعاني) .)٠١١/٤(‏ 


بات : الكهة 
عليه الهئ أو به الكفيل» وهو بقَدرِه: انقَك الوهُْ» وبرئ الكفيلٌ. ويقهل 
قولهُ في نيّتِه؛ لأنها لا تُعلمُ إلا من جهّته. 

(فإِنْ أطلقّ) قاض اسقط ينه اا ول اظ يان ركم 
(صَرَفَهُ) أي : البتعضء بَعدَة» (إلى أُيّهِمَا شَاءَ)؛ لملكه ذلك فى الابتِدّاء 
تفاكة يلع كن اذى فذق ركاذ ا ا ا 
ا 

6 رَهَنَه) أي : ما 2 رنه بن عَبدٍ أو غيره» (عِندَ اثتينِ) بين 

لهما: (فيكل مِنَهُمَا ارتَهنَ نصفه. ومَتّى (وَفَى) رَاهِنٌ (أَحَدَهُمَا) ديه : 

انك صيئه من الوَهْن؛ لان “ عَقَدَ واجدِ مع اثتين بمنزلة عَقَدَيْنَء أشبَة ما لو 
El‏ . فإ كان الدَهْنٌ لا تَنَقَصٌهُ القسمَة > كمكيل : 
فلرَاهن مُقَاسَمَةٌ من لم يَف وأحذ نُصيب من وَفَاه إلا لم قيعب ج 


لضَّرَرٍ المرئّهن» ويَبقّى بيده؛ نِصفُةُ رَهْنٌ ونصفةُ وَديعة. 

(أو رَهَنَاهُ) ا رَهَنَ اثتان واجدّاء (شيئًا َوَفَاهُ أَحَدْهُما) ما عليه : 
(انفك) الدهنٌ (في تصيبه) أي: المُوَفْي لما علّيه؛ لما تقدّم. ولأنَّ الدَهْنَ لا 
يعلق بيلك العَيرِ إلا بإذنه» ولم يوجد. 

ولو رَهَنَ اثتانِ عَبدًا لَهُمَا عِندَ اثتين بأَلفٍ : فهذه أربَعدٌ عُقُودِ» وکل ربع 
من العبدِ رَهْنٌ بين وحَمِسِينَ» فى قَضَاهَا أحَدُهُما انق من الهنٍ ذلك 
افدر 


)١(‏ في (ب): (بعد). 
(۲) في (أ): (لأنه) . 


7 نتھے الارادات 
oY‏ سرح منتهى اد ر 


ت 1 


(ومن ابی وَقَاءَ) دَينٍ (حال) علَيه» (وقد أَذِنَ في بيع رهن ولم يَرَجغْ) عن 
إذنه: (ببِع) أي: باع الوه مأذونٌ لَهُ في بَبعهء من مُرتهن وغيرو بإذنهء 
(وَوْفي) متهن يته من نميه ؛ لاله رکیل ره 

(وإلا) يكن أَذِنَ في بيه أو كان أَذِنَّ ثم رجه جَعَ: لم يغ ورف الأمد 
لحا كم (فأجبر) راهتا (على بیع) رَهْنِ ی من تَمَيِهء (أو) على (وَفَاءِ) 
0 1 غير رَهْن؛ لاله OE‏ اقنهه والسقطيوة الوفاف: 

(فإنْ أبى) رَاهِنٌّ بيا ووَفَاءً: (حبس» أو غُرّر) أي: حبَسَهُ الحاكم» أو 
عَرَرَهُ عَنَّى يفل E‏ به . 

(فإن م أصَوٌ) على اميتاع من كَل مِنهُها : (باعة) ا ا (الحاكم). 
نضًّا. بتفسه» أو أمينه ؟ لبَعَدده ۾ طريقًا لأَدَاء الوواجب» (ووَفَى) حاکچ الْدّينَ ؛ 
لقيامه مَعَامَ الممتيع . وكذا: لو غاب راهِنٌ: باعه حاكمٌ. 

ولا يَبِيعْهُ مُرته ن إلا بإِذنٍ رَه أو الحاكم. 

Ed 


)١١‏ سقطت: (مرتهن) من (أً). 


بات : ال٤‏ 
0 رحن | oY‏ 


اا 28ین 
فإذا قَبَضَهء قامَ مَقَامَ قبض مُرتَهن. 

بخلافٍ صَبِيٌ» وعَبدٍ بلا إذنٍ سَيدِه ومكاتب بلا ججغلٍ. 

(وإن شُرِط) جَغْل رَهْنٍ (بيَدٍ أكثر) من عَذْلٍ كاثتين» | وثلاثة: جاز. 
فيجعل في مَخرَنِ عليه إكل مِنهُمَا فل و(لم يرد وَاجِدٌ) مِنهُم (بحفْظه) ؛ 
لان المُتراهتين لم يَرضَيَا إلا بِحفْظ العَدَدٍ المشروط("©: كالإيصاءِ لِعَدَدِ 
وتو كيله . 

(ولا يُنقَل) رَهنٌّ (عن د َدِ من شُرط) كوثه بِيَدِهِ (مَعَ بَقَاءِ حاله) أي : أمائته 
(إلا بائَقَاقٍ راهن ومُرتهن)؛ لأنَّ الحَقٌّ لا يَعَدُوهُمَا. 

SR E Sy,‏ ره على راون وثرئيي؟ شي ج 
وعَلَيهِمَا: قَبولَهُ مِنهُ. فإِنْ امتتعا: أجبرا. فإ تعبا : نَصَبَ حاكه أميئًا يَقبِضْهُ 
م e‏ و ای نغ دين 

525 يمتنا رول ا م کی صمِته افع“ وقار 

ون غات مترّاهتان »› وراد المشدوط ع عنده رَدهُ : 
)١(‏ في (أ)» (ب): «المشترط». 
(۲( في (أ): «دافعه» . 


E‏ شرح منتهى الإرادات 


ا دَفْعَهُ إلى حاكم» فة مضه منه» أو 
E‏ فان لم يَجد حاكمًا: أُوَدَعَهُ 0 

م وعَيبتُهُمَا مَسَافَةَ قَصْر: قَبَضَهُ حاكمٌ . فإن لم يجدة: 

َع إلى عَدلٍ . وإِنْ غابا دُونَ المسافًة: فكحاضرين. 


وإذاعات CC‏ اى غاناء 

زولا يَملِك) العدل (رَدّهُ إلى أَحَدِهِمَا) بير إذنِ الآرء سَوَاءٌ امتتع أو 
سَكتٌ؛ لاله تَضْبِيعٌ Ay‏ لاخر 

رفن فَعَلَ أي: رَه لأحدهماء بلا إِذْنِ الآحَرء (وفات) الوَهْنْ على 
الآخَر: (صَّمِنَ) العذل رعق الآحر) ين المتراهتين؛ لاله فونه عليه» أُشبَة ما لو 
56 . وإِنْ لم يَقْت: رَه الدَّافْمُ إلى يد نَفْسِه؛ لِيُوصِل الحق لمُستحقه. 

(ويَصْمَئُهُ) أي: الرَهْنَء (مُرِتَهنٌء بغصبه) من العَدْلٍ؛ لتَعدّيه عليه. 
(ويول) العْصتٌ وَالَضْمَانُ : (برده) ا العذل؛ لنيابة يَدِهِ عن يد مالکه» 
کا الك 

و(لا) يَرُولُ كم ضَمانِهِ بر رَهْن (هِن سَفَرِ) لم يدن فيه رَاهِنٌ 
(ممّن) هو (بيَدِهِ) من عَذَْلِء أو مُرنَهِن» أي: لو سافَر أَحَدّهُمَا بالرَهن بلا إذنٍ 
مالکه: صار ضايئًا له0©. فان عاد ِن سَمَرِه: لم يرل صَمَائهُ بمْجَوْدٍ عَودِهِ. 

(ولا بزوال تَعَديه) على الوَهْنء كما لو لبس المرهُونَء لا لمصلحيه, ثم 


)١(‏ في (أ)» (ب): (فيقبضه). 
)۲( سقطت : «لا) من (). 
(۳) سقطت: (له) من ). 


حَلَعَهُ؛ لِرَوالٍ اسَيَفْمَانِه, فلم يعد بفِعله مَعَ بِقَائِهِ بيَدِه. فن رده لمالکهء ثي 
غاد ال الان 

وعُلم منه: أنه ليس لَه افر برهن بخلافِ وَديعَةٍ: لما يعلق ببَدِ الؤهن 
من البيع بتقدِوء وبيعه فيه لِوَقَاءٍ الدين» ونَّحوهِمًا. 

(وإن حَدَتٌ لَهُ) أي: المشروط جغل الوهن عِندَهُ (فشق» أو تحؤة)» 
کن غو حط( ر تقاذى) الال (مع أحَدِهما) أي: المتراهتين» (أو 
مات) العَذل» (أو) مات (مُرتَهن) عِندَهُ الرَهْنْ» (ولم يَرْضّ راهِنٌ بكونه) أي : 
اهن (بِيدِ وَرَنَقِِ أو) بيد (وَصِيْ) لَه أو حدّتٌ لمُرهن فِشقٌ ونّحؤٌةُ والوهنٌ 
يده : (جَعَلَهُ حاكمٌ بيد أمين ) ؛ لما فيه من حفظ حقوقهماء وقطع 
راما ما لم فقا على وضعو بيد آخَرَ. ٠‏ 

وإِنْ احلا في تير حال عَذْلٍِ أو مُرتَهن: بَحَتّ حاكمٌ عنةُ» وعيل بما 
أن له 


(وإِنْ أذتا) أي: الرَاهنْ والمرتهنٌ» (له) أي : العذلِ» في تيع رَهْن» (أو) 
e‏ لمرتهن في بَبع) رهن» (وَعُيّنَ) بالبتاءِ للمفغول» لعدلٍ أو م 
(نَقَدُ : تَعَيْنَ)» فلا بیځه بغيره. 
(وإلا) يُعيّن له تَقْدٌ: (ببع) رَهْنٌ (بتقدٍ البلد) إِنْ لم يكن إلا قد واحدٌ؛ 
لع رَوَاجِهِ . 
(فإنْ تعدد) تَقَدُ البلد: (فبأَغلبَ) رَواجًا باع ؛ لما سبق (فإن لم 254 
فيه أغلت: (ف)إنَهُ 32 (بجدس الدين) ؛ لاه قرب إلى وفاءِ الحقٌ. 


أَذِرَ 


00 اف (): «تنازعهما) . 


0 شرح منتهى الإرادات 


سے 1 


(فإنْ لم يكن) : فيه جِنْسٌ الدَّين : (ف انه يتاع (بما يَرَاهُ ) ادون لَهُ في تيع 
(أصلّع)؛ لأ العَرَض تحصيلٌ الحظ . 

(فإنْ تَرَدّدَ) رَأيْهء أو احتلفَ رَاهِنٌ ومْرتَهِنٌ على عَذْلِء في تَعيين لَمَدِ: 
(عَيَنَ ) أي : التّقَدَ (حاکم)؛ أنه أعدف بالأعظء وأبعذ من التّهِمَة. 

(وتلفة) أي : تمن الوهْن»› ( بيد عَذل) بلا تفريط : (من صَمَان رهن ) ؛ 


ی ی اا له 


وإنْ أنكر راهن ومُرتَهنٌ فض عَدل ناء واذعَاة: فَقَولَُ؛ لأنّهُ أمين. 

(وَإنْ استُجق رَهْنْ خا أي : بان مُستڪقا لير راهن: (رَجَعَ مشتر أغلم)- 
بالبتاءِ للمفغولِ» أي: أُعلَمَُ بائِم» من عَڏل أو مُرتهن» ائه مأَدُونٌ في تبعه- 
(على رَاهِن)» ولو كان النّمَنُ تَلِفَ بيد العَذلٍ؛ لان المباشِرَ ناب عنة 

وكذا: کل من باع مال یړو أل المشتري بالحال. 

وا على ا غ أله م ا إلى قر 

e NGA gE 


صَارَ إليه بغير ر حَقٌ» وبانَ للعرَهنِ فما الوَهْنِء فل فسح بيع رط في 


ف 


إن ركه مقر بقيب: لم ترججع على فرتهن؛ لاه ب بحقٌ» ولا على 
ذل ؛ لاه أمينٌ › فِيَتَعَيّنَ راهن . 
(وإلا) يُعلِم عَذل أو مُرتَهِنٌ مُشتريا أنه وَكيلٌ: (فعَلى بائع ) ټرجع مُشتر؛ 


)١(‏ في 5 : « عليه بالدين لأن». 


باب : الرَهْنْ (rev)‏ 
لأنّهُ عَرَه» ويَرجِمُ بائ على راهنء إِنْ أقَرء أو قات ية بذلك. وإِنْ َلِفَ 
رهن بع بي مُشئرِء ٿم بال شستڪقا قبل فع ثمنه : فلِرَبّه تضمينُ من شاءَ» من 
غاصِب») وعدذل» ومشتر. وفي (المغني) : والمُرتهن. يعني : إِنْ كان جور 
بیو ولا فلا وَج لِتَضْمِينهء وقَرَارُ ضَمانِهِ2"© على مُشتر؛ لِتَلَفِهِ بيده 
ودْخْولِهِ على صَمَانِهِ. 

(وَإنْ قَضَى) عَڏل بنَمن رَهْن (مُرتهئا) ديت (في عَيبةِ راهن» فأنكر) مُرتَهِنٌ 
القَضَاءَء (ولا بيه به للعَذلِ: (صَمِنَ)؛ لتفريطه بعَدَم الإشهاد ا 
به مَدِينٌ. فان حصّرَ راهن القَصَاءًَ: لم يضقن الل وكذاة: إن اسهد 
لدل ولو غات شيورد أو هاتوك إن دة راه 

(ولا يُصَدّق) العَذل (عَلَيهما) أي: الراهن والمرتهن. أمًا الرَاهيْ؛ فلأنه 
إنّما أَذِنَ 5 اغ 2 به» وهو لم برأ بهذا. وأا المرتهن؛ 

رفيلك كر َهنْ) أنه ما استوفَّى دَينَهُ» (ويَرجِعٌ) بدَينه على : من شاءَ من 
عدل» ا 

(فإنْ رَجَعَ على العدلٍ: لم يرجغ) العذل (على أَحَدِ)؛ لدَعوَاة ظلْم مُرتهن 
N E‏ 

(وإن رَجَعَ) مُرتَهِنٌ (على رَاهِن: رَجِعَ) الرَاهِنُ (على العدلٍ)؛ لتفريطه 
ترك الإِسْهَادِء كما لو تلف الوّهنٌ بتفريطه. 
)١(‏ في (أ): «ضمانِ». 
(۲) في الاصل: (يبرئه). 


Ey‏ شرح منتهى الإرادات 


٩ aE 


(وكذا: وَكيل) في قَضَاءٍ دين إذا قصَاهُ في غيم مكل ولم يُشهدء 
فِيَضْمَنٌ ؛ لما تَقَدّم . 

(ويِصِحٌ شَرْط کل ما يَقعَضِيه العَقْدُ) فیو» (ك) شَرطٍ (بیع مُرتهن) 
لِرَهْنِ (و) كُشَرطٍ ا (عذل ويب عند حلول دَينِ» (ونّحو ذلك)» 
كشَرط جعله بی معن فأكتر. 

e‏ أي: المرتَهن والعَدّل إذا آَدَنَهُما في التيع: (بعزله) أي 
الؤاهن» لَهُمَا. نضًا. وبموته» وحجر عليه لسَمَّهء ون 5 يَعلّمَاء کسائر 
الوكالات» فلا 59 ليع . 

و(لا) يځ سَرط (ما لا يققضيه) عَقَدُ رَهْنء (أو) ما (يُنافِيه) أي: الوَهْنّ. 

فالأوّلٌء (كشَرطٍ (كون منافجه) أي : الوَمْنء (لَهُ) أي : للمرئهن؛ لاله 
مك الؤاهن» فلا تكو منافغة لِيره. وكدًا: شَرطْهُ إِنْ جا بحمّه في مَجِلَهِ؛ 
وإلا فَالوَهْنٌ لَه وتَقدّم . 

(أو) كشَرطٍ (أن لا يُقِضَّهُ) الَهن» (أو) أن (لا يَبيعَهُ عند حلُولٍ) دين 
(أو) كونه (من صَمَانِ رتهن) : فلا يَصِحٌ؛ لمنافاته الَهن. وهذه أُمثِلةَ ما 

(ولا يَفسَدُ العَقَدُ) بِمَّسَادٍ الشَّرطِ؛ِ لحديث: «لا يُغْلَقْ الوَهْن»“ روا 
الأثرمٌ. حيبت سكاة رَهْنًا. 

6 في «ما يقتضيه فيه أي العقد». 
(۲) سقطت: (لَرَهْنْء وكشَّرطٍ بَيع) من (ب). 


(۳) في (ب): «الرهن) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص۸٤۳).‏ 


باب : الرَّهْنُ لم | 
(فضل) 


(وَإِنْ اختلفا) أي: الوَاهِنٌ والمرتهنٌ» (في أُنَّهُ) أي : الدَهْنء (عَصِيرٌ أو 
خحمز» في عَقَدٍ شرط فيه) رهه بان باعة ب EE‏ 
العصيرَء وَقَبَضَهُ قد عَلِمَهُ حَموًا. فقال مُشتر شتر: أَقِبَضْتُّكَ عَصيًا وکر 
عندّك» فلا فش لَك؛ لای وَفْيثٌ بالشَّرطٍ. وقال بائغ: كان تَحَمْرَ قبل 
قبضي» فلي القشح؛ للشرط؟ فقول راهن» أي: مشير ؛ لأنَ الأصل الشلامةُ 

(أو) اختَلمًا (في رَد رَهْنِ)؛ بان e‏ ا هُ راهن : فقوله؛ لان 
الأصلّ عَدمه» والمرتهنٌ قبض الدَهْنَ له لمَنفَعتِه» فلم يُقل وله في الود 
كمُستَعِيرٍ) ومُستَأجِرٍ. 

(أو) اختَلمًا (فى عينه) أي : جهن ؛ بأن قال: رَهَنتّكَ هذا العبدَ. فقّال: 


بل هِذِهِ الجارية. فقول راهن بيمينه؛ أنه ما رَهََهُ الجاريّة. ورج العَبدُ أيضًا 
من الرهن ؛ لاعتِرّاف المرتهن ا ټرتهنه . 
(أو) اختَلَمًا في (قَدْرِهِ)؛ بأن قال: رَهَشِّكَ هڌا العبدَ. فقال مُرتَهِنٌّ: بل 
هو وهّذا الأخر. 1 راهن» ييتمينه ؛ لاه مك . 
ايد اختلمًا في قَذرِ (دَينِ به)؛ كأن قول رَاهِنٌ : نشك“ بء فقال 


ع 
و 


هِنّ: بألقَين 0 د رَاهِنٍ ) بيمينه ؟ لها تَقدّم ولو وافقّ 11 مُرتهنِ 
0 


)١‏ في (أ)» (ب): (رهنتكه). 
() في 0 (ب): «بل لمّين» . 
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ت | 52555 255 12525255272 


(أو) اختّلفا في (قبضه) أي: الدَهْنِ (وليس) الوَهْنُ (بيَدِ مُرتهنِ) عِندَ 
اختلافٍ : (فقول راهن ) بیمینه ؛ لان الأصلّ عَدَمُةُ. وإنْ كان يبد مُرتَهن : 


ولو كان الدّينُ ألمّينء أَحَدُهُمَا حال» والآحر مُوَجُلٌ» وقال الوَاهِنُ: هو 
رهن بالموّجُلٍ. وقالَ المربَهن: بل بالڪال. فقّولُ راهن؛ لأنّه يِل وله في 
أصل الرّهن» فكذا في صِفَته 

وَإِنْ قال : رَعَشّْكَ ما بيك بألفٍ. فَقَالَ: بعتنيه بها. أو قال: بعبّكةُ يها 
َالَ: : رهنتنیه حَلَفَ کل على تفي ما عي عله وأَحَدٌَ راهن رهته» وقي 
الألث بلا رَهن. 

(و) إِنْ قال مَن بيده رَهْنٌ لِرَبّهِ: (أرسَلتُ رَيدًا ليَرَهتَهُ بعشرين» وقَبَضَهًا) 
رَيدّ» (وصَدَّقَهُ) أي: المرتهنَ ع ريد أنه بض نه الجشرِينَ؛ م 
الرَهْنٍ : (قبلَ قَولُ الوَاهِن) الذي أَرِسَلَ رَيدًاء يميه أنه لم رصل رَيدًا رهت 
إلا (بعشَرَة)» ولم يَقبض سِوَامًا. فإذا علّفَ: بَرئ من العَشَرَة» ويعْرَمُهًا 
الوَسُول للمرئهن. وإِنْ صَدَّقَ رَيدٌ راهنًا: حَلَفَ ريد أنه ما رَهَتَهُ إلا بعَسَّرَة 
ولا قم إلا عَسْرَة. ولا يمن على رَاهِن؛ لأنَّ الدّعوّى على غَيرِهِ» فإذا حَلفَ 
ينا مقاء وان تكل» عَرمَ العشَرَةٌ المختلت فيهاء ولا ترج بها على أحدٍ. 
وإ عَم الؤسول: حلّف راهن أله ما أذ في رهيه إلا بعشَرةء ولا بض أكثر 
مِنَهَاء ويبقى الرّهنٌ بها. 

(وَإِنْ أَقَرَ راهن (بَعدَ لَرُومِهِ) أي: الوهنء (بوَطء) مَرهُونَةِ قبل رَهيها 
ی یترب علَيهِ ھا صارت ام ولَدِ إن كانت حايلا: فيل على تفيه. 


2 علسلل ريات 


عو 


(أو) اق (أنَّ الرَهْنَ جتى) قبل رَهنه» أو وهُو مَرَهُونُء (أو) أَنّهُ كان (باعة) 
قعل رهنه» (أو) أنه کان (عَصَبَه : قبل على تفسِه)؛ لأنّه لا عُذْرَ لَه كما لو أو 


0 
و . 


بدين. 

و(لا) قبل إقرارة بلك (على مُرتَهِن أنكرة)؛ لاله مهم في حَقّ مُرتَهِنِ» 
وإقراذ ا ثم إِنْ أنكر ولي الجِتاية ة أيضًا : لم يُلتَعَت 
إلى قول راهن. وإِنْ صَدَّقَه : زمه رشا إن كاد مُوسِرًا؛ لحَيلُولَيِه بين المجنيٌ 
عليه والجاني برَه» كما لو قَتَلهُ. وإِنْ كان مُعرًا: تَعلَقَ برَقبَةٍ الجاني إذا 
انمك الوِهْنٌُ. وكذا: يأحذ مُشتر ومَغصُوبٌ ينه الوَهْنَ إذا انقك؛ لِرَوَالٍ 
المعارض. وعلى مرتهن اليمين أله لا يَعلَمْ ذلك. فإِنْ نَكلّ: قُضِيَ عليه 
ببْطلانٍ الدتهن, وق مد لا به : 

(ولمرتهن ركوبُ) حَيوَانٍ (مَرهُونٍ) کفرس» وبعير» بقدر تَفقتِه . (و) له 
(حَلبْةُ واسترضاعٌ أَمَةِ بقدر تفقته. محري للعذلٍ) نَضَّاءِ لحديث البْخَاري» 
وغَيرِه» عن أبي هريرةً مَرفُوعًا: «الوَهْنُ يُركبٌ بِتفَقَيِه إذا كان مَرَهُونَاء ولم 
الدّرْ يُشْرَبُ بِتفَقَيهِ إذا كان مَرهُوئًا» وعلى الذي يَركبُ ويَشْرَبُ التَفقَة)0"©. 

ولا بعارضه NE‏ الكَهْنٌ من رَاهنه» له ا وعَليه 
رمه »؛ لأنًا نول : التّمَاءُ للراهن» لكن للمرتهن ولايَةُ صَوْفٍ ذَلِكٌ لِتمَمَة 
الوهن؛ بوت يده عليه» ولو جوب نفقَة الحيوانٍ» وللمُرتَهنٍ فيه حقٌ» فهو 


)١١‏ سقطت: (له) من )2 وفي (ب): «المقر له). 
(۲( أخرجه البخاري ›)۲١۱۲(‏ وأبو داود (7؟55")» والترمذي »)١754(‏ وابن ن ماجه .)١151١١‏ 


(۳) تقدم تخريجه ( ص۸٤ .)١‏ 
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كالتّائب عن المالك فى ذلِك. 

ومَحَلَهُ: إن أنقَقَ بنية الجوعء وإلا لم ينتفع به 
2 به (٠‏ إِذْنِ ن راهب يتنَار عه 52 68 یراع أي 
عليه ؛ لاله ادون فيه شَّدعًا . 

فان کان الوَهْنُ غير م ركوب ولا مَحلوب» كَعبدٍ وثور: لم يڙ لمُرتهن 
أن يَنمَفِعَ به بقذر مته . نَضَّاء لاقِصًاءِ القاس أن لا يَنتَفِعَ المرتَهِنٌ ٠‏ مِن الرهن 
بشيءِ» تر تاه و في المر كوب والمحلوب؛ للخبر” © . 

(وَيَبِيعٌ) رهن (فضْلَ لبنِ) مَرمُونِ (بإِذْنِ) رَاهِن؛ لاه ملكهُ. (وإلا) 
ياأڏن؛ لامتناعه أو غيبته : (فحاكم)؛ لقيامه مَقَامَهُ . 


(ويرجع) مُرتَهنٌ (بفضل تفقةٍ “) عن رکوب» وحَلْب» واسترضاع : 
(على راهن) بنيّة. رجوع. . وظاهزه: وإن لم يَرجِعْ في غيرها. 

(و) لمرئهن (أن يَنتَفِعَ به) أي : بالڙهن» (بإِذْنٍ راهن مجانًا) بلا ءوض 
وله أن يَنتَفِعَ به بعوّض . ( ولو بمُحَابَاةٍ)؛ لطيب تفس رَبّهِ به. (ما لم يكن الذي 
َرْضًا) فيحرمٌ؛ لجرو النّفْعَ. 

(وتصيز) الدهنٌ المأدون في استِعمَالِهِ مانا (مَضِمُونًا بالانتقاع) به 
(۲) الذي تقدم آنقًا من حديث أبي هريرة. 


)( في (): ( نفقته ) . 
)٤(‏ سقطت: (به) من ). 


باب : الرَهْنُ r)‏ 


لَصَيرُورَتهِ عاريّة . 

وظاهدةٌ: لا يَصيد مَضْمُونًا قبل الانيفاع به . 

(وَإنْ أنقَقَ) مُرتَهِنٌ (عليه) أي: الوّهن- (لِيرجع) على راهن- (بلا إذنٍ 
رَاهِن) تعلق ب«أنفق)» (وأمكن) اسعدَانهُ: (ف)المنفقٌ (مْتبرَعُ) حكما؛ 
لمَصَدَّقِهِ به. فلم يَرجِعْ بِعِوَضِهء كالصَّدَقَةِ على مسكين» ولتفريطه بِعَدّم 
الاستِدَانٍ؛ لان الو جوع فيه مَعنّى المعاوّضّة. 


زوإنْ تَعَذْرَ) اسيعذاثة؛ لتواريه أو غَيبته وتحوهاء وأنقَقَ بنية رجوع: 
(رَجَعَ) أي : فله الوجُوع على راهن (بالاقل مما أنفق) على رَهْن (أو تفقة 
مثله» ولو لم يَسِتَأَذْن حاكمًا) مَحَ قدرَتِه عليه» (أو) لم (يُشهد) أنه يُنَفِقُ ليرج 


ِ 
فى 


على م لاحتياجه إلى الإنفاق ؛ لحِراسَة حقه أسْبة ما لو عجر عن اسيعذَان 


الاك 
(و) حَتَوانٌ (مُعَانٌ ومُؤْجَرٌ ومُودَعٌ) ومشترك بيد أحَدهما بإذنٍ الآَحَرِ 
إذا انفق عليه مُستعِيرٌ» ومُستاجرٌء ووَدِيعٌ» وشريك: (كرَهْن) فيما سَبَقَ 


إن ماتّ قِنٌّء فكفتهُ: فكذلك. ذكرَهٌ فى «الهداية) وغيرها. 
(وإِنْ عَمَرَ) مُرتَهِنٌ (الرّهْنَ)» كدَارٍ انهَدَمَت: (رَجَعَ) مُعَمّرْ (بآليه) فقط؛ 


سو 


د ل 
و(لا) ټرجع (بما يحفظ به مَالئَة الدّار) کن ماءِ» وَرَمَادِء وطين» 
وجص» ونورَةٍ» وأجرة مُعَمّرِينء (إلا بإذن) مالكهًا؛ لعَدَم وجوب عِمَارَتِها 


317 بخلافٍ تَفْقَةٍ الحيوانٍ؛ لحرمَته وعَدَم بِقَائْهِ بدونها. 


شرح منتهى الإرادات 
ا ا 


(وإِنْ جَنَى) قِنٌّ (رَهْنْ) على نَفْس أو مالٍء حَطَأ أو عَمِدًا لا قود فيه أو فبه 
قود واخختير المالّ: (تعلّقَ الأزشُ برقَتِ) 6 على عق مُرتَهِن؛ لتَقَدّمِها 
على حق مالِكِ مع أنه أقوى» وحن المرتهن نبت من جهة المالك: بِعَمَدِه. 
بخلافف حى الجتايّة» فقّد ث ت بكير احتياره ممما على عد حقه» فقُدّم على ما 
بت بِعَقَدِوء ولاختصّاص حق الجناية بالعين» فيقوت بِقَوَاتِها . 

(فان استغرقة) أي : کک اوش الجتاية : ( خير سيد بِينَ فدائه) 94 
ارهن (بِالأَكَلٌ منه) أي : الأرش» (ومن قيمَته) أي : ارهن ؛ لان الأرش 
بد و ووو 
السيّدَ أكثر منها؛ لأَنَّ ما يَدقَعَهُ عِوَضُ الجاني» فلا يَلرَمُهُ أ كث من قِيمَتِه كما 
و أله ما لم تكن الجنَاةٌ بإذنٍ سَيِدٍ أو أمرهء مع كونٍ المرمُونٍ صَبيًا أو 
أعجبِياء لا يَعلْمْ تَحريم الجنايّة» أو كان يَعبَقِدٌ وبجوب طاعَةٍ سيّدِه في ذلك . 
فإن كان كذَّلِكَ: فالجاني السَيِدُء فيتعلّقُ به أرشُ الجنايةء ولا يُباحٌ العبدُ 
فيها. (والرّهنُ بحاله)؛ ليام حَقٌ المرتهن؛ لوججُودٍ سَبَيه. وإنّما ذم حقُ 
المجني عليه؛ لمَوّتَه» وقد رَال. 

(أو بيعه) أي : الرهن» (في الجتايّة» أو تسليمه) أي : الهنء (إِوَليّها) أي 
الجِتَايد» (فيملكة) أي: الوهنَ» وَل الجتابَة 

(وييطلُ) الدَهْنٌ (فيهما) أي: فيما إذا باعَهُ في الجِتَايَة» وفيما إذا سلَمَهُ 
فيها؛ لاستقرار ک نه عوَضًا عَنها بذَلِكَ فبِطَلَ كوه مَحَلّا للون» كما لو 


باب : الوه 
ا کے 


تَلف» أو بان مُسسَحقا. 


$ 


(وإلا) ستغرق ارش جِتَايَةِ رَهْنَا: (بْع منة) أي : الأهن» إِنْ لم يَفْدِهِ سَيْده 
(بقذره) أي : : الأرش؛ لان الي للضرورة» فیتقد بقدرهاء (وباقيه رهن )؛ 
دنه لا مُعارض له 

(فإنْ تعدّر) بيع عض : فكل باع ؛ للصُرُورَةٍء وباقي تَمَنِه رَهْنُّ. وكذا: 
إن نقَصّ بتشقيص» يا 7( قال“ ابن عَبدُوس في (تذكرته) . 

(وإنْ فَدَاُ) أي: الرهنَ» (مُرتَهِنَْ: لم يَرجغ) على رَاهن» (إلا إن نؤى) 
ماو الوجوع , (وأذنَ) له (رَاهِنٌّ) في فذائه ؛ لاه إِنْ ينو رُجوعًَا: 
متيو '. وإن نَوَاهُ ولم اذل راهن : متا( ع لانه لا يتعَدّنُ عليه 


(ولم يَصِحّ A‏ مرتهن (كولَه) ۰ لوَهْن» (رَهْنَا بفدائهء مع ينه 
الأَوَل)؛ لما تقدَّم: أنه لا تجوز زياد ديه 

(وإن جني علّيه) أي: الدَهْن : 55 في الظلّب بما تُوجية الجتاية 
عليه (سَيْدُةُ) کمُستأجر» ومُستعار؛ aE‏ ليس لمرتهن فيه فيه إلا عق 
الوَثِيقَةَ . 


(فإنْ أخّرَ) سَيْدُه (الطَلَتَء لِعَيبةٍ أو غيرها) لغذر أو غَيره: (فالحَضْع 


6 في (أ) : «(ذكره). 
2 في (أ) : «فمتبرع). 
9) في 5 : (فمتأمر) . 
)٤(‏ سقطت: (عليه) من (أ). 


لح ااا ا ا ا يريبير 


ر 


(المُرتَهِنٌُ) ؛ علق حَمَه مَهِ بمُوجب الجتايّة» فيملك الطلت» كما لو جَتى عليه 


لل 
كد 


(ولِسَيدِ أن) يَعفْوَ على مالٍء ويأتي . وله أن (يقتص) من جَانٍ عليه عَمْدًا؛ 
ا ق ل لَه (إنْ أذنَّ) لَه فيه 4 (مُرتهنٌ, أو أعطاة) أي : المرتهنَ ع» رَاهِنٌ (ما) 
أي : سَيئًا» (يَكونٌ رَهنًا) ؛ تلد يونت ا الوق بقیمته بلا إذنه . 

(فإنْ اقتص) السيّد (بدونهما) أي : الإِذْنْء وإعطاءٍ ما 01 رها (في 
نفس» أو ذوتها) من طرف أو جرج: ووا أتليها لجنل مك1 e‏ 
N‏ ق بسب إتلاف الرهن» فلزمه غرمُةُ» كما لو أُوجبَتٍ 
الجناية مالا. 

(أو عَقَا) السيّدُ (على مَالٍِ) عن الجتايّة» كثير أو قليل: (فعليه) أي : 
السيدِء (قِيمَةٌ أَلّهِمَا) أي: الجاني» والمجني عَليه» (تُجِعَلٌ) رَهنًا (مكاته) . 
فلو كان الَهنٌ يُساوي َة والجاني يِسعِينَء أو بالعكس: لم يَلرَمْهُ إلا 
تسود ؛ أنه في الأولى لم بقرت على المرتهن إلا ذلك القَدْرَ وفي الثَانيَِ لم 
يتَعَلّق عق المرئّهن إلا به . 

(والمنصُوص: أنَّ علّيه) أي: السيّدِء (قِيمَةَ الرَْنء أو أَرْسَّهُ) الواجت 
بالجتاية» يُجِعَلُ رَهبًا؛ لاما بدَلُ ما فاتٌ على مرتهن. والمفتى به: الأول . 
قالهُ في (شرحه) . 

(وكذًا: لو جتى) رَهْنٌ (على سيّدِهء فاققصّ هو) أي: سيه منهُ (أو) 
اقتص منهُ (وارثةُ) : فعلَيه قِِمبْهُ أو أَرسّْهُ تُجعل رَهنًا إِنْ لم يدن مُرتَهِنٌ. 


(۱) في (أ): « يستحق ) . 


باب : الوه 
ا / ا" 


ص 


(وإن عَفا) السيّدُ (عن المال) الواجب بالجتَايَة على الرَهْن: (صح) عَفْوْهُ 
في حَقه؛ لملكه إاه» و(لا) يَصخ (في حَقْ مُرتهن)؛ لان الوَاهِنَ لا يَملك 
َفويتهُ علَيهِ فيوْحَذُ من جانِ» ويَكونُ رَهنّاء (فإذا انقَكٌ) الوه برااي أو 
إبراء: رد ما جد“ من جَانِ) إليه؛ لشَقُوطٍ التعلّق به (وإنْ استوفى) الذَينَ 
(من الأزش: رَجَعَ جانٍ على رَاهِن)؛ لذَهَابٍ ماله في قَضَاءِ دَينه» كما لو 
اسِتَعَارَةُ» فرهته› فبيَ في الد 

(وإن وَطِىَ مُرتهن) أُمَةَ (مرهُونةء ولا شبهة) له في وَطيها: (حد)؛ 
اتحريمه إجماعًا؛ لقوله تعالى : © إلا علج أزوجهم أو ما مككت تممه 4 
[المؤمنون: 3]. وليشت رَوجة» ولا ملك يمين» وكالمُستَأجرَة» مع مِلكه 


م 


(وَرَقَ لَدَهُ) إِنْ ولَّدّت منة؛ لاه 2 َه وهو ولد زِنَى» وسَوَاءٌ أَذِنَ 
راهن أو لا. 

(ولزمه) أي: المرتَهنَ» (المهز) إِنْ لم يادنة“ رَاهِنٌ بوَطيهاء أ كرهَها 
عليه أو طَاوَعَت» ولو اعبَقّدَ الجل» أو اشتبهّت علَيه؛ لألّه يجب للسيّدِء فلا 
سمط بمُطاوَعَتِها. وإِذْنُهًا: كإذنها في فطع يَدِهاء وكأرشٍ بَكارَتها إِنْ كات 
بكرًا. 

(وإنْ أذِنَ رَاهن) مُرتَهئًا في وَطيها: (فلا مَهْرَ)؛ لإذْنِ“ المالِكِ في 
(1) في (ب): «رد أي المرتهن ما أخذه) . 


(۲) في (ب): «يأذن). 
)( في (): ولأن). 


لس ليان ْءئ: ي ي ص س ي س 


استيقاء المنفعة» كالخخدة | 


(وكذا : لا حَدٌ) زط رهن ترفو در اذَّعَى) مر تن (جَهْل تحريمه) 
أي : الوَطء» (وملة) أي : المرئّهن» (يَجِهَلهُ) أي : لحري TT‏ 
عَهِدٍ بإسلام» أو نَشَأْ اة بَعيدَق» صَوَاءٌ اَذَه“ راهن فيه» أو لا. 


(ووَلَدهُ) أي: المرتّهن» من وَطءِ هل تُحريمه: (خرٌ)؛ لاله يمن وَطءِ 


(ولا فِدَاءَ علّيه) أي: على مُرتَهِن أَذَْهُ راهن في وَطءِ؛ لځدوث الولَدِ ِن 
وَطءٍ مأدُونٍ فيه» والإِذْنُ في الوّطءٍ إن فيما يَترَّبُ عليه. 


هه سے 


فن لم ينه رَاهِنْ ٠‏ في الوَطعِ» ووَطىء لشبهة: فَوَلَدُمُ د ؛ وعليه فِدَاوّهُ 
كما في «(الإقناع), لان لما فى «شرحه). 
o hS‏ 


)١(‏ في (): «أذن). 


بابٌ : الصَّمَانُ 
ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز جز E‏ 
(بابٌ : الضمَان) 


جائرٌ إجمَاعًا» في الجُملة؛ لقَولِهِ تعالى: ولم جاءَ بي حل بر 
وا رَعِيم [يوسف :۷۲]. قال ابن عباس : الرّعيم : الكفيل . ولِقَولِهِ عليه 
السَلامُ: «الرّعيمُ غارمٌ). روا أبو داود» والترمذيٰ» وحشنه. 

وهو مُشتقّ من الضَّمْء أو من التَضَمْن؛ لأَنَّ ذِمَةَ الضّامِن تَعَضَكْنٌ الحقّ. 
أو من الضّمْن؛ لان ذمّةَ الضَّامِن في ضهن ذْمَةِ المضمُونِ عَن؛ لاله زيادَه 


وشرعًا: (التَرَامُ مَن يَصِحٌ تبرّعه) وهو جائر التصرّفي. فلا يصح من 
صَغيرِ» ولا مَجِنُونِء ولا سَفِيه؛ لاله إيجَابُ مال بعقدِ, فلم يصح منهُم» 
کالشرًاء. 

وإذا قال ضَامِنٌ: كنت حِينَ الضّمَانِ صَغِيرَاء أو مَجِنُونًا. وأنكرَةُ مَضْمُونٌ 
له : فقوله؛ لاا نه يدعي سَلامَة العقد» ولو غرف لضامِن حال جئونٍ . 

(أو) التِرَامُ (مُفلس)؛ لأنْ الحجر عليه فى ماله» لا ذمته» كالراهن 
عضر في عير لون . 

(أو) التَرَام (فَنّ أو مُکاتب» بإذنٍ سَيّدهما ) ؛ ن الجر عليهمًا ا 
فإذا أَوْنَّهُما انقك» كسائر تَصِدْفَاتِهِمَا. فإن لم يأدَنْهُما فيه: لم يَصِحٌّء سَوَاءٌ 
ذِنَ في التّجَارَةِ أؤ لا؛ إِذْ الضَّمَانُ عَفْدٌ يتَضَّمَنُ إِيجَات مالٍ» كالتكاح . 
)1( أخرجه أبو داود (هدكه”) والترمذي )١١75(‏ من حديث أبي أمامة. وصححه الألباني في 


.)١5١5 2١51١51١ «الإرواء)‎ 


نتھے الا ادات 
> 12 ا ا E‏ 


وود ا و ب بإذنٍ سَيّدِه : ( مما بيد مُكاتب) > کٿمَّن ما 


اسْتَرَاةُ» وتحوه. 

(و) وا (ما ضَمته فَنّ) بإذنٍ سَيِّدِه : (من سَيّدِه) ؛ ليَعلقه بذته فإن 
انه في الشعا يقضى مما بيده: صح وتَعَلّقَ الَّمَانُ بما في يَدِ العَبد» 
كتعلق أذ ش الجتايّة برقبة جانٍ . 

O TTT PE 
مَرِيضُ مَرَض ا “ المَحُوف من ثئِهِ.‎ 

(ما) مَفعُول «التزام»» أي: مالاء (وَجَبَ على آخرَ) كتمَن» وقرض»› 
وقيمة مُتلَفٍء (مَعَ بقائه) أي: ما وبحب على مَضْمُونٍ عَنهُ» فلا يَسقْط عَنهُ 


9 سه 


۲) 


E‏ : تش المؤون مُعَلقة بدَنِهء حتى يُقضّى عَنهُ) /» وقوله 


0 0 7 ۳ هه |0 مهم ۰ 80 م‎ 1 8 ٠ 

فى حديت اب قتادّة : (الان يكت جلدَته )7 5" حين حب بقضاء دينه . 
ع 7 7 2 2 جرم َو 3 و 
(او) ما (يجب ) على اآخر كججغل على عَمَل ؛ للاية ولانه يول إلى 

ا ل م ا ب ا ئ( 

اللَزُوم إذا عمل العَمَلء (غيرَ جزيَة فيهما) أي: فيما وَجَب» وما“ يَجِبُ» فلا 

E E‏ > و ا و : اه 

المضمّون بدفع الضامِن. 

(۱) في (أ): (موته). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۷۸» ۱۰۷۹)» وابن ماجه )۲٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الالباني . 

١ 66‏ الخريحة .)١1575( )٤۰٥/۲۲( e‏ وحسنه الألباني في (تخريج أحاديث العقيدة 
الطحاوية) .)5١5(‏ 

)٤(‏ في (ب): (وفيما). 


باب : الصَّمَانُ 
سال سنس ب uu‏ ل ۱ / ا 


ويَحصّل الاليرَامٌ (بلفظ): أنَا (صَمينٌ» و: فيل و: قبي و: حَميلٌ» و 
في اموي الي عا ل لاف ا ادي 
أو: عَلَيّ ما لك عند وك: به أو : رَوْجْهُ وعَلَىَ الثّمَنُ» أو : المَهَد. لا : 
eS‏ 
ولو قال لآخَرَ: اضْمَنْء أو: اكَمَل عن فُلانِ» فَمَعَلَ: لَرِمَا المباشر» دُونَ 


ا 


(و) يصح (بإشارّة مَفْهُومَةَ من أخرّسّ ) ؛ لقيامهًا مَقَامَ نطقه لا 
منفردَةٍ عن إشارَة يُفهه MEL SA EON‏ 


6 


32 


“لم 


2 
0 


لم ومن لا تفهم إشارته : لا يَصِحّ ضمانه. وكذا: : سائه تَصَدٌفَاتِه . 
(ولربٌ الحق مُطَالبَة يهِمَا شای اک الضامن» والمضمون عنه؛ 5غ 
الح في ذميهِمَا. 
(و) له مُطَالبَثُهُما (مَعَا)؛ لما تمذم . وار الكفيلَ لو قال: اليَرَعفْتٌ 
كناك بالمُطالبة دُونَ أضل الذَّيْن : لم يصح (في الحَيَاة والمَوت)؛ لما 


1 
ر 


د 

فإن قيل: الشيءٌ الواجِد لا شل مَحَلَّين ؟ 

2 : بأل اشتعًاله سبیل اعلق والاستيثاق› كتَعلَقٍ ڌين الرَهن به 
وَيِذِمّة الكاهن . 

(فإن أحالّ) رب الحق» على مَضْمُونِء أو رَاهِنِء (أو أَجِيلَ) رَتُ الحقٌّ 
ديه المضمُونٍ لهُ» أو الذي به الرَهنُء (أو زال عَفَدُ) وَجَبَ به الدّينُ بتََائْلٍ 


. ) في 5 : ( لثبوته‎ )١( 


1 | شرح منتهى الإرادات 
أو غيره : (بَرىُ ضامنٌ وكفيل, وتطل رهن )؛ لن الحوالة كالتَّسِلِيم؛ لْفْوَاتَ 
0 ۰ 

ا 2 ضامِنٌ» وكفيل» ولا بطر رَهْنّ (إن وُرِتَ) الحقٌ؛ لأنّها 

ق للميِتِء فرت عنة ) كسَائْر حموفة 

e‏ اك سال الحوالة : (لوأحال رَبٌ دين على اتین) مَدٍ ليده 
هُ- (وكل) مِنهُمَا (ضامِنٌ الآحَر- انا ؛ ليقبض) المحتال (مِن م ا 
ت أنه لا مَصْلَ هّنا في توع» ولا أبجلء ولا عدّدِء وإِنّما هو زيادةٌ 

5-8 ا وأحالَةُ علَيهمَا؛ لأنّه إذا كان 
له أن يَستوفي الحق من واحدٍء جار أن يَستوفيه من اثتين. 

وإك أحالة في ار عل امه شيعه : صِح؛ لاستِقرار لین على كل 

والظّاهُِ: بَرَاَةُ الذي لم يُحِلْ عليه بالتسبَةِ إلى المحيل؛ لانتقَالٍ مه 
عَنهُ؛ لأنَّ الحَوَالَةَ استِفَاءٌ. ويَمَقِلُ الدّينُ إلى المُحال علَّيهِ؛ لاله في المَعنى 
كأنّه قد استوقى منة. ولكن لا يُطالِبُ الاخر حى ؛ يودي كما في ضامِن 
الصَامِن. اشا اله ۾ ابن نصر الله واطال. وذكرةٌ في (شرحه). 

وإن أقو رَبُ الدّين به فقَالَ ابن صر الله : فالظلاه ND‏ ین 
يعارم لهُ. والأصَخ في الضَّمَان : أنه إن قال : ضَمِنتٌ ما عليه» ولم 

عيّن المضمُونّ له فالضّمَانُ باقي. وإن عَيّنَ المضمُونّ لَهُ بالدّين» لم يَصِحٌ 
الضمَان. انتهى 


6, 


تعبت يبيب ا ص ا س ن کے 
اج و ا ا م عه 


وإن أحال أَحَدُ اثتين» كل مِنهُمَا ضامِنٌ الآخَرَ رب الین به: بَرِمَت 
ذكَدُهُمَا له مَعَاه كما لو قضاه. 


(وَإنْ ری أَحَدُهْمَا) أي ب الدّين (من الكل): رئ مما عليه 
أصالةٌ وصَمَانًاء و(بَقِى ما على ۳ ا لأ الإبرَاء لم يُصِادِفْهُ. وأمًا ما 
کان عليه كَمَالَة: فقّد رئ من بإبرَاءٍ الأصيل . 

(وإن ری مَديُونٌ) بوَفَاءِ أو إبراي أو حَوَالَةٍ : (ټری ضامِئهُ)؛ لاه تبغ له 
والضَّمَانُ وَثِيقَةٌ» فإذا رئ الأصيل؛ الك اله فد مين 

(ولا مکی أي: لا جيرا مَدِينٌ ببرَاءَةٍ ضامنه؛ لعدّم تبيه 

وإن او هناو ر خاش ارا غر هوا ین 0 واج 
مِنهُم جَميعَ الدّينء أو ججزءًا منُ. ويَبرَؤُونَ بإبرَاءِ مَضمُونٍ عَنه. 

ولا يَصِحٌ أن يَضْمَنَ أَحَدُ الضَّامِئَين الآحَرَ؛ٍ لبو الحق في ذه بِصَمَانه 
الاو 0 و ف الكمالّة؛ لأنها بَِدَنْه لا 
بما في دمي فلو سَلمَه حدما ټرئ» وبرئ كفي به لا مِنٍ إحصًار مَكَفُولٍ 
بهِ. 

(ولو لَحِقَ ضَامِنٌ بار حَوْب مُرتَدّاء أو) كان كافِرًا (أصليًا) فصَمِنَ 
ولك بذدار خرب : (لم يَرَأْ) من م كالدين الأصلين . 

(وَإنْ قال رب دين لضَامِن: برت نْتَ إلى من الذين . فقد أقرٌ بقبضه) الذينَ؛ 

لاه إخارٌ بفعل الضَّامِنء والبراءة لا تكونٌ ممن عليه الح إلا بأدائه. 

و(لا) يَكونُ وله لَهُ: (أبرأتكَ) من الدّينء (أو: بَرِنْتَ منةُ) إقرَارًا بقَبضه 

ا في «أبرأئك»: فظاهد. وأما في «برئتَ منه ) : دن البراءة قد ضاف إلى 


ما لا يضور الفعل من ك: بث ذِمَنّك. فهو أَعَمْ من أن تكو البرَاءَةٌ بفعل 
الصَامِن» أو المضمُونٍ له فلا دَلالَةَ فيه على القَبض. 

(و) قول رَبٌ دين لِصَامِن: (وَمَبئكَهُ) أي: الدَّينَ» (تمليك لَهُ) أي 
الضامن. (فيَرجعٌ) به (على مَضمُون) عَنهُء كما لو دَفَعَهُ عَنهُ ثي وَعَبَهُ 


.6 


يف 


م 


(ولو صَمِنَ ذم لِذِمّيّْ عن ذِمَيْ خمراء فأَسلَمَ مَضمونٌ له): رئ مَضمُودٌ 
عَنهُء كصَامنه؛ لان مالي الحَمر بَطْلَّتْ في حَمَه» فلم“ يملك المطالَة بها. 
(أو) أَسلَّم مَضمُونٌ (عَنه: بَرِّ) المضمُونُ عَنُء (كضّاميه)؛ لأنّه صار 
مُسلِمَاء ولا يجوز ومُجوبٌُ الخْمرٍ على مُسلم» والصَّامِنُ فَرعُهُ. 

(وإن ألم صَامِنٌ) في حَمرِء م : (بَرئَ)؛ لاله لا يجوز طلَّبُ مسيم 
بخَمْر (وحده)؛ لاله ر تبغ فاا ا ار بِيَرَاءَتَهِ . 

وو ضامن)؛ لان الصّمَانَ برع باليرّام الحق» 
فاعثبر له الوَضَاء كالتبؤع بالأعيان. 

و(لا) يُعتّدِ رضًا (مَن صُّمِنَ) بالبتاءِ للمفغولٍ» أي: المضمُون عَنهُ؛ لان 
أا قتَادَةَ ضَمِنَ الميّتَ في الذَّيَارَيْن وأقره الشَّارِعٌ. روا البخاری 
ولصكة قَضَاءٍ دثيه بكير إذيةء فأؤلى صَْعَانه. 

(أو) أي: ولا يُعتَبدُ رصا من (صُمِنَ لَهُ) أي: المضمُونٍ لَهُ؛ لاله وَيقَةٌ لا 
يُعتَبو لها قَبِضٌ» فلم يُعتّبر لها رسا كالشهادَةٍ 


)١(‏ في (أ)ء (ب): «فلا). 
)۲( أخرجه البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة ب بن الأكوع» وسيأتي بنصه قريبًا . 


باب : الصَّمَانُ (J‏ 
(ولا) بعتب لِضَمَانٍ (أن يعرفهما) أي: المضمُون له» والمضمُونّ عَنهُ 
(ضامِنٌ)؛ لاه لا يُعتَرِ رضّاهماء فكذًا مَعرِفَتُهُمَا. 
(ولا) يعبر (العلم) من الضَّامِن (بالحق)؛ لقَولِه تعالى : فو و لمر جار د 
حل به بير وأنأ وء زعم [یوسف:۷۲]. وهو غير معلوم؛ لاه يَحتَلِفُ. 
رولا ¦ بعتب (وجُوبُه) أي : الحق (إن آل إليهما) أي: إلى العلم به» وإلى 
الو مجوب؛ للآية؛ لأنَّ حمل التعير فيها وول إلى الوجوب . 
فإن قيل: الضَّمَانُ: صم ذِمَةٍ | إلى ذِمَة فإذا لم يكن على المضمونٍ حى 


أك : بأَنّهِ قد صم ذه ته إلى ذمَةٍ المضمُون عَنه» في أنه يَِرَمُهُ ما يَلرَمْهُ 


(فيِصِحٌ: صَمِنتُ إِرَيدِ ما علّى بكر) وإن هله الصَّامِنُء (أو) أي: 
ويَصِحٌ : صَمِنتٌ لِرَيدٍ (ما يُدايئْهُ) بكوّاء أو ما قو لَهُ به أو يَتئِثٌ لَه عليه ؛ لما 
قَدّم. (ولَهُ) أي : ضامن, ما لم جب“ (إبطاله) أي: الضَّمَانِ (قبِلَ وُجُوبه) 
ا الحق؛ نه ا يلرم بالوججوب . 

يوْحَدّ ينه : أنه بطل بموتِ ضامِن. 

(ومنة) أي: من صَمَانِ ما يَوُول إلى الو مجوب: (صَمَانْ الشوق» وهو) 
أي: ضَمَانُ الشوقٍ : (أن يَضْمَنَ ما يَلرَمُ الاجر من دَينء وما يَقبِصّهُ) أي : 
الاجر (من عَينٍ مَضِمُونَةٍ)» كمقيُوض على وجه سَوْم. 


)١(‏ في (ب): (ما لا يجب). 


A‏ شرح منتهى الإرادات 
وإن قال : ما أعطيتة» فَعَلّحَ . ولا قَرِيئَة: فهو لما وَجَب ماضيًا. جرّمَ به في 
«الإقناع). وصوّب في «الإنصاف) أنه للمَاضي والمستقبل› ومَعتاه كلام 
(وَيِصِحٌ صَمَانُ ما صح أَحْذ رَهْنِ به) من دين وعين» لا كشه؛ لصِحَةٍ 
ضِمَانٍ العُهدَةء دُونَ أَحْذٍ ارهن بها. 

(و) يَصِحّ صْمَان (دَينِ ضامِن)؛ بأن يَضْمَئَهُ ضام آَحَوٍ. وكذا: 
ضام“ الصَامِن» فأكتّر؛ لاله دَينْ لازم في ذمّةِ الصَامِن» فضَحٌ صْمَائه 
كسَائِر الذّيُونِ ميت الحق في ذمَةَ مه الجميع» يهم قضاة : رتوا . وإن ر 
المدينٌ : برئ الكل. 

وإن بر ار له أَحَدَّهُم : ى ومع دة لا من قله 

(و) يَصِحْ ضمانٌ کين (ميِتِ) وإن لم يلف وثَا؛ لحديث سَلَمَةَ بن 
الأكوع: أن الب جلا ا بر جل يِصلَّي عليه فقالَ: «هل عليه دَينٌ؟) 
فقالوا: تعمء دِيئَارَانِء قال: «هل ترك لهْما وَقَاء؟» قالوا: لا. ماخر فقانُوا: 
لم لإ صل علّيه؟ فقال: «ما تَنَفَّعْهُ صَلاتيء وَذْمَتُهُ مَرَهُونَة ألا قامَ أحَدُ كم» 
فَصَّمِتَهُ)» فقَامَ أبو قتَادَةَ فقالَ: هُمَا عل يا رسول الله فصَلَّى عليه النيئ 
يِذ . روه البخاري 

(ولا 3 برا ذمنه) ای المت (قبل قضَاء) دينه. نضًا؛ِ لحديث: (نَفْسٌ 


(۱) تکررت : «ضامن» في (أ). 
E 5‏ 


بابٌ : الصّمَانُ 
ا ا ص 111 د 


مھ 


المؤمن مُعَلْقَةَ بدّينه» حى يُقِضَّى عنه)' ». ولا حبر عليه السّلامُ أبو قتا قَتَادَة 


بوفاء الذيتارين» قال : (الان يَكَدْتَ7 O‏ رواه اخ ول م 
بدين» أشبة. اله و كالح . 

(و) يصح ضمَان (مُفلس› ومَجنون) ؛ لحمُوم: (الرُعيمُ غارمٌ)0) 
وكالميّتٍ. 

ولا يُنافيه ما في «الانتصار»: أنه إذا مات» لم يُطالّب في الدَارَيْن؛ لان 
عدم المطالمة ا 

(و) يَصځ ضمَان (تقص صَئْحَةٍ أو) تمص (كيْل) أي: يكيال في بَذلٍ 
واجب» أو ماآلَهُ إليه» ما لم يكن دَينَ سَلَّم؛ لان النّصّ باقي فى ذمة باذِلٍ» 
فص ضَمَانُه كسائر الدَّيُونِ. ولان غايته أنه ضمَانٌ مُعَلْقُ على شَرطِ 
فصَحّ) کضمَان العهدة. 

(ويرجع) قابض : (بقوله مع يمينه) في قَذَْرٍ تقص؛ لاه منک لما اذّعَاهُ 
باذِلٌ» والأصل بَقَاءُ اسْيَعَالٍ ذِكَةِ باذؤل. وَلِرَبٌ الحقٌ لَب ضامن به؛ للرُومِهِ ما 
يلرم 3 

ا الشْهادَةٌ والكهنٌ e‏ والهائة: لا اف منها الخ 
(۱) تقدم تخريجه (ص‌۳۷۰). 
(۲) في (ب): (بردت عليه). 


(۳) تقدم تخريجه (ص۳۷۰). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص195١).‏ 


شرح منتهى الإرادات 


والؤه: لا يجوز فيه» إجماعًا؛ لما تقدّم. فلّم يَبِقَ إلا الصَّمَانُ فلو لم يَصك؛ 
متتعت مبَئَعتِ المعامَلاتُ مع مَن لم يُعرف» وفيه الوا 


واا ضمَان العهدة ت غ ا ئآ دَرَكةُ . أو ول 
لِمْسْتَر : 1 منت حَلاصك منه. أو : متّى رج المبيعٌ CA‏ 
لك الثّمَنَ. 


وححهدَةٌ المبيع لَعَهُ E‏ 

واصطلاحًا: ضمَانَ لمن (عن بائع لمُشتر؛ بِأنْ يَضْمَنَ) الصَّامِنٌ (عَنهُ) 
ا البائع ان ولو قر قضه» لأنه يزول إلى الو مجوب (إن استجق 
المبيغ) أي: ظهّرَ مُستَحقًا لير بائع» ع» (أو زد الع على ادم (بعيب» أو) 
غيره) أو يض يَضْمَنَ (أَرْضَهُ) إن احتار مُشتر إمساكا مع عيب . 

(و) يكونٌ صَمَانُ العُهدَةٍ (عن مُشْتَرِ لبائع؛ بان يَضْمَنَ) الصَّامِنُ (اللمَنَ 
الواجبّ) ذ ey‏ » أو إن ظهّرَ به) أي : امن (عَيبٌء أو استُجق) 


ٍ 
کا 


ا ا : خرج مُستحقا فصان القهدة في في الموضعين هو: ضمانُ 
المَن» أو جزء منه» عن أحدهما للاخر. 

و و مُستَحقا» (فهدمه مُستحق : فالأنقاض 
لمشش)؛ لأنها 8 يرل عَنها. (ويَرجِعٌ) مُشتر (بِقِيمَةٍ تالفِ) من. تمن 
3 ورمادِ» وطِينء ونُورَةٍ» وجصٌء وتحوه» (على بائع)؛ أنه عََهُ. وكذا: 


$ 


اجر میج ل 0 يده عليه . 
(وتدخل) ذلك (في ضْمَانِ الغهدة) فلمُشتر روع به على ضامنها؛ که 
من درك المبيع. 


باب : الصَّمَانُ 
ا ا 
(و) يَصِحٌ ضمان (عين مَضمُونة» كغضب, وعاريّة» ومَقبوض على وجه 
سَوْم ووَلدِهِ) أي: المقؤوض على وجه سَوم؛ لانه يتبغه في الصْمَانٍ. (في 
تبع» أو إجارَة) مُتعلقٌ بوسَوم)؛ لان هذه الأعيّانَ يَضْمَئْهًا مَن هى بِيَدِهِ لو 
تلقت» فص ضِمَانُها كعُهدَة المبيع. 
إنما يضمن المقثوض على وجه السّؤم : (إن ساوَمّهء وقطعَ ثمَّته) أو 
جرته» (أو ساومه فقط) أل« قطع ثمَن» أو أجرَةٍ؛ (لَيْرِيَه أهله إن رضوة وإلا 
رَدَهُ) فهُو فى حكم المقؤوض بِعَقدٍ فَاسِدٍِ؛ لاه قَبصّه على وجه البدَلِ 
والعوّض» لكن فى الإجارة يتبغى ضمان المنفّعة لا العين؛ إذ فَاسِدٌ العُقَودٍ 
و(لا) ضَمَانَ على آخذهٍ (إن أخذةُ لذلك) أي: ليرية أهَلّه (بلا مُساوَمَةٍ 
ولا قطع ثَمَن)؛ لاه لا سَومَ فيه» فلا يَصِحّ ضمانه. 
ومَعنّى ضََمَانٍ عَضب» وتحوه: صَمَان استِنقَاذِو» والتِرّامُ تتحصيله» أو 
(ولا) يِصِحّ صَمَانَ (تعض لم يُقدر من دَين)؛ لجهالته حالا ومالا. وكذا: 


أ 


لو ضَّمِنَ أَحَدَ ديه . 

(ولا) يَصِحٌ ضمَان (ذَينِ كتابَة)؛ لاله لا وول للوبجوب . 

(ولا) يصح صَمَانٌ (أَمَانَةِ كوَدِيعَة ونّحوها)ء كعين مُؤْجَرةء ومالٍ 
سرک« وعَينٍ أو ثَمَنٍ ي وكيلٍ في بيع أو سْرَاءِ؛ لأنّها َير مضموئَةٍ على 
صاجب اليَدِء فكذا على ضامنه. 


ار اا 
1 


(إلا أن يَضْمَنَ التَّعَديَ فيها) فيص ضمانها؛ لانها مع التَّعَدذي مَصْمُونة 
كالغصب . 


ديهم فيه» أو هَرَبَهُم به ونّحوّه. 

(وقن باع) شيا (بشَرطِ صَمَانِ رکه إلا من زَيدِ) ا غ یغ ل4؛ لا 
استشتاءَ رید من ضَّمَانٍ درَكه يدل على حقٌّ له في المبيع؛ وأنَّهُ لم يان لَه 
ببعه ) د باطالا . 

(ثمٌ) إِنْ (صَمِنَ دَرَكَهُ من أيضًا: لم يَعْدِ) البيعُ (صحيحًا)؛ لان الفاسد لا 


CG: 


(وإن شرط خيارٌ فى ضَمَان أ او) فى (كفالة) ؛ يان قال : أن م * بما 


e‏ - مع 


علّيه» أو كفيل بِبَدَنِهء وَلى الخياز ثَلاثَةَ أيام مَتَلَا: (فسَدًا) أي: الصَّمَانُ 


(ويَصح) ل جائز التصرّف ليثله: (ألق مَتَاعَكَ في البحر» وعَلَىّ 
صَمَائْه) ؛ لصِحَةٍ ضَمَانِ ما لم يَجبء فيضمنهُ القائل . 
وإن قال: لق ونا ودكبَانُ الشفيئة متا“ لَهُ. فمَغل: ضَّمِنَ قائل 
وحدّةٌ بالحصّة. 
وإن قالَّ: كل ّا ضام لك متاك » أو قيمكة. ارم ايلا صَمَانُ الجميم» 
سَمِعَ البَاقُونَ فسكثواء أو قالوا: لا تفعل» أو لم يَسمَعُو َعُوا. وإن يته 
لجع فالعُوُمُ على عَدَدِهمء كضْمَانِهم ما عليه من الدّين. 


)١(‏ في (أ): «(ضمان» وفي (ب): «ضمانا». 


بابٌ : الصَّمَانُ ظ 
ا 

ويجبٌ إِلِقَاءُ مَتَاع إن جيف تلف مَعصوم بسببه. فإن ألقَى بَعضّهُم متاعه 
في البخر؛ لِتَحْفٌ: لم يَرجع به على أحَدٍ. 

وكذا: لو قِيلٌ لَهُ: اتی متاععكء فآلقَاُ؛ لأَنهُ لم يُكرهْةُ على إلقائه» ولا 
وإ ألعَى ماع غيره إذَنْ؛ لُحَفْمّها: صَمِئَهُ. وإن سمط علَيهِ مَمَاعُ غيره» 
فخش أن يُملكة فُذَفعَةُ فوَقعَ في الماء: لم يَضْمَنْه . 

E 


شرح منتهى الإرادات 


(وإِنْ قَضَاهُ) أي : الذي (ضامنٌ» أو أَحَالَ) ضامِنٌ رب دين (به» ولم يَنو) 
ضامِنٌ (رُجُوعًا) على مَضِمُونٍ عنةُ بما قضّاهء أو أحالّ به عَنهُ: (لم رجع)؛ 
أنه مُتطوٌعٌ . مراف ملو بقرت اننا 

(وإن لَوَاةُ) أي : الوججوع, ضامِنٌ: (رَجَعَ على مَضْمُونٍ عنة) سَوَاءٌ كان 
الصَمَان والقَصَاء أو الحوالة بإذن مَضمون عنة أو لاب لاه قَصَاءٌ مبرئ من 
دين واجب» فكانَ من صَمَانِ مَن هُو عليه کالحاکم إذا قضَاهُ عنه عند 
امتتاعه» (ولو لم يَأَذْن) مَضِمُونٌ عنهُ (في صَمَانِ ولا قَضَاءِ)؛ لما سبق . 

وأمّا قَضَاءُ على » وأبي قَتادَة» عن الميّتٍ : فكانّ تَبَدِعًا؛ لَّصدٍ بِرَاءَةِ ذِمَيِه 
ليصَلى عليه التب كله مع علمهما أنه لم يتك وَفَاء. والكلامٌ فيمن وى 
ال جوع» لا من تبرّع . 

وحيتٌ رَجَعَ صَامِنٌ : ذِِالأَقَلٌ مما قَصَى) ضِامِئٌ» (ولو) كان ما قَضَاهُ 
به (قِيمَة عرض عوضه) الام (به) اع الذّين» (أو قر الدَيْنِ) فلو كان 
الذية 59 ووفاه عنة ثَّمانِيَة أو عَوّضه عن عَوْضًا قِيِمَيهُ تَمانِيةً أو 
ا ر جع بالقّمانية؛ لاله إن كان المَقَضِيٌ قل : فإنّما رجح بما غَرِمَ 
ولهذًا 7 غَرِيمُه» لم جن با وإن كان الأَكَلٌ الدَّينَ: فالرائد غَيدُ 

لازم للمَضِمُونِ» فالصَّامِن تبر 

(وكذا) في ا وعدمه: 5-5 وكل.مَوَدُ عن غیره دیتا واجبًا) 
فيرع إن نى الإمجوع» وإلا فلا. 


بات : الضَّمَانٌ 


و(لا) ترج مود عن غَيرِهِ (رَكَاة ونَحوَهًا) ما يتفز إلى نيِةِ» ككفارة؛ 
لأنها لا تُجزئ بغير نيه ممن هي عليه . 

(لكنْ يرع ضامِنُ الضَّامِنِ علَّيه) أي: الصَامِن للأصِيلٍ (وهو) أي : 
الضافة للأصيل؛ يَرجُِ (على الأصيل) المضمُون عَنهُ 

وَإِنْ أحال رَبُ الدّين به على الضّامِن: تَوَجَهَ أن يُقَال: للضَّامِنِ طلَّبُ 
مَضمُون عنة بمْجرد الكَوَالّة؛ لاأنها كالاستِيفَاءِ منة. فإن مات e‏ قبل 
اء المحَالٍ عليه» ولم يُحَلْف تركةء وطالب المحتال وَرَتَتَهُ: فلَهُم أن 
اا ين الأصيل ويدوا ولهم الدف عن شیم عتم وم لين لهم 
رفع المحتال الأمر للحاكم لِيَأُحْدَ مِن الأصيل: يَدقَمَ للمُحبَالٍ. 

وكذا: إذا ای ضصامِنٌ 5-0 وماتٌ الضَّامِنٌ قبل أدائه إلى ضامِنهِ» ولم 
تەك شيا . 7 ابن صر الله بحمًا. 

(وإن أنكر م مَقضيٌ القضَاءً) أي : : آنگہ رت الذين أده من تحو ضامِن› 
(وحلف) رب العقٌ: (لم يرجع) مُذّعِي القَضَاءٍ (على مَدِينٍِ)؛ لعَدَّم برَاءَتِه 
هذا القَصَاءِء (ولو صَدَّقَهُ) مَدِينُ على دَفع الدين؛ لان عدَمَ الر جوع إتفريط 
الضامِن وٽحوه بِعَدَّم الإشهادٍ فلا فرق بِينَ تصديقه وتكذِيبه. 
(إلا إن ثيَتَ) القَضَاء ببَيِئَة» (أو حَصَّرَهُ) أي القَصَاءَ» مَضمَون ع4)؛ 

لاله المفاط كرك الاشياف: 

(أو أشْهَّدَ) دافِعٌ الذين» (ومات) شسهُودُةُ (أو غاب شُهُودُةُ وَصَدَّقَهُ) 

أي : الذَافِعَ مَدِينٌ على حضوره» أو غَيبَةٍ شوق أو مَوتَهم ؛ لاه لم يفط »› 


.)5 سقطت: (عنه) من‎ )١( 


ا شرح منتهى الإرادات 
ليس الموثٌ أو العَيبَةَ من فغله. 

فإن لم يُصَدَفَهُ مَدِينٌ على أنه حَصَّرَء أو أنه اسهد مَن ماتّ» أو غاب : 
نشول نون لذن ا 

ومَتى أنكر مَقضِيٌ القَضَاءَ وحلّفٌ» ورجَعَ فاستوفى من الضّامِن ثانية: 
رَجَعَ على مَضِمُونٍ بما قضاةُ عَنهُ ثانيًا؛ لبرَاء ة ذمّته به ظاهرًا. 


(وإن اعترَف) مَضِمُونٌ لَه بالقَضَاءِ (وأنكر مَضْمُونٌ عَنهُ: لم يُسمّع 
إنكازة) ؛ لاعتِرَافٍ رَبِّ الق بأنَّ الذي لَهُ صَارَ للصامِن» RET‏ 
َولِهِ ؛ لأنّهُ إقرَادٌ على تفيه. 

(ومَن أرسّل آخْرَ إلى من لَهُ) أي: المرسل» (عِندَهُ) أي: المُوْسَلٍ إليه» 
(مالٌء لأَخَذٍ ديتار) من المال» (فأحذ) الوَسُولُ من المُرسَلٍ إليه (أكقر) من 
ديتار: (ضْمته) أي : المأځود (مُرسل)؛ 1 المساط لوَسُولٍء (ورَجَعَ) 
مُوسِلٌ (به) أي: المأُحُوذِ (على رَسُولِه)؛ لتعدّيه بأذه. وفي «الإقناع». 
وغيره : يَضِمَنْهُ 0 

(ويِصِحٌ صَمَانُ الال مُؤجُلا) نَضَّاءِ لحديث ابن ماجه» عن ابن عباس 
مَرقُوعًا(”©. ولاه مال لَرِمَ مولا بعقدِء فان كما اليَرَمَهُء كالئّمَن المؤجل» 
والح أجل في ابِدَاءِ ويه ذا كان ُو بع ولم يكن على الضَّاينٍ عا 
وجل ويجورٌ تخالفُ ما في الذَّمتينَ. 


00 ف (: «ثبوت). 
(١١‏ أخرجه ابن ماجه 1٠5١‏ ؟))2 وهو عند أبي داود (۳۳۲۸)» وصححه الألباني . 


باب : الصَّمَانُ (j‏ 
طالب قبل مُضِيْهِمَا 

(وإنْ صَمِنَ) الدّينَ (المؤجّلَ حالا: لم يلرَمة) اوه (قَبلَ أجله)؛ لاله فوع 
ووی ار ن ای 
تفه تعجيل المؤجّل» لم يَلرَمْهُ تعجيلة 

(وإن 3200111111101 
(حثى يحجل) الدّينُ؛ EE‏ يره عن تأجيله . وإن أَذْنَهُ مَضمُون عة“ 
بتعجيله فََعَلَ: فلَهُ الأ جو م علَيه؛ لأنّه أَدحَلَ الصَّرَرَ على تَفْسِهٍ 

(ولا يَجِلْ) ين مو جل (بموتٍ مَضْمُونٍ عَنُ ولا) بموتٍ (ضامن)؛ لأنَّ 
لتَأَجِيلَ ِن حَقُوقٍ الميّتِء فلم مطل بموتهء كسائر حُقُوقِهِ. ومَحلّه : إن وبق 
الوَرَنّة. قالَهُ في (شرحه) . 

(وقن صَمِنَء أو كَفَلَ) شّخْصّاء (ثُمّ قالَ: لم يكن عَلَيِ) أي: المضمُون 
أو الميكنول: رش ) لون ٢‏ المكفول ل وضِدق حت أي : 
المضمُونٍ أو المكقولٍ لَهُ؛ لادّعَائِه الصّكَةَ (بيمينه)؛ لاحتِمَالٍ صِدْقٍ 
دَعوَاةُ. فإن كل مَضِمُونٌ أو مكفُول لَهُ: قُضِيَ عليه ببراءة الصّمِينء 
e‏ 


)١(‏ في (أ): (أذنه مضمونه). 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل في الكمَالةٍ) 

(وهي7" ): مَصِدَرُ كفل يم 

وشَرعًا: (التِرَامُ رَشيدِ إِحضَارَ مَنْ عليه) أي : تعلق به (حَقٌّ ماليّ) من دين» 
أو عاريّة وتحوهاء (إلى رَبّه) أي : 55 مُتَعَلّنّ ب«إحضًارَ) . 

والجمهُوز على جْوَازِها؛ لموم حديث: «الرّعِيمُْ غارم». وَلِذّعَاءِ 
الحاجة إلى الاستِيئّاق» بِضَّمَانِ المال أو البَدَنْء وكثية من 06 يَمتَِعُ من 
ضَّمَانٍ المالٍ» فلو لم تَجر الكمَالة لادی إلى الخرج, وتعطلٍ المعامّلاتِ 
المحتاج إليها. 

(وَعَقِدُ) الكمَالهُ: (بما) أي: لَفْظٍ (يَنعَقِدُ به ضَمَانٌ)؛ لأنّها تُوعٌ ينه 
فانعقد ت .يها يَنَعَقَدُ به . 

قلت فوا ينا : صتها ممن يَصِحٌ ينه الصَمَان» وصِكقُّها بِبَدَنِ مَن 

(وإن ضمنَ) ر شيد (معرِفتَهُ) أي : لو جاءَ يَستَدِين0" من إنسانِ» فقال: 
الا يك فد ميك فصَّمِنَ آحَد مَعرِفتَةُ لمن يُرِيدٌ أن يُدَايئَهُ» فَدَاينَهُ 
وغات مُسدِينٌء أو توارَى: (أحدّ)- باليَاءٍ للعفغول- ضَايِنُ المَعرقة (به) 
أي : المُسئدِين. نَصَّاء كأنّهُ قال : صَمِنتُ لك حوره تثى أرذت؛ لاك لا 
تعرقُهء ولا يُمككَ إحضَارٌ من لا تعر فهو كمّوله: كَمَلْتُ بن 


(۲) تقدم تخريجه (ص59١).‏ 
9ه في (أ) : ( ليستدين) . 


بابٌ : الصَّمَانُ SET‏ 
رمه ما عليه لمن صَمِنَ 
له. ولا كفي أن ر عرف رَبٌ الما اشمة ومكاته» بلي قول الإمام: 

ارا ضَمِنَ؛ لأنَّ التُعريف بذك يَقدِرُ عليه كل أحَدٍ كل وَفْتِ 

وأا لو قال : أغط فُلانا ألفَاء ففَعلَه لم ترجع علّى الآمِرء ولم يكن ذلك 
کال و معان إلا أن فول اغ 

(وتصخ) كفالة (يبَدَنِ من عِندَهُ عَينْ مَضمُوتة) كعاريّة» وعَضبء (أو 
عليه دينٌ» كالضَّمَانِء فخ ببَدَنِ کل 6 مَن يَلرَمُهُ الحضور لمَجلِس الحكم 
بِدَيْنٍ ۳ ولو ا 

فقصځ بِصَبِيٌ ومَجِنُونٍ؛ لاله قد يجب إِحَضَارْهُما مجلس الحكم 
سهاو 5 الإتلاف. وعدن حوس وغائب. 

و(لا) تَصځ ببَدَنِ من عليه (حَدٌ) لله كحدٌ زنئ» أو لَآدَمِيّء كحدٌ 
َذْفِءِ لحديث عَمرو بن سُعيب» عن أبيه» عن جَدَّه مرفوعًا: ولا كمَالَةَ فى 
حَدٌ)2*0. ولان مَبتاهُ علّى الإسمَاط» والدّرءِ بالشّبهة فلا يدل الاستيتاق» 
ولا يُمكنٌ استيمَاؤٌة مِن غير الجاني . 

(أو) عليه (قِصَاصٌ) فلا صخ كمَالئُه؛ لاه بمَزلَةِ الحَدٌ . 


)١١‏ في (ب): (فيطالبه). 

(۲) في (أ): «الكفالة». 

(۳) في 000 

(14) أخرجه ابن عدي في «الكامل) »)5١/5(‏ والبيهقي (1/7/). وضعفه الألباني في «الإرواء) 
.)١515١‏ 

(5) في (ب): «استيفاؤه من الكفيل ولا بمكاتب غير الجاني). 


ا اا" عد .حوس 

(ولا بروجَةِ) لِرَوجها في حَق الرَوجِيةِ لَه عليها. (و) لا ب(شَاهِدِ)؛ لان 
الح عليهما لا يُمكِنٌ استِيفَاوُهُ مِن الكفيل. 

ولا بمكائب لِدَين كتَابَةِ؛ لأنَّ الحصُور لا يَلرَمُةُ؛ إذ لَه َعجيرٌ نَفْسِهٍ. 

(ولا إلى أَجَلِء أو بشخصء مَجَهُولَيْنِ): اما عَدَمْ صكتها إلى أجل 
مَجِهُولٍ؛ فلا المكفولّ لَهُ ليس لَهُ وَقتٌ يَستَجق المطَالبَةَ فيه. وأمًا عَدَمْ 
صِحتِها بشَخْصٍ مَجهُولٍ؛ فلأنّهِ غَيرُ مَعلُومِ في الحال» ولا في المآلٍ» فلا 
يمك تَسلِيمُهُء بخلافٍ صَمَانٍ دين مَجهُولٍ يَؤُولُ إلى العِلّم . 

(ولو في ضمَانِ)؛ بان قال : صَمِئْتّه إلى نزول المطر» ونحوه. أو قال : 
ميدن اعد هذين. فلا يَصِحٌ الصَمَانْ؛ لما تقدّم. 

(وإن كَفَلَ) رشي (بِجرْءِ شَائِع) كث من عليه حَقٌء أو ريه (أو) 
قل ب(عُضْو) منهُ ظاهر كرَأْسِهِ ويَدِه أو باطن كقَلبه وكبدو: صَحّ؛ لاه لا 
مک إِحضَارُهُ إلا بإحضّار الكلّ. 

(أو) تكمَّلَ (بشّخص على أنه إنْ جاءَ بهِ) أي : الكفيل» فقّد بَرئ» (وإلا) 
تج بهء (فَهُو كفيلٌ بِآحَرَ) مُعيّنء (أو) فهو (صَامِنٌ ما علّيه) من المال: 
ص؛ لِصِحةٍ تعليتي الكمَالَةِ والضَّمَانِء على شَرطِء كضَّمَانٍ العْهدَة. 


_- 


(أو) قال: (إذا قَدِمَ الحَاحٌ, فأنَا كفيل بريد سَّهرًا: صَمٌ)؛ لجمعه تَعلِيمًا 
توقِنَاه وكلاهُمَا صحیځ» (وتِبرَأً) من كَفَلَ شَهْرَاء أو تَحوّهء (إن لم يُطالئِهُ) 
مَكمُولٌ لَهُ بإحضّاره (فيه) أي : الشهر ونّحوه؛ لاله ضيه لا کون كفيلا. 
وأكا توفت الضعان: فالظاهد : أنه لا يَِصِحٌ. 

(وإن قالَ) رَشِيدٌ رب الدّين: (أَبْرئ الكفيل» وأا كفيلٌ. فَسَدَ الشرط) 


بابٌ : الصّمَانُ لما ب 

وهو وا : ا الكفيلٌ؛ لاله لا يلرم الوَفامُ به. (فيفشد العقد) ی عمد 

ولو قال : كَمَلْتُ لَك هذا المدينَ» على أنْ تبرت من الكمَالَة بقلانٍ» أو 

شنت لك هذا الذي برط أن مقي ين شمان الذي الآخر: لم تع ؛ 
لاله شَّرط فسخ عَمَدٍ في عَقّْدِء كالتيع بشّرط فسخ بيع آخَرَ. 

كذ أو كود فى كاك أو همان اشوكتن اک لك رو 

بِآحَرَ أو يَضْمَنَ دَينَا عليه» أو يَبِيعَهُ شَّينًا بعينه» أو يُؤْجِرَهُ دَارَهِ: لم يَصِحّ؛ لما 


(ويُعتبز) لِصِحَةٍ كمَالَةِ: (رضًا كفيل, لا مكفولٍ به) ولا مكمُولٍ لَه 

(وقتى سَلَُمَهُ) أي: سَلّم فيل مكقولا به لمكقُولٍ لَه (بمحل عَقْدِ؛ 
وقد حَلَّ الأجَلُ) أي : أجل الكمّالَة إن كانتت الكمَالَةٌ مُؤَجَلة: رئ الكفيل؛ 
أن الكمَالةَ عقدٌ على عَمَلِ فبرئ منهُ بِعَمَلِه كالإجارة. وسَواءٌ كانَ عليه 
فيه ضَرَرٌ أو لا. 

ن سَلَمَهُ في غَيرٍ مَل العقّْدِء أو غَيرٍ وضع شَّوطِه : لم يَيرأ؛ ات 
الحقّ قد لا يَقَدِرُ على إثباتٍ الحجة فيه؛ لتحو غَيبَةِ سَهُودِه. 

(أو لا) أي : أو سَلّمَهُ ولم يحل الأجَلُ» (ولاضَرَرَ) على مَكمُولٍ لَهُ (في 
قبضه) أي: المكفولٍ: برئ كفيلٌ ؛ لأنّه قد رَد ده يرا بتعجيل حقه د 

فان کان فيه صَرر؛ لي ځښټه» أؤ لم یکن ټو م مجلس الحكم ااال 
مُؤجُل لا يُمَكنٌ اقتِصَاوٌةُ منة» وتحوّه: لم 0 الكفيل . 


A‏ شرح منتهى الإرادات 

(وليس قَمْ) بقتح المثّة (يدُ حائلةٌ) بين رَبٌّ الحقٌّ والمكمُولٍ (ظَالِمةٌ) . 
فإن كاتت: لم يَبرأ الكفيل؛ لاله كلا تسليم. 

(أو سَلّم) كول ر ف لَب الحَق : رئ الكفيل ؛ ۽ لان الما 8 أن 
ما عليه» كما لو قَضصَى مَضِمُونٌ عنة الدَّينَ. 

(أو مات) المكمول: بَرئ كَفِيلٌ؛ لسقُوطٍ الحصُّور عن" بموته. 

(أو للقت العينُ) المضمُوتَة التي تكمَّلَ ببَدَنِ من هي عِندَهُ (بفغل الله 
تعالى قَبِلَ طلّب: بَرىٌ كفيلٌ) ؛ لأنّه بمنزلةِ مَوتِ المكفولٍ. 

وك اا د وماس ره 

ولو قال گفي: إن عَجَرْتُ عن إحصًاره» أو : ا 
كان عَلَيَ القِيامُ بما أقر به ا ا ت 0 وت المكفول: 
E‏ 

ا يرأ فيل (إن مات هُو) أي: الكَفيلٌ» (أو) مات (مكفُولٌ لَه ؛ 
أن الكمّالّة أحدُ توعي الصَمَانِ» فلم بطل بمَوتٍ كفيل» ولا مَكفُولٍ لَه 
كان المال: 

(وإن َعذَّوَ إحضَازرة) ل المكفول» على الكفيل0©, (مَعَ بقائه ) أي : 
المكفول؛ بان تَوَارَى» (أو غابّ) عن البلدِ» قَريبًا أو بَعيدَاء ولو بدّار حرب», 


)١(‏ في (أ)ء (ب): «الأصيل». 
(۲) سقطت: (عنه) من (). 


(۴) في (أ): «أي الكفيل على المكفول». 


باب : الصَّمَانُ EY‏ 
وغم حَبِدِةُ (ومَصّى رَمَنْ يُمكنٰ) كفيلا (رَذه) أي: المكفولٍء (فيهء أو) 
مضّى رَمَنٌ (عَينَهُ) كفيل (لإحضّاره) أي: المكمول؛ بأنْ قال : كَمَليُهُ على أَنْ 
O‏ فمَصّی العَذّء ولم I‏ اليب لا بعلم فِيهًا 
حَبِدةٌ: (صْمِنَ) الكفيل (ما عليه) أي : المكفول. 7 , نصا؛ لموم حدیث : 
(الرّعِيجُ غارِمٌ)” N.‏ أَحَد توي الصَّمَانِ فو جب العْومُ بهاء كالكمالة 
بالمال. ولا سمط عَنهُ المال بإحضَّارهٍ بعد الوّقتِ المُسَمّى . قالَهُ المجدٌ في 


(شرحه) . 

و(لا) يضمن كفيلٌ ما على مَكقُولٍ تعر عليه إحضَّارُهء (إذا شرّط) 
الكفيلُ (البَاَة مِنة) أي: يِن الما عند تَعذّر إحصًاره علّيه؛ لحديثِ: 
«المُسِلِمُونَ على شرؤطهم». ولاه إِنّما اترم إحضّارَه على هذا الوجه» 
فلا يلِرَمُهُ غي ما التَرَمَهُ. 

(وإن تبت ) يبيد أو إقرار مکفول لَهُ (مونّه) أي : المكفول الغائب» أو 
نَحوو (قبل غرمه) أي : الكفيل المال؛ لانققطاع بره : : (استَرذة) أي: ما 
غرم هُ كفيلٌ؛ لبن برَاءَة الكفيل بكوف الول ف مسن الحا منة . 

وإن قَدَرَ على مكفولٍ بعد أَدَائِهِ عَنهُ ما رمه : فظاهد e‏ أنه في 
زوه علب كاين وله لا بعل إلى المكقُول له م يسترةُ ما 
داه بخلافٍ مغصُوب تَعَذّر إحضّاره مَعَ بقائه؛ لامتتاع بَيعِه. قاله فی 
«الفروع). 


10( تقدم تخريجه (ص9511١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص45). 


شرح منتهى الإرادات 


(والسَجَانُ: كالكفيل) فيَعْرَمُ إن. هَرَب ينه المحبوس» وعجر عن 


وقال ابن تصر الله: الأطهر: أله كالوكيل يتغل في جفظ التريم. وكدًا: 
الشزع وتحوه. 

فإن هَرَبَ غريم مِنه : فيه إحصًاؤة» على الالء أو غرم ما عليه . وعلى 
الثاني : إن کان بتفریطه» لَرِمَه إحصًاژه» وإلا قَلا. 

(وإذا طَالّبَ كَفيلٌ مفو به أن يَحصّر مَعَة) لِيِسَلَّمَهُ لِعريمه» وتبراً من : 
زمه بشرطه . 

(أو) طالت (ضامِنٌ مَضْمُونًا بتخليصه) مِن صَمَانِهء بِأَدَاءٍ الق لِرَيّهِ: 
(لَِمَهُ) 0 المدينَ» (إن كفل أو صَمِنَ بإذنه) ا المكفول: أو 
a SEG Os‏ 
بإذنه» فلرمه تخلیضُهاء كما لو اسيَعَارَ عَبدَُ فْرَهَتَهُ بإذنه» ثم طلبه سَيْدْه 

(ويكني) في لوم الحضور (في) المسألة (الأولى) أي: مَسألة الكمَالةِ : 
(أَحَدُهُمَا) أي : الإذن» أو قطالية ت الذين الكفيلّ. عا مَعْ الإِذْنِ؛ فلمَا 
قم 0 03 المطالبة؛ ادن ٠‏ مور المكثول ۶ ع کار له وقد 

و مَعَا 5 لم أده 9 الآخر) ؛ لانجلال 
8 لوي ن بلا متايه فلا تل الأعری» كما لو رع أحذهُماء أو 


بات : الضصَّمَانُ 
ا ذخ ا 
(وَإنْ م دول (نَفسَهُ: بَرنًا). أي : الكفيلان ؛ لأداء الأصا 27 ما 


لهم 

(وإن كفل كل واجدٍ مِنهُمَا) أي : الكفيلين» شَّخْصٌ (آخَوُ فأحضّرَ) هدا 
الح (المكفول به) أي : مكفول مكفوله”"' : (برئ) من أَحضَّرَةُ (هُو ومن 
كفل به) ٠‏ من الكفيلين ؛ لأَدَائِهِ ما عَلَهِمَا كما لو شلفة فى تكد ييه رفنظ) 
أي : دُونَ الكفيل الثاني ركفل لا تقدّم. 

وإن تَكمّل نَلائةٌ بوَاحدِء وکل مِنهُم فيل بصاجبیه : صَح. ومتى سَلَمَهُ 
أحذهُم: برئ هُوّء وصاحباه من کفالتِهما ا أضل لهُمَاء وهمًا 
ُرعَانِ لَه . وتبقَى عَلَى كل واج مِنهُمَا الكمَالةُ بالمدين؛ لأنّهُمَا أصلانٍ فيها. 

(ومن كَمَلَ لانتين, فأبرأة أحَدُهُما) من الكفَالَةَ» أو سَلّم المكقُول به 
ذَحَدِهِمًا : (لم يرا من الآخَرِ)؛ لِبَقَاءٍ حَمَّهِ كما لو ضَمِنَ دَينَا لاثتين» فَوَفى 
ایا 

(وإن كفل الكفيل) شَّخْصٌ (آخَو و) كمّل (الآخَرَ رَآخَوْ)» وهكدًا : (ټری 
کل) من الكَفلاء (ببراءة مَنْ قَبلَهُ) الثاني را الأوّل» والثَّالِثُ ببرَاءة 
الثّانيء وهكدًا؛ لاله رغه 0 ب ا 
أَصْلَهُ (كصّمَانٍ) دوك فل اذاف المكيرل : رئ الجميعٌ ؛ اله دوجا 
عَلَيهِم» كما لو سَلَّم مكمُول به نَفْسَهُ. 


(ولو صَّمِنَ اتان واجدًا) في مالٍ» (وقال كل) لِرَبٌ حق 


و 
- 
مھ 


: (صَمنتُ لك 


)۱( في (ب): «الأصيل». 
(۲) في (أ): «مكفول مكفول له). 


ؤاكهس] شرح منتهى الإرادات 


الدّينَ» ف )ُو (صَمَانُ اشْتِرَاكِ)؛ لاشتراكهم في الالتِرّام بالدّين (في انفِرَادِ)» 
َكل مِنهُمَا ضايِنٌ لجميع الدَّين على انفِرَادِه (فله) أي: رب الدّين (طلَبُ 
كُلٌ) مِنهُمَا (بالدّين كُلِّ) لالترامه به. 

(وإنْ قالا) أي: الاثتانِ» لِرَبٌ الدّين: (صَمِئًا لك الدَّينَ: ف)هُو (بَيتَهُمَا 
بالجصّص) على کل مِنهُمَا نِصِفُةُ. وإن كانُوا ثلا فعلى کا تلن 

وإن قال أحدَهُم : أنا وهَذَّانِ ضامِيُوقٌ لك الأَلْفَ مَعَلَاء وسكت الآتحران : 
فعلَيه مَل اللي ولا شيءَ عليهمًا. وإن أذَّى أَحَدُهُم لاله أ فد 
مِنه» حيتٌ صَحّ: لم ترجع إلا على مَضمُونِ عنة؛ لأنّ كلا ينهم أصلق لا 
صَامِنُ ضَامِ 290 . 


ال يا ل 


. في (): «الضامن)‎ )١( 


باب : ا 
E‏ 
باب : الحوالة) 
ثابتة بالشكة؛ لحديث أبي هريرَةً مَرفوعًا : : «مطل الي طلم e‏ 
على يي َينبغ» ميق عليه”. وفي لَفظٍ : « ومن أحيلَ بحَقَِ على ملي 

فليختل»“. وأجمَغوا على جرازها فى الججملة. 
وهي : مشتَقَةٌ من التّحَول؛ لأنّها تُحَوّل الحنّ من ذِمة المحيلٍ إلى ذم 
المُحال عليه . 


وهي : (عَقَدُ إرفاق) مُنَفَرِدٌ بتفيه» ليس مَحمولا على غيرِهِ. ولا جیار 

ولبقت قا واا للها الخيا» وجارّت بلفظه. وټينَ جنسين» كباقي 
البوع» ولما جار الوق قَبِلَ بض لأنّها بيع مال الرّبا بجنسدء بل تُشية 
المُعَاوَضَةً؛ كلها قر ودويي و NN‏ يها 

و(هي) أي: الحولةٌء سَرعًا: (انتقال مال من ذمَة) المحيل الى ذِمَةِ) 
المُحَالٍ عَليه؛ بحيثٌ لا جوع للمُحتالِ على المُحيل بحال» إذا اجِتَمَعت 
شرْوطها؛ لأنّها بِرَاءَة من دَينِء ليس فيها قَبِضٌُ مكن هُو علَيهِء ولا من يدف 
عَنهُ» أشبة الإبراءَ منه. 

وتَصِحٌ (بلفظها) أي : الحوالة کا بدَينك. (أو) ب(معناها 
الخَاصٌ) بهاء ك: أَتبعكٌ بدك على ريد وتّحوه. 


.)١5514( أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۹۹۷۳( )4//١5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


وم ا شرح منتهى الإرادات 


(وشرط) لكوالةٍ حَمسَة شروط: 
اھا : (ضا مُحیل)؛ لأ الح عليه فل" يمه 1 ا من جهة الدِينٍ 


(و) ن (المُقاصة) ؛ ان يفو فق الحَمّان جنسَاء وصفة» 
ومخلولاء وجلا واجدًا. فلا تَصِحٌ بِدَنَانِير على دَرَاهِمَء ولا بصڪاح على 
مُكسَرَةٍء ولا بحال على مُوّجل» وتّحوه. ولا مع اخهلافٍ أجل؛ لأنّها عد 

إرقاق» كالقّرض. فلو جوزت مع الاختلافٍ: لصَارَ المطلوبُ منها المَضْلَء 
فتَخْوْجٌ عن مَوصُوعِها. 

(و) الثالث: (عِلَمُ المالٍ) المُحَالٍ به وعَليه؛ لاعتبار التُسلِيمء والجهالة 
م > منه , 
(و) (اسیقزازه) أي : الال عليه. د كبَدَلِ نيه 5 
ا لين مسلاا 

(فلا نصح على مالٍ سَلَّم) أي: مُسلّم فِيهِء (أو) على (رأسه) أي: رأس 
مال سَلّم (تَعدَ فشخ) سَلَم ؛ ؛ لأنّه لا مُقاصّة فيه؛ لما تقدّم في بابه. 

(أو) على (صَداقٍ قبل دُحُولٍء أو مال تاب بَهَ)؟ لعذم استقرّارهما. . ونَصِحٌ 
على صَّداقٍ بعد دُخول وتّحوه. 

(وتصځ إن أحال) مُکاتٹث (سيّده) بمال كتَابَق (أو) اال (زوځ 


)١(‏ في الأصل : «أو أجلا). 
(۲) في )2 (ب): «وتصح الحوالة). 


اث : الحَدَالَهُ 
ا لاا سبي ا / ل 


امرأته) بصَداقِهاء ولو قَبِلَ دُځُول» على مُستَق؛ لأَنهُ لا يُشترط استقراز محا 


0 


06 


و(لا) تَصِحٌ الحوالة (بجزية)» على مُسلم» أو ذِمّيٌّ؛ لقَوَاتِ الصَّعَارٍ 
ع 09> ل ۰ 

زولا أن يُحيلَ ولد على أبيه)؛ لاد الود لا ميك طلب أيد. 

وتصځ الحوالةٌ على الضَّامِن. 

(و) الخامِسٌ : (كوثة) ا المُحَال عليه (تِصحٌ اسل فيه» من مل ) 
كمكيل ومَورُونِ لا صَِاعَةَ فيه غير جَوهَرٍ وتحوه» (وغيره) أي : عير المِثْلِيٌ 
( كمَعدودٍ حب يَنضَّبِطَانٍ بالصَّفَةَ فتَصِحٌ الحوالة بإبلٍ الذي على إبل 
القرض» إن قيل: يرد فيه المثْل. وإن قلنَا برد القيمَةء فلا؛ لاختلافٍ 
الجنس. وإِن كان ان لم تَصِحّ ۶ مطلقًا. ذكر مَعنَاهُ في (المغني)» 
و«الشرح»› و«المبدع). 

و(لا) يُشترط (استِقرَارُ مُحالٍ به)» فتصځ بجغل قبل عَمَل ؛ لأنَّ الحوالة 
به بمنزلة وفَائِه» ويَصِحٌ الوقاء قبل الاستقرار. | ۰ 

(ولا ِضًا مُحَالِ عَلَيه)؛ لإقامةٍ المحيل المُحَالَ مُقَامَ فيه في القّبض» 
مع جو جواز استيفائه بتفسهع ونائبه . زم المحال عليه الدَُّعُ إليه > كالوكيل. 

(ولا) رضًا (مُحتال» إن أُحيلَ على مَليء» وجب علّى امبَاعِه) نضا لظاهر 
الحبَرِ؛ ولان للمُجيل وَفَاءَ ما عليه من الح بتفسِهء وبمن يَقُومُ مَقَامَُ وقد 


. في (أ) : «على)‎ 01١ 
في (ب): (يرد).‎ )۲( 


: نتم الارادات 
ا شيبح متهى الإرادات 
الو الاك مل عا يوني ابيط ارم امسا ا 
رمجلا في إِيمَا ُه . وفارَقَ إِعطاءً عض عمًا في ذِمّته؛ لأنّهُ غَيدُ ما و عت ل 
(ولو) كان المحال عليه الملىءٌ (مَيتا) کالحیٌ. قال في 5 


الصغرى)» و«الحاويين): ! قال : أحلثك ہما عليه صح“ لا أَحَلبكَ به 


ص ع 


عليه. اي: الميّتِ. 

(وترأ مُحيلٌ بمْجَوّدِها) أي : الحوالَة» (ولو أَفلّس مُحالٌ علَيه) بَعدّهاء (أو 
جَحَدَ) لذن وغل الخال أن خان الاير أو مك ية فمائت» 
ونحوّة) وإلا فلا يبل قَولُ مُحيل فيه جردو فلا يرأ بها. 

امات فال ع ا رکه 0 لا؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيقاءِ. 

(والمَليءُ) الذي يجب محتال على اتباعه : (القادِرُ بماله» وقولهء وبَدَنِه) 
نَضَّاء (فقط). 

(فعند الرّركَشِيّ) في «شرح الخرّقي): القُدرَةُ ب«ماله: القدرَةَ على 
الوَقَاء. و) القُدرَةٌ ب(قَوَلِه: أن لا يَكونَ مُمَاطِلًا. و) القُدرَةٌ ب(بدنه: إمكان 
خصُورِه إلى مجلس الححكم. فلا يَلرَمُ) رَبّ دين (أن یحتال على والِدِه)؛ لاه 
لا مک إحضّاده إلى مجلس الحكم. 

وعِندَ الشّيخ صَفيّ الذّينِ في «شرح المحرر» : ماله : القّدرَةُ على الوََاءِ. 
- وقوله : ِقَرَاره بالدين. يدنه : الحَيَاة. 

فعليه : يُجبر على باع مُمَاطِلٍ مق مُق بالدّين» لا مَيّتِ . قال في (شرحه) : 
والأظهّد : أن لا ٹجب على اتباع جاجبء ولا مُمَاطل. 

(وَإنْ ظَنّه) أي: ظَنّ المحتال المحالَّ عليه (ملياء أو جَهِلّه) فلم يَدْرِ 


00 


سس سس سس ل سس و aE‏ 
أملىعٌ» أَمْ لا؟ (فبان) كوثهُ (مُفْلِسَا: رجَع) بِدَينِهِ على مُحيل؛ لان الفَلَسَ 
عيبٌ» ولم يَرضٌ به» أشبة المبيع إذا بان مَهِيبًا. 

و(لا) يَرجِعٌ مُحتال (إن رَضِي) بالحوالة على مَن ظنّه مَلِيعَاء أو جهله 
(ولم يَشْتّرط الملاءة)؛ لتفريطه بترك اشتِرَاطها. فإن اسْتَرَطَهاء فبَانَ المحال 


1 
ولخد اة ةه هذا الشرظ؟ لما فيه من المصلحة: 
(وقى صَححت) الكوالةٌ باجيماع شُروطهاء (فرضيا) أي: المحتال 
والمحال عليه (ب)»دّفع (خير منهُ) أي: المحال به في الصَّقَةِ» (أو) رَضِا 
َحْذٍ (دُونه) في الصَفَةَء أو القَدْرهِ (أو) رَضِيا ب(ستعجيله) أي: المؤججل: 
(أو) رَضِيَا بإستأجيله) وهو حال: جاز. (أو) رَضِيَا ب(عِوَضِهِ: جارَ) ذلِكَ؛ 
لان الح لهُماء لكنْ إن جَرَى بَينَ العِوَضّين ربا نَسِيفَةِ؛ بأنْ عَوَضَهُ عن 
نوو ترزرلاء أو عن کل يكيلا ارط ارس بای 0 
(وإذا بطل ب ببِعٌ) كأنْ بان مَبِيعٌ تهنا أو حرا لوق أجِيلَ بائع 
بالشّمنَء أي : ا dE Eg Eo‏ يلكا راز 
أحال) بائ مَدِيئَا لَهُ على المشتري (بالثّمَن(": بطلّت) الحوالةٌ؛ لأن تيا أن 
لانم على الُشري؛ لبطلانٍ التيع» فترجغ مشر على من كان يئه علي في 
الأولى» وعلى المحالٍ عليه في اتا لا على البائِع ؛ لاء اَن على ما كان 
بالا الول 


. في الأصل : « بمحل)‎ )١( 
سقطت: «بالثمن) من (أً).‎ )۲( 


2 شرح منتهى الإرادات 
ويُعتبد بوت ذلك بيت أو اتفَاقهم» فإِنِ التقابعل يخ E‏ 
محتال: لم قبل قَولْهُمَا عليه» ولا تُسمع بيْمْهُما؛ ا تاها الد رل 
وإن اام العبد: قبلت» OR FI AEN‏ 


وادّعَى انها بير تمن العبدٍ: فقَولَهُ بريه 

وإن أقدٌ المحيل والمحتالء وكَذَّبَهُمَا المحال علّيه: لم يُقجل قَولُهما 
علقه وتهل I‏ 

وإن اعرف المحتال والمُڪال علَيه: عَتَقَ؛ لاعتِرَافٍ من هو بيده 
بخرريتِه؛ وبطلَتٍ الحوالة بِالتّسبَةِ إليهماء ولا روع للمُحمَالٍ على المحيل؛ 
لأنَّ دول مَعَهُ في الحوالّة اعتراف براه 

و(لا» تبطل الحوّالةٌ (إن فسِمٌ) اليح بعد أَنْ 6 ايم 0 لمن 
(على أي رجه کان) القَسْحُ لعي أو تَقَايْلِ» أو غَيِرِهِمَاء (وإن لم 
يقبض) المحتال التَّمَنَ؛ٍ لأَنَّ التيع لم يَرتفع من أصلهء فلم 3 
ولاشتر الو جوع على بائع فيا لأنّه لكا رَد المُعَوَضء استَحقٌّ ال جوع 
بالجوض » وقد تَعَذَرَ ا رم الحوالة» فوَجَبَ في بِدَلِهِ. 

(وکذا: نكاخ ُي وقد 585 اروك به بالكهر. (و) كذا: (تحؤه). 
رت م م e Cl‏ 

(ولبائع) 6 بٿمَنِ» فيج ابيع (أن يُحيل لمي لمن الذي 
عاد إليه بالفىشخ› (على مَن أحالّهُ) المشتري (عليه في) المسألة : (الأؤلى) ؛ 


© في (أ» (ب): (بعیب ) . 


باب : الحَوَالة 
ا ا ي ا ا ا E‏ 


/ 


يوت ديه على من أحاله المشتري عَليه؛ أشبة سائر الدَّيُونِ المستقئة. 
(ولمشتر أن يُحيلَ محال عليه) من قل بائع (على بائع» في) المسأة 
(الثانية)؛ لما تقَدّم . ۰ 

(وإن اتفقا) أي: رَبُ دَينء ومَدِينٌ (على) قول مَدين لِرَبٌ ڏين: 
(أَحَلتُكَ) على رَيدِء (أو) على قَولِه لَهُ: (أحلتكَ بديني) على رَيدٍ. (واذَّعَى 
َحَدُّهُمَا إرادَة الوكالة) وادَّعى الآحَرْ إرادةً الحَوَالّةِ: (صُدَّقَ) مُدّعِي إرادة 
الوكالة بَِمِينهِ؛ لأنَّ الأصلّ بِقَاءُ الدّين على كل من المحيل والمحال عليه 
ومُدَّعِي الحوالة يدعي نَفْلَهُ ومُدّعِي الوكالة يُنكرة. ولا مَوضِع للبينة هُنا؛ 
لأنَّ الاختيلاف في النية. 

(و) إن اتَمَمَا (على) قَولٍ مين لِرَبٌ دين: (أَحَائكَ بِدَيبِكَ) وادّعى 
أَحَدُهُمَا إرادَة الحوالّة» والح إرادَة الوكالة: (فقول مُدّعِي الحوَالّة)؛ لأَنَّ 
الوَالةَ بدَييه لا تَحبَمِلٌ الوَكَالَةَ فلا قبل قول مُدَّعِيها. 

(وإن قال ريد لعمرو: أحاتني بديني على بكر واختلقا) ان ريك ةو 
(هل جَرَى بَبنَهُمَا لَفْظْ الحوالّةء أو غيه؟) كالوكالة؛ بان قَال: زيدٌ: أحاسي . 
لفك لعن لق وال E‏ لفط ار ل وتان كان Sa‏ 
عمل بهاة لان الاختلاف هتا في اللّفْظِ. وإن لم يكن لأَحَدِجِما بيئدٌ: : (ضدق 
عَمرو) بیمینه؛ لاله يدعي بَقَاءَ الحَقٌ على ما و وهو الأصلُ. 

(فلا يَقبضُ ريد من بكر)؛ لعزلِه نَفْسَهُ؛ بإنكاره الوَكالَة. 

(وما قَبضّه) رَيدٌ ِن بكر قَبل» (وهو) أي: المقبوضٌ (قَائِمْ) لم يتلّف : 
(لعمرو أَخَذَهُ) من رَيدِ؛ لاله وكيل فيه. 


شرح منتهى الإرادات 


(والتَّالِف) بِيَدِ رَيدِء مما قَبضَّهُ من بكر بلا تفریط : (من) مال (عمرو)؛ 
لدغواة اله ا 

(ولرَيدٍ طلبه) أي: عمرو (بِدَينِه) عَليهِ؛ لاعترافه ببقائه في دمت بإنكاره 
الحوالة . وفيه وه . 

قال في «شرحه): وعَلّى كلا الوَجهّين: إن کان ريد قد قمض الدَّينَ من 
ټکر» وتَلِفَ في يَدِهِ بتفريط» أو غيره: فقد برئ کل من زي وعَمرو 
لِصَاحِبهِ.. ثم وَجَهَهُ . ومَعتاه في (المغني)» و(الشرح). 

(ولو قال عمزو) لِرَيدٍ مَمَلَا: (أحلئك). بِلَفظٍ الحوالة. (وقال رَيدٌ: 
رکاتني) في قبضه. بلفظ الو كالة. ولا ييه لأَحَدِهِما : (ضدق) ريد بتمينه؛ 
لما تقدّم. وريد القبض ؛ لاه إِمَا 200 أو ا 

فان مض من بقذر ما لَهُ علّى عمروء فأَلٌّء قَبلَ أخذٍ ديه: فلَهُ أده 
افيه ؛ قول عمرو: هو لَكُ. وقول رَيدِ: : هو أالة في يد يي ) ولي مثله على 
عمرو. ا : حصّل عرضة . وإن كان زيل ق اراق اراي 
في يَدِهِ بتفريطه : سقط حَمه حقه. وبلا تفريط : فالتَالِفُ من عَمرو» وريد طايه 
بحقّه» ويس لعمرو الو جوع على بكر لاعتِرَافهِ بِيَرَاءَتَهِ . 

(والحوالّة) من مَدِين (على ما له في الدَّيوَانِ) أو في وّة قف قفي: (إِذنَ) له (في 
الاستيقاء) . ولِلمُحيَالٍ الأ جو مء ومُطَالبَةٌ مُحيله؛ لان الخوالة لا تكو إلا 
على ذم فلا صح بمال الوّقفٍء ولا عَليه. 

(وإحالَّة ن لا دَينَ علَيه) شَّخْصًا (على من دَينهُ علّيه : وكالةٌ) له في طلبه 


ات الال 
لتر عد 
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(و) إِحالَةٌ (مَن لا دَينَ عليه على مغله) أي: من لا دَينَ عليه : ( وكالوه" 
في اقتراض) 

(وكذا): إحالَةٌ (مدين على برئ. فلا يُصارفُهُ) المحتال نَضَّاءٍ لاله وكيل 
في الاقتراض» لا في المصارفة. 

ومن طالب مَلِينَه» فقال: 


و و 
ا 70 
فقوله» ويُعمّل بالبيّنَةِ. 


ٍ 
£ هم 


کار“ علي فلانًا العغائبَ . واک الدائن: 


ES 


)١(‏ في (ب): (وكالة له). 


دم جح ڪڪ | 2حُلجُْج792جج7جب9 سڪ 


(بابث الصّلح) وأحكام الجوّار 

وهُو لَعَدَ: (التُوفيق» والسَلْمُ) بفتح السَينِ وكسرها. 
وهو ثابٹ بالإجماع؛ لقوله تعالى : والصلح ع [النساء: .2174 
وحديث أبي هريرة مَرفُوعا: «الصّلحُ جائرٌ بين المسلمينَ› إل صلا حرم 
علالاء أو أل حرامًا». روه أبو داوة» والترمذي» وقالَ: حَسَنٌ صَحيحٌ. 


(و) الصلح حمسة و 

أحدّها: (يكونٌ ين مُسلمِينَ وأهل حرب) وتقدّمَت أقسامه في 
«الجهاد) . 

(و) الثاني : (بِينَ أهلٍ عَذْلِ و) هل (بَغْي) ويأتي في «قتالٍ آهل البغي»). 

(و) الثَالِتُ: (بَينَ رَوجَيْنِ جيف شقاق بِيتَهُمَاء أو خاقت) الرّوجَهُ 
(إعرَاضَُ) أي : الروج عَنهَاء ويأتي في «عِشْرَةٍ النّسَاءِ) . 

(و) الرًابع: (بِينَ مُخَاصِمَيِن في غير مالٍ). 

والخامِس: بَينَ مُتخْاصِمَيْنٍ فيه 

(وهو) ا : الضلخ (فیه) اف المال: (مُعاقدة توصل بها إلى مُرَافقَة بين 
مُختلقين) فيه . وهذا التُوعٌ هو المبوّبُ له 
)١(‏ أخرجه ابو داود »)۳٠۹٤(‏ والحاكم (49/7» )٠١٠/٤‏ من حديث أبي هريرة» وليس عند 

الحاكم : إلا صلا حرم ... وأخرجه الترمذي )١757(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني . 


والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» .)١47٠0(‏ 
(۲) سقطت: (فيه) من (ب). 


اب الضلح e)‏ 

(وهُو) أي: الصلح في“ مال (قسمان): 

صلخ (على إفرّار)» وصُلّْحٌ على إنكار. 

(وهو) أي : الصلح على إقرار (تَوعَانٍ) : 

(نَوعٌ) يَقَعُ (على جنس الحَقٌ مغل أن يُقِرَ) 0 
يَصِحٌ تبِرْعَهُ (بدين) 5 (أو) يقد له ب(عين) بِيَدِوِ (فيضَعَ) الممَةُ له 
المُرٌ تعض الدَّينِء كيِصفِوء أو ِء أو ربعو (أو e‏ 
الین لمق بهاء (ويأخذ) المقه ل له «الباقي) مِن الدين» أو العين. 

(فيِصِحٌ) ذلِك؛ لان جائرٌ التصدُفٍ لا يُمنَعُ من إسفَاطٍ عض حقه» أو 
هبه كما لا يُمنَعُ من استِبفَائه. وقد كلم عليه الشلام عُرَمَاءَ جابر؛ لِيَضّعُوا 
ك0 , 

و(لا) ص (بلفظ الصّلح)؛ لاله مَضْمْ للحق. 

(أو بشَرطٍ أن يُعطِيهُ الباقي) وإن لم يَذكر لَْظَ الشَّرطِء ك: ن أن 


تغطيني کذا من أو : رضي منه 11 لأنه مضي المعاوّضّة كاده 
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هو 


عاوّض يتعض حَمَهِ عن بتعض 

نا لسو ا ال لانن أنه لايد الاين امك ينكد نه 
ک(البای) ۰ و«علی)» وهو يقَتضي المُعاوّصَة . 

(أو يَمنَعَهُ) أي : يَمنَعَ مَن عليه الحق رَبَهُ (حَقَهُ بدونه) أي: الإغطاءِ منة : 
فلا يَصِحْ؛ لاله أكل لمال الغير بالباطل. 


)١(‏ في (أ): «على). 
(۲) أخرجه البخاري .)5١71(‏ 


شرح منتهى الإرادات 


(ولا) يَصځ الصّلحُ بِأَنْوَاعِهِ (ممّن لا يصح تبرْعُهُ كمُكاتب. و) قِنّ 
(مَأَذُونِ لَهُ) في تِجَارَةٍ (ووَلِيٌ) دحو صَغيرٍ وسَفيهء وناظر وَقفٍ؛ لاله تدع 
وهم N‏ 

(إلا إن أنكر) من عَلَيهِ الحنُ (ولا بَتنَهَ لمدّعِيه: فيصخ؛ لأنَّ استيمًاء 
البعض عند العجز عن استيفاءِ الكل أَولَى من درك 

(ويِصِحٌ) من وَلِيّ : الصّلخ» ويَجوز لَهُ (عمًا اذْعِيَ) به (على مَوْلِيْه) من 
دَينٍ) أو عَين» (وبه بئئَة) فيَدفْعٌ البتعض») ويَمَعْ الإبراء أو الهبة في البَاقي ؛ أنه 
مَصلّححةٌ. فن لم تكن به يثة: لم صالح عَنهُ. وظاهرة: ولو عَلِمَهُ الول . 

(ولا يَصِحٌ) الصّلحُ (عن) دين (مُوَجُلٍ بَعضه) أي: المؤجّلٍ (حَالًا) 
E EE‏ “ عن التعجيل» ولا يجوز بيغ E‏ 
۳ 

(إلا في) مال (کتابة) إذا عَجَلَ مُكاتتٌ لِسَيْدِهِ عض كتَابَتِهِ عَنها؛ لأنَّ 
الا لا يجري بَيتَهُمَا في ذَلِك . 

(وإن وَضَعَ) ربٌ الین (تغض) دين حال باقيه: صح الوَضْعٌ)؛ 

نه ليس في مُقابلَةٍ تأجيل» كما لَو وَضَعَهُ كله 

و(لا) يَصِحٌ O e‏ شق وكام ار 
صالح عَن مَِةِ صكاح, بِحَمِسِينَ مُكسَرَةٍ» فهو إِبرَاكٌ من الحُمسين» ووَعدٌ في 
الأخرى. ۰ 


. سقطت: «عوض) من الأصل‎ )١(١ 


رار اام | 
ج رل 


(ولا يَصِحُ) صلخ (عَن حَقْء كدِيّة خَطأ)» أو شبه عَمْدِء أو عَمدٍ لا قود 
فيه ) e‏ ومَأمُومَةٍ (أو فِيِمَةِ مُتلفٍ غير مثليٌ) معدو ومَذْرُوع, 
(بأكثرَ من حَقَهِ) المُصَالح عَنهُ (من جنسِه) ؛ لأنّ الدّيَةَ والقِيمَةٌ ثبت في 
ا فكو زاف لاله يتن ا IN‏ 

(ويَصِحٌ) الصلځ (عن ملف مثلت) كير (بأكثّر من قيمَته) من أحَدٍ 
التّقَدين. 

(و) يَصِحٌ الصّلحُ عن حَقء كيية خَطأء وقِيمَةٍ مُتلَفٍء وعن مثليٌ 
( يعض قِمثهُ أكتَرْ) من الدَّيَدء أو قِيمَةِ المُتلّفٍ والمثليٌ (فيهما) أي: 
المسألتين ؛ لاله لا ربا ب ِينَ العوّض والْمُعَوَّض) فصَحّء كما لو باعَهُ ما يُساوي 
عَشْرَة برهم . 

(ولو صَالَحَهُ عن بَيتِ) اذَّعَى عَلَيهِ به» ودأْقَرَ) لَهُ (به. على بعضه) أي : 
التيتِ» (أو) على (سكتاهُ) أي: شكتى المدّعَى عليه ايت (مُدَّةَ) معلومَة 
كسَبَةِ كذاء أو مَجهُولَةَ كما عاش» (أو) على (بتاء غرفة لَهُ) أي: المدّعَى 
عليه (قَوقَهُ) أي : البيتِ: لم يَصِحّ الصلخ؛ لاه صَالَحهُ عن ملك على ملكه 
أو على مَنفَعَةَ مِلْكُ. 

فإن فل على سَبِيلٍ المصالحةٍ مُعتَقَدًا أنه وجب بالصّلح: رَجَعَ 


بأجِرَة ما ا أو اه من البيت ؛ أيه أَحَدَّه ِعَقَدِ فاسِدٍ. 
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وإن تى فوق التيتِ غرفَة rE,‏ وا اراج م 


)١(‏ في (ب): «وأدّى). 


شرح منتهى الإرادات 


مُقَامِهِ بيده وله أن ال فإن صالَحَةٌ عَنهًا رَتُ التيتِ برضًاهما : 0 


وإن كانت آله لبتاءِ والثرَابُ ِن ¿ البيت : فالعُرفَةٌ رب وعلى الباني 0 

مَبنية . وليس أ ل ا الا 

وإن اك أو أعطاهٌ البعض غير مُعتَقِدٍ وُجوبّه : كان مُتبدِعَاء ومتّى شاء 
انترعه منه. 

(أو اذّعَى) مُكلّفٌ ررق مُكَلّفٍء أو) اذى (رَوجية مُكَلفَةء فأقرًا) أي : 
المدّعى رِقَهُء والمدّعى رَوجِيدمَاء (لَهُ) أي: المدّعِي الق أو الروجيةء 
(بعرّض هنه) أي: المدعِي: (لم يَصِمٌ) الصلخ؛ > ولا الإقراك؛ لقوله عليه 
السَلامُ : إلا لكا أعل راما“ as‏ اناك لأنة يد ثبت الاق على 
ن ليس برقيتي» والرّوجِيّةَ على من لم يتكخها. ولو أراد لحو بيع تفي أو 
المرأةٌ ذل ليها بعّض: لم ير 

(وإِنْ بَدَلا) أي: المدّعَى عليه العُثودِيّةٌ والمدّعى علَيهًا الرّوجِيَةٌ (مال) 
للمدعي» (صُلحًا عن دعواه) : صَحٌ ؛ لان المدعى أده عن دعواة الوق أو 
اللكاع» والدَّاِعُ يَقطعُ به الحُصُومَةٌ عن لغيه فجاز» كيوض الحُلع. لن 

حرم على الآخذٍ إن عَلِمَ كلب تفسِه؛ لأَخذِه بير حى حقٌّ. ولو ثبت رَوجِيتُها 
بغد: لم تين باذ( ل لم در ا طلا و لع . 

(أو) بَذَلّتِ امرأةٌ مالا (لمُبينِهَاء لقرٌ) لها (بتيئوتتها: صَحّ)؛ لأنّه جور لها 
بأل لمان كوا ا 
(۱) تقدم تخريجه (ص404). 
(۲) في الأصل: «بأحذ». 


(و) مَن قال لِغَّريمِه : (أقِوَ لي بڌيني» وأعطيك) منة م (أو) اء ع 
بديني» و(خُذْ من مِمَهَ) ملا (ففعل) أي: أَمَه: (لَرِمَهُ) أي : مُق ما أو به ؛ 
لاله لا عُذْرَ لمن اق (ولم يصح الصّلحُ)؛ لو جوب الإقرَار عليه بما عليه م 
الحقٌ» فلم يبح له الغو هنا عر عاك 

(التوع الثاني) من قسم الصّلح على إقرَارٍ: أن يصالخ (على غير جنسِه) ؛ 
بان أقَمَ له بعين» أو دَينِء ثم صالحةُ عَنهُ بعّير جِنسِه: فهو مُعاوَضّة . 
(ويصحٌ بلفظ الصلح) كسائر المُعاوضَاتِ» بخلا ما قَيْلّهُ؛ لان 


(فالشلح (بتقد 


ملا أو. كش : (صوف) عي د 
(و) الصّلحُ عن نَقْدِ؛ بان أو له بيار » فصَالحَهُ عَنهُ (بعْض) كوب : 


اى صَالَحَهُ (عَنهُ) أي: عن عَوْضٍ أقو له بو» كفرَس (بتقْدِ) ذهب أو 


م 


(أو) صالحه عن عرض ) کثوب ب(معرض: بَبْعٌ) يُشترط 1 شُدوطةٌ 
كالعِلّم به والقَدرَةٍ على التسلِيم» وَالتّقَابْض بالمجلس» إن جرى بَينَهُمَا ربا. 
(و) الصّلحُ عن نقد أو عَوْض مقر به (بِمَنفعَةٍ کشکتی) دَارِء (وخدمَة) 
9 ( مُعَينِين : إجارة) فیعتبر ل ا و پلف الذار» وموت القن 
كباقى الإجارَات» بخلافي ما لو باعَهُمَاء أو أعتّقَّ العبد» فَلِلمُصَالِح تفعْة إلى 
انقضاءِ المدةة ول السار إن لم عل ولا يَرجِعُ العبدٌ على سَيّدِه بشىء؟ 


الإجارَة . وفي أثتائها : شی فيما E‏ فیرجع بقسطه. 

EAT‏ أو القن خرًاء أو مُستَحَقًا: فالصّلحُ باطِلٌ؛ 
ر ب 6 لَه به . ون ظهرا مَعِيبيْن بما تَنَقْصٌ به 

فلهُ الَدّء وفسخ الصّلح . 

وإن صالحة» بترويج أمَتِه: صح بشَرطِء والمُصَالَح به صَدَاقها. فإن 
ع ss Cg.‏ ۲ ا س ار 
ونحوّه قبل دُخول: رجح بنصفه. 

(و) الصّلحُ (عن دَين: يصح بغير جنسِهٍ مُطلقا) أي: بأقل من وأكتر, 
ومْسَاويه . 

و(لا) يَصِح صلخ عن ق (بجنسه) ك: عن يه (ب) و (أقَل) من (أو 
أكثر) بنهُ (على سَبِيلٍ المعاوَضّةٍ)؛ لإفضَائِه إلى ربا المَضْلٍ. فإن كان بأل 
على وجه الإبرَاءٍ أو الهبة: صك لا بلفظ الصّلح؛ كما تقد 

رو الصَّلحُ عن دين (بشيءِ في الذمّة) ؛ أن ار عن دِيتار في ذمته 
9 أو تحوه» في الذمَّةِ: يَصِحُ. و(يَحرمُ التَفرّق قبل القبض)؛ لانه 


$A 


وو سے م 


(ولو لو َال الورئة مَنْ صي له) من قبل مُوَرثهم» (بخدمَة) رَقِيقٍ من 


(۱) في (أ): (يبقى). 
(۲) في (ب): (دخوله». 
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حت I O‏ 
التّركة» (أو) ب(شكتى) دار معبّئّة» (أو) ب(حَمْل أَمَةٍ) مُعَيَنَةٍ (بِدَرَاهِمَ) ملد 
(مسَمًَاة : جاز) ذلك صلخا ؛ ۽ لاله ا حقّ فصَحّ فی المجهول؛ 

(ومّن صَالح عن عيب في مَبِيعهٍ بشيءِ) من عين كڍيتار» أو مَنفَعَةٍ 
كشكتى دارہ شَّهوًا: صح وليسّ من الأزش في شيءِ. 

و(رَجَعَ) بالمُصَّالح (به إن بَانَ عَدَمُهُ) أي: العيب» كتفَاخ طن أَمَةٍ ظَنَهُ 
حملاء ثم ظهّرَ الحال؛ لتبيّن 1 استحمَاقِهِ. (أو زال) العيبُ (سَريعًا) بلا 
كل ولا تعطيلٍ نفع على مُث مشتر» مره 0 پات ومَّريص عوفی ؛ 
لحضول الزء الفائِتِ من المبيع بلا صر فكأنهُ لم يكن . 

(وترجة يه صالخت ٠‏ أي: عن عيب ٠‏ ییو انا 0 


رَضِيّت بالأرش ياتا 
وكذا : إن بان قُسَادُ البيع» > کمن حرج حراء أو مُستَحَمًا. 


وإن اق له بررع» فصالحة عَنه: صح» على الوَّجِهِ الذي يَصِحٌ بَيعْه 


$ 


اليدب صلخ عمًا) و م PEE‏ من 
58 من (عين) ) کقفیز حنطة» وقفيز شعیر اختلطاء 01 (ب) مال 


000 في (ب): ( كأمة مزوجة) . 


(معلوم» نَقدِ) أي : حال (ودَسیئة َة ) ؛ لقوله عليه السَلامُ بين اعا في 
مَوَارِيتٌ دَرَسَتَ بيتهمَا: «استهمَاء وتوخيا“ الحقّع و أخذ كا 
صاحبه) رواة أحمَدُ» وأبو داو5؛ ولأنّه إسقَّاط حقٌ. فصَح في المجهُول 
للحاجة وللا يفضي إلى ضياع المال» أو بِقَاءٍ سّعْلٍ الذمة» إذ لا طَريقَ إلى 
لاص إلا به. وسوا كان اجهل من الجهتين» أو مكن هو علَيه. فان وفع 
الصّْلحْ بمجهُولٍ: لم يَصِځ؛ لان تَسلِيمَهُ واجتٌء والجهل به ب 

(فإن لم يتعذّر) عِلْمْ المجهولٍ0"» كت رة باقية صالخ الوَرَنَةُ الرّوجَةَ عن 
حِصّتِها منها معَ الججهل بها بها: (فكبرَاءَةٍ من مَجهُولٍ). جرََ به في «التنقيح), 
وقدمَهُ في «الفروع). 

قال في «التلخيص»: وقد نول أصكابنا الصلح عن المجهُول الممَدٌ به 
بمعلوم» مَنزِلَة الإبراء من المجهُول» فيصخ» على المشهُور؛ لِقَطع الراع 

وظاهد كلامه في «الإنصاف): أن الصحيح المَنْعٌ؛ لدم الحاجة ا 
وان الأعيَانَ لا تقل الإ برَاءًَ . وقطعَ به في «الإقناع». قال في «الفروع): وهو 
ظاهِرٌ نصوصه 

(القشم الثاني) من قسمَي الصّلح في المَال“: الصلځ (على إنكار؛ بأنْ 
يدعي) ص على آخَرَ (ڪیئاء أو دیئاء فينكر) المدّعى علَيه» (أو سكت 


21١‏ ` (): «وتواخحيا). 
(۲) أخرجه أحمد »))۲٦۷۱۷( )۳۰۷/٤٤(‏ وأبو داود )۳١۸٤(‏ من حديث أم سلمة مطولا. 


وحسنه الألباني في «الإرواء) (577 21 .)١577‏ 
(Y)‏ في (): «المجهول لم يصح ) . 
)٤(‏ في (ب): (بمال). 


1 31 


و/ © 2 


وهو) أي : المدَّعى عليه (يجهلة) أي: المدّعى به (ثمٌ يُصَالِحَهُ على نَقْد أو 
ال 

ينال مهدا ب EN N‏ 
عليهء فخلٌ بالصّلح؟ لأ هذا بوجد في الصاح بمعتى البيع» فإنه يحل يكل 
مِنَهُمَا ما كان حدما عليه قبله. وكذا: الشلغ 55 7 أو الإبرَاء. 

بل معتى بُجل حرَامًا: توصل به إلى تتاؤلِ المحم مع بقَاءِ تُحريمه: 
كاسترقَاقٍ حر أو إخلالٍ بُضْع مُحرم» أو الصّلح بحَمرٍ ونّحوه. 

(ويَكُونُ) الصّلحُ على إنكار: (إبرَاء في حقَِ) أي: المدّعى عليه لأ 
ذل الوص لِدَفْع الحُصُومَةٍ عن تَفْسِهء لا في مُقابلَةٍ حقٌّ تيت 

فلا شسُفعَةَ فيه) أي: المُصّالح عَنُء إن كانَ سِقْصًا من عَقار. 

(ولا يَستَحِقٌ) مُدَّعَى عليه (لغيب) وَجَدَهُ في مُصَالّح عَنهُ (شَيًا)؛ لاله لم 
يذل العِوَضّ في مُقابليه؛ لاعِتمَادِهِ أنه ملكةُ قبل ا فلا مُعاوَّصَةً. 

(و) 16 الصّلحُ : (بَعَا في حَقَّ مُذّع) . ف(له: رِدّةُ) أي : المصالح به» 
عمًا اَعَاهُ (بقيب) يده فيه؛ لاله أَحدَّهُ على أله عَوَضُ ما اعا . (وَفَسْحُ 
الصّلَح) إن وقَع على عَينِهِء وإلا طالب ببدَلِهِ. 

(ويتتُ في) شِفْص (مشفوع) صُولِح به: (الشفعة) ؛ لال 


أ 


حَذهُ عِوّضًا 


.)1١ وهو قوله: «الصلح جائز بين المسلمين ..). وقد تقدم (ص؛‎ )١( 
فى (أ): «عَوَض عا اذّعَاةُ):‎ )۲( 


عمًا اذَّعَاهء كما لو اسْئَرَاهُ به إل إذا صالح) المذّعِي مُدَعَى عليه ( ببعض 
ڪين مُدّعَى بها) کمن اذَّعَى نصف دار بی آخَرء فأنكرة وصالحه على 
زعهاء (فهُو) أي: المدّعِي (فيه) أي: الصّلح المذكورء (كالشتكر ) المدعَى 


ع 


e داهس ا 20 2 کو ع 2ه‎ «٠ ۾‎ ٠ 
ق ا اخذد‎ ied yl ut 


عض عَينٍ ماله مُستَرجِعًَا لَهُ من هو عِندَهُ. 

(ومن عَلِمَ بكذِب نَفسِه) من مدع ومُدَّعَى عايه: (فالصّلځ باطل في 

حَقَهِ) 2 آم المذّعِي ؛ فلاَنٌ الصلح مَب: مَبنيقٌ على دَعوَاةُ الباطلة. وأمًا الد 
عليه ؛ فأ بني على بجحدو حي المدّعِي لال ما ية بالباطل . 

ee‏ كدب تفي مما“ صُولِح به» أو مُدّعَى عليه مما 
نتقّصَّها" ين الح بجَخدو: (ف) هو (عَرَامٌ) ؛ لأنه اكل مال الغير بالباطل» 
و له إن علج EL‏ 

وإن صالخ المنکڙ بشَّييٍء ‏ ثم آقام مدع تة أن المنكر اق قبل قبل الصّلح 
بالملك: لم تسمَع» ولو شهدت بأصل المِلّكِء ولم تقض الصلخ. 

(ومن قال) لآخَرَ: (صالخني عن الملك الذي تَدَّعِيهِ: : لم يكن مقر به( 
أي : بالملك للمَقُولٍ لهه©؛ لاحيَمال إرادة صِيانَة َيه عن التبذّلِ وحصّور 

(وإن صالح أجتبِيٌ عن مُنكر لِدَينِ) بإذنه» أو بدُونِه: صَحٌ؛ لجواز قَضَائِه 


(۲) في الأصل : «أنقصه) . 
(۳) في (): «للمقر له). 


5) a 
عب ا د ل ر ر‎ 


عن غيره بإذنه» وبعير إذنه؛ لفعل عَلِيَء وأبي قَتَادَةَ وأَقَدَهُما عليه الشلام» 
ودم . 

(أو) صالخ أجنبيٌ عن مُنكر إ(عَين بإذنه) أي: المنكر» (أو) ب(دونه) 
ا إذنه: (صَحّ) الصلخ» (ولو لم يقل) الأَحتبِنُ : (إنَّهُ) أي: المنكر 
(وَكلَه)؛ لأنّهُ افدَاء للمنكر من الخصٌومَة» وإبرَاءٌ له من الدّعوّى. 

(ولا يِرجِعٌ) الأجتيئ بضَّيءٍ مما صالّح به عن المنكر في المسالتين إن 
وق" “ (بدون إذنه) في الصلح, ولد لاه أذّى عَنةُ ما لا يلرمه مُه فكان 
توعان كا لد تفن ع كان ادن المنكد دجت في الصّلحء أو الأدَاء 
عَنهُ: رَجَعَ عليه إِنْ نَوَاهُ. ۰ 

(وإنْ صَالح) الأجتَي المدعي» (لتفسه؛ ليكونَ الطّلَتْ لهُ) أي : 
الأجتبين » (وقد أنكر) الأجتيئ (المدّعى) أي: صك الدّعوّى: لم يَصك؛ 
لأَنُّ اشترى من المدّعى ما لم يَثئّت لَهُ ولم نتوه إليه خُصُومَةٌ يَفتَّدِي منهاء 
أسْبَه ما لو اسْتَرَ رى منةٌ ملك غيره . 


(أو أقرٌ) الأجتيغ- (والمدعی) به (دَيْنُ)- : لم يَصِځ؛ لا بيع دين لغير 
من هُو عليه. (أو) هُو» أي: المدعَى به (عَينٌ) وأقد بها الأجتي» (وعلم) 
الج (عجزة عن استقَاذِها) من مُدَعَى عاَِ: (لم يَصِحُ) الضلخ؛ لاله تبغ 
مَغضُوب لِعْير قار على أَخَدِه. 

(وإن ظنّ) اجنين (القدرَة) على استِنقَاذِهًا: صَحٌ؛ لاله اشترى من 


)١(‏ في ): (دفع). 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 
مالك مِلْكهُ القادر على اعد فى اعتقاده. 

(أو) ظنّ (عَدَمَها) أي : اندر (نمٌ تبئتت) قَدرَنُةُ على استنقَاذِها : 
(صمٌ) الصَّلحُ؛ لان التي قات لها لمك الفا فلم 0 2١04‏ عدم 

(ثمٌ إن عَجَر) الأجتبئ بعد الصلح ظَانًا القُدرَةَ على استنقّاذها: (خْيْرَ) 
الأجنين (ت ين قُشخ) الصّلح ؛ أنه لم يُسلّم له المعمُود عليه فكان لَه ال جو ع 
إلى بدلهء (و) بي بَينَ (إمضاءِ) الصّلح؛ ۽ لأ الحقّ لَه كخيار اليب . 

وإن قال الأجنيئ للمدّعِي : نا وكيل المدَّى عَلَيهِ في مُصَالَحَِكٌ عن 
العَينِ) وهو مُقِدٌ لك بهاء وإِنّما يَحِحَدّكَ في الظاهر : فظاهِرُ كلام الحرقيٌ : لا 
َصِحٌ الصلخ. وقال القاضي : يصح . 

تع إن صَدَقَهُ المدّعى عليه : ملّكَ العين» ورَجع الأجتيْ م بما أذّى عَنَهُ إن 


يي 


۶و 


ذِنَهُ في دَفعهِ» وان أنكه الاذن فه: E‏ 98 کمن أدّى عن 
غیره دیا بلا إِذنِهِ . وإن أنكرٌ الوكالة: فقَّولَهُ مع يَمِينِه» ولا جوع للأجتبين » 
ولا يُحكُمٌ لَه بيلْكها 

TT‏ فقد ملكا المدّعى عليه باطتاء 
وإلا فلا؛ لأنّ الشراء له بير إذنهِ. 


ع سدس 


ی م 


ضكلة دعاك 

ات الصّلح عَنهُ ووکاني فيه فيه» فصالكة: صح وکا الحكم كما 

ذَكرنًا؛ لأنّه هنا لم يَمتَيِع من أدائه. قالَهُ في «المغني» مُلَخصًا. 
sS‏ 


وان قال الأُجتين لمُذّعِي : قد عرف ا عليه 


(۱) في (ب): (ظنه). 


ب SO‏ ارس 
(فضل) في الصلح عَمّا لیس نمال 


(ويَصح صل معَ إِقْرَارٍ و) مع (إنكار, عن : قَوَدِ) في تفس» وذونهاء (و) 
عن (شکتی) دَارِء وتحوهاء (و) عن (عَيْب) في عِوَّض» أو مُعَوَّضٍ . قال في 
«المجرد»: وإن لم يح يح يجڙ بيع ذلك؛ لقطع الخصومَةٍ 

مِصِحُ عن قَوَدِ: (بقَوقٍِ دِية) ولو بع دِيَاتِء أو قِيلَ: الوَاجبُ أحد 
شيعن لما روي أن الحسَنَ والححسَينَ وسَعيد بِنَ القعاص دلوا للّذِي وَجَب له 
القصاص على هبه بن حشرم سَبْعَ ديات فأبى أن يقبلها. ون المال غية 
ُتعيّنِ» فلم بقع الوض في مُقابَلتهِ. 

(و) صخ الصلخ عا تَقَدّ: (بما يِب مَهْرَا) في نكاح» من نقد أو 
عَوْض ») لیل أو كتين حال ومو جلا ؛ أنه صخ إسقَاطةُ . 

و(لا) يِصِحُ صل عرص عن تار فيال أو إجارّة» (أو) عن 
(شُفْعَةٍ أو) عن (حَدٌ قَذْفٍِ)؛ لأنّها لم تُشرع لاستِفَادَةٍ مالء بل الخيازؤ؛ 
لر في الحظ. والسّفعَةٌ؛ لإزالة ضَرَرِ الشَّركَة. وحَدٌ القَّذفِ؛ لجر عن 
الوقوع في أعراض النّاس. 

(وتسقط جَمِيعُهًا) ا الحيّان MT‏ القذف» بالصلح؛ لاه 


(ولا) يصح أن يُصالِح (سارقاء أو شاربًا؛ لبطلقهُ) ولا وفع للشلطان؛ 
(أو) يُصالِح (شاهدا؛ ليكثم شهَادَتهُ) ؛ لتحريم كتمانِها» إن صالحةهُ على 


ألا يَشْهَدَ عليه بحَقٌ للّهء أو لَآدَمِنَ . وكدًا: على أن لا يَسْهَدَ عليه بالرُورِ؛ لا 
لا يقابل بعوّض . 

(ومن صالح) آخَرَ (عن دَارِ أو نَحوها) ككتاب» وعَيَوَانِء بعوّض» 
(فبَانَ العِوَضُ مُستَحَقًَا) لير المصًالح» أو بان القن خحرًا: (رجَعَ بها) أي : الثار 
أو نَحوهاء المُصالح عَنها إن بيت بَقِيَتء ويِبَدَلِها إن تلقت» إن كان الصَّلحُ (مَعَ 
إِفْرَارِ) المدّعَى علَيه؛ لاله بيع حَقيقَة وقد تبن فسَادهُ؛ لفَسَادٍ د عوضه» فَرَجَعَ 


فِيمًا كان لَهُ. 

(و) رَجَحَ (بالدّعوّى) أي: إلى دَعوَاهُ قبل قبل الصلح» (وفي «الرعاية»: أو 
فع القع المصائح ب هع إكان؛ ان قاو الشلح كزوج الماع 
به غير مالٍ» أشبَة ما لو صَالَحَ به بعصير فبانَ حمرًاء فيعُودُ الام إلى ما كان عليه 
E‏ 

ووّجهُ ما في «الرعاية): أن المدّعيَ رَضِيَ بالعّض» وانقَطعَت 
الخصومَة م ولم تسام له فكان له قِيمَتْهُ 

و بأ الك ا كك قش فسادو: 

(و) رَجَعَ المُصالِحُ (عن فَوَدِ)- من نفس أو دُونِهَا- بعوّض» وبانَ 
سكعلا ية وض) مصالح به عر سيم ما جل عِوَضًا عَنةُ. وكذا: 
لو صالح عَنهُ بء فرج خرًا. 

(وَإنْ عَلِمَاهُ) أي: عَلِمَ المُتَصَالِحَانِ أن العو قفن أو شق حال 
الصّلح : (فبالدَيَةِ) يَرجِمٌ وَلِيْ الجتايّة؛ لحصٌولٍ الوصا على تَوْكِ القصاص» 


)١١‏ سقطت: «قبله) من (أ). 


سمط إلى الدَّيةِ. وكدًا: لو كان مَجهُولاء كدارء وسَّجَرَةء فتبطل اميه 
وجب الدية. وإن صالح على عَبِدٍ أو بَعير ونّحوه, مُطلْقٍ: صح وله الوسَط . 
(ويَحرمٌ أن يُجِرِيّ) سخْصٌ (في أرض غیره» أو) في (سطجه) أي : الغير 
(ماءً) ولو تَضّوَرَ بتركهِ (بلا إذنه) أي: رب الأرض أو السّطح؛ لتَصَدْروء أو 
تَضْوُر أرضهء وكرّرعها. 
(ويِصِحٌ صُلْحْه على ذلك) أي : إجرَاءٍ مائه في أرض غَيرِه» أو سطجه» 


(بعرّض)؛ لاله إا بيع أو إجارة . 
(فاِنْ صَالَحَهُ على إجراءٍ مائه في أرضه» أو سطجيء (مع بَقَاءِ ملكه) 


بحاله: فهو (إجارّة)؛ لان المعقُودٌ عليه المنمَعَةٌ. 

(وإلا)؛ بأنْ لم يتَصَالحا على إجرائه فيه مَعَ بقَاءِ ملكه: (ف)هُو (بيع)؛ 
لأن الود ف ثقابلة المخر. 

(ويُعتبر) لِصِكة ذلك إذا وَقَعَ إجارَةً: (عِلْمُ قذر المَاءِ) الذي يُجريه؛ 
لاختلافٍ صَرَره بكثرته وقِلتِهء (بسَاقِيتِه) أي: الماءِ الذي يخر فيها إلى 
ا الذي يجري فيه ا لاه لا يجري فيها أكدّد من مِليِهًا. 

(و) عله قذر (ماءِ مَطرء بِرُؤْيَةِ ما) أي: مَل (يَرُول عَنه) مِن سَطح» أو 
أرض» (أو) ب(مساحته ) أي: ذكر قَذْرٍ طوله وعَزضه؛ ليعلم مَبِلْعُه 
)2 في (): (عن) . 


(۲) سقطت: (الماء) من الأصل . 
(9) في 20 (ب): «بمساحة). 


كا شرح منتهى الإرادات 
(وتقدير ما يجري فيه الماغ) من ذلك المحل. 

و(لا) تيز عم قذر (عْمْقه ما ب ب ا 
ل إلى الخُوم» ف فيه ما شَاءَ. وفي «الإقناع» : يعتبر إن وَقَعَ إجارَة . 

(ولا) عله (مدته) أي : الإجرّاء؛ (للحاجَة) إذ العَقَدٌ 9 المنفعة في 
مَوضِع الحاجة جائرٌ (كيكاح) وفي «القواعد): ليس بإجارَةٍ مَحضَّةٍ بل 
هو شَّبِيةٌ بالبتيع. 

(ولِمُستأجر, ومُستَعِير: الصَّلحُ على ساقِبةٍ محفورة) في أرض استَأَجَرَهَاء 
أو استَعَارَهَاء يجري العَيدُ ماءةٌ فيها؛ لدَلالتها على رَسْم قديم. فإن لم تكن 
مَحفُورَة: لم يج إحدًاثها فِيها. 

و(لا) يجوز لمُستأجرء ومُستعير: الصّلح (على إجرَاءٍ ماءٍ مَطر على 
سَطح. أو) على (أرض)؛ لان السَطح صر بذلك› ولم د ودن له فيه 
والأرض يجعَل لير صاحبها رَسْمَاء فَرْبّما اذَعَى رَبٌ الماءٍ المِلّكٌ على 
صاجب الأْض. 

(و) أرضٌ (مَوقُوقَةٌ: كمُؤجَرَةٍ) في الصّلح عن ذَلِكُ» فيجوز على ساقِيَةٍ 
مَحفُورَةٍ لا على إحدَاث ساقِية» أو إجرَاءٍ ماءِ مَطر عليهَا. 

وفي (المغني) : الأؤلى : أنه يجوز ل أ الموقوفٍ عليه- حف 
فاق 11 لاض نوو له N‏ :ها كيك اما لو يكن المللة انها 
إلى غيره. 

فأحَدَ منه صاحِبٌ 008 : أن التابت» والحوحَة والكوةً وتَحوّهاء 


لايجورٌ في مُؤْجَرةٍ. وفي مَوقُوقَةِ: الخلاف» أو يجوز قولا واجدًا. 


بابُ الصّلْح 0 
قال“ : 5007 قال : وظاهدة: لا بعتي المصلّحَة واد الحاكم» 
عَدَمُ الضرر. 

(وإن صَالَحَهُ على سَقي أرضه) أي : ريد ملا (من تَهِرِو) أي : نا 
(أو) من (عَينه) أو بثْره المُعَيّن (مُدَّة ولو) كانت مده الشقي (مُعيتة: لم 
تخ الشلغ بر ض؛ لعَدَم يلك الماءِ. وان صالّعة على لث ائه 0 
العين» وتحوه: صَحٌ والماءُ تبغ للقرار. 

(ويَصِحٌ شْرَاءُ مَمَرْ في دَارِ) وتحوهاء من مالكه؛ (و) راء (موضع بحائم 
يفقځ بابّاء و) شْرَاءٌ (بقعة حفر يئرًا)؛ لأنّها مَنفَعَةٌ مباحة» فجازٌ بَيعُهاء 
كالأعيّاد 

(و) يِصِحٌ سْرَاءُ (عُلو بَبتِء ولو لم يُئِنَ) البَيتُ» (إذا وْصِفَ) البيتُ 
لِعلّم؛ (ليبني) عليه (أو) ل(يِضَعَ عليه) أي: العُلو (بياتًاء أو) يضّعَ عليه 
(خشتًا مَوصُوفِيِن) أي : اغنان والخشبُ؛ لاه فلك للبائع» فجارَ ل بيع » 
کالقرار. 

(ومع زَوالِه) أي: ما على لعلو من بنيانِ» أو حَشَّبِء (له) أي: لِرَبٌ 
البتاءِء أو الحَشَّب: (الرُجُوعٌ) على رب سُفْلٍ 0 (مُدته) اي: مُدة 


0-4 
سمس 
مله 


اء مم 


زُوَالِهِ عنه 
وقِيَدَهُ فى (المغنى): بما إذا كان فى مُدَّةِ الإجارَة» وكانَ سُقَوطا لا 


)١(‏ سقطت: «قال) من (ب). 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 
ففهومه: أنهُ لا جوع في مَسألة التيع» والصّلح على ايء ولا فيما 
إذا کا طا هرذ 43 وهو ا | 
(و) لَه (إعادئة7"' مُطلقا) أي : سَوَاءٌ زال لشقوطه» أو قوط ما تحته» أو 
لوده لدع أو غيره ؛ لاله E‏ بعوّض . 

(و) لَه (الصّلحُ على عَدَمِها) أي : الإعادة؛ لأنّه إذا جار يغه منةُ» جار 
(ک)ما له الصّلح (على رواله) أي: : رفع ما على اللو مِن بيا 
حَشَبٍء سَواءٌ صالحة عَنة بل العوَض المُصالح به على وَضعهء أو 
کت ؛ لاله عرض عن المنفّعَةٍ المستَحَمَةٍ لهُ» فصَحٌ بما اتّقَهَا عليه. 

وكدًا: لو كان لَه مَسيل ماءٍ في أرض غَيرِه» أو مِيرَابٌ ونَحوة فصَالَّحَ 
وت الاس E‏ ليْزِيلَهُ عَنهُ بعوّض : جار . 
(و) لَه (فغله) أي: ما تَقَدُم من الْمَمَدٍ وفتح الباب بالحائط» وحفر 
المْمَعَة بالأأرض بغرا ووضع البنَاءٍ والحشّب على علو غَيرهِ : (صُلحًا أَبَدَا)؛ 
3 يجورٌ بَيعْهُ وإجارته» فجارَ الاعتياض عنهُ اج 


ع 


7 أو 


(أو) فِغلَهُ: (إجارَةَ مُدّهَ مُعيََ)؛ لاله نمع مُباخ مَقصُودٌ. (وإذا مَضّت 
بقيّ» ولَهُ) أي: مالِكِ الغو (أجرَةٌ المئل)» ولا يُطالّبُ برَالة بتائ ااا 


e ^~ 


لأنّهُ الغوف فيه ؛ لاه يُعلّم أنّها لا تُستَأَجَدُ كذلِك إلا للتَأبيدِ. ومع التّسَاكتٍ : 
له أجرَةٌ المثل. ذكر مَعبَاةُ ابن عقيل فى «الفنون). 
قلتُ: وعلى قياسه: الحكوْرَةٌ المعدوقة. 


. في (): «إعادتها»‎ )١( 


باب الصا 
ا 
(فضل في حكم الجوَارٍ) 
بكسر الجيم مَصِدَرُ: جاور وأصل: المُلارَّة- وينه قيل للمعتكنٍ : 
مُجاورٌ- لمُلارَمَة الجَار جارَهُ في المسكن. وفي الحديث: «مارال جبريل 


0 00 


يُو صيني بالجارء حتّى طت أنه 

(إذا حَصَل في هَوَائِهِ) أي: الإنسَانِ» أو على جداره» (أو) في (أرضه) 
التي يَملِكهًا أو بَعضَّهَاء أو يَملِكُ تفْعَها أو بعص (عْضْنُ سجر غير أو 
عِرْفهُ) أي: حَصَلَ في عَوَائْهِ عضن سجر غيره» أو حصّلَ في أَرضِه عرق 
سجر غيره: (لَزِمَهُ) أي: رَبٌ العُضْنء والعؤقء (إِزَالتُهُ) برَدّه إلى ناحية 
أخرى, أو قَطعهء سَوَا أثْرَ راء أو لاء ليل يلك الوَاجت إخلاه: 
والهّواءٌ تابعٌ للقَرار. 

(وصَّمِنَ) رَبُ عُصْنِ أو عرق (ما تَلِفَ به بغ طَلّب) بِإِرَالتهِ؛ لصَيرُورَتِه 
دتا يفيه وتاه في (المغني) : على مَساأة ما إذا اا ٠‏ فلم هدمه 

حتّى الف ك ل لا خان عله طا كما كه في 

ا لاله لیس من فغله. 

(فإن a‏ عُضْن أو عرق إزالتهُ : (فله) أي : رَبٌ الهَوَاءٍ أو 5 
(قَطْعهُ) أي: العُصْن أو العوق» إنْ لم يَرُلْ إلا بهء بلا حاكم» ولا عُوم؛ لأنهُ لا 
ارم إقراژ مال غيره في مله بلا رضّاة. ولا جز ره على إزاليه؛ له لیس 
من فغله. 


6 أخرجه البخاري »)70١15(‏ ومسلم (5574) من حديث عائشة. وتقدم (۳۷۳/۲). 


شرح منتهى الارادات 
و() يصح (صلخه) اى رف العْضْنِ أو العوق» عن ذلك بعوّض › 
(ولا) صُلْحُ (مَن مَالَ حائطهء أو رَلَقَ حَشَّبْهُ إلى ملك عيرهء عَن ذَلِكَ) أي : 
مائ“ كذلِك (بعوّض)؛ لأ سَّعْلَهُ للك الآخر لا سبط . 
(وإنٍ اتفقا) أي: رَبٌ العُضْن والهّوَاءِ أو الأرض والعِوقٍء على (أنَّ 
لمر لَهُ» أو) على أن النّمرَةَ (بيتهُما: جاز)؛ لاه أصلح من القطع» (ولم 
يلرم) الصلخ؛ لأنّهُ يودي إلى صَرر رَبٌ الشَّجَرء لكأي استحمَاقٍ الثَّمرةِ علّيه 
أو مالِكِ الهَوَاءِء أو الأرض؛ ليد بَقَاءٍ العُصْنٍ أو الوق في مِلكهء فلكل 


منهُمًا فة گے و 
50 عام ھ هر سدم ر له 7 5 2 ن مھ 
فان مَضّت مُدَةَء ثم امتتع رب الشجر د 7" ما صَالح به من الثمَرَة: 
و 

ع و 

فعليه اجرّة المثل. 


(وَحَرُمَ إِخرَاجُ دُكَانِ) بصم الدّالِ (و) إخرَاجٌ (دكة) بفتجهاء قال في 
«القاموس»: والدكة بالفتح» ولان بالضصَّعْ : ينام نے أعلام لفك 
وفي مَوضع حر : اد كان ومان : الحاثوتٌ (ب)-طريق (نافذ) سَوَاءٌ ضك 
بالماكة أو لاء أنه إن لم يصو حالاء فقّد يصو مآلا وسَوَاءٌ ِن فيه الإمام» أو 
لا؛ لاله ليس لَهُ أن يأَذَنَ فيما ليس فيه مَصلَحة» لا سِيَّمَا مع احتِمَالٍ أن 


(فِيضمَنٌ) مُخرخ دُكان» أو دكة: (ما تلف به)؛ لتعديه. 
)١(‏ في (ب): (إبقائه). 


(۲) في (أ): « من دفع). 
)۳( في (): (فيما لا مصلحة فيه). 


(وكدًا: جَتَاحٌ) وهُو: الرَوْسَّنُ على أطرافٍ حَشَّبٍء أو حجر مَدهُونَةٍ في 
الحائط . (وسَاباط) وهو المُستوفي للطريق على جَدارَيْنِ. (ومِيرّابٌ) فيحرم 
إخرًامجها بِتافِذِ (إلا بإذنٍ إِمَام أو نائبه)؛ له تاقث المسلمين» فاده 
كإذنهم» ولحديث أَحِمدَ0(©: أ عُمَرَ اجتارٌ على دار العڳاس» وقد نَصَبَ 
مِيرَبًا إلى الطّريقء هفَلَعَهُ فقَالَ: بَفْلَعُه وقد تَصَبَهُ رَسُولُ الله يكل بيدِه؟! 
فقال: واللَّهِ لا تصِبْهُ إلا على طَهِرِيء فانكتى حى صَعِدَ على ظَهِره 
فتَصّبَه . وَلِجَرَيَانٍ العادةٍ به (بلا صَرَرِ؛ بأن يُمكنَ عبوز مَحْمِلٍ) من تَحهه» وإلا 

جز وَضِعْةُ ولا إِذلّه فيه. فإن كان الطري ممصا وَقتّ وَضْعِْه ث٤‏ 
رقع لول الزن فصل به صرڙ: ودف إزالقه د كر الضية 7 قي الدّين . 

(ويَحُمُ ذلك) أي: إِخرَاج 539 ودَكة وججتاح» وسابَاطٍء ومِيرّاب 
(في ملك غيره» أو هَوَائْه) أي: العيرء (أو) في 55 نافِذِ أو فتْحُ باب 
في ظَهْرِ دار فيه) أي: الدّرب غير النَّافِنِ؛ (لاستطرّاق, إلا بدن مالكه) إن 
كان في ملك غَيرِوء (أو) إلا بإذنٍ (أهله) أي: الدّربٍ غير الَّافِذِ إن فُعِلَ 
لذن دوت 5 > فلم يبز لصوف فيه إلا بإذنهم. 

(ويَجورُ) فتځ باب في ظهر دار في درب عير نافلٍ بلا إِذنٍ أهله (لغير 
استطراق) N OS‏ في الاستطراق» ولم 
يزاجمهُم فيه. ولان غايتة التَصَدْف في ملك نَفسِهٍ برفع تعض حائطه . 


(۱) أخرجه أحمد (۳۰۸/۳) )١740(‏ من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بنحوه. 
وضعفه الألبانى 2 «الإرواء) .)١ 571١‏ 
(۲) في (أ): (كضوء). 


دكا شرح منتهى الإرادات 

(و) يجوز فتخ ذلِكٌ» ولو لاستطراق: (في) رُقَاقِ (نافِذٍ)؛ لأنّهُ ارتِمَاف 
بما لا يتَعيّنُ لَه مالك ولا إِضْرَارَ فيه على المارّين. 

(و) يَجورٌ: (صْلحٌ عن ذلك) أي: عن إخراج دُكَانٍء ودكةء بيلك 
غیره» وكتاج» وساباط» اوويرات بهواء غير والاسيطراقي في درب غير نافِذٍ 
(بعورّض) ؛ ا ولأهل الذرب» فجارٌَ أحذٌ العِوّض عَنه» 
كسَائر الحمُوق. ومَكَلَُ: في الجتاح وتّحوه: إن عُلِمَ مِقَدَارُ حُروجه وعُلَوٌهِ. 

(و) يجوز (تقل باب في) درب (غیر نافذٍ) من آخره (إلى أوله)؛ لتركه 
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بَعض حَقه حر ا ا لم يد (بلا ضرَر). فإن كان فيه ضَرَرٌ : 
اا کان اب ی رکرو کیو سان 
بشلم يُشْرِفٌ مِنهُ على دار جاره. 

ودلا يجوز تقل الاب بِدَوْبٍ غير نافِظٍ من أَوَّلِهِ (إلى داخل) مِنُ. نَضّاء 
(إن لم يدن مَن فَوقَُ) أي: الال عَنه؛ لتَقَدّمِه 4 إلى وضع لا استطراق له 
فيه فيه . (و) إن اون من كو جاه و(يَكُونُ إعارَةً) لازمةء فلا رجو ع للآذِنٍ بَعدَ 

فتح الذاخجل» و الأول كإذنه في نحو بتَاءِ على جداره؛ ES‏ 
50 ذ کر مَعبَاهُ في (شرحه) . 

فإن سَدَّ المالِكُ باب الدّاِلَ ثم أراد فَتححهُ: لم 9 إلا بإِذْنٍ ثانٍ. 


(ومن حَحرَقَ بين دَارَيْنِ لَهُ) أي: الحَارقٍء (متلاصقتين) من ظهْرِهِمَا 
(بِابَاهُمَا في دَربَئْن مُشْترَكين) أي : باب کر واحِدةٍ مها في كرب غير ناف 


. في ).2 (ب): (متلاصقين)‎ )١( 


(واستطرق) بالحَوقٍ (إلى كل) من الدَّارَيْن (من الأخرى: چان لذأنة إا 
استطرقَ مِن كل درب إلى ذَارِهِ التي فِيهِء فلا يمت من الاستطراقٍ ينها إلى 
وضع حر كدار واحِدَةٍ لها بابَانِء دحل من أَحَدِهِمَاء وخر يمن الآخر. 

روحَرْم) على مالك (أن يُحدِث بملكه ما يَضْدُ ر بجاروء كحَمّام) 0 
جاره بدخانه» اوا بمَائه . ومثلة : شك 

(وکنیفب) ای جَارُهُ بريجهء أو يَصِل إلى يثره» (ورَحَى) بهت بها 
جيطائه؛ (وتثور) يتَعَدّى دُحَائه إليه» ود كان حِدَادَةٍ وقِصَارَةء يتَأَذّى بِدَقَه بر 
الجيطانِ؛ لحديث: «لا ضصَرَرَ ولا ضِرَارَ)('2. وهذا إِضْرَارٌ بجاره. 


(ولهُ) أي: الجار: (مَنغْهُ إن فَعَلَّ) ذَلِكَء (كابتدَاءِ إحيائه) أي : 


اماس 


مَنعُهُ من ابتِدَاءٍ إِحيَاءٍ ما بجوّاره2©0, عل مصالجو به (وک) ما له مَنعْةُ مِن 
5 وسقي يتَعدّى) إليه ؛ للخبر” "© . 

وله عي داره» ولو أفضّى إلى سد القَضَاءٍ عن جاره. قاله الشيح تمي 
الدوق:. 


صر 


(بخلافٍ طبخ, وخبز فيه) أي: ملكه» فلا يُمتَغ مِنه؛ لدُعَاءٍ الحاجة إليه, 


- و 
وضْرَرُةُ يَسيرء لا سِيّمَا بِالمَرّى. 
وإ اذعى فسا بره بكنيٍ جاروء أو بالوعته: اخثبر بالتّفطء يلق ٩‏ 
)١١‏ تقدم تخريجه .)157/١(‏ 


(0) في الأصل : (ما يجاوره). 
09) وهو حديث: (لا ضرر ولا ضرار). المتقدم آنقا. 


02 في وب): (یرمی) . 


فيهمَا("2, فن ظَهَر طَعْمُةُ, أو ريخ بالماءء قلا إن لم يُمكن إضلاحهما. 

(ومن لَهُ حَقٌّ ماء يَجرِي علّى سَطح جاره: لم جز لجاره تعلية سَطحِهٍ ليمع 
الماء) أن يَجرِيّ على سَطجه؛ لما فيه مِن إبطالٍ حق جاره. 

(أو) أن يُعلِيهُ (ل »كي (يُكْيْرَ ضَرَرَهِ ) أي : صاجب الحق» بإجرائه على 
ما عَلاهُ؛ للمُضَارَة به 

)9 حرم تَضَدفُ في جدار جار أو) في دار (مُشْتَرَكُ) بين المتصّلافي 
وغيرِهِ (بفشح روزن وهى: الكو بقتح الكافٍ وضّمّهاء أي: الحَوفٌ في 
الحَائْطٍ . (أو) بمتح (طاقي» أو) ب(صّرب وَتِدِ) ولو إشترقٍء (وتحوه), كجغلٍ 
رف فيه دإ بخن مالک أو ریک كايئاِ علي 

(وكذا): يحرم (وضغ حَشب) على جدار جار» أو مُشتَركِ (إِلا أن لا 
مك تَسقِيفٌ إلا به) فيجُورٌُ (بلا ضَرَرِ) نضَّاء (ويُجِبَرُ) رَبُْ الجدارء أو 
الشريك فيه» على تمكينه مِنهُ» (إِنْ أَبَى)؛ لحَدِيثِ أبي هريره مَرَفُوعًا : ولا 
يَمِبَعَنٌ جار جارَةٌ أن ص شمه على جداره) 7 يمول أبو هُريرةَ: مالي 
أراكم عَنها مُعرضين؟ وال رمن بها بِينَ أكتافكم. متمق عليه(". ولال 
انماع بحائط جاره على وجه لا يَصُدُهُ أشبة الاسيتاد إليه . 

E ERE ولا فرق‎ 

جز ارب الحائط اد عِوَض عَنهُ إِذْن؛ ا عرض ما يجبُ 

)١(‏ في الأصل: «فيها». 


2 أخر جه البخاري (TTT)‏ ومسلم 5١‏ ۰ )ب بلفظ : (لا يمنع جار جاره أن يغرز خحشبه في 


جداره ) : 


هه 2 ع 
عليه بَذْله. ذكرة في (المبدع). 


(وجِدَارُ مَسجِدٍ: ک)جدار (دار) ا إذا جار في ملك الْآدَمِيَ معَ 


ليرا 0 ا الباب والطاف: وين وضع الخشب : ُن الحسة 
مسك الحائط» والطاق والتات يُضْعِقُةُ ووضغ الخشّب تدعو الحاجةٌ إليهء 
بخلافِ غيرهِ» ورب الحائط هَدْمْهُ لِغَرَضِ صَحيح. 

ومَتّى زال الحَسَّبُ بشفُوطهء أو سُفُوطٍ الحائط› ث أَعِيدَ : فل إِعادَتهُ إِنْ 

بهي المُجَوَّرٌ لِوَضْعِهٍ . 

وان حو شار E‏ راره عَلَيه : رمه | ازالتة. 

وإن استغتی رَبُ الخشّب عن إِبقَائِهِ عَلَيه: لم تَلَرّمهُ إِرَالتُهُِ لان فيه 
ضَرْوًا9!» بصَاجبه» ولا ضَرَرَ على صاجب الحائط . 

ولیس إربّه هَدْمُهُ بلا حاجَةٍء ولا إجارثة؛ أو إعارثةُ» على وجه يَمئَعُ 
المسكجقٌ من وضع حَطَبه. 

ومن وَجَدَ بِنَاءَهُ أو خشّبه على حائْطٍ جاره» أو مُشتَرَكٍ» ولم يَعلم سببه» 
ورَالَ: فلَهُ إعادثه؛ لأنَّ الظاهر وَضْعُْ بحقٌ. وكذا: مَسِيل مائه في أرض 
غیره» أو مَجِرَى ماءِ سَطحِهِ على سَطح غيرِهِ» ونّحوو”"©. 

وإذا اختلمًا في أَنَهُ ب بح أو غُذوان: فقول صاحبه؛ عملا بالظاهر. 

(ولَهُ) أي : الإنسانٍ: (أن يَسِتَيدَ) إلى حائط غيره» (و) أن (يْسند فَمَاسَّهُ 


)١(‏ في (ب): (إضرارا). 
)۲( سقطت : «(ونحوه) من (أ). 


وجُلُوسُهُ في ظِلَّه) بلا إذنه؛ لمشَّقَةِ التّحدز مِنة» وعَدَم الرر. 

(و) يَجورُ (نظرة) أي: الإنسَانٍ (في صَوءٍ سِرَاجٍ غيرو) بلا إِذْنِهِ. نَضّاء 
لما تقدّم. 

(وإن علب شَرِيكَ في حائط) انهَدَمَ» طِلْقء أو وَقْفِء (أو) في (سَفْفٍ 
نهدَمَ) مُشَاعًا بَينَهُمَاء أو بين سمل أَحَدِهِمَا وعُلْو الآحَرِء (شَّرِيكة) فيه (يبتاء 
مَعَه ) ا الطالب : (أجبر) اا على البتاء معه» نَصَّاء (ك)ما يجيد 
على (تقض)ه مَعَهُ (عند حَوفٍ سُقُوطِ) الحائط» أو السَقْفٍ؛ دفعًا لصَّرَرِه؛ 
لديف :7 لا مووي لآ ينات كيو کن الملكِ لا حُرمَة له في نَفْسِهِ ثوجبُ 
الإنقاق عليه : E‏ > لكنّ حرمَة الشريك الذي يضر بترك البتاءِ تُوجث 
ذلك. 

(فإن آبی) و البتاءَ مع شریکه» وأجبرة عليه حاكمٌ, وأَصَك : (أَحَدَ 
حاكة) تَرَاقَعَا إليه (من ماله) أي : الممتنع التَّقَكَ وقي بقدّر حِصَّيه (أو 
باع) الحاكم (عَرْصّه) أي : الممتيع» SS og‏ مه مَعَ 
شريكه بالمحاصّة؛ لقِيَامِهِ مَمَامَ المتمتيع: 

(فإن تقذ ذلك على الحاكم لتحو تيب ماله: «اقترض علوم الحاكم ؛ 
يودي ما عليه كتَفْقَةِ تحو روج . 

(وإن بََاهُ) شَّرِيك (بإذنٍ شّریک)4»› (أو) بتاهُ بإِذْنِ (حاكم, أو) بِدُونٍ 


.)517/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
. في (أ)» (ب): (رَوجَتِهِ)‎ 00 


CY 
aaa ج‎ 
إذْنهِمَاء (لترجع) على ریه وبتاه (ش ر كة: رَجَعَ)؛ لؤجوبه على المُنفَقٍ‎ 


عَنهُ فقد قَامَ عَنهُ بواجب 

(و) إِنْ بَتاهُ سريك (لتفسه بآلَيه) أي : المنهدم: (ف)المَينيُ (شَركة) 
ا كما كلا لأ هاي ها على ایب وهر وا عي لها 
ولیس لَه أن يمتَعَ شرك من الانتِماع اده ضف تَفْقَة تأليفه» كما أنه 
ليس له نَقَصة. 

(و) إن بَنَاهُ فيه (بغيرها) أي: غير آل المهيم: (ف)البتاء (له) أي : 
الباني حََاصَّةَء (ولَهُ) أي : التاني (تَقْصّهُ) ؛ لان ؛ كه (لا إن دقَع) له (شَريكة 
نصف قيمَته) : فلا ملك و لاه ٹجب جر على البتاءِ» ل الإبقاء. 

ولّيس لير الماني تَقُضُّهُ ولا إجباز الباني علّى تقضه؛ لأنّهُ إذا لم ملك 
من من بتائه» فأوْلَى أن لا يَملِكَ إجبارة على نَفْضِهِ. 

وإن لم برد الانتمَاع به» وطالبةٌ الباني بالعَرَامَة أو القِيمَةِ: لم يَلرَمْهُء إلا إِنْ 


- 


١١ e 


قيميه لاقع به أو عة لثجية البتاء ينا : رِمَهُ إجايَه ؛ لاله لا يملا قال 
رسُومِهِ وانتفاعه . 

(وكذا: إن احتاج لعمَارَة نهر أو بئرء أو دُولاب, أو نَاعُورَةٍء أو قَاةٍ 
مشت ركة) بین انين فأ كر 24 فيجبَدُ الشَّرِيكَ على العِمَارَةٍ إن امع . وفي التَفَقةٍ 
ا ا 


)١(‏ في (ب): (شريك). 


]| ظ شرح منتهى الإرادات 

(ولا يُمَِعُ ريك من عِمَارَةٍ) تلك كالحَائِطٍ . (فإن فعل) أي : عَمَرَ فيها : 
(فالماء) ب ین الشرَكاءِ (على الشَرِكةِ) كما كان ولي الفا تفا من لم 
يو ل اراز لهم والماء نمع من وإنَّما أده َو أَحَدِهِمَا في َفُل العلين ينه 
ونّحوه» وليس لَهُ فيه عَينُ مالٍ» أشبَة الحائط إذا عَمَرَهُ بِآلته . وفي الججوع 
بالتمَقَةٍ ما سبق من التفصيل . 

(وإِنْ بتيا ما بَنّهُمَا نضقين) من حارط أو غَيرِه» (والتفقَة) بَيتَهُما (كذلك) 
أي: نصمّين. (على أي لأَحَدِهِمَا أكثر) مها للآخَر؛ بان شَّرطًَا لأَحَدِهمَا 
لمن لاخر للت متلا: لم يَصِحْ؛ لاه صالّح على بعض مِلْكد ببعضه» 
أَسْبَهَ ما لو أقه له بدَار فصَالَحَهٌ بشكتاهًا. 

(أو) باه على (أنَّ كلا مِنهُمَا يُحَمْلَهُ ما احتاج) إليه: (لم يَصِحٌ ولو وَصَفَا 
الجمْلّ)؛ لاه ل ا 

(وإنْ عَجَرّ قوم عن عِمَارَةٍ قتاتهم» أو تحوها) كتهرهم› (فأعطؤْهًا لمن 

يَعمُرها ويكونٌ لَه نَا + جز مَعلُومٌ) كيضفء أو رُبُعْ: رصَعٌ). وكذا: إن لم 
جاو ع ساي في الاجر کال رن ی زب ۾ بز مَعلُوم من 
وغَڙل لمن يدشجه 

(ومن لَهُ عُلْوٌ) من 50 والشفلى لآحَرَء (أو) لَه (طبقة ثالئة) وما 
تَحتَهًا لِغَيرِوء فانهَدَمَ الشفُل» في الأو أو الشَفْلٌ أو الوَسَطْء أو هُمَاء في 
لثانية : (لم يُشَارِك) ربٌ الغلو (في) التَّمَقَِ على (بتاءِ) ما (انهَدَمَ نَحبّه) من 
سُفْلِء أو وَسَطِ؛ٍ لان الحيطانَ إِنّما بى لمنع النّظرِء والوصُولٍ إلى الشاكن» 
ماع ون امد لا 


56 
الچ( 
(وأجبر علّيه) أي على با (مالكة) ای : المنهم تحتَ؛ له ت 
الغو من انتفاعه به . 
(ويَلرَمُ الأعلى) ( سَترَةٍ 3 تَمئَعُ مُشارفة الأسقًل)؛ لحديث : ( لا ضررَ 
ولا ضِرَارَ». إذ الإشرافٌ على الجار إضراڙ به؛ كفو“ جار واطلاعِه 
على حرمه 
اله استيا) فلم يكن الجارين ع أعلى من الآخَحر: (اشتركا) في 
الشترة؛ نه لا أؤلوية لأَحَدِهِمًا 5 الآخر. فإن امتئع أَحدّهُمَا من ذَلِك : 
5 اومان كسَائر الحَقوقٍ »وليك له الطيخود على 
سَطِحِهِ قبل ببَاءِ سُترَة» حيثٌ كان يُشرف على جاره. 
ولا يَلزِمُهُ سد طاقه إذا لم مُشرف ينه على جاره. ولا بجر مُمتَيعٌ من بتاء 
حائط بَينَ ملكيهمَاء ويئني ا في ملكه إن شَاءَ. 
(ومن هَدَمَ بتَاءً, لَهُ) أي: الهادم (فيه جرْءْ) وإِنْ قل (إن خيفَ سُقُوطَهُ) 
حال هدمه" : (فلا شَيءَ علّيه) لشّريكه؛ لۇ جوب هدمه إِذَّنْ . (وإلا) يَحَفْ 
مَوطَهُ: (لَزْمَتهُ”" إعادثه) كما کان؛ لِتَعَذّيهِ على حصّة سریکه» ولا يمک 
الخُوُوجٌ من عُهِدَةٍ ذلك إلا بإعادَةٍ جميعه 
وقياسُ المذهب: يِلرّمُهُ رش نَقِصِهٍ بِالنَمْض . 
ل 


(1) في (): «لكشف). 
(۲) في (): «(هدم) . 
(۳) في (أ): «لزمه». 


1 ل 


(کتاب و للقلس وغيره 

يفتح' 90 5 وكسرهاء لع : التضييق والمَنْعٌ. ومنة سمي الحَرَامُ 
ججرًا؛ لقوله تعالی : م وَيعُولُونَ حجر جوا [الفرقان: ۲۲+ لاله مثو نه . 
وسْمّي لعفل حِجْرًا؛ لقّولِهِ تعالی : مهَلٌ في َلك قَسَمُ دى جر © [الفجر: ه]؛ 
أنّهُ يَمَعُ صاجبة من تعاطي ما ييخ وضو عاقبته. 

وشَّرعًا: (مَنعْ مالك من تَصَرُفِهِ في ماله) سَواء كان المنغ من قِبَلٍ الشرع» 
كالصًغير» والمجئونء والسّفيهء أو الحاكم» كمنيه" المشتّري من 
التصدْفٍ في ماله حى يقضى الشّمَنَ الخال عل ما تَقَدّم . 

(و) احج (لفَلَسِ : منغ حاكم مَنْ عليه دين حال يَعجرُ عَنه من تَصَرفِِ في 
ماله الموجود) حال الحجرء والمتجدّدٍ بَعدّه بإرثٍ» أو هبةء أو غيرهماء 
(مدَةَ الحَجْر) أي : إلى وَفَاء ET‏ 

وللابع و فى لكل ١‏ شيل لقره فلو ولط عا م CR‏ 
ويأتي» ولا على قار على الوَقَاءِء ولا من القَصَرْف في ذمته. 

ا ا ا د (له ولا ما ټدفځ به حاجته) فهو 
المُعدَمُ . مق با لقيال له إل الفُلُوسَء وهي أدنّى أنواع المال. 

رى الغفلش (عنة اقا : من ذَيْنْهُ أكثّذ من ماله) سه سمي مُفَلِسَاء وإن كان 
ذا مَالٍ؛ لاستحمّاقٍ ماله الصّدف في عه ل ا مَعَدُومٌ . اواو 


)١١‏ في (أ)» (ب): (وهو بفتح). 
(۲) في (ب): ( كمنع). 


ET‏ شرح منتهى الإرادات 
ليه من ڌم ماله بعد وفاءٍ 5 ينه. أو لاله يمت من النَصَدْفٍ في ماله إلا الشَّيءَ 
لافة الذي لا عيش إلا به كالقُُوس. 

(وَالحَجْرُ) الذي هو مَنعٌ الإنسانٍ مِن التَصَدْفٍ في ماله (على ضربين): 

أحَذهُما: الحجج (لحق الغَير) ىذا حير المحجور عليه (ك)الخجر 
(على مُفلِس) لق العُرَمَاءِ» (و) على (رَاهِنِ) لحَقٌ المرتهن في الرَهُن بَعدَ 
لژومه» (و) علّى (مريض) مَرَضٌ موت مَحُوقَاء فِيمَا زاد على القُلْثْ؛ لحقّ 
الوَرَنّة» (و) على (قنٌ» ومكاتب) لح سَيْدِء (و) على (مُرتَدُ) لحق 
المسلهين؛ لان تر كته في» قيمع من التصكف في ماله؛ لقلا يُقَونَهُ علّيهم, 
د على (فشتر) في فص مشوع اشترة ةط في 4: > على القول 
ا اب ا > (أو) بعد (تسليمه) أي : تسليم البائع 
المشتري (المبيع) ب ا إذا امتتع المشتري من أدَاءِ النَّمَنَء (ومالَه 
بالبلدِء أو) بمكانٍ (قُريبٍ ينة) فيحجبد على مشت في کل ماله» حه 
لحق البائع ؛ وتَّقَدّم . 

ات (الثاني): الجر على الشحْص (لحظ نفسِه. ك)الحجر (على 
صغير› وقجثون» وسَفيه)؛ لأَنَّ مَصِلَحَتَهُ عائِدَةٌ إليهم» والحجر عليهم عَامٌ في 
أموَالهم وذْمَيهم. 

(ولا يُطالبُ) مَدينٌ بڌين لم يَحِلَّء (ولا يُحجَرُ) عليه (بدَينٍ لم يَجلّ)؛ 
لاله لا يَلِرَمْهُ أَدَاؤُهُ قبل خاوله. 

(ولعَريم مَنْ) أي: مَدِينِ- وظاهِرةُ: ولو ضايئًا- (أراد سَفَرَا). أ 
الك وده المُوفقٌ» والشارح» وجماعةٌ ب: الطويل. قال في 


حتی يفيه ؛ 


«الإنصاف) : لله أؤلى . وجزم به في «الإقناع)- (سِوَى) سفر (جهاد 
مَُعيّنِ)؛ لاستنقار الإِمَامِ لَه وتّحووء فلا يُمَعُ مِن الشفر لَهُ- (ولو) كان 
السقّر (غَيرَ مَحُوفٍء أو) كان الدَّينُ (لا يجل) أَجَلَّهُ (قَبِلَ مُدّتِه) أي : السَمَر 
ول بدينه) 0 الغريم الذي ل مَدينه السَفر (رَهْنٌّ بُخرز) لين أي : 
يفي به» (أو) ليس به (كفيل مَلِيءٌ) قادِرٌ بالدّين. ل تدا بره : 
(ولغريم) المتقَدّم أ لَب الذين منغ مَلِينِه من الشفر (حتّی بوق 
بأَحَدِهِمَا) أي برهن يُحرِزُ أو كتيل کا لما جو بن الشرر عبد اجر 
حَمَهِ بِسَفَرهِ. ودوم عند مَحِلَه يڙ تفن ولا ظاهِرٍ. 

وعُلِمَ مِنهُ: أنه لو کان به رَهْنٌ لا يُحرِرُةُ أو کفيل غير مليءٍ: لَه مَنغْةُ 
أيضًا حبّى يُونْقَ بالباقي. 

وإن اراد عريم مَدِينء وضَامُِةُ السَفَرَ مَعَا: فلة مَنعْهُمَا ومنغ أيّهِمَا شاءَ» 

و(لا» يمك رَبُ دين (تحلِيلة) أي: المدين (إن أحرم) ولو بتفل؛ 
لوججوب إتمامه . 

قال الشيح تقيٌ الدّين : له منغ عاجزء حتّى يُقِيم كفيلا بده . أي : لاه 
قد تحضٌل له ير ولا يكن من مايه ليه عن بِلَدِوِ» فيِطلَيهُ مِن 
الكفيل. 

(ويجبُ وَقَاهُ) دين (ڪال فَورّاء على) مین (قادر» بعلب ربّه)؛ 


لحديث : «مَطل الغنٌ ظلّعِ) 90 . وبالطلب شق المططل. 


(۱) تقدم تخريجه (ص195). 


م 


۸۱ | شرح منتهى الإرادات 
— إا 
(فلا يرخص مَن سافر قبلهُ) أي : الرَقاءِء بَعدَ الطلب؛ لاله عاص بسَفره. 
(ويُمهل) ˆ مَدِينٌ (بقذر ذلك) أي: ما په به من الوَفَاءِ؛ بان طولب 
بعسجدِ» أو شوقٍ» ومالَهُ بدَارِِ أو حاُوته أو بِلّدِ آحَر فيمهّل بِقَدْرِ ما يُحَضْرَهُ 


شه. 


ےھ 


(ويَحتاطً) 6 دَينٍ (إن خيف هروبه ) أ المدين (بمُلازمته) إلى وفائه» 
(أو) يَحتاط (بكفيل) مَلِيءِ» (أو تَرسِيم) عليه؛ جمعًا بينَ الحَقَينِ. 

(وكذا: لو طلب تمكيتهُ منة) أي: الإيمَاءِ (مَحبُوسٌ) فشک منة ) 
ويَحتّاطً 7 إن نجيف هُرُوبُه» كما تقدّم . (أو) أي: وكذا: لو( وَكلَ) إنسَانٌ 
(فيه) أي: : في وفَاءٍ حقّ» وطلَب الإمهال لإحصّار الحق» فیعک منة ع 

(وإن مَطلّه) أي: مَطَل المدينُ رَبٌّ الدّين (حتَّى شَكاة) رَبُ الدَّين: 
(وَجَبَ على حاكم) ثبت بت لَدَيهِ (أمزةُ بوَقَائِهِ بطلّب غريجه) وجو يا(" إِنْ ن عَلِمَ 
قُدرَتهُ عليه» أو جَهِلَ حاله؛ تيه علّيهء (ولم حجر عَلَيه)؛ لعَدّم الحاجة إليه. 

ويقضي ذَينَهُ بمال فيه سُبهَة. نَصَّاءٍ لاه لا ثكم مى شْبِهَةٌ برك واجب 

(وما غَرِمَ) رَبُ دين (بِسَببهِ) أي : سَبَبٍ مَطلٍ مَدِين أحوّج رب الدين إلى 
شَّكوَاةُ : (فعلّى مُمَاطِل) ؛ لتَسَيْبه في عُرْمِهِء أشبَة ما لو تَعَدّى على مال لِحَمْلِه 
اجر وحمل للد آخَر» و مالک اجره ححهله ؛ لِعوده إلى مَل 
الأول فاته يرج به على مَنْ 1 ق بتقله . 
(۲) سقطت: «وجوبا» من (أ)» (ب). 


شرت 
(وإن تََيّبَ مَضمُونٌ) أطلقَهُ الشيحٌ تفي الذين في مَوضِعء وقَيّدَهُ في آخَرَ 
ب: ادر على الوَقَاءِ (فكَرمَ صَامِنْ بسببهء أو) عَرِمَ (شَخْصٌ لكذب عَلَيهِ عند 
لي الأمر: رَجَعَ) العَارِمُ (به) أي: بما غَرِمَهُ (علّى مَضمُونٍ وكاذب)؛ لتَسَئبه. 
قال في (شرحه) : عر المراد: إِنْ صَمته بإذنه وإلاّ تَا فعل 1 في 
ذلِك» ولا تَسَكْبَ. 
(وإن أَهمَلَ شَّرِيكٌ بنَاءَ حائط بُستان) بيه وبِينَ آخَرَ فأكّرء وقدٍ (اتَقَهَا) 
أي : الشَّرِيكانٍ (عليه) أي: ١‏ ا وبَنّى شّريكه» (فما تلف من تَمَرَتهِ) أي : 
البستانٍ (بسَبَب ذلك) اا (صَمِنَ) مُهمِلٌ (حصّةَ شَريكه منة) أي : 
لتَّلٍِ؛ لحصّولٍ تفه بسَبَبٍ تفريطه. 
(ولو أحضّرَ مُدَعَى) عليه مَدَّعَى (به) لحمله مُؤْنَ؛ِ لِتقَعَ الدّعوى على 
: عینه» (ولم يتات لمُدَعٍ : لَرِمَهُ) أي: المدعي (مُؤْنَةَ إحصًاره ورَدُهِ) إلى محل 
ّ لجأ إلى ذلِك. 
فيوْحَذٌ من هذه المسائل: الو جوع بالعرم على مَنْ تسيب فيه ظلمما. 
(فإنْ أتى) مَدِينٌ وفاء ما عليه بعد افر الحاكم له بعلب رَيّه: (حبسَهُ) ؛ 
لحديث عَمرو بن الشريدِ» عن أبيهِ» مَرفوعًا: «لي الوَاجدٍ ظلم» جل عِرْضّه؛ 
وعُفُوبَتّه ) رواة ا 0 داود» TT‏ قال اا قال وَكيعٌ: 


2 وم روو 
۵ 06 أ يو« اھ e‏ 7 وى ور 


(€ ف (أ): «أي على البناء) . 
(۲) أخرجه أحمد (59؟/4755) »)۱۷۹٤٩(‏ وأبو داود (۳۹۲۸)» وابن ماجه .)۲٤۲۷(‏ وحسنه 


الألباتن فى «الإرواء) .)۱٤۳٤(‏ 


لل ا 
وفي «المغنى): إذا امتَنَعَ المُوسِدُ من قَضَاءٍ الدين' فَلِعَّريمه مُلارَّمَتُه 
a 1‏ ل ل 1 ِ 3 
ومُطالبته والإغلاظ عليه بالقول» فيقول: يأ ظَالِمٌ يأ ا ولحوه؟ 
ا وحديث: «إن لصَاحب الحق ممالا . انتھی 


چ 
0 


وظاهدة : انه يَحَبَسٌ کیت توّجّه حيشةع ولو أجيدا خاصضّاء أو امأ 


(وليس له( ا الحاكم (إخراجة) أ : المدين» من الحێس (حتی 
يتين ) لَه (أَمِْهُ)؛ لان عبس حكم» فلم يكن لَه رفع بير رصا المحكوم له. 

وول عن عبس على اين شيع وكا الكصعان بتلارمان. 

(وتجبُ تخليثه) أي: المحئوس» (إن بانَّ) المَدِينُ (مُعسِرًا) رَضِي 
ریه اؤ لا. فیخرجۀ ينة؛ لِقَولِه تعالى : «إوإن کات ڈو ُتر مَنَظِرَة 
إل مسر [ابقرة: ١٠۲۸ء‏ وفي إنظار المُعسِرٍ فصل عَظيم؛ ليث بُريدَة 
مَرَفُوعًا : كن ا لَه بك يوم وله ا قبل أن ل فإذا 
NE‏ 038 يوم مثيه صَدفَةٌ) . وواة ا جا مهاد ددن 


$ 


o 


(أو) حَتَّى (يُبرِنَهُ) َب الذين مِنه» أو من | لجس ؛ بان قول للحا كم : 
َل عَنهُ؛ يا 


)١١‏ سقطت: «الدين) من (أ). 

(۲) في 5: ويا متعدي). 

۳( المتقدم آنقا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ه0٠7 »)۲٤٠١١‏ ومسلم )١170/1١701(‏ من حديث أبي هريرة. 

(ه) أخرجه أحمد (1۹/۳۸» .)۲۳٠٠٠ »۲۲۹۷۰( )۱٥۳‏ وصححه الألباني في «الإرواء) 
»)١ 5789‏ و«الصحيحة) (865). 


(أو) حى (يوفيهُ) المَدِينُ ما حبس علَيه؛ لانتهَاءٍ غاية الحىٌ بأائه2" . 

(فإنْ أتى) بوس مُوسِرٌ َفْعَ ما علَيهِ: (عَرَّرَه) حاكمٌ. (ويُكَرٌرُ) حبس 
وتَعزِيرَهُ حى يَقضية» كالقَولٍ فيمن أسلم على أكثْر من أربّع . (ولا يُزَادُ كل 
وم على أكثْرٍ التعزير) أي : الْعشْر ضُرَيَاتِ . 

(فإنْ أَصَرٌ) علّى عَدَم القَصَاءِ» مع ما سَبَقَ: (باع) حاكث (مالَُ وقَضَاهُ) 
قل نبل : إذا تقاعدَ بحَقُوقٍ الئّاسء باع علَيه» ويْقضّى . أي: لقيام الحاكم 
مَعَامَ المُمتَيِع . 

(وتحرْمُ مُطالبَةٌ ذي عُسرَةٍ بما عَجَرَ عَنهُ ومُلارَمتهُ والحجر عليه)؛ لقَّولِه 
تعالى: #وإن إن كامح دو E‏ ل ا ر [البقرة: »]۲۸٠‏ ولقوله 
عليه الشلام لِعُرمَاءٍ الذي کر ديئه: «حُدُوا ما وَجَذْتُم» وليس لكم إلا 
ذلك)0© 

(فإنْ اذَّعَاهَا) المَدِينُء أي: العُسْرَةً» ولم يُصَدَّفَهُ رَبُ الذّين» (وَدَينُهُ عن 
عوّض» كثْمَن) 1 (و) بَدَلِ (قوؤض): خیس . (أو عرف له مال ابق 
والعَالِبُ بَقَاؤُهُ) : لخبس- ولو كان َيه عن غير عوَضٍ- (أو) كان دَينْهُ (عن 
غير عوّض) مال كبو ل وصَدَاقٍء وضمَانٍ» (و) كان المَدِ ين (أقد 
أنَهُ ملِيءٌ: خبس)؛ لأنَّ الأصل بَقَاكُ المالٍ» ومُواححذة لَهُ بإقراره. 

(إلا أن يقيم) مَدِينٌ (يَيْنَة به) أي: إعساره. (ويُعتبَرُ فيها) أي: البيئة 


(۱) في الأصل, 0-0 « بأداء الحق) . 
(۳) سقطت : (حبس) ا 


- نتھے ‏ الارادات 

1 ل ا 
الشَّاهِدَةٍ بإعساره: (أن تَخْبرَ باطِنَ حاله)؛ لان الإعسَارَ من الأمُور الباطِبَةٍ التي 
لا يطلغ عليها في الغالب إلا المُخالِط لَهُ. وهذِه الشَّهادَةٌ وإِنْ كانت تَتَصَمَنُ 
النّفَى» فهى تُثبتٌ حالة تَظهَدُ وتَقِفُ عليها المشاهَدَةٌ» بخلاف ما لو سهدت 
أنه لا حى له فِإنَّهُ ما لا يُوقَنُْ عليهِ. (ولا يحلف) المدينٌ (مَعَهَا) أي: معَ 
البيّنة الشاهدة بإعسّاره؛ لها فيه من تكذيب الميلة : 

(أو) إلا أن يدعي تلَقَا) لماله (ونّحوّة) أي: التَلَفِء كتَفَادٍ ماله في تَمقَةِ 
£ ام ١‏ وا ا ع 5 ا ھيو * E‏ أ“ 
أو غيرها”'“. (وَيُقيمَ بيه به) أي : بالتلفٍ وتحوه. ولا تبر فيها أن تَحْبْرَ باطِنَ 
حاله؛ لأنَّ الَف والنّمَادَ يَطلِعٌ عليه مَْ حبر باطِنَ حاله» وغَيرة. (ويَحلِفُ) 
المَدينٌ (معَهًا) أي: البيَّةِ الشَّاهِدَةٍ بتَلّفٍ ماله وتحوه» إن طلَّبَ رَبُ الحق 
يميه ؛ لان اليم“ على أثر مُحَتَمَل غير ما سهدت به البثنة. 
الإعسار أن تَسْهَدَ به» وفي التَّلَفٍ أن تَسْهَدَ به. فلا يُعبَبد الجَمْمٌ بَيتهُما. 

(وتسمَع) بِيْنَه الإعسار او التلف ونحوه: (قبل حَبْس ) کا تسم 
(بَعدَهُ) أي : الحبس» ولو بيوم ؛ لان كل َة جار سَمَاغها بَعدَ مدة» جار 

وإن سأل مُدّع حاكمًا تَفتِشٌ مَدِينِء مُدَّعِيَا أن المال مَعَهُ: لرِمَهُ إجابة. 
ذكرَهُ في «الإقناع) 

(أو) إلا أنْ (يسأل) مَدِينٌ (سُوَال مُدع) عن حاله» (ويُصَدقه) مدع على 
عسرته . 


)١(‏ في (ب): (أو غيره). 
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(فلا) يُحبَسُ في المسائل الثَّلاثْء وهي : ما إذا أقام يسن 
ماله ت أو ا مدع على ذلك. 

(وإن أنكر) مدع عسرتە» ( وأقاة نة بقدرته) ا المَدِينِ على الوفاء ؛ 

(أو حَلفَ) مدع (بحسَب جوابه) للمَدِين» كسَائر الدَّعَاوَى: (خُبسّ) 
المَدِينُ حى تبرأء أو تظهر عسرثة . 

(وإلا) أي: وإن لم يكن دَينْهُ عن عِوَضء كصَّدَاقِء ولم يُعرف لَهُ مال 
الأصْل بَقَازُهُ ولم يُقك أنه ملي » ولم حلت مدع طب يميئة أنه ل يَعلَمُ 
عُسِرَئَه : (حَلَفَ مَدِينٌ) أنه لا مال لَهُ (وخلي) سَبِيلَهُ؛ لان الحبس عُقُوبَةٌ ولا 
بعلم له دنب اق . ولا يجب الحبسٌُ بمكانٍ مُعَيّنِء بل المقصود د نويه 

غن التو كل الزاى وق ا لا لمكن ين 
الخووج . 

وفي (الاختيارات): ليس له إثماثُ إعساره عند غير مَنْ حَبَسَهُ بلا إذنه. 

(ولَيس على مَحبوس قبول ما يََذْلَهُ غَريمُُ) أ رما عله مث فيه كقير 
المحبوس . 

وإن قامت تة بمُعيّن لمَدِينِء فانک ولم بُو به لاحي أو قد به ليد 
ما فَكذيَ : قضی مِنة دَينه . وإن صدّقه زيدٌ 557 .ولا رشک“ يتت الملك 
للمَدِينِ؛ لاله لا يدعيه. 


ع ني 


قال في «الفروع) : وظاهِد هذا: أن | 


البثتة ووم 


هتا لا يُعتبه لها َقَدمُ دعوی. 


)١(‏ في (): «ولم). 


۰ 0 سر هه 28 مه ل 
وإ كان له بَيْنَهَ: قدمَت؛ لإقرار رَبّ اليد“ . 


وإِنْ قر به لِعَائْبء فقال بن تصر اله الظاهه: له يُقضَّى مِنةُ؛ لأنَّ قيا 
بيد به لَه كدب في إقراره» مع أنه مهم فيه. 

(وحَرْم إنكاز مُعسِرٍ ) وحَلِفُهُ) لا عق عليه(" (ولو تأوّلَ) نضا لظليه 
رب الدِّينء فلا يَنفَعهُ التَأويلٌ . وفي «الإنصاف): لوقيل بِجَوَازِه إذا : : تحقَقَ ظله 
رب الحقٌّ له» وحبشة» ومَنْعُهُ من القِام على عِياله » لكان لَه وَجَْهٌ. انتهى . 

وفى «الرعايةة: والعّريث العاجدٌ عن ية إغشاروء يأر الحا كم من يَسألُ 
عَنهُ فإذا ظَنّ الشائل إِعِسَارَةُ: سهد به عِندّه. 

(وإنْ سأل عُرَمَاءُ مَنْ لَه َال لا يفي بدينه) الال الحاكم: الجر علَّيهِ؛ 
(أو) سأل (بَعصّهُم الحاكجّ: الحجر علّيه) أي : الْمَدِين: (لزمقه) أي : الحاكم 
(إجابثهُم) أي: السَائلِينَ» وحَجر عليه؛ لحديث كعب بن مالكِ: أن رسول 
الله ل حجر على مُعَاذِء وباع مالّه. روَا الحَلال. 

ERT‏ احد وق : لم يَخججر عليه ولو سألهُ المُفلش. 

(وسْنَ إظهَارُ حجر سَفَهِ وقلّس)؛ ليعلّم الاس حالَهُمَاء فلا يُعامَلَانٍ إلا 

(و) سن (الإشهَادُ عليه) أي: الجر لِذلِك؛ ليت عِندَ مَنْ يفوم مَقَام 
الحاكم لو غُزل» أو ماتّ» فَيِمضِيهء ولا يَحتَاحُ إلى ابتِدَاءِ حجر ثانٍ. 
)١(‏ في الأصل: «الدين». 
(۲) في (أ): «له». 


)۳( أخرجه الدارقطني -۲۳۰/٤(‏ ) والحاكم »)٥۸/۲(‏ والبيهقي (4/7) . وضعفه الألباني 
في «الإرواء) 2559 .)١555‏ 


كتَابُ الک 
ا 


(ويتعلقٌ بځجره) ف المُفلس (أحکام) 
(أَحَدُهًا : تعلق حق عُرَمائْه) - مدن الع 11ت اله لخر 
e‏ بکځو إِرثِ؛ لاه باع في ڏيُونِهم»› فقت حقوقهُم به كالرّهن . 
فلا يَصِحٌ أن بُقِرَ به) المُفْلِسُ (عليهم) أي: العُرمَاء. ولو كان المُفلش 
صَانِعَاء 9 وحائكِ» وأَقَدَ بما في يَدِهِ من المتاع لأرايه : لم يُقبل» ويتاع 
حَيثُ لا يَيْنَهَ ويُقِسَم ثَمَنْهُ بين العُرمَاءِء وج به بعد فك الجر عة 
(أو) أي: ولا أن (يقصَرّف فيه) المُفلسش (بغير تدبير) ووَصِيةٍ؛ لأنّه لا تأثير 
لذلِكُ إلا بعد الموتء وخُوُوجهِ من الثُلْثْ. وفي «المستوعب»: وصَدَفَةٍ 


والمرَادٌ: تَصَدُْهًا مُستَائَمَاء كبيع» وهِبَةِ» ووّقٍء وعِتتي» وإصدّاق 
وتّحوه؛ لأنَهُ مَحجودٌ عليه فيد أشبة“ الوَاهِنَ يتصرف في الهن, ولال 

فإن كان التَصَدْفَ عير مُستَأتفي» كالفّسخ عيب فيمَا اشتراة قبل الحجر 
أو الإمضّاءء أو الخ فما اشتراه قَبِلَهُ 0 الخيار: صَعٌ؛ لأنّهُ إِتمَامٌ 
ا حجر فلم يُمَع منه» كاستِردَادٍ وَدِيعَةٍ أودَعَها قبل حجره. 
ولا يَتمَيِدُ بالأحظّ. تَصَدْفه في ماله قبل الحجر علَيه: صَحيځ. نَضَّاء ولو 
استغرق ديه ا دنه ريك غير محججور عليه 1 سَبَبَ المنع 


)١(‏ في (ب): (فأشبه). 


1تكك] شرح منتهى الإرادات 


احج فلا يتقَدَمُ سَببَهُ . ويَحرمٌ إن اضر بعَريمه a‏ مئ البغداديٰ. 

(ولا) بصخ (أن يَبِيعَهُ) المفلش» أي : ماله (لعرمائه) كلهم (أو لتعضهم 
يكل الدّين)؛ لاله مثو ع من التصدف فيهء فلّم يصع بَيعْهُ كما لو باعَة بأل 
من الدين» ولأنَّ الحاكم لم يَحججر عليه إلا لمنعه من التٌصَّدْفِء والقول 

وهذا بخلافِ بيع الؤاهن الو للقرئين؛ لاله لا نَْرَ للحاكم فيب 
بخلافِ مال المفلس؛ لاحِمَالٍ غريم غيرهم. 

وعليه: فلو تصرف في استِيمَاءِ 5 أو المُسَامَحة فيه» ونّحوه, بإِذْنِ 
العْرمَاءِ : لم يَصِح. 

ونقل المجد في (شرحه) أن كلام القاضي وابن عَقيل› 00 على 
صځته» ونُفُوؤِهٍ. 

(ويُكفْر هُو) أي : المفلسش» بصوم؛ للا يَصُّك بعرمائه. 

(و) يكم (سَفية بصوم)؛ لأنَّ إخراجها من ماله يَصْدُ به وللمالٍ المكفر 
به بَدَلُء وهو الصّومُ» فع إليه» كما لو وَجْبِتٍ الكقَّارَةُ على مَنْ لا مال لَه 

(إلا إن فك حَجِرْة, وَقَدَرَ) على مال يُكفْدْ به (قَبلَ تكفيرو)؛ فكمُوسِرٍ له 
جز عليه تبل» لکن باي ش في «الظهار» : أن المُعتبر وَقتُ ومجوب الكقّارَةِ. 

(وإن تَصَوّف) مَحججورٌ عليه فلس (في ذِميه» بِشِرَاءِ أو إقرَارٍ. وتحوهما) 
كإصدَاق» وضْمَانٍ: (صَحٌ)؛ لأهلييهِ للتَصَّدْفٍِء والحجر يتعلّقُ بماله لا 


ك4 


بلمته . 


)١(‏ في (): «الأمدي). 


کتاب الحخر 

(ويُْتبع) مَحججورٌ عليه لفلس (به) أي: بما لزِمَهُ في ذِمَتِهِ بَعدَ الحجر عليه 
(بَعدَ فكه) أي: الحجر؛ لأنّه حقٌ عليه مُنِعَ تَعَلَقَهُ بماله؛ لحق العْرمَاءٍ الشابق 
عَليه» فإذا استُوفى» فقّد رال المُعارض. 

غلم من : أنه لا شارك العُرمَاء 

وعلم منه : له عدار لغغر ع. 


(وإن جَتَى) مَحججُود عليه لقَلّسِء جِتَايَة ثوجبُ مالا أو قِصَاصّاء واخهير 
المال: (شارَكَ مجني عليه القُرمَا)؛ لوت عمّه على الجاني بير اختيار 
المجنيٌ عليه» ولم رض بتَأخِيره» كالجتايّة قبل الحجر. 

(وقَدَّم) بالبتاءِ للمفغول» (مَنْ جَتى عليه قِنْهُ) أي : المُفِس (به) أي : 
بالقِنّ الجاني ؛ لتعَلّق حَفّه بعينه» كما يُقدّمُ على المرئّهن وغيره. 

A‏ ور بو سبي وهر ما (أَقرَضَهُ) 
لَه (أو) عَينَ ما (أعطاة) له (رَأسَ ن مال سَلّم): فهو احق بها. 

(أو) وَجَدَ شيئًا (آجَرَهُ) للمُفلس» (ولو) كان الموج للمُفلس (نَفسَهُ) 
أي : غر بم المُفلِس» (ولم يَمض من مُدَّتها) أي: الإجارةٍ (شَيءَ) أي: رَمَنْ له 
٤‏ جرَةٌ: فهو أَحَقٌ به. فان مَضَى من المدَّةٍ سي فلا قَسحّ؛ تنزيلا للمُدّة مَنزلة 
لمبيع » ومْضِيْ عضا كَلفٍ بَعضِهٍ . وكذا: لوا سمُؤْجِر لعَمَلٍ معلوم» فن لم 
ا فلهُ القسح» رالا 

(أو) وَجَدَ (تحوّ ذلك) كشِقْص أَحَذَه المفلش مِنهُ بالشفعة. 

(ولو) كان بَبعُةُ أو قَرضهء ونحوه (بَعدَ حَجره: جاهلا به) أي: الحجر» 
البَايُعُ» والمُقرض» ونَحؤُهُما. 


(فهو) أي: واجدٌ عَين ماله ممن تَمَدٌم : ذُم: (أَحَقّ بها)؛ لحديث أبي هُرِيرة 


مَرَفُوعًا : (مَنْ أدرّك مبَاعَهُ عند إنسان أفلّسء فهو أحقٌ به). متفق عليه . وبه 
قال عُتْمَانُء وعَلئ. قال ابن المنذر: لا تَعلّمْ أحدًا من أصحاب انب كله 
الفا : 

وأا مَنْ عامَلَهُ بعد الحجرء جاهلا؛ فلأنّه معدو وليس مُقَصًّا بعَدّم 
السّؤال ع عَنهُ؛ لان الغالت على الئاس عدم الحجر. 

فإن عَلِمَ بالحجر: فلا رججوع له فيها؛ لذخوله على بصيرَة» ويمع بَِدَلِها 

dC,‏ : فإنهُ يُقَدّمُ بهاء (ولّو قال المُفلِسٌ : آنا أبيعُها 
وأعطيك ثمتها) نَضَّاءٍ لعُمُوم 5-5 

(أو) أي: ولو (بذله) أي: الثَّمَىَ (غرية) لِرَبٌ الشلعة. فن بذلهُ 
للمفلس» ثم بَذَلهُ هو لِرَبّها: فلا فس ل4٩‏ 

(أو خَرَجَت) أي: الشلعة عن يلل المُفلس يبيع› أو غيره» (وعادةت 
لملگه) بفَسخ, أو عَمَدِ» أو غيرهما» كما لو وَمَبَها 5 ثم رَجَعَ فيها؛ 
وا 

(وفرع- إِنْ باعها) المفلش» أي: السّلعَة (ثمٌ اشترَاهًا) من مُشئريها من 
أو من غَيرِهِ- (بين البائقين) . فمل قرع الأخر: e‏ 
صنق عله أله أرق تتاعة عند من أفلسس» ولا شرج ناعيج إلى تمسر ميزه 
بِالقْرعَة. ولا تُفْسَمْ بَيتهُمَا؛ للا يُفضِيَ إلى قو ا 


00 اندم نحريجه رص 011 
9) سقطت: (له) من (أ). 


فلا يُقَالُّ: كل من البائعين نعل استِحمَافُهُ بهاء بل يُقَالُ: أحَدُهما أحقٌ 
ا ن فی بر عة والمقژوع العُرَمَاءِ. ومن فلتا: إِنّه اح 
بمتاعه الذي أدركة : له تر كه» والضّرث أسوة العرماء. وإذا ترك أحد البائعين 
فِيمَا سَبَقَ تمثِيله : عن الاخ ولا يحتاج لِقَرعَة. 

(وشرط) الخو تن مَنْ وَجَدَ عَينَ ماله عنده 7 رول 

( کون مُفلس حي إلى جيه ا ا بكر بن عَبدِ الرحمن بن 
الحارثِ بن هِشَّام : أنَّ النبيع بي قال : «أَيّما ر جل باع مَمَاعَهُء فأفلّسٌ الذي 
ابناغة» ولم تقيض الذي باع ين تید طيقاء فوج مقاعة بعینوء فهو أحَنُ بي 
وإن مات المشتري» فصاجب المتاع أَسوَة العْرمَاءِ) . روا مالك وأبو داود 
مرسَلاء ورواء أبو داوة تدا( وقالَ : حديثٌ مالك أُصَحٌ. ولان الملك 
انتقّل عن المفلس إلى الوَرَنَّة أشبة ما لو باعّه. 

(و) الشّرط الثّاني: (بَقَاكُ كل. عِوَضِهَا) أي: العين (في ذِمته) أي: 
المفلس؛ للخبر» ولما في الوُججوع في قسط باقي العوّض من التَسْقِيص» 
وإضْرَارٍ المفلس والعْرَمَاءِ؛ لكونهِ لا يُرَعَبُ فيهء كالغبَة في الكامل. 

(و) القَالِثُ: رکون كلها أي: الشلعَة» (في ملكه) أي : المفلس» 

ربجوع إن تَلِفَ بَعضها ؛ أو بيع أو وُقِفَء ونّحوّه؛ ل ل ونَحوَةُء إِذنْ 
1 درك متاعة» وإنّما درك بَعضّهء ولا يَحصْلُ له بِأَخذٍ التعض فَصْلٌ 
الخُصومَةٍ وانقِطاحٌ ما بيتهُما. وسواءٌ رَضِيَ بأخذٍ اباي . بكلٌ لمن أو 
)١(‏ أخرجه مالك (578/1)» وأبو داود (۳۰۲۰» ۳۰۲۱) مرسلاء و(077”) مسندًا عن أبي 


هريرة. وانظر: «الإرواء) OEE OEE)‏ 
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بقشطه؛ لمَوَاتِ الشرط. 

(إلا إذا جَمَعَ العَقدُ عَدَدًا)» كتوبين فأكترء (فيأحدُ) بائغ وتحؤه» (مع 
تقذر بعضه) أي: المبيع ونّحوه. بتَلٍّ إِخدى العيتين» أو بعضه: (ما بقي) 
أي : العينَ الشالمة. تضصَّاء لأر السَالِمَ من العيتين وَجَدَهُ رَبّه بعينه» فيد حل في 
موم الَبر. 

(و) الرابعغ: كونٌ (الشلعَة بحالها)؛ بأن لم تَنقص ماليثها لذحاب صِفَة مَعَ 
بقاءِ عَينها؛ بان (لم تُوطأ بكرٌء ولم يُجرح قِنّ) جر ڪا تفص به قِيمئۀ. فن 
طقت» أو جرح : فلا رجوع؛ لذهاب مجزءِ من العين له بدل» وهو المهؤء أو 
الأَوْشٌ» فمُنِعَ الوُججوعٌ, كقطع اليَدِء بخلافٍ وَطءٍ ثيب بلا حملء ومُرَالٍ؛ 
ونسيّانٍ صَنعَة . ۰ 

(و) بن (لم حلط بغير مُتَميرْ) فإن لط ريت برَيتِ لوحو : فلا 

جوع ؛ ؛ لله لم یڈ عين مالو بجلا علطا ب بحقصء فلا انر له. 

دالبل مامز به ٠‏ کتسج عَزْلٍ» وَحَبِزِ دَقيقِ) أي : 
جَعْلِه خبرّاء (وجغل ذُهْن) كرّيتٍ (صَابُونا) وشريط إِبَرَاء وقطع ا ثوب قميصًا 
ونحوَه» فإن جعل كذلك: فلا رججوع؛ لما 9 

(و) الخَامش: كوب السَلعَةٍ (لم يتعلّق بها حَقٌ كشفعة)» فإن تعلق بها 
حَقٌ شفعة: فلا ر جوع؛ لسبق حق الشَفِيع؛ أنه نبت بالتيع» وحَق البائع تت 
بالحجرء والشابق ار (و) كك( جتايّة). فإن0') كان قِنّاء E:‏ على 
0( في (أ): « كأن). 


المفلس» أو غَيرِه- ذكره في «شرحه)- : فلا ژ جوع لِربّه فيه؛ لان اَن 
يَمبَعْةُ» وحَق الجتاية ة ممم عليه 5 أن يُمنَعَ» (و) ك(رَهن). فإن رَهَبَهُ : 
فلا ر جوع لِرَبّهِ فيه؛ لان المفلس عَمَدَ قبل الحجر عَقَدًا نَع به نفسَه من 
القَصَوْفب فيه باذِلَهُ ال جوع فيه» كالهبة. ولان رجوعَة“ إضراز 
بالمُرتّهن , وَل يرال الصَّرَدْ بالضَّرَرٍ. فإن كاد دَينُ المرتّهن دُونَ قَيمَة الؤهن: 
بع كله ورد باقي تَمَِه في المَْسِم . وإن بع بَعصّه؛ لوَنَاءِ الدّين: فباقيه بين 
العْرمَاءِ . ۰ 
(وإذ إن أَسفَطَهُ) أي: الحقّ (رَبْه) كإسفَاطٍ الشَّفِيع سُفعَتهُء ووَليّ الجتابة 
اء ورد المرتهن ال : (فكمَا لو لم بتعلّق) بالعينٍ حمٌ» فإربها َخذَُا؛ 
س بعينِهًا خا ليد من تعلق حى غيره بها. 

(و) السَادِسٌُ: كود السَلعَةِ (لم ترذ زياد ممَصِلَةء كسمن وتَعَلّم صَعَةٍ) 
ككِتَابَةِ» ونِجَارَة» وتحوها"» (وتَجَدّدٍ حَمْل) في بَهِيمَةِ. فإنْ زادَتْ 
كذْلِكٌ : فلا زجوع؛ لان الزيادة للمفلس؛ لححدُوثها في ملكه» فلم يَسِتَحِقَّ 
رَبُ العَينٍ أَخدَّهَا من كالحاصِلَة بفعله» ولأنّها لم صل إليه من البائع» فلّم 
يَستَحِقٌ أَحْدَّهَا مِنه» كعَيرِهَا من أمواله. ويُفارق الد بالعيب؛ لاله مِن 
المشئري» فقد رَضِي بإسقاط حقَّهِ من الريادَة. والحَبدٍ مَحمُول على مَنْ 
وَجَدَ متَاعَهُ على صِفَيه ليس برَائدِ؛ لتَعلّق حن العُرمَاءِ بالريادةِ. 

و(لا) يمت ادر الوُججوع (إن لَدَتِ) البَهِيمَةٌ عند المُفلس؛ ا زيادة 


)0( في (أ) : «الرجوع) . 
)۲( في (أ) : «وتجارة ونحوهما). 
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سه e‏ 
مُنفَصِلَةٌ ككسب العبدٍ. 

وظاهد كلامه- كأكثر الأصححاب- : أنه لا شت طَ حَيَاةٌ رب الشلعَة إلى 


أخذِهاء فتَقُومُ وَرَتَنْهُ مَقَامَه في ال مجوع. وخالف فيه جَمعٌ, وتَبِعَهُم في 
«الإقناع) . | 

(وتعح رجوغه) أي : المدرك لمَتَاعه عند المفلس بشرطه : (بقرلٍ) ک: 
رَجَعْتُ في متاعي» أو: أحذثه» أو: استر جه أو: فحت البيع» إن كان 

(ولو متراخيا)» كز جوع أب في هبةٍء فلا حل رجوغه بفعل» كأَخْذِه 
العينَ» ولو نوی به الوجوع . 

(بلا حاكم)؛ لثبوته بِالنّصّء كمّسخ المُعتَمَةٍ. 

(وهُو) أي: ر جوع من أدرك متاعه عِندَ المُفِس: (فَسْحٌ) أي: كالفٌسخ, 
وقد لا يَكونُ ت نم عَفدٌ يُفسَحٌ» كاسترجاع روج الصدَاق إذا انقسځ ۳ التکاے 
على وجه سه قبل لس المرأوء وكات باعل وتحوه» ثم عاة إليهاء ولا 
فيَرجِعُ إلى ملکه قَهْرَاء حيث استَمَرٌ في ملكها بصِفته. 

(لا يَحمَاجُ) اس (إلى معرقَة) مرمجوع فيدء (ولا) يحتاج إلى (قَدرَةِ) 
فس (على تسلِيم) لَه لاله ليس بتيع. 

(فلو رَجَعَ فِيمَن أبَقَّ: صَحّ) رججوعٌهء (وصار) الاق (لهُ) أي : الواجع » 
(فإن قَدَرَ) الوَاجعٌ على الابق : (أَحَذَه . وَإنْ) عَجَرَ عَنهُ» أو (تَلفَ) بموتٍ» أو 
غیره : (ف)هُو (من ماله) أي : الدا جع؛ لدّحُولِه في ملكه بالؤبجوع . (وإن بانَ 


. في (أ): «(فسخ)‎ )١( 


كات الحح 
أا ا ب ير يي يي يربج 


/ 


ع 


لف جين رَجَعَ) ؛ أن تبن موه قبل رَجُوعِه: (بطل استرجَاغة) أي: ظهَر 
بطلا ؛ لقوات مَل القشخ» ويِضِربُ لَهُ بالنّمن مع العُرَمَاءِ. 

(وإن رَجَعَ في شَيءِ اشتبة بقيرو)؛ بان رَجَعَ في عَبدٍ مَثَلاء وله عَبيدٌ 
واخمَلّفَ المُفلِسٌ وره فيه: (قدّمَ تعبينُ مُفلس)؛ لأنّه نك دعوّى استِحفَاقٍ 
الراجع» والأصل مع 


صَيدِء وهو) أي : اع (مُخرم: 1 يأَحذْهُ) ا : u‏ نمه ا مو 
ر اا ا ا ا 
لرك أي : فلا ياځ في الديُونٍ الحالة؛ عاي عن الاي 517 

(ولا) أذ الحرم الصَيدَ (حَالَ إحرامه)؛ لأَنَّ الأ جوع فيه تملك لَه 
ولا يجورٌ مع الإحرام» كشِرَائِهِ لَُ. فإن كان e‏ 
لم يُمتغ بائِعْهُ أَدَّهُ؛ لأنَّ المانع عير مَوججُودٍ فيه 

(ولا يَمتَعْهُ) أي: الو جوع (نَفْصُ) سِلعَةٍ (كهُزالٍ» ونسيان صَنعَةٍ) 
ومرَضٍ» وجنُون» وترويج َو وتّحوه؛ لاله لا ُخرجۀ عن كونه عَينَ ماله . 
ومن ا اا فلا كي له عار دوزلا صوت تمه مد اما 

(ولا) يمت (صَبِعُ توب أو قَضْرْةُ) أو لت سَويقٍ بدُهن؛ لِبَقَاءِ العين قائِمَة 
مُشاهَدَةَ لم يتغيّر او ل لصَاجِب الثوب والسويق 
بما زا عن قَبِمَتِهِمَا (ما لم يَنقُص) الثُوبُ (بهما) أي: بالصّبغء والقِصَارَةٍ. 
فإن نقَصّت قَيمَمُهُ: لم يترجع؛ لاله نَقَصّ بفعله» فأشبة إتلاف البعض . 

ورد هذا التُعليل في «المغني): بأنّه تمص صِفةء فلا يَمتَغُ الو جوع 
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كنسيانٍ صَنعَةَء وهُرَال0©. 


ولا جوع في صَبْعْ ضع بِ» ولا ريت لت بو ولا مسامير سر بها باباء 
ولا حجر بني عَلَيهه ولا خسّب سُقِفَ به. وسواءٌ كان الصَّبْعُ مِن رب 
الأوب» أو غَيرِوء فيَرجعٌ بالثوب وححدّة» ويَضْرِبٌ بِثَمَنِ الصّبغْ مع العْرَمَاءِ 
والعفقلنى شريك بزيادَة الصّبِغ. 

(ولا) يمتغةُ (زيادة مُنفَصِلةً) كَمَرَةٍ» وكشب» ووَلَدِء نَقَصٌ بها المبيعٌ أو 
لم ينمض ء إذا كان تمص صِفة؛ لوْجِدَانِهِ عَينَ ماله لم تقض عَينُهاء ولم يتير 
ايا 

(وهي) أي : الزيادَة: (لتائع) نضا في ولِ الجاريّة» وناج الدابة» واختّارة 

(وظهّر في «القيح» رِوَايَةَ كونها) أي: الزيادة المنمَصِلَة (لمُفيس) قال : 
وعَنهُ: لمُفلِس» وهو أَظهَرُ. انى . واخمّارَةُ اب حامِدِء وغيرُهُ. وصَحَحَهُ في 
(المغني)) و«الشرح». وجَرّمَ به في «الوَجيز) . قال في (المغني ) : و 
ساعن 7 اعَهُمَا في حال حملهماء فيكوتانٍ مبيقين: ولهذا حم 
هدَّينٍ بالذّكر. قال: ولا ینہ نبي أن يَقَعَ في هذا اختلاف؛ لظهُوره. 
فلت وله د «الخراج بالصمان». 

(ولا) يَمنَعُ رُجُوعَه: (غعَرْسٌ أرض.ء أو بنَاءٌ فیها)؛ لإدراكه مَبَاعَهِ بعینه» 
کالثوب إذا صُبِعٌ. وكذا: ررم أرضء ويُِقَى إلى حصَادهٍ بلا عر 


. في (أ)» (ب): «وهزال العبد)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص58).‎ )۲( 


(فإن رَجَعَ) رَبّ أرض فيها (قبل قلع) غِراس» أو با (واخمَارَةُ) أي : 
القَلعَ» (غريمٌ: صَمِنَ نَقَضًا حصّل بهِ) أي : بالقلع. (ويُسوّي حُقرًا). وكذا: لو 
اشترى غَْسَّاء وعَرَسَهُ في أَرضِهء أو أرض اشْتَرَاهًا من آخَرَء ثم أفلسّ. 
بخلافي مَنْ وجَد عَينَ ماله ناقصة قِصّةَ فرجَع فيها : فإنّهُ لا يرج في التَقَّص؛ لان 
الثَقص كان في يلك المُفلس»› وهُتا حَدَّثْ بعد الوججوع في العين»› فَلِهّذَا 
ضَكْنُوهُ» ويَضربٌ بالتّقص مَعَ العْرمَاءِ. 

(ولمفلس» مع العرَمَاءِ: القَلْعُ) لِعَرس وبتاءء (ويُشا ركهم آخذ) لأرضه 
(بالتقص) أي: بأرش نَقصِهًا بالقَلع؛ لاله تقض حَصَّلَ لتخلِيصٍ ملك 
المُفلس» فكانَّ عايه. 

(فإن أَبَوهُ) أي: أبى المُفْلِسٌ ولعُرَمَاءُ القَلعَ: لم يُجِبَدوا عليه؛ لَوَضْعِدٍ 
بحقٌّ. وحِيئيذٍ: (فلآخذٍ) أرضّهٌ (القلع) 0 أو البتاءء (وصَمَانٌُ نتقصه. أو 
أذ عرس أو بتاءٍ بقِيمته)؛ لحصوله في ملكه بح كالمعير» والمؤجر 

(فإن أباهها) أن : أن مق يريد جوع في الأرضر القَلعَ» مع صَّمَانٍ 
التَفُصء وأَخْحدَ الغراس أو البَاءِ بقِيمَتِهِ (أيضًا) أي : مع إِبَاءٍ المفلس والعُرمَاء 
الَلْعَ : (سقط) عله في الإجوع ؛ لاله ضرَدٌ على المُفلس» والعْرَمَاءِ ولا يُزَال 
الصَّرَرُ بالضرر. 

قوق ين الثوب إذا صُبِعٌ حَيتُ يرجم رَبُ الوب به ویکوٹ سریکا 
للمُفِلِس بزِيادَةٍ الصبغ» وبَينَ الأرض إذا رفت أو ف ليث شفط 
رة بإباء: ما بق» باك بع يتوق في الثُوبء ييز كالقَة في 
بخلاف الغْرّاس 55 فَإنْهُما أعيَان م مُتميّرةٌ» وأضلانِ في أنفسهمَاء وَالتُوبُ 


شرح منتهى الإرادات 


لا يراد للإبقاء» بخلافِ الأرض والبتاءِ . 

وَإنْ مات بائِعٌ مَدِيًا : فمُشتر أحَق بمَبيعه» ولو قبل قبضه) نضا لاه مَلْكهُ 
بالتبع من جائز التّصَدْفِء فلا يمك أحدّ مُنارَعَته فية» كما لو لم يمت بائِعْهُ 
مَدِينًا . 

وإن مات الفشتري مفلشاء والشلغةٌ بيد البائع - فهو أسوةٌ العرمَاءء 
اضرب لَه مَعَهُم بالّمَنء إن لم يكن أَحَدَه. وتَقّدّم: إن كان جين ابيع 
مُعسِرًاء فلَهُ الفَسحّ. 

الحکه (الثَالتٌ : أن يَلَرَمَ الحا كم قَسْمُ ماله ) المُفلس (الذي من 
جنس الدين) الذي عليه» (و) أنه يَرَمْهُ (بَيعُ ما لیس من جنسه) أي: الدّين» 
تقد الَلّدِء أو غاليهِ رَوَاجَاء أو الأصلّح» أو الذي مِن جنس الدَّينء كما تقَدّم 
في تيع التهن. (في سُوقِهِء أو غيره) أي: غير سُوقِهِ (بتَمَن مغله) أي : المبيع 
(المُستقِرٌ في وَقتِه أو أكثّر) من تمن مثله, إن حص فيه رَاعْبٌ . 

(وقشمه) أي : لثمن : (فورًا) 6 من (قَسْمُ) و( بَيعٌ)؛ لأنّ هذا 01 
المقصُودٍ من الجر عليهء وتأَخِيرةُ مطل وظلمٌ للعُرمَاءِ. ولمًا حجر عليه 
ولاحتياجه إلى قضاءِ دَينِهء فجارٌ بيع ماله فيه كالسّفِيه. 

ولا جور تيه بدُونٍ تمن مثله؛ لاله حور عليه في ماله» فلا يتصّجف 


5 ك م 


.)٤٤٤ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(وسُنّ إحصًارة) أي: المفلس» عند بيع ماله؛ ليضبط الثّمَنَّ» ولان 
أعرفٌ بالجيّدٍ من متاعه» فيتكلّم عليه ولاه أطيت تفه . وو کیله: كهُو. 
ولا ييشتدط استعذانه بل يسن . 

(مع) إحضّار (عُرمائه) عند بيع؛ لاله أطيبٌُ لقُلوبهم» وأبعَدُ للتّهمَةِ 
ورڳما وَج أحدُهُم عَينَ مالو أو رَغِبَ في شَّيءء فاد في لَمَِه. 

(و) س (تيغ کل سَيءِ في سوقه) ؛ لأنّهُ أكثز إِطلابه» وأحوط. 

(و) سن (أن ليدأ بأقَله) أي : المال (بَقَاءَ) کطریخ» وق 436 لان بقاع 
ِضَاعَةٌ لَهُ» (و) أن بدا أ برأكترو كُلْقَة) كالحَيَوَانٍ ؛ لاحتياج بقائه إلى مُوُنَة 


ع 


وهو مُعَوَضٌ للتَّلَفٍ . 

و بیع لي : على مُفلس فط . ذكرةٌ في (الشرح). 

(ویجب ترك) الحاكم للمُفلس من مالهِ: (ما يحتاجه» من سكن 
وخادم) صالح (لمِدْله)؛ لاله لا غِتَاء لَهُ عن فلم يَُعْ في دينه» كقُوْتِهِ» وثيابه. 
3 یکو ات ال والخادم» (عَيْنَ مال غريم) : فلَهُ أخذهُما؛ 
ادا ولأنَّ حَمّهُ تَعلّقَ بالعين» فكانَ قوی سَببَا + من المُفلِس . 

(ويُشترى) للمُفليس َدَلّهُماء (أو ترك لَهُ) من ماله (بَدَلْهُما)؛ دَفْعَا 
لحاجَتِه . (ويِدَلُ أعلّى) ما صلخ لمثله» من سکن وخادم وثُوب وغيرها : 
(بصًالح) AEN‏ للمُفلس» وَالعْرَمَاءِ. 

(و) يَجِبُ أن e‏ 
كان تاجرّاء (أو) ترك له (آلة مُحتَرِفٍ) إن كان ذا صَنْعَدَ 


جه 
ع 
ا 


NS 00 


شرح منتهى الإرادات 
سے“ | (٤0۸‏ لمث <<[ ت 


قال أحمدُ في رِوَاية المَيمُون: ترك له قَدْرُ ما يَقُومُ به مَعَاسُةُء ويباعٌ 


03 
& 


(ويجبُ لَهُ) أي: المفلس (ولعياله)» من رَوجة» وولَدِء وتحوه: (أَدنّى 
َقَقَِ مثلهم» من مأكل» ومَشرب» وكسوَةٍ) 
(وتجهيز مَيّتِ) من مُفلس› أو وَاحِدٍ ممّن تَلرَمُهُ نُمَقَنْهُ غيرَ رَوجَتِه 
فد وق و في ثَلانَةِ أثوَاب. وقدّم في «الرعاية): في وَاجيِ0©: 
(من ماله حه حَتّى يُقِسَ) ماله أن مِلكَهُ باق عليه بل القسعةٍ. 

(وأجرة مناد ونحوو) ككيَال» ووَرَّانِء وحّالٍ» وحافظ» (لم يَتبرّع) 
بعَمَلو": (من المال)؛ لأنّه حنٌ على المُفلس؛ لأنّه طريقٌ لِوََاءِ دينه» معو 
بالمال» فكانَ منه 4 كمل الْعَنِيمَةٌ . 
(وإن غَيّنا) أي: المفلش» والعّريم» واحِدًا كان أو جَمَاعَة (مُنَادِيًا عير 
: رده حاکم» بخلافٍ بیع مَرَهُون) ڪين رَاهِنٌ ومرتهڻ له متادِټا؛ لأنَّ 
اکم تا في تع مال المفیي؛ لاحيعال هرر شريو تلاي المرځون. 

- اختَلف تغييئهُما)؛ بأن عَيّنَ المُفلس رَيدَاء والعَرِيمُ عفرا متلا وکل 
متها بْمَ: (ضَمهُمَا) حاكمٌ» (إن تَبَرَعَا) بعمَلِهِمَا؛ لأئه أسكن لقّلب كل مِن 


0-414 
زقة 


)١(‏ تأخرت: ( بمعروف) في (ب) بعد (في واحد). 

(۲) في الأصل: «وتجهيرٌ ميْتِ. ويُكمّنٌ في ثَّلاَةِ أثواب . وقدّم في «الرعاية» . في وَاحِدٍ . من مُفِلِسٍ 
أو أحدٍ ممّن تَلرَمُهُ نَمَقَنْهُ غير زَوجَتِه) . 

)"( في (أ): (واجِدٌ بِعَمَلِهِ ) . 


0 


ع 


(والا) يتبه تبتعاء ولا أحذهُما: (قَدّمَ) الحاكم (مَن شَاءَ) منهُمَا. فإن تَطْوع 
أحذهُما: فَدَّمَ؛ ؛ لاله أوقه د 

(وبى”") بالبتاء 5 دا الحاكم في قشم ماله : بهن جَنَى 
عََه) حرا كاد أو ناء (قِنُ المُفِس)؛ لع حَشَّهِ بين الجاني» بححيثٌ يَفوثُ 


بف 
ت 
4 


و ل 
يمف 


ِقَوَاتِهء بخلافٍ مَن جتى عليه المُفلس » فإنه أُسْوَةٌ العْرَمَاءِ؛ تعلق حقه بِذِمته . 

(فیعطی) بالبتاءِ للمَفعُول» وَلِيٌ الجتايّة: (الأقل من ثَّمَنِه) أي : الجاني» 
(أو) لاقل من (الأزش) . فإن كان تمن عَشَرَةَ ارش الجتاية اتی غك 
أعططي العَشَرةً؛ لتعلتي عقّه بعينه فقّط. وإن كان بالعكس : أعطلى أيضًا 
العشَرة؛ لاه لا يَستَحِنٌّ أ الجتايّة» ويرد الباقي للمقسم» ا کن 
الجتاية ة بإذن نِ سيّدِوء أو أمره : فقليه أرش الجتاية كله» ويُضِرَبُ به مَعَ العْرَمَاءِء 
كما لو كان السيِدُ هو الجانى؛ لأنَّ العبدَ إِذَنْ كالالة. 

(نَمٌ) پئ (بِمَنْ عِندَةُ رَهْنْ) لازم من العْرمَاءِ (فيخص) أي: يخصّه 
الحاكم (بكَمَيه) إِنْ كان بِقَدْرِ ديه أو أكَلٌ؛ لان حمّه مُتعلّقٌ بعين الوَهْن وَذْمَةٍ 
الداهن» بخلاف بَقيَة العْرمَاء . 

(فإن بَقِي) للمُرتهن (دَينْ) بعد تمن التهن: (حاصّصٌ) المرنَهنْ 
(العْرَمَاءَ) بالباقي ؛ لمُساوَاتِه لهم فيه. 

(وإن فصل عَنهُ) أي: الڏين سَّيِءٌ من تمن الدهن: (رُة) الفاضل (على 
المال)؛ أنه انقك من الكهن بالوّفاء» فصَارَ كشائر مال المُفلس. 


)١(‏ في (أ): «ويبداً». 
© في (أ): (يبدأ) . 
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(نعٌ) بدِىَ: (بِمَنْ لَه عَينُ مال) فيَأحُذُهَا سوط (أو) كان (استأجَرَ 
عَينَا) كعبد» ودار (من مُفلس) قبل حجر کک خر عليه (فيَأحذُهًا ) ؛ لاستيفاء تفعها 
م إجارتهِ؛ لعي حه بالعين» والمتقّعة. وهی E‏ له في تلك المدة. 

فإِنْ اثمَقَ العْرَمَاءُ مع المُفلس على بيعها: بيعت» والإجارَةٌ بحالها. وإِنْ 
طلب بَعضّهُم التيع في الححال» وبَعضّهُم الاير إلى انقِضَاءٍ الإجارة: قُدّمَّ مَنْ 
طلبَ الي في الحالٍ . 

(وان بطلتِ) الإجارَةٌ (في) اول المدّةٍ» أو قبل دُحُولِها: صرب لَهُ بما 
عا من الأجرة. . وفي (أثتاءِ او ب العلا انهدَام الذار: 
صرب له( أي : المستأجر (بما فِي) له مي IG‏ 
داإكه أو عَبدَهُ لِعَملِ مَعنُوم في الذَّمَةِء ماق 

(ثم يَقسِمُ) الحاكم (الباقي) من المالٍ: (على قَدرِ ديون مَنْ بهي) من 
عُرَمَائِهِ؛ تَسوِيةً لهُم» ومُراعَاةً لكمية حُمُوقِهم. 

فا قَضَّى حاكمٌ أو مُفِلِس بَعضَّهُم : لم يَصِحٌ؛ لأنّهم سر كاوه فلم يَصِعٌ 
اختِصَاصُهُمِ دُوئّه. 


e‏ ا 
(ولا لا رنه ) أي : 59 الحاضرين بيان أن لا غُريم اا بخلانِ 
مَنْ ثبت ت أنه وارٹ خاصٌ ؛ 1 مَعَ كونٍ الأصل عَدَءَ العغريم , لا يكيل أن 


)١(‏ في (): «بشرطه). 
(۲) في (]): «تعجله) . 
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کک ل 
RE‏ وو وی و حقو كعد ةا ولك ر 
3 بزيادة استظهار. 

ثم إن ظهَرَ رَبّ) دين (حال: رجَع على كل غريم بقشطه) أي: بِقَدْرٍ 
ٍ > للك یامعم فقي إذا طهر كم ليب هر 
3 قشم ماله. (ولم تُنقَض) ااي دنهم لم يدوا را حَمَهِم 
وإِنّما بين مُرَاحَمَتّهُم فيما قَبَضُوهُ من حقهم. 

قال في «(الفروع»: وظاهر كلامهم: ترج على من تلن ما بص 


کک 


وفي (فتَاوَى الموقق) : لو وَصَل لغائب» فَأقَاءَ ر جل به 
دَينَاء وأقامَ آخر بيْئهَ؟: إِنْ طالبًا جَميعًاء اشتركاء وإِنْ طالب أَحَدُهُمَاء اخمصٌ 
به؛ لاختِصَاصِه بما يُوجِبُ التّسليم» وعَدَم علق الين بماله. ومُراده: ولم 
نقالك أضلم e O E‏ 

(ومَنْ يئه مؤَجُلُّ) من العُرَمَاءٍ: (لا يجل) نضّاء فلا شارك ذَوِي الدّيُونِ 
الحالّة؛ لان لاجر حق للمُفلس» EET‏ بمَلْسِهء کسائر حقَوقه. ولا 
E E E‏ 

(ولا يُوقف) من مال مُفلِسٍ (ِلَهُ) أي : : لمن دين شۇء (ولا يَرجِعُ على 
الغرمَاء) بشي ءِ (إذا حَلٌ) دَينْه ؛ عدم ملکه الطلت به حين القسمّة. وكذا: 
مَنْ تحَدّد لَه دين بعد القِسمَةٍ بجنا 

(ويُشارك من حَلّ ديه قبل قِسمَةٍ: في | الكلّ) أي: كَل المالٍ المقشوم» 
كدّين تجَدَّد على المفلس بجتَاتَتِه قبل القِسمَةٍ. 


> بي 2 
0 


َة أن لَه عليه 


(و) يُشارِك مَنْ حل دَينْهُ (في أثتائها) أي: القِسمَةٍ: (فيما بَقِي) من مال 
المفلس» دُونَ ما شیم (ويُضربت له( أي : للذي كل دينه في أثنَاء قسمَة : 
(بكلٌ ديبه) الذي علّ. (و) يُضْرَبٌ (لغیره) د قينا قر ال 
المؤّجل : (ببقيّبه) أي : بَقِية دَينه. 

(ويُشارك مَجنيٌ عليه) من مُفلِسء غُرمَاءَهُ (قبل حجرء وتعدَة) قبل 
قسمَة» أو في أثتائهاء بجميع ارش الجتّايّة؛ لوت حى مجني عليه بغَير 
اختيارو» ولم يَوْضٌ بتَأَخيرِهِ. فإن وجيت الجتَايَةٌ قِصَّاصَّاء فعمًا وَلِيُها إلى 
مالٍ» أو صَالَحَهُ المُفِلِسٌ على مالٍ: شارك أيضًاء لتُبُوتٍ سَبَبِهِ بير اختيارو, 
افو ها لو اک المال : 

(ولا يِحِلُ) دين (مُوَجُلُء بِجُونِ). كإغماءِء (ولا) جل مو جل 
بردموت)؛ لحديث : ( مَنْ ررك 8 أو ا لورَثته )20 . ا ق 
للمَيّتِء فيَسَقِل إلى وَرََيه. 

(إن وق وَرتَّهُْ رَبٌّ الدّينِء (أو) وَنّنَ (أجتبِيْ) رَبٌ الدّين (الأَقَلَّ من 
- أو التّركة). فإن لم يو 17 ك 1 لان الوَرَبْةَ قد لا 00 

ملياء” © ولم ترضٌ بهم القريم» فيوَدَي إلى فوَاتٍ تِ الحڻ. ولو صَّمئّه ضامِنٌ) 
او لم جل على الآحرٍ. 

قال الشيح تمي الين» في الأجرة الا ل تس الت في اص 


)١(‏ فى (أ): «أوجب». 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۹۸» ۲۳۹۸)» ومسلم )١4/1١719(‏ من حديث أبي هريرة . 
( فی الأصل : مليا) . 


> 1١ 1 


كتَابُ الحخ 


قَولَي العُلَمَاءِء وإِنْ قُلنَا: جل الدَّينْ؛ لان حُلُولّها مع تأخير استِيفَاءِ المنفَعَة 


7 


وذ ماكيهن EEE‏ ارك رالا أو أذن و 
يُونَّى المُوَجُلٌ: حل واشتركاء وإنْ وَثَّقَه الرَةُ أو أجتبيك : لم يُثْرَكُ رب 
الم جل سيمٌ. 

(ويَخْتَصٌ بها) أي : الکو (رَب) دين (حال)» ويُوَّى ر ب المۇ جل إذا 
حل من الوثِيمّة. (فإنْ تَعَذْرَ قَونْقّ) أي : ا وارٹ : حَلٌ؛ لما تقد (أو 


لم يِكنْ) لِلميّتٍِ (وارت) مُعَيِنٌ: (حَل) الم جل» ولو صَّمِتَهُ الإمامٌ للعرَمَاءِ؛ 


(وليس لِضَامِن) إذا مات مَضِمُونٌ (مُطالبة رب حق بقبضه) الدَّينَ 
المضمُونَ فيه (من تَرِكةٍ مَضمُونٍ عَنة)؛ لتبرأًالضَّامِيُ» (أو) أن (ثيرِتَهُ) أي 
العامة عم الصكان: كما لو لم يَمْتِ بمب الأصيل . 

(ولا يَمَعْ دين لله أو لدي على مَيِتِء بيط بالكو أ لا: (انتقَاَها 
إلى) ملك (ورة)؛ لأنَّ تَعلَقَه بالمال. لا يُرِيلُ المِلّكَ في حم الجاني» 
والؤاهن» والمُفلس» فلم يَمتع قله . فمِصِحٌ تصرف ورا في تَرِكةٍ بتّحوٍ بيع 
ويلرَمُهُم الدين. فإن تعَذَّرَ وَقَاوْهُ: فيح الَقدٌ كما لو باع السيِدُ بده 
الجاني . 

(ويَلرَم) الحاكم: (إجباز مفلس مُحترف) ائ ذي حرفة» كحَدادء 
وحائكِ (على) الكشبٍ أو (إيجار نَفسِه) في حرفَةٍ يُحسِنّها؛ ! بق دين . وإ 
كان لَه صتائعٌ: أجبر على إيجار تفه (فيما ليق به) من صَنائْعه؛ (ل) موقي 


(بقيَةَ دينه) بَعدَ قِسْمَةٍ ما وُجِدَ من مالِه؛ لحديث شوق»› وكانّ شوق رجلا 
كلميو بود كد أن E‏ قات ورور كعة شرو نا ولع يكف 
وراه مال فسكاة سُبَقَاء وباعَةُ بحمسة أبعرة2'0. ولان المنافع تجري 
مجرى الأَعَانِء في صكة العقدِ علّيهاء وتحريم أَخدٍ الركاةء وثِّوتٍ الفتى 
بهاء فكذا: في وَفَاء الدين بها 0 عَقَدَ 2 فجارٌ إجبَاره عليهاء 
كالتيع. و( ک) جار (وَفْفِ وأ ولد يُستغتى عَنَهُمَا) . 
ولا يُعارضّه قَولّه تعالی : وین كت ذو عُسَرَرٍ EOE‏ 
[البقرة: ٠١‏ ”ع4 لعد م دُخولِه فيها؛ ذه في حكم ا في حرمان( ٩‏ الوّكاة» 
وشقوط لَمَقَيهِ عن قَرِيبه» ووججوب نَفْقَةِ قَريبهِ عَلَيهِ. 
يث مُسلم ا ما وَجَدْتم) د لك إل ذلِك): فقضية 
َينٍ. ود TO‏ او 


ل 


ودَعوّى تسخ ححدِيث سوق : لا دَلِيلَ علَيهًا؛ إذ لغ يتبث أن بيع الخد كان 
جا في رتا وحهل فط تبج على تع تنافهه» سول من حمل على تيع 
ر به لمم وحذف المضاف وإقامَةٌ المُضَافِ إليه مُقَامَه شَائِمٌ كنية. 
وقول فة مشتريه : : (أعتقكة” ) أي : من قي عليه . وَلِذَلِكَ قال: (فأَعتَقُوةُ) أي : 


01١‏ أخرجه الدارقطني (57/9)» والحاكم )۲/< 1/60 »)٠١5-٠‏ والبيهقي (5/مهين 
وعندهم : باعه بأررعة أبعرة . وحسنه الألباني في «الإرواء») (-خ52 .)١‏ 

(۲) في الأصل : «لحرمان) . 

(۳) تقدم تخريجه (ص .)55١‏ 

. ) في (ب): (أعتقه‎ (٤( 


ا دوه لا ا ا 

(مَعَ) بقاءِ (الحجر عليه) أي : المُفلِس المُؤْجر نَفْسَهُ أو وَقفَهُ أ 
وَلَدِهِ؛ (لِقَضَائِها) أي: بَقية الدّين. 

و(لا) تُجبَو (امرأة) مُفلِسَةٌ (على نكاح). ولو رُغِبَ فيهاء بما تُوَفي به 
دَيتها؛ دنه ترب علّيها بالتُكاح ما قد تَعجِرُ عنه. 


(ولا) يجبر (مَنْ لزمَهُ حَحٌ او كفارة) لو احترف» او اجر تفسه» على ان 


ب 
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لا اع فِيدء ولا تَجري فيه المنافِعٌ مَجرى الأعيَانٍ. 

(ويَحرُمُ) إجبَارٌ مَدينٍ مُفلس» أو غَيرِهِ (على قَبولٍ هبَةِء و) قَبِولٍ (صَدَقَةٍ: 
و) قبولٍ (وَصِيَةِ) ؛ لما فيه من صَرَرٍ تَحَمّلٍ المِنّة» بخلافِهِ على الصّنعَةٍ. ولا 
ملك الحاكم قب ذلك بلا إِذنٍ لَفْظِيٌ أو عرف . ولا عَير المدين وفاءَ ينه 

(و) يحرم إجبارهُ على (ترويج أَموَلِة'2)؛ لومي بمهرها ڌيته» ولو لم 
يَكنْ وها ؛ لاله يُحرّمها عليه بالتکاح» وعلق ج الزوج بها. 

(و) يحرم إجباره على (خُلَع) رَوجَيِه على عِوَض رفي من ديته؛ لاله 
يُحرمُها عليه» وقد 0 له إليها 9 

(و) لا جب على (رَدَ مبيع) لِعیب» أو جیار شَّوْطِ ونّحوهء (و) لا على 
(إمضّائه): وو كان فيه حظ؛ لاله إتمام تَصَدِفٍ سايق على الكححجرء فلا 


)١(‏ في (): «ولده). 


----- ل ل 
١‏ 


(و) لا يُجِبَد على (أَحْذٍ دِيَةِ عن قَوَدِ) وَجَب له بجتايَةِ عليه» أو على قِنّه؛ 
أو مره ا . فإن اقتص : فلا شيءَ 
للعْرَمَاءِ. وإن عمًا على مال: ا 

(و) لا يُجبر على (تحوه) أي: ما تَقَدّم» كطلاق رَوجة بذلت له- أو 

- عِوَصًا؛ لِيطَلْقّها عليه ويوفي به ديتهء أو بذلّت له“ امرأةٌ مالا 
با ييا O‏ 

(ويفَكَ حَجزه) أي : المفلس : (بوفاء) دينه؛ رّوَالٍِ المعنى الذي شرع له 
الحشن, والحكه وژ مع عليه 

(ويَصحٌ الخكمُ 16 اع الجر (م مَعَ بقاء ۽ عض) الدڏين؛ لان ححكمة 
كه مع اء عض الدينِء لا كود إل بعد البحثِ عن قراخ ماله» وار في 
الأصلّح: > من بَقَاءٍ الجر 57 

وعَلِمَ منة : أنه لا مَك مع بَقَاءِ بعض الدَّين بدُونٍ محكم؛ لاله ثبت 
بكم فلا يَرُولُ إلا به؛ لاحتياجه لِتظر وَاجِتَهَادٍ. ۰ 

(فلو طَلَبُوا) أي: عُرمَاءُ مَنْ فك حَجده (إعادّته) عليه (لِمَا بَقِي) مِن 
دنهم : (لم يُحِبِهُمْ) دا الات حجزه حٌى لم يبق له سَّيءٌ. 
فن اذَّعُوا أَنَّ بِيَدِه مال و سبمه: سال 55 ذفان اد عالت 


)١١‏ سقطت: «له» من (أ). 
() في 5: «ينفك). 


كات الى 
ک ھ vu‏ 
ول ن و كيل أو عاملة: سََلّهُ الحاك» إن 
حَضَّرَء فان صدقَهُ» فلَهُ بتمينه» وإن كرف عند الجر بطليهم . ون كان 
المُمَُ له غائبًا: أو يد المفلس | أن تحط ومسأل. 

(وان اذّانَ) م من فك حجزه) وعليه به بق دين (فخجر عليه ) ولو بطلب 
أراب الدَّيُونِ التي رنه بعد فك الححجر: (تشَارَك عُرمَاءُ الحجر الأول و) 
غْرمَاءٌ الحجر (النَّاني) في ماله المو جود إِذَن؛ لتساويهم في ثبوتٍ حقوقهم 
في ذميه» كقُرمَاءِ الميّتِء إلا أن الأويين يُضْرَبُ لهم ية ديُونهم» والآخِرِينَ 

رقن فلق e‏ اذّانَ e e‏ 
الحو ريع 1 لن او انغ أ اليب الي باهم یگ 
يرهم تعلق به حقوقهم نك روه ننه فلم تق كالمرأة خاد نات 
ملك رَوجها؛ لتَعَلق تَمَقَيها به. اا لمفلسش ولا الوَارثُ على الحَلِفٍ؛ 
لأنّا لا نَعَلّمْ صِدْقَ الشاهد . فان حَلفٌ: سك الال : ب 

الحكم (الرَابعُ: انقطاع الطُلّب 1 أي: المفلس؛ لقَولِه تعالى : إن 
Ea‏ 0 ك ل مسرو 4 [البقرة: وم ی اا 
أي : فَأنْظوُوه إلى مَيسَرَتِه. ولحديث: «څذوا ما وَجدئم» ولیس لَك إل 


)2 في (): «وځلي e‏ 
(۲) في (أً)» (ب): «الوارث». 


0000000001 د داعت 
م ل 


. ا لکہ عليه)0'©‎ E OS 

(فمَنْ أقِرَصَّهُ) أي: المُفلِس سَياء (أو باه سَينًا: لم يمك طلبه) ببدَلٍ 
القَرض» أو تَمَن المبيع؛ لأنَّه الذي أَتلّفٌ ماله بمعاملَةِ مَنْ لا سَّيءَ مَعَه. (حتَّى 
نفك حجزه)؛ لعا حنٌّ عُرمائه حال الحجر بعين ماله. 

إن وَجَدَ مَنْ أقرضّةُ أو باعَُ عَينَ ماله : فلَهُ الو جوع بهاء إن جهل الحجر 
عليه وإلا قلا. وتقدّم . 


3 ام 


و ا 


(۱) تقدم تخريجه ( ص١٤ .)٤‏ 
(۲) أخرجه البيهقي (50/5) من حديث جابر» بنحوه. 


2-2-3-2 


(فَصْلٌ) في الجر لظ نفس المحجور عليه 

دم ل مول موا الشكهاة د ا ج1 ۲ 
قم [النساء: ه]» وأضاف الأموّال إلى الأولياء؛ لأنْهم مُدَيدوهَا. 

(ومَنْ َمل قد کی واجازة» أ ل يعي كودية وعَاريّة» (إلى 
مَحجور عليه إحظ نَفسِهِ)» وهُو الصَّيدء والمجتُونُ» والسشفي : (رَجَع) الدَّافُِ 
(في بَاقِ) من مالِه؛ لِبَقَاءٍ ملكه عَليه. 

(وما تلف) ينه بتفسِهء كموت قِنّ أو حيوانٍ» أو بفِغل مَحجُورٍ عليه 
کقتله له: (ف) هو (على مالکه) عير مَضمُون؛ أنه سَلْطَهُ علّيه برضّاه. 

(عَلِمَ) الدَافعٌ (بحخر) المدفوع إليه (أو لا)؛ لتفريطه؛ لأ الخجر 


کک 


> 
5 


لهم في مياق الشهزة 
(ويَضْمَنٌ) محجو عليه لظ تقسه: (جتاية) على تفس» أو طَرَفٍء 


ونحوهع على ما ياتى تنص 2 «الجنايات) . 
(و) يَضْمِنٌ: (إتلاف ما لم يدقع إِلَيه) من المالٍ؛ لاستِوَاءٍ المُكلّفٍ وغيره 


(ومَنْ أعطاه) المحجوه غ اس فال يلق دن نِ وليه في دَفعه : 
(صَمِتَهُ) آحِذَة؛ لتَعَدّيه بقبضه مكن لا يَصِحُ ينه دَفغ» (حتَّى يَأَحُذَهُ) ينه 
(وَلِيهُ) أي: وَل لاني ه؛ لاه السكجق لقَبض مال الدّافع» وحِفْظِه . 

و(لا) يضمن مَن أَخَدَّ ِن محجور عليه لظ فيه مالا (إِنْ 


)١(‏ في (ب): «لحظه مالا). 


0 نتم الارادات 
ا ا 
ل ليحفظة) من الصّيّاع, (كآخِذٍ مَغد مَغْصُوبًا) من غاصبه» أو غيروء (لِيَحَفَظَهُ لِرَبّه 
ولم بُفُرّط)» فلا يَضِمَيْهُ؛ لاه مُحسن بالإعائة على رَد الحق لمُستجقه. فإِنْ 


ف٤ط‏ : صَمِنّ. 

(ومَن بَلَمّ) من د کر» وأنتّى» وخنتى» (رَشِيدَا) : انقَكُ الحجو عنه. (أو) 
َغ (مَجِنُونَاء ثم عَقَلَ ورَسَّدَ: انقَكْ الحجرٌ عَنة)؛ لموله تعالى: «ووساو 
كمه الآية“ [انساء:+]. ولان الحجر عليه إِنّما كان لِعَجزه عن التٌصَّدْفٍ 
في ماله حِفْطًا له» وقد رَالّء فيژول الحجر؛ لرَوالٍ علي (بلا خكم) 
ا وسَوَاء رَسَّدَه0" الوَلِنْ» 0 لاء لأنّ الحجر علَيهِمَا لا يحتاح إلى 
ځکم» و بدونه. وَلِقَولِهِ تعالى: موقن امم منهج رشدا فافعو اليم 
آمو 4 [ الا واشتِراط الحكم زياد : تمت الدّفْعَ عندَ وجُودٍ ذلك» وهو 
جلاف النّصّ. 

(وأعطى ) مَنِ انقك الحجد عَنهُ (مالَهُ)؛ للآيّة. ويُستَحَتٌ : بإذن قاض » 
وإشهاد يشل وفع؛ لِيَأمَنَ ع التَبِعَةَ0*©. و(لا) يُعطى ماله (قَبل ذلك بحَالٍ)» ولو 
اف كك خا؛ لظاهِر الآية 

(وتلوغ ذکر: بإمتاءٍ)» باحتلام» أو غيره؛ لقَولِه تعالى: «9وإذا بلغ 
طفل ینک لحم 4 [النور:۹٠]‏ . 


. في (أ): «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح.. الآية)‎ )١( 
سقطت: (بفكه) من (أ).‎ )۲( 

(۳) في (): «أرشده) . 

)٤(‏ في (أ): (التبعية). 


ا RE E‏ ع و ر. م ؟ 4 ا اکس زا 
(أو تمّام خمس عشرة سَنَة)؛ لحديث ابن عَمرَ: عرضت على الي ي 


37 0 00 
وأنا اب حمس عَشْرَةَ ستَةء فأجَارّني . متفقٌ عليه" . وفي رواية ليقي“ 
(أو نََاتِ سَعر حَشِنِ) أي: يَسَتَحِقُ أخذّةُ بالمُوسى» لا رَعَْب صَعيفٍ 
7 تل ّم وى رارم وحكع بذ يكشت عن مؤقزة َرْرَاتِهِمْ» فمَنْ 
َنبَتَ» فهو من المقاتِلَة» ومن لم يُنبثء ألْحَقُوهُ بالذرئة. فلع ذلك التي 26 
فقال: القذ حكم بخكم الله من قوق سه سَبعَة أَرقِعَة) . متفق عليه . 

(و) بُلُوعٌ (أنقى : بذلك) الذي" بحل ب به بلُوعٌ الذَّكر. (و) تَريدُ 
عليه : (بحيض)؛ لحديث: (لا يقل الله صلاة حائض إلا بخْمَار). روا 
لفل اوي 

وحَمْلّها دَلِيلُ إنرًالها)؛ لإجراءٍ الله تعالى العَادة بلق الوَلَدِ من مائهما. 


عر 2 <وو 


قال تعالى : مقر الإضن مِم حل © خلق ين ماو افق 9© يحرج أ 


ر ف وتسم 


الصلب وألنراي به [الطارق :ه-7] 


ر 


بی 


.)۱۹/۱۸٩۹۸( أخرجه البخاري (55515)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (55/5). وهو عند ابن حبان .)٤۷۲۸(‏ 

(6) أخرجه البخاري »)4١7١(‏ ومسلم (14/11778) من حديث أبي سعيد الخدري. وليس 
عندهما: من فوق سبعة أرقعة . 

60 في (أ): «أي: الذي) . 

(ه) أخرجه الترمذي (۳۷۷). وتقدم تخريجه .)۲۷٤/۱(‏ 


ُ) أي : قل قدْرُ رَمَن يُحكمْ : فيه يبلوغهاء إذا ولَدّت : (أقل مدّةِ الحَمل) 
أي : سِيَة أ شهّرء فيحكم بُلُوغِها منها؛ لأنّه البقِينُ. 

(وان لقت زمَنَ إمكانٍ أوغ) أي: بعد ع سِنينَ» (ووَلَدَت لأرتع 
ينين: ألْجقّ بمُطلتي» وحكم ببأوغها من قبل الطّلاق)؛ احتياطًا للنّسَبٍ. 

(و) بُلوعٌ (حُنتّى : بِسِنٌ) أي: نمام حمس عشرَةَ سئةً. 

(أو نات حول قُبلّيه)» فإن وُجِدَ حول أَحَدِهِمًا: فلا. قالَهُ القاضيء واب 


م 


we 


(أو إمناءِ من أَحَدٍ فَرجَيْه . أو حيض من قَبلٍ . أو هُمَا) أي المنيّ» والحيض 
(من مَخْرَج) واحجدٍ؛ لأنّه إنْ کان ذكرّاء فقد ا > وإن كان نی فقد 
أمتت» وحاصث» وکل مهما يَحصُلُ به البلوعٌ. 

ولا وع بير ما ذكر» كغْاَظِ صَوْتِ» وفَوْقِ أَنْفٍء ونُهُودٍ ٿڏي» وسَّعَرٍ 


(والرْشد : إضلاخ المالٍ)؛ لقَولٍ ابن عبّاس» في قوله تعالى : فن اسم 
م ر رسا [انساء:+]. أي: صلا ڪا“ في أموَالهم. ولأنّه تكرَةٌ في سيا 
E EER TR EL‏ 


والعَدَالَةٌ لا عبر في الدِشّْدٍ دَوَامًاء فلا عبر في الابتِدَاءِء كالرُهِدٍ في 
الذنيا. 

وقولْهُم : إِنَّ الفاسِقّ غَيدُ رَسْيدٍ . يَنمَقِضُ بالكاض» فإنّهُ عير رَسْيدٍ في دينهء 
ولم حجر عليه من أجله. 


. في )© (ب): (إصلاځا)‎ )١( 


رولا على )- مَنْ بلع رَشِيدّاء ظاهِرًا- (مالهُ حتّى يُخْتَبِرَ). 

(ومحلة) أي : اعا (قَبلَ بلوغ)؛ لقوله تعالی ‏ «إوأبُوأ الك حى 
ذا بلغو يت الآيّ. والدّلِيل منهًا من وَجهين: 

أحدهما: قوله: أل 4 E‏ یتامی قبل البلوغ. 

لاني : أنه مَدّ اختبارهم إلى البلوغ» بلفظ: حي فل على أنَّ 
الاحتبار قبله. وتأخير لاخيار إلى لوغ يودي إلى الححججر على البالغ 
ا ا يمد إلى أن يُختبرء ويُعْلَمَ رُسْدَهُ. ۰ 

ا مَْ يعرف المصلَحَة من المفسدّة . وتصؤفه حال الاختبار: 


أ فم 


1 

(ب)حَصَوِفٍ (لاق به) مُتعلّقٌ ب« يختبر) . 

(وحتی يۇر ا أي بعلم ويَختلِف باختلااف التاس: 

(فوَلَكُ تاجر): يۇس رُشّْدُهُ؛ (بأنْ يتكرّرَ بَيعْهُ وشِرَاؤُةُ فلا يُعبَنُ) غالبا 
(عْبِنَا فاجشًا) . 

(و) يۇنش شد ولد رئيس وكاتب: باستيفاءٍ على وكيله) فِیمَا وکل 


(و) يونس شد (أَنتَى باشترَاءِ فطن, واسِيِجَادَته وف و) دفع ( (أجرَ 
للغرّاللات» واستيفاء عليهنّ ) ات العرّاللات . 

(و) يعتبر مَعَ ما تَقَدّم مِن | يتاس رُشده: (أن يَحفظ كل ما في يَدِهِ» عن 
صَرفه فيمَا لا فائدّة فيه)2» كحوق نفط ر يشريه ؛ للتَمَدْج عليهء وتحوه» (أو) 


)١(‏ سقطت: (فيه) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 


صَرفِهِ في (حَرام» كقِمَارِء وغتاءِء وشِرَاءِ) شيء رف کالہ ت لهو» وخمر؛ 
لان الغدف يعد مَنْ صرف ماله في ذلك سَفِيها موا وو 
سَفِيهًا صرفو“ ماله في المباح» ففِي الحرّام أؤلى» بخلافِ صَرفِهِ في باب 
بر كصَدَقَة أو في مَطعَم ومَشرَب وملقسء ومنكح لا تليق به فیس 
ہدیا ؛ إذ لا إسراف ٠ ١ E‏ 

(ومَنْ ُوزع في رُسْدِوء فشَّهِدَ به عَذلان: تَبتَ) رُشده؛ لاله قد يُعلَم 
بالاستفاضّة. (وإلا)؛ بان لم يَشهڏ به عَدْلانِء (فاذَّعَى) مَحججودٌ عليه 
(عِلْمَ وَلِيّه) دُشّْدَهُ: (حَلف) وله أنه لا عل رُسْدّه؛ لاحتمَال صذقٍ مذع. 

وظاهڙ ما يأتي في « باب اليمين في الدّعَاوَى) : إن لم يَحلِف» لا يُمَضى 
عليه بؤشده؛ لتُكوله. 

(ومَنْ تبَرّعَ في) حال (حَجْره) أو باع وتّحوّةُ 0 كونهُ) أي : 
المتبرّع وتحوه (مُكلقًا رَشِيدًا: تَقَذَّ) تَصَدَفَه ؛ لتب أهليته 

د 


)١(‏ في (أ): «بصرف». 
)۲( في (أ) : (بتبذِير) . 
2( في الأصل : دالا يشهد) . 


لخي ل( 


(وولاية ملوك : لِسَيْدِه)؛ لأنَّهِ مالهُ» (ولو) کان سَيّدُهُ (غيرَ عَدْلٍ)؛ لأَنَّ 
تَصَدِفَ الإنسَانٍ في ماله لا يتَوَقَفُ على عَدَالَيهِ. 

(و) ولاية (صَغيرٍ)؛ عاقِلٍ أو مَجِنُونِء (وبالغ مَجِنُونِ)» ومَنْ بلع سَفِيهَاء 

0 ستمة: (لأب بالغ )؛ لکمال سَّفْقَتهِ. 

ذأ ابي عدر ماك ولم ون ينث بُلوعْهُ : فلا ولايةَ لَهُ؛ِ لاله لم 
مَك عنهُ الج فلا يكونٌ وَل 

(رَشِيدِ)؛ لان غَيرَةُ مَحجوڙ عليه . 

ثم( الولاية بعد ا (لَوَصِيّه )؛ لاه ناب ا اش وکیل 0 
الحيّاة» (ولو) كان وَصِيهُ هُ (بخغل» و 4 نه مُتبرَعٌ ) بالنظر لَه (أو) كان لذت 3 
رَه (كافرًا على کافر) إن كان عدلا في ديه . ولا ولاية لكافرٍ على مُسِلِم . 

م بعد الأب ووّصيّه : : فالولاية ل(سحاکم)؛ لانقطاع الولايّة من جهَةٍ 
E‏ للحاکم» > كولايّة ية التكاح؛ لاه وَل مَنْ لا وَل له 

(وتكفي العدَالَة) في الوَليّ زظاهِوا) فلا يَحتَاحٌ حا کچ ات تعدیل أب أو 
وَصِيه . 

وللمکاتّب : ولاية ولي 0 دون الحد. 

(فإنْ عُدِمَ) حاكمٌ هل : ا قوم مَقَامَهُ) أي: الحاكم. 

e‏ للد م وباقي ع 


حت ا#ال7ووالللللللال7اا7907777يسسلسبببرر ي 


تقل ابن الحكم في من عِندَه مال تُطالِئهُ الوَرنَة حاف ين أُمرِوء تَرى 
أن يخير الحاكم وَيَدقََهُ إليه؟ قال : أما حكافتا اليوم لاي فلا أرىَ أن يقد 


4 


إلى أَحَدٍ مِنهُمء ولا يَدفعَ إليه سَّيعًا. 

(وحَوْمَ تصرف وَليّ صَغيرِء و) وَل (مَجِنُونِ) وسَفيهء (إِلَّا بما فيه حظ) 
المحجورٍ عليه لقوله تعالى: ولا قروا مال یر رلا يل هي 
أُحَسَن 16 [الأنعام: ؟5٠١]ء‏ والسَفِيهُ والمجتُون : في مَعتَاه . 

(فإن تبرّع) الول بصَدَقَةِ 1 هِبَة» (أو حابى)؛ بأنْ با من مال مَوْ 
بأُنقَصّ من تَمَنْه أو اشْترى له بريد (أو زَادَ) في الإنقاق (على 0 
أي: الصّغِير والمجنُونٍء بالمَعذوفٍ» (أو) زاد في الإنمَاقٍ على (مَنْ يَلرَمُهُمَا 
موه بالمعروفٍ: صَمِنَ) ما تَبَوَعَ به» وما حاتى به» والرًائد في النَفْمَةِ؛ 
لتفريطه . ولِلوَليٌ 00-6 فة مَوَلا2'2 مُدَّةَ جرت بها عادة آهل لله إن لم 


يفسدها. 


قهھ 


رر سل قر 


(وتُدفعٌ) النفقة (إن أَفسَدَها يوم بتوم) . 

(فان أَفسَدَها) أي : التَْقَةَ مول عليه بإتلااي, أو فع لِعْيرَه : (أَطَعَمَهُ) 
الي (معايتة)» وإلاً كات مُقَرْطًا. ۰ 

(وإن أَفْسَدَ كسوتة: سَتَرَ عَورته فَقَط في بَيتِء إن لم يُمكن تَحيّلٌ) على 
إبقائها عليهء (ولو) كان التَحَيْلُ (بتهدِيدٍ)» فإذا أَرَاه الاس : أَلسَهُ . فإن عاد : 


)١(‏ في (أ)» (ب): (مَولِيه). 


كات الى 


وی د e ee COS‏ 7 
ويقيّد المجنون” ` إن خيف عليه. نصا. 


(ولا يَصِحٌ أن يَبيع) وَل صَغيرٍ ومَجِنُونٍء من مالِهمًا إتفسه» (أو يَشتري) 
من مالهمًا لتفسه» (أو يرهن من مالهمًا لتفسِه)؛ لأنّه مَظِنَةَ التّهِمَةِ . 

(غيه أب) فله ذلك ويَلى طَرّفى العقد؛ لا لی بتفسه» وال لتّهمَة مُنْكَفَيَة 
بين الوالد ووّلده؛ د من طبعه الشفقة عليه والميل إليه وتدك حط نفسه 
ا بخلاف رة 

(وله) أي : الاب : 7 تبه قَنْهمًا. (ولغيره) اى الاب من الاولياءِء وهو 
الوَصِيعْ» أو الحاكم: (مُكاتبة قتهمَا) أي: الصّغيرء والمجتُونٍ؛ لان فيه 
تحصِيلًا لمصلَحة الدُّنيَا والآخرة. ويها بعص الأصحاب : بما إذا كان فيها 

(و) لاب» وغيره: (عتقة) أي: قِنْهِمَا (على مالٍ)؛ لانه مُعاوّصّة فيها 
حظء أشبة البيع. وليس له العثْقُ مَجَانًا. 

(و) لاب» وغيره: (تزويجه) أي: قِنْهِمَا (لمصلحَةٍ) ولو بَعصَهُ بتعض؛ 
لإعمافهِ عن الى . وإيجاث فة الأمة: على رُوجها. 

(و) لآبء وغيره: (إِذْنْهُ) أي: رقيق مَحججوره (في تَجَارَةٍ) بماله, 

(و) لاب» وغيره: (سَفرٌ بمالهما)؛ للتجَارَةء أو غيرهاء (معَ أمْن) بلدٍ 
وطريق؛ لجَرَيَانِ العادّة به في مال تفسه. فن كان البَلَد أو طريقة غَيرَ آمِن: لم 


ل فر 0° 
٠‏ 


٠ هه‎ 


)١(‏ في (أ): (مجنون). 


A‏ شرح متهى الإرادات 


(و) لاب»› وغيره: (مُضاربتۀ به) أي : لاتا ر الها بتفنية؟ لخديف 


ابن عُمر مَرفوعًا: «مَن وَل تیا لَهُ مال» فلج به» ولا یتر کۀ حبّى تأكلة 
الصَّدَفَهُ)2"0. وژوي مَوقُوًا على“ مممرء وهو أْصَحُ. ولأئه أحظ لِلْمُوَلَى 
عَلَيهِ . (ولمحځور: ربخة كُلَهُ)؛ لاله نَمَاءُ مالهء فلا يَستَحِقُهُ غَيرْهء إلا بعَقدٍ. 
ولا يَعقِدّها الول لِتَفسِه؛ للتّهِمَةِ. 

(و) لِوَِيٌ : (دَفْعهُ) أي: مال محجور عليه لِعْيرِهِ (مُضارَبَة بجزء) مُشَاع 
مَعلوم (من ربجه)؛ لان عَائِشَة أُِضَعَتْ مال مُحمّدٍ بن أبى بكر. ولِنيابَةٍ الوَليٌ 
عن مَحججوره في کل ما فيه مَصلَحة0". وللعاملٍ ما شُورِطٌ عليه. 

(و) لول : (بِيعُهُ) أي : مال مَولاهُ (نَسَاءٌ) أي : إلى أجل» لمصلحَة. (و) 
له : (قَرصُهُء ولو بلا رَهْنء لمَصلَحَةٍ)؛ بأن يكو تَمَن الموج أكثر ما ماع 


ص 


بد عالاء أو يكون0© القوض لملىء يَأمَق جشودة؛ عرفا على المالٍ هن تحر 


2 


3 


(وإنْ أمكتة) أي: الوّلىّ» أذ رَهْن أو صَمِين» بِثَمَنِ أو قوض: (فالاؤلى 
أَحذَةُ) احتياطا . 
(وَإنْ تركة) أي: التََّنْىَه وَل مع إمكانهء (فضَاعَ المال: لم يَصْمَئْهُ) 


000 أخر جه ا ا م جيف عن ان غر لا من حديث ابن عمر. وأخرجه 
الدارقطني »)١١١/7(‏ والبيهقي )٠١1/4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعَاء وموقوقًا على 
عمر بن الخطاب . والحديث ضعفه الان في «الإرواء) (۷۸۸)» وصححه موقوفًا . 

© في (اً): (عن) . 

)۳( في (أ) : «(مصلحته) . 

)٤(‏ في (أ): (ويكون). 


كياب د 
کک ل 
الول ؛ لان الظاهر السَلامَة . ولا بقرضة لمودّة ومكافأة. نصا 

(و) لهُ: (رَهِنْهُ لثقةِ, لحاجَةء وإيدَاعهُ) ولو مع [مكانٍ َرضِهِ) ا 


ع 


(و) له : (شِرَاء عَقَارِ) من مالهما؛ ليِستَعَلٌ لهُمَا مع بَقَاِ الأضلء وهذا 


(و) له : (بتاؤة) أي : العقار» لَهُمَا من مالِهمَا؛ لاله في ٤‏ مَعنّى الشرای إلا 
أن په ا و ا يعد" فِيَتَعَينُ عليه . (بما جرت عادَة هل بلده) 
ِالبِنَاءِ به؛ لاه الغرفء ا (لمصلحة). فان لم کن : فلا. 

(و) لَهُ: (شِرَاءً أضحية ل)محجور علو“ (مُوسر) نضًا. 

وحمل في والمغنى )+ على ثم يَعقِلْهَاء لاله يَومُ عِيدٍ وفرح» فیحضل 
ذلك فك ی ر له ا کات ال مه ااب 
التُوسِعَةٍ في هذا الټوم. 

(و) له e‏ أي: المحجور e Ss‏ 
إذن حاکم» نضا 

ول ا el‏ ك الجماغة ,, قله في «المجرد). 
و«الفصول). وإذنه في صَدَقَةٍ بيَسِير . قالَهُ في «المُذهَب». 

(و) لَهُ: (ترك صَبيٌ بمكتب) لتَعلّم خط ونحوه (بأجرَةٍ) ؛ لاله من 
العف 2 سكوك ركد کیان للم صَِبَاعَةَ 
(۲) في (أ)» (ب): «بأجرة نصا» . 


(و) لَهُ: (شِرَاءً لعب غير مُصَوَّرَةٍ لِصَغِيرةٍ) تحت حجره (من مالها) نضَّاء 
ەن( 

وله أيضًا: تَحهِيرُهَا إذا رَوّجَهاء أو کات مُرَوَجَة بما يَلِيقُ بها من لباس» 
ولي وف ش» على عادَتِهِنٌ في ذلك البَلّدِ. 

له أيضًا: با نَفَقَةَ مَوَلِتهِ بماله» إذا کان ارف له ٠‏ و مات مَنْ يتجد 
الي بماله» وقد اشترى سَئًا» ولم يُعرف لمن هُوَ: رع فن قرع 
حَلّفَ وأْحَدَّهُ. قالة لشي قي الدّين. 

(و) لِوَليّ صَغيرٍ ومَجنُونٍ: (تيغ عَقَارِهِمَاء لمَصلَحَةٍ) نَضَّاءُ ككونه في 
مكانٍ لا غَلََ فیه» أو فيه عله تسيرةٌ أو لَه جار سُوْي أو لِيِعمْرَ به عَقَارَةُ الآَخر 
وتحوه» (ولو بلا ضَرُورَةِ أو زيادَةٍ على تمن مثله) أي: العَمَارٍ. 

(ويتجبُ) على وَلِيّهِمَا : (قبول وَصِيَةِ صِيَة لهُمَا بن / يَعتِق عليهِمَا) من أقاربهمَاء 
(إن لم تَلرَمْهُمَا (تَفَقَتُهُِ لإعسار) هماء (أو غيره)» كو جود أقرب مِنهُمَاء أو 
دة عتيق على كشب ؛ لأنَّ بول الوصِيّة إِذَنْ مصلّحةٌ محصّةٌ. (وإلا)؛ بان 
رهما“ تَمَقَنْهُ: (حَرْة) قبول الوصيّة به؛ لتفويت مالِهما بالتََّقَةِ عليهِ. 

(وإن لم يُمكنة) أي: الوَلِئَ (تخلِيصٌ حَقَهما) أي: الصغيرء و 
(إلا برفع مَدِين) لَهُمَا (لوَالٍ يَظلِمُهُ : رَفْعهُ) الول إليه؛ لاه الذي بت الظلم إلى 
تفسِه» (كما لو لم يُمكِنْ رَدُ مَغضُوب) إلى مالكه (إِلاً بكلقَةِ عَظِيمَة) فرب 
ِلرَامُ غاصبه رَدّهُ؛ لما تَقَدّمِ . 


)١(‏ سقطت: «للتمرن» من (أ). 
)۲( في (): (لزمهما). 


(ومَنْ فك حَخره) لیف ودشدوء (فسفة) أي: صار سَفِيهًا: (أعيد) 


سے س 


حجدة ؛ لدَوَرَانِ الحكم مَعَ عِلَته 


ولا خښ عليه زولا تز فی ماله إلا حاكة("©)/؛ لاحتلافي التَبِذِير 
الذي هو سبَبُ الجر عليه ثانيّاء فحتاج إلى الاجِتِهَادِء أشبة الحجر لفلس» 
2 جُنّ) بعد بلُوغِهِء ودشدوء فلا ينظ في ماله إلا حاكمٌ . 
اسي الكبيد إذا أحتل عَقْلّهُ حجر عليهء كالمجئون. 
(ولا يََفَكَ) الجر عن سَفِةَ وتحوه» بعد رُشْدِوِء (إلاّ بځکمه)؛ لاله 
حت يفكيو فا ينك الايد ككجر الفلس. 
(ويِصِحٌ تَرَوْجُه) أي: السَفِيه الباإغ (بلا إِذنٍ وليه لحاجة) مُتعةٍ أو 
لان لان التكاع لم شرع لقَصِدٍ اال ومع الحاجةٍ إليه يَكونُ مَصاحة 
مَحضَّة؛ بحيب يَصِحٌ تروي وَلِنْ السفيه لَهُ بير إذنه إذَّنْء فصكثة من السّفِيه 
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إِذَنْ بير إِذْنِ وَلِيْهِ أؤلى . 

و(لا) يَصِځ (عتقه) أي : : الشفيه » لرَقيقه ؛ لاه ٥‏ د 

(و) يْصِحٌ (تزويجة) أي: ترويج وَلِيّ الشفيه له (بلا إذنه) ممع شكوته: 
(لحاجَة جَةِ)؛ لما تَقَدَّم. 

(و) له: (إجبارة) أي: السَفِيهء على الثكاح» إن امع من 
(لمصلحة)» كإجباره على غيرهِ من ¿ المصالح» و(كسفيهة) فَلِوَِيّهَا إجبارها 


)١(‏ في (أ): «الحاكم». 


مت ا ا اا ا مي ا يي سيك 


(وإن وق ل لِسَفِيهِ وليه في تزويج : (لم يَلرّم تَعِنُ المرأة) في الإِذْنِء 
لم يُشْترَطء (ويَتقَيْدُ) الإذنُ (بمهر المثل)» فإن تزوّج بزيادة عليه: لم تَلرَمْ؛ 
لأنّها تدع وليس أهلا لَهُ. 

(ويَلرَمْ وَلِيَا) لِسَفِيهِ : (زيادة َوّحَ بها) فيَدقَعُهَا مِن ماله؛ لتَعَدَّيهء و(لا) 
رمه (زيادة َذِنَ فيها)؛ لأنّهُ لم يُباسْوْهَاء وو جود الإِذْنِء كعَدَمِه. ولا تَلرَمُ 
أيضًا السَفِية» كما يدل عليه كلامه في «الإنصاف» وغيره» جلائًا لما في 
شرحه) . 

(وإن عَضَلَه) ا م مَمَعَْ الوَلَىٌ السَفية أن يروج : : (استَفلٌ) به السّفية» أي : 
فِصِحٌ بدُونٍ إذنهء حى مع عله إيهُ. 

(فلوعَلِمَه) أي : السفية» وَل (يُطَلَقُ) إن رَوّجَهُ: (اشترى لَه أمَةَ) يَتَسَدَى 
بها. 

وعَلِمَ منة : ص طلاقه» دُونَ عتقه؛ لأنَّ الطلاق ليس إتلافًا؛ ل 
لا ينعد يځ رَوجهاء ولا هئه لها ولا ورت ڪَنۀ لو ماتّ» فليست بمالٍ» 
بخلافي أَمَتِهِ. وعُوْمُ الشَّاهِدَين بالطلا قبل الدّحُولِء إذا رَجَعَا صف 
المُسَمَىء نما هوا جل تقويت الاستمتاع» بإيقاع الحيلُولَة» وإن لم يلعا 
مالاء ك جوع من شَّهِدَ بما يُوجبُ القَودء وقوله: أحطأت. وأيضًا: فالعبدُ 
يِصِحٌ طَلاقُه, فالسفِية أؤلى . 


. في (ب): (لأنه إنما)‎ )١( 


د لحرن 


(ويتستقل) سَفية (بما) أي : فِغْلٍ ١لا‏ يعلق بالمال مَقصوده)» كحد 
قذفي» وعِبادَةٍ بدَنِئَةِ» من ححجٌّ وغيره» لا نَذْرِهٍ عبادة مالك سَدَقَةٍ . 


ولا صخ شَ كته ولا حَوَالتُةُ ولا الحوالة عليه. 

(وإن قر بحدٌ) أي : بما يُوجبهُ من نحو زىء أو قَذْفٍ: ا 
الخال . (أو) َوه ب( سَسَب) أو طلاق» أو قصاص : حدً به في الحَالٍ) قال ابن 
المنذر: هو إِجِمَاعٌ مَنْ EEE‏ د غير مهم في نَفْسِه والحجرٌ إِنّما 
علق بماله» فيقبل على نفسهٍ. 

(ولا يَجبُ مال عُفِيَ عا يه عن قِصّاصٍء أَقَ به السَفِيةُ؛ لاحتِمَالٍ التَُاطيَ 
يت وين الكدة له نان ذلك نخد ب 

(و) إن أقر (بمال) كتمن» وقّرضء وقيمةٍ مُتَلّنٍ: (فبِعدَ فَكه) أي : 
الحجر: بوخد به ؛ لاله مكلف يرم ما أو به كالواهن مُق بالوْن» ولا قبل 
في الحالٍ؛ لتلا يرول مَعتّى الحجرء لكنْ إن عَلم الول صِححدَ ما افر به 
الشفية» لَزِمّه أَدَاؤُهُ في الححالٍ. 

(وتضَدف وَليه) أي : السّفيه» في ماله: (ك)تَصَدِفٍ (وَلَيّ صَغير 
ومَجنون)» على ما تقَدّم؛ ۽ لان السك عه كد ب أشبة الصَّغْيرَ. 

TS 


(۱)( في (]) : ( مَنْ E‏ ِن اهل العلم) . 


(ولِوَليٌ) صَغير» ومَجِنُونِء وسَفِيهِ (غير حاکم» وأمينه) أي : الحا كم : 
(الأكل؛ لحَاجَة» من مال مَوْلِيْهِ) ؛ لقَولِه تعالى: وہ كن كفا ا 
6 [النساء: 5]» ولحي مرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جَدٌه : أن 

جلا أتى المي ل فقال : ي فقي وليس لي شَّيءٌ» ولي يتيٌ؟. فقّال: 
1 من مال يُتييك» يتيهك» غير مُسرف)” “. رواةُ أبو بَكرٍ. 

راراي : لا الان شیئا؛ لاسيخائهما بما لها في بت الما 

فیا کل من اخ ا ه: لاقل من أجرة مغله» وکفایته) فإذا کاتت کمفایته 


۶ و 


أربَعَةَ دَرَاهِمَ وأجرةٌ عَمَله لاه أو بالعكس : لم یاک إلا الثلانَة؛ لأنّه يأكل 
اا حا ا ها ا 
(ولا يَلرَمُهُ) أي : الوَلىّ (عِوَضْه) أي : ما أكلهُ ( بِيسَارِهِ) ؛ لاه عرض عن 
عَمَلِه» فلم يَلرَمهُ عِوَضْهُ مُطلقًاء ا والمُضارّب؛ ولظاهر الآية فاه 
تعالى لم يذ کر عوَضَاء بخلافٍ المُصْطر إلى طعَام غَيرِه؛ لاستقرار عِوَضِهِ في 
(ومَعَ عَدَّمِها) أي: حاجة وَلِيْ صغير» ومَجِنُونِء وسَفِيهِ؛ بأن كان غَييًا: 
يأل من ماهم (ما فَرَصَّهُ لَهُ حاكمٌ). فإن لم يَفرِضٌ لَه سَّيمًا: لم يأكل منة؛ 
لقوله تعالى : ووس ¿ كان عنما ْيسْتَحَفِفٌ 4 [النساء: 1"] 
)١(‏ أخرجه أحمد »)1۷٤۷( )989/١١(‏ وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي »)8571١(‏ وابن ماجه 
.)717١9‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١5559(‏ 


وَعْلِمَ منه : أن للحا كم فُوْضَهُ» لکن ل اة 

(ولتاظر وَقفِ› e‏ مِنهُ (بِمَعرُوفٍ)؛ إلحاقا له بعال 
الزكاةٍ. فن“ شَرَط لَه الوَاقِفُ سَّيمًا: فلَهُ ما سط . قال الشيحٌ تقئُ الدّين: لا 
افده يهارية بلا e‏ أن ا 90 ا 

(وقن فك حَجره) لعَقلله ودُسْدِهِء (فاذّعَى على وليه تَعَدَّيا) في ماله (أو) 
اذّعَى على وَلِيّهِ (مُوجب صَمَانِ) كتفريط» أو تبوُع» (ونحوه) كدعوا عدم 
مَصلَحَةٍ في بيع عَفَارِِ ونّحوه: فقول وَليّ. 

(أو) اذى (الوَلي وود صَرُورَةٍء أو) ومجود (غبطة) بيع" عَقار“: 
فقول وَليّ. 

(أو) اذَعَى الوَلِيٌ جود (تلفٍ. أو) اذّعَى (قَدْرَ نَفقَةٍ) ولو على عَقار 
مَحجور عليه» (أو كسوَةٍ) لمحجوره» أو رَوجته» أو رَقِبِقِهِ وتحوه: (فقول 
وَلِيَ)؛ لأنّه أمين» أشبة المُودّعٌ. (ما لم يُحالِفْهُ) أي: قول الول (عادَة 
وغزف) فيردُ؛ للقريتةء (ويُحلّفُ) وَل حيثٌ فيل فُوله؛ لاحتِمَالٍ صِدْقِ 
الآخَر. (غَيرُ حاكم) فلا حل مُطَلَمًا. 

و(لا) قبل قول وَلِيّ بجغل (في دفع ماله بَعدَ رُشْدِ أو) بعد (عَفَلٍ)؛ لاله 
مض المال لمصلحتهء أشبة المستَعيرء (إلا أن يُكُونَ) الول (مْتَبرَعَا) فبُقبل 
)١(‏ في الأصل: «وإن». 
(0) في (أ): (كولي). 


E O) 
(؟) في (ب): (عقاره).‎ 


قوله في دفع المالٍ إِذَنْ؛ لاله“ قيض المالَ لمصلَّحَةٍ المحجور عليه فقّط 
أسْبَه ليع 

(ولا) قبل قول وَل (في قَدْرِ زَمَنِ إِنقَاقِ)؛ بأن قال من انقَكُ حجرة: 
أَنمَفْتَ علي مِن سَئَةٍ. فقَالَ الول : بل من ستتين. لم يقل قوله» إلا ببئئَة؛ لأنَّ 

(وليس لِرّوج) حرَةٍ (رَشِيدَةٍ حجر علّيها في تبرُع زائِدٍ على ثُلْثِ مالها)؛ 
50لا a‏ فى ردك الو 
يتَصَدَّقنَ» ويقبل عليه الشلام مِنَهُنٌّ» ولم يستَفصِل. ولان من وجب دَفغ ماله 
إليه ْشيوء جار لَه لصوف فيه بلا إذْنِ أي كالدكر. 


00 5 ادرو تب وأ 0 مَرفوعًا : رلا 9 


يه ل ها ل يدرك كية لو ين عمو ولم ينثت اماد لقف 


يدل على تَحدِيدٍ المنع بالقُلْثِ . ولا يُقَاسُ على حقوق الور ل يهال 
المريض؛ لان المَرَض سَبَبٌ يُفضي إلى وصُولٍ المال إلبهم ان 
والأمسفة ليا لهاك من أهل الميراث» فهي ع وَصِفَي عله فلا ينمت 
الحكم بمجرّدها. كما لا يتت لها الحَجر على روجها. 


(0) فى (أ): «لأن». 
(۲) سقطت: «للآية) من (أً). 
)۲( أخر جه البخاري (5355١)ء‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة ابن مسعود . 


كتابٌ الح 
ي س ص ي ار 


(ولا إحاكم حجر على مقر على نَفسِدِء وعياله)؛ لان فائِدَةَ الحجر جَمع 
المالٍ وامساگ لا إنقاقه. وقیل: لا متم“ من عُقُودِو ولا يكت عن 
صرف في ماله » لکن يُنَمَقُ عليه جَبرًا بالمعزوفٍ من ماله. 
په ېه ېه 


)١(‏ في (أ): (وقيل : بلى : وعليه لا يُمتع). 
(۲) في الأصل : ( محاله) . 


(فضل) 


(لوليٰ) حر (مُمَيّر» وسَيّدِه) اف : القن الممير: أن يدن لَهُ) 6 : لمَوْلِيه 
أو قَنَهِ الخ أن يتجر)؛ لقوله تعالى : را الد الساءة من ولأ 
عاقِل» محججودٌ عليهء فص تَصَدُفُه بإذنٍ وليه وسَيّدِو كالعبدٍ الكبير 


(وكذا): يَصِحٌ أن يَأُذّنَ الوَليٌ وَالسكِد للمُميّرَ (أن ن يَدُعيَ) على خصمه» 
أو حَصْم وَلِيْه أو سَيدِهء (و) يأَدَّنَ لَهُ أن (ِيُقِيمَ بيتة) على الخَصْمء (و) أن 
ی الخصّمَ إذا أنكرء (ونّحوّه) كمُخالَعَة ومُقاسمة؛ لها تصدّفاتٌ 
عة“ بالمالء أشبهت التّجَارَة 


(ويتقيد فك) حجر عن مَأَذُونٍ لَهُ» من حر وقنٌّ مُميرٍ: (بقَدْرٍ وتوع غُيتا)؛ 
بِأنْ قال لَهُ وله أو سَيِدُه : ا . فلا ياوها E‏ 


صر ر رسيي 


له : : الجر في الر فقط. فلا ب ا أنه يتضّءف بالإذنِ من جهة دمي 
فو جب e‏ (كوَكيل ووَصِيٌ في توع) من التصدفات, 


ت 


(و) لا او صي ! ليه في (تزويج ب شخص (مْعَيّنٍ) ) فليس له أن 


وہ لک ے 


روج من غيره. 
(و) کمن وَكُلَهُ رَشيدٌ في (ټيع عَينِ ماله)» فليس لوَكيلٍ بيع غيرها ء 
ملكه. 


ص ص 


. ) في (): « متعلقات‎ )١( 
. في ).2 (ب): (البر)‎ )۲( 


00 


(و) ک(العقد لأرل) آي أى: أن ٤‏ م اون له في بیع عَين) 7 إجارتهاء 
وَحوهٍ : لم ملك إلا اعد الول فإذا عات العينُ لملك الو كل ثانياء لم 
ملك الو كيل العقدَ علّيها ثانا بلا إذنٍ مُتَجِدٌّدِ؛ٍ لأنّ الإذنَ لم يتتاوؤل ذَلِك . 

وظاهِدةٌ: ولو عادّت بمّسخ. وصَعّفه في «تصحيح الفروع» وصَوّب أن 
له العَمدَ ثانياء إن عادّت ل 

(وهو) أي : المأدُونُ 1 في التَجَارَةٍ» من حر وقِنٌّ مميّر (في ببع نسي 
وغيره) كبعَرْض : E‏ لا وَكيل؛ لان القصدّ النَمَاءُء والعبد 
المشترك لا يَصِحُ ؛ تَصَدْفْهُ إلا بإذن الكل؛ ؛ لان التصدف يَقَعُ بمجمموع بدنه. 
وقياشۀ: ځڙ عليه وَصِيّان . ۰ 

(ولاائضة أن نزج س أذ ى ابارت ځڙ أو نٌ» (نفسَة» ولا) 
أن (يعوَكُلَ) لعيره؛ لأنَّ كلاهُما(" عَقَدَ SL E‏ 
كترويجه» وتيع ن تيه ولان يُفْعدُه عن مَقَصُودٍ التجارَة. (ولو لم يُقَيّد) وليه 
أو سَيِّدُةُ (عليه) 1 أذِنَ له في التّجَارَةٍ مطلمًا؛ لاه لیس منها. 

وفي إيجار عَبِيدِهِ وبهائيه» خلاف, قال في «تصحيح الفروع): 
الضواث الخوَارٌ إن راه #ضلكة. 

(وإن وُكلَ) مأَدُونٌ له من حو وعَبدٍ ممير: (فكوَكيل) فلَهُ أن يُوَكُلَ فيما 
يُعجِرُةُ) أؤ لا يتولاة مثلة دُونَ غيره» إل بإذنٍ. 

(ومتى عَرَلَ سَيّدٌ قِنّه)؛ بان مَتَعَه من التَّجَارَةِ: (انعزّل وَكِيلَهُ) أي : وكيل 
القن (كانعِرَالٍ وکیل (وَكيل) بعزله» (و) كانْعِرَالٍ وَكيلٍ (مُضارب) 


)١(‏ في (ب): ( كلا منهما). 


El‏ شرح منتهى الإرادات 
بقسخ رَبٌ المال المضاربة؛ لاله يتصيف ليره بإذنه» وتوكيله فَرعٌ إذنه 
فإذا بطل الإذنُ» بطل ما ينبنى عليه. 

(لا كَصبِيٌ) أَِنَ له وَل أن بجر بماله» ووَكُلَ» ثم منعة وله من القّجَارةٍ: 
فلا يَنَعزل 0" 

(و) لا كدهكاتب أَنَ له سيدُه فيما يحم إلى إذنه فول فيه 


مبَعَهُ سه : فلا نعل وکل 

(و) لا ک(ھرتھن أَذنَ راهن في تيع) رهن فو کل فيه الوَاهِنُ» ثم رَجَعَ 
المرتهن عن إِذْنِه: فلا ينعز E‏ اهن لأنَّ كلا من هَؤلاءِ الثَّلانَة 
مُتَ ضاف ل تفه في ماله 55 ينعزل و كيله بير ير(" الحالٍ. فإذا رال المانغ, 
فلل وکیل القَّصَوْف بالإذنٍ الأول . 

(ويِصِحٌ أن يَسْترِي) ِن مأذُونٌ له“ في تجار ةِ (مَنْ) أي : قِنّا (يَعِتِقُ على 
مالكه) أي : المشتري (لرجم) كأخي سَيّدِهء (أو قَولٍ) أي: تعليق» كقَّولِه : 
إِنْ ملكت عبد رَيدِء فهو حو 

(أو) أي: ويَصِحٌ أن يَشْتَرِيَ المأذونُ لَه (روجَا لَهُ) أي : لِسَيدِه رجلا 
كان أو امرأةٌ ت به الاح . 

و(لا) يَصځ أن يشتر ي العَبد المأدونُ لَه (من مالكه) شَّيئَاء (ولا أن يَبيعَهُ) 
ا كقير المأُون. 


(۱) سقطت: (سيده) من (أ). 


(۲) في (ب): (لتغير). 
(۳) سقطت: (له) من الأصل» (ب). 


ولا يُساؤْدٍ بلا(" إِذنٍ سيّده؛ لأنَّ ملك السَيِدٍ في رَقَبتِهِ ومالهِ أقوى من 
المكاتب . ولا يتناوّل الإذن في التَّجَارَةٍ البيع المَاسِدَ . 

(ومن رَآهُ سَيَدُه أو وَليْه ينجر فلّم ينهه: لم يَصِرْ مأذُونًا له) كترويجه. 
وتيعه مالَهُ؛ لافتقار النَصدْفٍ إلى الإذن» فلا يقومُ الشكوتٌ مَقَامَه كتصفٍ 
أحدٍ المتراهتين ذ في الؤهن؛ مع سكوت الْآخَر وكتصَّدفٍ الأجنبن . 

(ويتعلَقُ) جميعٌ (دين) َِّ (مأَذُونٍ لَهُ) إن استدَائَهُ لِتجَارَةِ» فيما ذِن له 
فيه» أو غيره. نضا لاله عو النّاسَ بإذنه لَه وكذا: ما اقتَرَضَّهُ وتحؤةُ, بإذنٍ 
به دة دى أله ف لمكي ولا له الج غا 
وإمضاء بیع جیار له وفَْحُه ويثئِتُ يت الل لودو كان ل لاون ا 
ال 


أو لا 


0 ف > ع َِ عو ع 
(و) يعلق (دينُ غيره) أي: غير الماذونٍ له في يَجَارَةٍ؛ بان اشتَرى في 
ذِمتِه» أو اقترض بغير إِذنٍ سيّدِه» وتلِف ما اشْتَرَاةُ أو اقترصّة بيده أو يَدٍ 


5 3 0 بال r‏ 6 عع الى ۴ 
سَيّدِهِ: (برقبته)» فيفديه سَيّدُهِ بالاقل من الدّين» أو قِيمَتهء أو يبيغ 


ص 


£ ر 5 ر 7 2 E‏ را 2 
ويعطيه) ار تاه ارب ي فاد تصدّفه ) فأسْبه ازش جتايته . 
لل 


أ - 


(وإن أعتق) رَقِيقٌ تَعلّقَ 5 يئه برقبته : (لزم سَيْدَه)» فيفديه بأقل الأمرر 
أنه فوت رَقَبتَه على رَبٌ الح بإعتاقه. 


)١(‏ في (أ): (بغير). 

(۲) في (أ)» (ب): «تصرف). 
(۳) في (ب): « بأقل) . 

)٤(‏ في (ب): (بيعه). 


وفلف أي : عق استدانة غير ماَدُونِ» برقبته: (إن تلف) ما 
اسِيَدَائَهُ. (وإلا) يملف (“: : (أخدَ) أي : أ (حَيتٌ أمكن) أَحْذهُ له؛ 
لِبَقَاءٍ ملكه فيه؛ لفُسَادٍ العَقَدٍ. 

(ومَتی اشتراة) أي : العَبِدَ (رْب دين َعَلَقَ) دَينْه ( برقبته) أي : الْعَبد: 
(تحوّل) الذي المتَعَلّقُ برَقبته (إلى تَمَيه) الذي اشترَاة به؛ لأئه بَدَلَّهُ 
كقيميه لو الت فیځیر اي بين فدًائه وأحذٍ الثّمن» د الدينِ 
بعد إحضّاره AE EE I OT O‏ 
الأقلء وباقي اللَمَن» لبائع. 


(و) إن تَعَلّقَ الدّينُ ا : العبد؛ بأن قو به عي مأدُون» ولم د 


1١ 


سَِدُه (فْمَلَكَهُ) رب ذلك الدّين (مُطلقا) أي: بشِرَاءٍء أو هبةء أو غيرهما: 


عه 


سَقَط؛ٍ لان السيَدَ لا ينت له الذي بِذِمّةِ عَبِدِهِ. (أو) مَلك رَبِّ دين (مَن 


ت ص © سم سم 


سے 


تَعَلقَ) دَينْهُ (برقبته بلا عِوّض)؛ بِأنْ وَرئَهُ أو وهب لَهُ: (سَقَط) الدين؛ لاه 
بَدَل للكقبة يحول إليه الدينٌ. 

(ويَصِحٌ إِقرَارُ مأذون) لهُ» (ولو صَغيرًا) 2 « قذر ما أَذِنَ) له (فيه)؛ 
لأن مُقتضَى الإقرار الصّحََةَ ترك فيما لم بوذن له فيه" لق السيّدِء فوت 
بَقَاوٌّه فيما عدَاه“ على مُقتَضَاهُ 
)١(‏ في الأصل : «يتلفه)» وفي (ب): «وإلا بان لم يتلف). 
(۲) في (أً): «أي الدين) . 


(9) في )2 (ب): «فيه وهو الزائد) . 
)٤(‏ في (ب): «فيما عداه أي الزائد) . 


(وإن حجر عليه) ك لاذ لَهُ سَِدُم أي : متعَه من التصةئف» 
(وبيدِه) أي : : القن ال 5 ت أذن له( في التَجَارَةٍ ة (فأقه به ) أي : بما بيده من 
المال (صَمٌ) إقرازه؛ لرَّوَالِ الحجر المانع من الإقرار. وكذا: حك 


رويطل إذنُ) سئد ا e‏ (بحخر على سيد ومَوته, وجنونه 
المُطبق) بفتح البَاء ؛ 7 تمنَعٌ ابتذاء الإذن» فتَمئَعٌ استِدَامَته» وکباقي العقودِ 
الجائرّة. 


و(لا) يطل إذئة“ 1 (بإبّاق) مأذون لَهُ. نضّاء (و) لا (أَسْرِء وتدبیر» 
وإيلادِ» وكتابة» وخُريّةِ» وحبس بدين» وغضب) لمأَدُونٍ لَهُ؛ لان هزه لا تمت 
ابتدَاءَ الإذن له في التجَارَة» فلا تمن م استدامته 

(وتصحٌ تفن ليقت گول ماو لان الأصلّ صة الصف . 

ولا يُعامَلُ صَغِيرَء لم يُعلّم الإذنُ لَه إلا في يشل ما يُعامَلٌ مِثلَهُ فيه. 

و(لا) يَصِحٌ (تبَرْعُ مأذُونٍ لَهُ بدَرَاهم» وكسوّة, وتحوهما)» ككتاب؛ لاله 
يس من التَّجَارَةٍء ولا يحتاج إليه" فلم يَتناوله الإدْنُ. 

(وَلَهُ) أي: الكقيق المأذُونِ لَه : (هَدِيُ مأكول» وإعارَةٌ دابّة» وعَمَلُ دَعوَةٍ, 
ونَحوُه)» كصّدَقَةٍ بيَسير (بلا إسرّافٍ) في الكل؛ ۽ لاله عليه السَّلامُ كان 
جيب دَعوةً المملوكِ7". وعن أبي ت َي موی أبي أُسَيد سَيدٍ: أنه تَروّج» فحَضّرَ 
)١(‏ في (أ)» (ب): «إذن». 


)۲( في (ب): (ولم يحتج إليه) . 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۰۱۷)» وابن ماجه 277579 )٤۱۷۸‏ من حديث أنس . وضعفه الألباني . 


دَعوَتّه جماعَةٌ من الصحابة» ينهم ابن سود وأو حُدَيفَةَ فأمَهُم وهو 
يول د رواة صالځ في «مسائله). ولِجَرَيَانٍ عادّة التَجَارِ به فيما بَينَهُم) 
فيدخځل في مُمُوم الإذْنِ. 
(ول) رقي (غير مأَدُونِ) لَهُ في بَجَارَةٍ: (أن يَتصَدَّقَ من فوته بما لا يضر 
به» كرَغِيفٍ ونّحوه)» كفلسء وبَِيضَّةٍ؛ٍ لجَرَيَانٍِ العادّةٍ بالمُسامَحةٍ فيه. 
(وَلِرَوجَةٍء وکل مُتصَرّفٍ في بَبتِ)» كأجير : (الصَّدَقَةَ منهُ بلا إذن صاجبه 
بتحو ذلك)؛ لحديث عائشَة مَرفُوعًا: «إذا | فقت قَفَتِ المرأةٌ من طعام رّوجها غير 
مُفسِدَةٍء كان لها أجزها بما أَنقَمَتْ» ولِرّوجها اجر ما كَسَبء وللحَازِنٍِ مثل 
ذلك» لا يَنَقَصُ بَعضُّهم من أجر عض سَيئًا). متفقٌ عليه" . ولم يذ كر إِذْنًا. 
ولأنَّ العادَة السَّماحٌ وطِيبُ التّفس به. 
إل أن يمتع) رَبُ البيتِ من (أو يَضطَرب عُوف)؛ بن تَكونَ عادةٌ 
البعض الإعطاءًء وعادةٌ آخَرِينَ المنع. (أو يكون) رَتُ البيت (تخيلا: 
سك و في رِضَاهُ فِيهمَا) أي: فيما إذا اضطرَبَ غرف» وما إذا كان 
بخيلا: (فيحرم) الإعطاءٌ من ماله بلا إذنه؛ لأَنَّ الأصلّ عَدَمُ رضَاهُ إِذَنْ» 
(كرَوجَةٍ أَطعِمث بقرض» ولم تَعلّمْ رِضَاهُ) أي: الرُوجء بالصّدَقَةٍ ِن ماله 
(ومَنْ وجَد- بما اشترى من قِنْ- عَيبَاء فقال) القن البائعٌ : (أنا غَيرُ مأَذُونِ 
(1) أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم .)٠١74(‏ 
هه فى الأصل: «وتَشّكُ). 
0( في (أ)؛ (ب): «أو ما». 


لي) ف التجارَة : (لم قبل ) قوله . نَضًَا؛ لانه يدفع عن فيه » (ولو صدقه 
سَيّد)ه في عَدَم الإذن له؛ لما تَمَذّم» ولالّه يدعي فساد العَقَدِ والحصم يدعي 


کے 
يي 
صحته . 


ص 


e 


شرح منتھ ‏ الإرادات 
TT‏ 
(باب : الوكالة) 
E‏ عستي بنك الرال 

وی ل التفويض › تقول وَكُلْتُ أمري إلى الله أي : فوّضته إليهء 
واکتفیت به . وقطلق ا : الحفظ» ومنه. #حسبتا | ا لله وہ 
آلو ڪيل * [آل عمران: ۱۷۳] أي : ااك 

وشَّرعًا: (استتابة جائز التَصِرْفٍ) فيما وَكلّ فيه (مثْلّه) أي: جائرٌ 
التَصَدُفٍ (فيما تَد خلَهُ التّيَابَةٌ) : من قول» كعَقَدٍ كَعَقَد وفسخ. 0 فِعل» کقبض 
وإقباض . 

وجوازها: بالإجمّاع؛ لقوله تعالى : 96 وَالْعنِمِلِينَ عليها [التوبة: ٠٠‏ أي 
الكّكاق عت جَوَّرَ العمل عَليهاء وهو بحكم الثيابة عن المسكَحقَينَ» ولفعله 
عليه الشلاة2"0: وِلِدُّعَاءٍ الحاجة إليها؛ إِذْ لا يمكن كل أحدٍ فِعلُ ما يَحتَاجُ 


اليه بتفسه. 


e ع‎ 


- 
و 


(وتصحٌ) الو كالَةٌ: م مطلقَة» وَمُتَجرَةٌ و(مۇقتة)› کا انت و کيلي شهرَ شه 
أو: سَنَ. (و) نَصِحٌ (مُعَلّقة نَضّاء كوَصِيّة وإباحةٍ أكل» وقَضَاءٍء وإِمَارَة 
كقوله: إذا قَدِمَ الحاج» فبغ هذاء و: إذا دل رمَضَانُء فافعل كذّاء و: إذا 
طَلَّبَ أهلي منك شيا فَادقَعَةُ لهم» ونّحوه. 

(و) تَصِحٌ وكالة : (بكلّ قَولٍ دل على إذن) نضا , » ك: بغ عدي فلانَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٦٤۲(‏ عن عروة- البارقى- أن النبى يلاي أعطاه دينارا يشتري له به شاة» 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة فى بيعه» وكان 


لو اشترى التراب لربح فيه . 


نات + اله كالة 
: و / ۹۷ 0-0-6 


أو: أَعيَقْهُ وتحوه. أو: فضت إليكٌ أمرَةُ؛ أو: جَعَئُكٌ نائًا ئي في كذَّاء 
أو: اممك مُقَامِي ؛ لاله لَفْ دل على الإذنء فصع كلفظها الصّريح . 

قال في «الفروع) 007 كلام القاضي على انعِمَادِها غل دال» > کټیع» 
وهو ظَاهِرُ كلام الشيخ» > فِيمَنْ فع ثوبه إلى قَصَّارٍ أو حَيَاطِ وهو أظهّد 
e‏ 

(و) يِصِحٌ (قبولَ) وَكالَةِ: (بكلّ قول أو فغل» دل علّيه) ؛ لأنّ وكلاء 
عليه السّلامُ لم يُنقّل عَنهُم سو امال أوامرو. ولأنه إِذْن في التَضصَدْفِ فجارٌ 
وله بالفِغلِ» كأكل العام (ولو) كان القبول (فتراخيا) عن الإِذْنِء فلو 
َه أن زيدًا وَكُلَهُ في يبع عبد هند سَتَةء فقيل أو باعَهُ من غير قَولٍ: صحٌ ؛ 
أن بول وكلائه عليه شلام كان بفِعلهم, وكانّ مُتَرَاجِيًا. قاله في 
(شرحه). ولان الإذن قائچ»› ما لم يُرجَعْ عنه . 

(وكذا: کل عَقَدٍ جائز)» كشّرِكة» ومُساقَاقٍ فهو كالوكالة فيما تقَدّم. 

(وشرط) وَكالَةٍ : «تَعبينُ وَكيل)؛ كأَنْ يَقُولَ: ولت فُلانَا في كدًا. فلا 
يَصِحٌ : و أحَدَ هذين. 

وفي «الاتتصار»: لو كل ياء وهو لا يَعرِفةُ» أو لم يعرف كله لم 

و(لا) يُشترط لِصِحَةٍ النَصَدْفٍ: (عِلْمُه) أي: الو كيل (بها) أي: الوكالة . 
فلو باع عَبدَ رَيدِء على أله مولي وبانَ أنَّ زيدًا كا وَكُلَهُ في تيه َيل 
التيع : ضع؛ اعتبارًا بما في تس الأمر» لا بما في طَنٌّ المكلّفٍ . 

(وله) أي: الوكيل: (التَصَرْفُ) فيمَا وکل : فيه (بخَبَرٍ مَنْ ظنٌّ صِدقَهُ) 
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وکیل َيدٍ ممل لَه؛ لأنَّ الأصلّ الصَّدْقُء كقبولٍ هَدِيّةِ وإذنٍ عُلام في 
دخولٍ. (ويَضمَن) ما تَرنّت على تصدّفه إن أنكر رَيدٌ الوكالة. 

(ولو شَّهِدَ بها) أي: الوكالة (اثتان» ثم قال أحَدُّهُمَا: عَزَلَهُ ولم يتحكم 
بها) أي : 0 حاكم» قبل قَولِه: عَزَلَهُ: (لم تَثت) الوكالة؛ لر جوع 
شاهد ها( و قبل الحكم. ۰ 

(وإن ځکم) بالو كالة» ثم قال اَعَد الشَّاهِدَين: عَرَلَهُ. (أو قال غيذهما) 

بل الخحكم أو بَعَدَهُ: (لم يقدّح) ذلك في الوكالة؛ لنقُوذِ الحكم بالشّهادَة 
ولم ينبت يت العَزلٌ . وإن قالا: عَرَلَهُ. تّمت العَزْلَ؛ مام لصَّهادَةٍ به» كتمامها 
التو كيل. 

إن سهد اثتان أنَّ قُلانًا العَايْتِ وك هذا الحاضِرء فقّالَ الوكيلٌ: ما 
عَلِمْتُ» وأنًا ضوف عَنهُ: يتت الوكالَةٌ؛ لأنَّ معتا: لم أعلّم إلى الآنَ 
وبول الوكالَة يجوز لبن ولا يصو جهِلَهُ بالتّوكيل. وإنْ قال: ما أعلّم 
صِدْقَ الشّاهِدَين. لم تثبث؛ لقَدْحِه في شَّهادَتَهما. وإن قال : ما عَلِمْتُ. 
تلق لذن کی نان تقر بلول نت وكالثه. وإن فشر بالثاني: لم 


2 
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(وإنْ أبى) وكيل (قبولها) أي: الوكالة فقال: لا أقبلها: (فكَعَزْلِه 
َفْسَه)؛ لأنَّ الوكالةَ لم نَم . 

(ولا يځ ترکيل في يء إلا مشن يبح قضرقة) أي: السو کل وهه أي ا 
في ذلك الشيءء أن النّائت فرع عن المستنيب» فلا يصغ دد 


)١(‏ في (أ): «وشاهد بها). 


(سِوَى أعمى) رَشِيدِء (وتحوه)» كمَن يريد سْرَاءَ عَقَارٍ لم يَرَه إذا 
َكل(" (عالِمًا) بالمبيع (فيما يحَاجٌ لِرْوْيَة) كجوهرء وعَفَار: فيِصِحُء ون 
لم يصح مِنهُ ذلك بتفسه؛ لأنَّ مَنِعَهُمَا التَصَدِفَ في ذلك لعجزهما عن 
العِلّم بالمبيع» لا لمعتى فيهما يَقَتَضِي مَنعَ التو كيل. 

(ومئلة) أي : التّوكيل فيما تقدّم 2 تَرَكلٌ)» فلا يَصِحُ أن ا 
الا من(" يِصِحٌ ينه لتفسه» (فلا يَصِحُ أن بُوجبَ نِكاحا) عن غَيرِه (مَنْ لا 
ا إيجاله ا لتر وهر سق( )؛ لذن إذا لم يكز نكر ذه أضال : 
لم ا ال 

(ولا) يصح أن (يَقبلّه) أي : التكاع لغيرو0) (مَن لا يَصِحٌ منه) 17 
(لتفسِه) ؛ ککافر يتوكل في بول نكاح مُسَلِمَةٍ لمسلم. 

(سوى) قبول (نکاح أخته : وتحوها)» كعمّتهء وخالته» وحَمَاتِه 

(و) سِوّى قَبولٍ ( حر واجدٍ الطؤل نكاح أَمَةٍ لمن ثماځ لَهُ) الأمَةٌ من قِنّ أو 
حر عادم الطؤل خائضٍ الع . 

(و) سوی توكل (عَنيّ في قَض رَكَاةٍ لفقير) فِيِصِحُ خ؛ لأنّ | المنعَ في هله 


() في (أ): (وَكلَ فيه). 
(؟) في (): (لنفسه). 

(6) في (أ): (ممن). 

(4) في (أ): (فسقه). 

(5) سقطت: «لغیره» من (أ). 
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إتفيه» لَّرِيه له» لا لمعئى فيه يَقكضي مَنع التّوكيل. 

(و) سِوَى (طَلاقٍ امرَأٍ نَفْسَها) فيصخ؛ لما يأتي في «الطلاق» . (وَغَيرَهَا 
بوَكالَةِ) فِيِصِتُ؛ لأنّها إذا ملكت طلاق تَفسها بِجَغْلِهِ لهاء ملكت طَلاقَ 
غيرها بالوَكالة . 


(ولاتح) وکال (في ټيع ما سَيَملكة» أو) في (طَلاقٍ من يترو جها)؛ لأنَّ 
الموكلّ لا يَملِكهُ جين الل وكيل. . ويِصِحٌ : : إن ملكت مُلانَاء فقّد وَكَلتُكَ في 
عِتقِهِ؛ لاله يَصِحُ عا تَعلِيِقَهُ على مِلكهء بيخلافٍ ات 
في طلاقها . 

لا نوکل المُكاتَتُ بلا مغل بغير إذنٍ. سَيّدِه ؛ لأ منافِعه کأعیان ماله 
فلا تيلها بلا ءوض( 

(ومن قال لوكيل غائب) في طلبه: (اخلف أنَّ لَك مُطالبِي): لم يُسمَع» 
(أو) قال لَهُ: احلف (أنّه) أي : مُوَ كلك (ما عَزَلَكَ : لم يُسمَع) قَول اعد 
علّيه ذلِكَ؛ لألّه عى للعَيرِء (إلا أن يَدّعيَ) المطُلُوبُ (عِلْمَهُ) أي: الوكيل 
(بذلك) أي: العزلٍء (فييحلف) على تفي العِلْم؛ لاحتِمَالٍ صِدقِه فإن كل 
امت طايه لَهُ. | 

(ولو قال) من اذَعَی عليه وکيل غائبٍ (عن) دين (ثابت) طالبَهُ به : 
(مُرَكَلْكَ أَحَلَّ حَقَّهُ : لم يُقبل) قَوله إلا ببنة؛ لاله مق مُدّع الوَقَاءَ. 

ولا لش أي: لا سگم على الؤكبل بتأجير طبه سی تحط مو 


)١(‏ .في (أ): (إلا بعوض». 


بات : الوكالة 
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(ليحلف مو كل ) أنه لم ياخذه منه؛ لانه وَسِيلة لتاخير حق متيقن لمشكوك 
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فيه» أشبَة ما لو ذ كر المذعَى عليه أن له بِيْنَةَ غائبة عن البلدِ بالوّفاء» فلا يُوْ خر 


الحق لحضورها. 


e 


. في (أ): «( مو کله)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 


(فصل) 

(وتصځ) الوكالَةٌ: (في كل حم آدَمِيَ) علق بمال» أو ما“ يجري 
000 

(من عَقَدِ)) كبيع» ومِبَة» وإجارة» ونيكاح ؛ أنه عليه الشلام وَكَلَ في 
الشرَاءِ والتُحاح©, ولق بهما سائِدُ العُمَودٍ . 

(وفسخ) ا (وطلاق)؛ لأنَّ ما جار الئّ وكيل في عَقَدِوِء جار 
في له بطريقٍ أَؤلّى0». 

و تملك بالتوكيلٍ الأقوى» وهو إِنشَاء التَكاحء فالأضعفٌ, 
وهو تلافيه بالك جعَة» أؤلى . 

(وتملّكِ مباح)» كصيدء وعشِيش؛ لاله تملّكُ مال لا يتعينُ ت علّيهء فجاةً 
التو كيل فيه» كالاتّهَاب. 

(وضلح)؛ لاه عَقَدٌ على مال» أشبَة لبيع. 

(وإقرًار)؛ أنه قول يلرم به المُوَكلَ مالٌء أشبة التُوكيلَ في الضَّمَانِء 
وص ان تقول : وكلتك في الإقرار. فلو قال لَهُ: أنه قو عن لم يكن ذلك 


. سقطت: «ما» من الأصل‎ )١( 
توكيله في الشراء قد تقدم تخريجه (ص157) من حديث عروة» وأما توكيله في النكاح» فقد‎ )۲( 
ه)‎ 1٠١7( والنسائي في «الكبرى)‎ »)۸٤١( والترمذي‎ ؛»١‎ ٩۷( )١17/40( أخحرجه أحمد‎ 


\ 


عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله اة ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا 
الرسول فيما بينهما. وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١845(‏ 

(۳) في (ب): «جاز التوكيل). 

() في (أً): «الأولى». 


وَكالة. ذكرَه المجدُ. ويَصِحٌ ال وكيل في الإقرَارٍ بمجهُولٍ» ويُرجَع في 
تفسيره إلى الموتكل . 

(وليِس توكيلة فيه) أي: الإقرار (بإقرار)» كتوكيله في وَصِية أو هبَة 
فليس بوصيةٍ ولا هبَةٍ. 

(و) يَصځ أيضًا وکیل في : (عِثْق) وإبرَاء) ؛ لتَعلّقَهِمَا بالمالٍ» (ولو 
أَنقْيِهِمَا إن غينَا) ؛ كن يمول سيد تنه : أعتق تَفْسَكٌ. بخلافي: اعيو 
تبيِي. فلا يَملِكُ عِتَقَ تفسه. أو قال رَبُ دين لترييه بر عن 
بخلاف قوله لهُ: بر غُرَمَائي . فلا رئ فض 

وتصځ أيضًا في : عَوَالَة» ورهن وكمَّالَةَ وشَّركة ووَدِيعَةِ» ومُضَارَيَةِ 
ومُجاعَلَةِ ومُساقاة» وكتابَة» وتدبيرء وإنماق» وقِسمَةء ووّقضٍ, ونّحوها. 

و(لا) تَصِحُ وکاله (في ظهار)؛ لاله قول متك ورُود محرم» أشبة بق 
المعاصي . 

(و) لا في (لِعَانِء ويّمِين» ونَذْرِء وإيلاءء وقَسَامَةٍ)؛ لتعَلّقها بين الحالِفٍ 
والتَّاذِرِ فلا تَدحُلّها النيابةٌ» كالعبادَاتٍ البدَنية 

(و) لا في (قشم لِرَوجَاتٍ) ؛ لاله : يَخْتَصٌ بالرّوج» لا بوج في غيره. 

ا حو اليو لأنّها > ب عبًا رَآَةُ أو 
سَمعّه ولا يت يتحَمَقٌ ذلك في نا 

(و) لا في «التقَاطِ) ؛ | المُعَلَّت فيه الائتمانٌ. 

(و) لا في (اغيتام)؛ لاله يُستَحَقٌ بالحُصُور فلا طَلّبَ للعَائِبٍ 

(و) لا في دفع (جزيَةِ)؛ لمَوَاتِ الصّعْارٍ الواجب عمّن وَجَبَت عليه. 


نا اه لا كد 
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(و) لا في (مَعصية) من زتی وغيره؛ لقوله تعالى: مؤولا رر وازرة ود 
اىه [الإسراء: ٠٠٠١‏ (و) لا في (رَضَاع)؛ لاختِصَاصِه بالرضعة؛ لان لبها 
يرت لحم الوَضيع» ويسر عَظمَهُ. 

(وتصحٌ) الو كاله (في بيع ماله) E‏ الم ی ( کله ؛ ل يعرف 
فلا غْرَرَ (أو) أي: وتَصِحٌ في تيع (ما شَاءَ) الوكيل (منة)؛ لأنّه إذا جار 
لتوكيل في كله ففِي بَعضِهٍ أؤلى . 

(و) نصح في (المُطَالبَةِ بحفوقه) كلّهاء أو ما شَاءَ نها (و) في (الإبراء 
منها كُلّهاء أو ما شَاءَ منها)؛ لما تقدَّم. 

قال في (الفروع): وظَاهِدٍ كلامهم في: بغ من مالي ما شعت : لَه بي کل 
ماله . 

و(لا) يَصِح التُوكِيلٌ (في) عَنْدٍ (فاسِدٍ)؛ لان الموكلّ لا يملكة ولم 
يأذنٍ الشّرعٌ فيه» بل حَرَمَهُ. 

(أو) أي : ولا يَصِحٌ التو كيل في : (كل قلیل وكثير) . ذكرَهُ الأزجيئ تماق 
الأصڪاب؛ لاه يدل فيه كل شّيءٍ من هبة مالو“ وطلاقٍ نسائوء وإعّاق 
رقيقوء فتعظع العرر والضّرُ. ولأنَ التُوكيلَ شَرطهُ أن يَكونَ في تَصَدِفٍ 
علوم . 

(ولا) يځ وکیل إِنْ قال لِوَكيله: (اشتر ما شِئتَء أو: عَبِدَا بما 
شِتَ)؛ لكثرةٍ ما مکی شراؤه» أو الشُرَاءُ به فيكت العررُء (حتَّى ثيْن) بالبتاء 


)١(‏ في الأصل : «قال). 


ا الوَكالة 
ا ااا ا د ا 
للمَفعُول» لل وكيل (نَوعٌ) يَشتريه» (وَقَدْوُ فَمَن) يَسْمَرِي به؛ لان العَرَرَ لا ينتفِي 
إلا بذكر الشيين. 

واتار القاضي» واب عَقيلٍ: أن ذْكر لنُوع؛ أو الجدسٍ والقّمَنِ كافٍ؛ 


أنه إذا بن له التّوعٌ» فقد أذ لَه في أغلاة تَمَنّاء وإن بين لَه الجنسش والثّمَنُ 
فقد أَِنَ ل“ في جميع أنواع ذلك الجنسء مع تَبِينٍ النّمنِء فيقل العَررُ. 


ويأني في «الشركة): ما اث شتَرَيت من شيءِ» فهو بيئتا. يَصِځ. نَضَّاء وهو 
ت و کي يي 

(وَوَكِيلُ) أي: اروج (في خُلْع بمُڪرم) کځُمر: (كَهْوَ) أي: الروج» 
فيلو إلا بلَفظٍ طَلاقء أو ننه . (فلو خالع) وكيل في حلع بحرم (بمباح: 

صَحٌ) الحُلّمُ (بقِيمَته بقيمته2"0) قال في «الرعاية) : ون ا على 2 : صح 

الحلم» وَفْسَدَ العوّض» وله قِيمَةٌ الْعِوَّض ) لا هو . 

(وتصځ) ال وکاله (في کل حَقْ للَّهِ تَعالَى تَدحْلُهُ نياَةٌ» من إنباتِ حَد 
واستیفائه)؛ لحديث: «وَاغْدُ يا نيس إلى ارد قدا E‏ 
فار مجمها) رقاقة تكن انام وها E‏ ت . متفقٌ عليه . ولان الحاكم إذا 
استييت» دَخَلْتِ الحدُودُ في نبايته» فالتخصِيصٌ بدخولها أؤلى . ويَقُومُ 
الوكيلٌ مَقَامَ مو کله في دزا بالشِّهَات . 


)1١‏ سقطت: (له) من (أ). 
(۲) في (أ)» (ب): «بقيمته أي بقيمة المباح». 
00 أخر جه البخاري ( ›»)۲۳۱١ ۰۲۳۱ ٤‏ ومسلم )١551/(‏ ۸ ) من حديث زيد بن خالد 


وابي هريرة . 
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(و) من (حِبَادةِ) تعلق بالمال» (كتفرقة صَدَقَةِ و) تَفرِقَةِ (نَذْرِ و) تَفرقَةٍ 
(ركاةٍ)؛ لاله عليه السَلامُ كان بيعت عُمَالّه لِمّبض الصَّدَقَاتِ وتفريقها. 
وحديثُ مُعاذِ0') يَشْهَدُ به. 

(وتصح) وكالةٌ في إخراج زكاةٍ (بقوله) أي: الموكل إو كيله": (أخرخ 
زكاة مالي من مالِكَ)؛ أنه اقرا من مال وكيلوء وتوكيل له في إختراجه. 

(و) صح وكالة في تَفرقَة (كَفَارةٍ)؛ لاه كتفرِقَةٍ الرّكاة. 

(و) ص وكالةٌ في (فِغل حَجٌ وغمرة) فيستييبُ مَن يَفعَلْهُمَا عَنهُ مُطلَم 
الله ون ی ا على با مال في الح 

(وتدخل ركا طواك فا طرف بون كانت الاه لا تداي 
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م 2 ء. سه ese 0S‏ 234 
و(لا) تَصِحٌ وكالة في عِبادَةٍ (بَدَنْيَةِ مَحضّة) لا تعلق بالمال» (كصّلاة 

وصضوم, وطهَارَةٍ من ححدث)؛ لتَعلقِها ببدلِ مَنْ هي عليه . 

3 1 ا ا 3 و وار.ه 5 7 

e 2 WS‏ يج . ا 

لان الثوات عليه لامر يَختص المُعتكف» وهو ليث ذاته فى المسجدء فلا 

يه 4 ل ۰ 

تدخله النيابة . 
وتصِحٌ في طهَارَةٍ الخبث؛ لانها من التزوك» كإزالة الاوسّاخ. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۲۹/۱۹) من حديث ابن عباس أن النبي ياء بعث معاذًا 
إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللَّهء فإن هم أطاعوا ذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ...». وتقدم .)۲٠١/۲(‏ 

0( في (أ): «لوكيل»). 


بات : المَكَالَةٌ 
باب : الو 2 


(ويصخ اسټیفاءُ) ما وکل فيه (بحضرة مو کل وغيبته) رصا ؛ عْمُوم 
ادات (حتی في) استيفاء ( قود وعد قذف)؛ أن الأصلّ عَدَهُ م العفو. 
والظاهر دد له لو عقا َل وكيل . والأؤلى : استِيفَاوُهُما بحضرة ة مۇكل. 

(ولوَكيل توكيل فيما يُعجِرُه) فِغْلّه (لكثرتهء ولو في جميعِه)؛ لدَلالَةٍ الحالٍ 
E‏ ارال الي جحي كد 
ادف نضا . (و) في (ما لا كزلى مغل بتفيه)» كالأعمال البدئة في عن 
أُشْرَافٍِ الئاس المترفعينَ عَنَهًا عادَةً؛ لأنَّ الإذنَ إِنَّما ينصّرف لما جرت به 
العادّة 

و(لا» ص أن وکل وکیل (فیما يرل مله بنفسه) ويقدرُ عليه لأنّه لم 

ودن لهُ في التو كيل» ولا تَضَكَْهُ صمت الإذنُ له فلم جر كما لو اء ولال 
اسَءء سن فيما مله الوص فبدء فلا ولیه یره» كالوديعة (إلا بإذن) شر کله 
له أن بو كل فيجورٌ؛ eS‏ اشاساك ارد 

قال في «الفروع» : ولَعَل ظاهِر ما سبق : يَسبَنِيبُ نائِبٌ في الح لمَرض» 
خلاقًا لأبي عَنيقَة» والشافعي. 

(ويَتعيّنُ) على وَكيل» حيثٌ جار له أن يُوَكل: (أَمِينٌ)؛ فلا e‏ له 
استناَةٌ عیره؛ لأنّهِ نظر لمو كله الع ولا حط له في إقاقة”"© غيره 1 
تَعيين مُوَكل) ؛ أن قال له : وکل ریدًاء ناا فا ا ا 
لاله قَطْعَ ره بتعيبيه لَهُ. وإن وكل أميئاء فححان: فعَلَيهِ عَزله؛ أن إِبمَاء 


0 


)١(‏ في (أ): «أيضا». 
(۲) في (أ): «ولا حظ له بإقامة». 


شرح منتهى الإرادات 


تَفريط» وتَضبِيعٌ . 
(وكذًا) أي: کال وكيل فِيمَا ا تفصيله: (وَصِئّْ يُورَكل. وحاكمٌ 


عي 2 


يَستَتِيبُ)؛ لان كلا مِنهُمَا مُتَصَددف ف ليره ا 

(و) قول مو کل لِوَكيله: (وكُلْ عَنكَ) يَصِحُ. فان فَعل: فال وکیل (وَكِيلٌ 
وكيله”"") يَنعَزِلُ بموتٍ الوكيلٍ الأَوّلِء وعزله. (و): وَكَلْ (عَئيء أو): 
5 و(يْطَلِقُ) فلا يَقُولُ: عَنكُ» ولا: عَنّي . فو كل : فهو (وَكيل مُوكله), 

زل بموتٍ الؤكيل الأَولِء ولا عَزلِهء ولا ملك الأول عََُْ؛ لاله ليس 
وَكيلهُ. وإن مات 06 أو جن ونحوٌه: انعرّلاء سَوَاءٌ كانَ أَحَدُهُما فرع 
لحر أو لاء (كقولٍ مُوص لوَصِيِ : (أَوْصٍ إلى مَنْ يَكُونُ وَصِيَا لي) 
فالمُوصى إلبه ثانيا وَصِئْ الموصي الأول . 

(ولا يُوصِي وَكِيلٌ مُطلَقًا) أي: سواء اَن له في التُوكيلء أو لا؛ لِعَدَم 
تناؤل اللّفْظٍِ له. 

(ولا يَعقِدُ) وکیل في نحو بيع» و| وإجارَةٍ (معَ فقيرء أو قاطع طريق) | إلا 
بإاذن موکل؛ ا تغريرٌ بالمالٍ. 

لتٌ: وفي مَعتاةُ: کل مَن : بعش على مُكل أَخْد لض ينه. 

(أو) أي: ولا (يتفرد) رکیل (من عَدَدِ)؛ بأن وکل اثتين فأكثّرَه ولو 
واجدًا بعد واحدٍء ولم يَعزلٍ الأو في تيعء فلا ر بو أحدُهم إلا بإذن؛ 


01 في (): (بإذن). 
)۲( في (أ): « وکیل وكيله» فله عزلّه) . 


شا EY‏ 
سلس لل لس ب س 
لان الموكل لم تا بتِصَدُفِه وحدّةٌ» بدّليل إضافة “ غيره إليه. فلو غاب 
أحذهُم: لم يضف الاخ ولم يَضْعٌ الحا كمٌ إليه أميئًا لِيتصّكفا مَعَاء 
بخلافِ ما إذا غاب أَحَدٌ الوَصِيّين. وإِن قال: أَيُكمَا باع سلعتي» فَبِيعٌةُ جائد : 


re‏ وکیل (نَسَاءً) إلا بإِذْنٍ . فإن فَعَل: لم يَصِحّ لأنّ 
الإطلاق ي تصرف إلى الخلول: 

(أو) أي: ولا يبيغ بير نَقَدِء ك(بمَنفعة" أو عزْض). فإن فَعَلَ: لم 
يصك؛ لان الإطلاق مَحمُولٌ على الغوفي» والغرفٌ کون الشّمَن مِن التّقدين» 
(إلا بإِذْنِ) من الموكل» أو قَريَة» کبیع جزم بقل ونّحوها هلوس 

(أو) أي: ولا تيع وكيل (ب).تقدٍ (غَيرٍ تقد البلَّدِء أو) بق عير (غالبه) 
رَوَاجَاء (إن مما للذ (نقُودَاء أو) بعَيرٍ (الأصلّح) مِن تُقُودِه (إن تسَاوّت) 

رَوَاجَاء إل إن عَينه م کل ن إطلاق الوكالة إِنّما يشلك به الروك فعل 

الأحظ لموكلهء بخلافف المضّارب؛ لأنَّ المقصُود من المُضاربة التبخ» 
وهو في الدَّسَاءٍ وتحوه أكترء واستِيفَاءُ الّمن في المضارَبة على المضّارب» 
فصر التَأَجِير في التَقَاضِي والتَّضِيض عليه بخلاف الوكالة. 

(وَإنْ وکل عَبدَ غيرِه) في ټيح› أو شِرَاءِء ونّحوه من عمُودٍ المُعَاوَضَات 
(ولو في شْرَاءٍ نفسه) أو قن آخَرَ (من سَيِّدِه : صَحّ) ذلك (إن أذنَّ) فيه سَيِدْه ؛ 
أن الجر عليه لِحَقٌّ سَيّدِه» ومع إذنه صَارَ كمُطلقٍ التَصَدْفٍ . وإذا جار له 


. في (): «إضافته)‎ )١( 
في (ب): ( كمنفعة).‎ )۲( 


شرح ر الإرادات 
TE‏ ا 


الشرَاءُ من غيره : جارٌ له من سيه وا جار أن تشترئ مرخ ده عيدة : جار 


أن شري نفسّه . 
(وإلا) يأدَنَ لَه سيد في التُوكيل: (فلا) بصخ تَصَدْفُه ؛ للحجر عليه (فيمَا 
لا يَملكهُ القبدذ)» کغقود المُعاوَضَاتَ» و يجاب التکاح» وقبوله. 
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وغل منة . صحّة تو aS‏ تساك ول إن دده كطلاقٍ ورَجعة» 


وصَدَّقَةٍ بحو رَغِيفٍ 

وإذا اشترى القِنٌّ نفسه من سَيّده» وقال: اشتريثُ تَفسِي لِزَيدٍ ب . وصَدَفَهُ 
E‏ نيذا التمكب روزن قال A E e N‏ 
لتفيىك : عَتَقَ؛ لإقرار سَيدِه بما بُوجهة» وعَليه اللَمَنْ في ذه لِسَيْدِه؛ٍ لان 
العبد لم يحصّل لِرَيدِء ولا يَدّعِيه سَهْدُه علّيهء والظاهر من باشر العقد أنه له. 
وإن صو الد وکذټه زیدٌ: فان كَذَّبهُ في الوكالة: حلب وبرئ» وللسيّد 

سح البيع. لتعذّرِ النّمَن. وإن صَدَّقَهُ في الوكالة وكدّبه في شِراءِ فيه لَهُ: 
ا لان الوّكيل يُقبَل وله : في القَصَوْفِ المأذونٍ فيه. 

د 


بات : الو كالة 
ا 


(والوَكالة والشركة» وَالمُضارَية والمُساقَاة والمُرارَعَةٌ والوديعة 
والجَعَالَةُ)» والمُسابَقَةُ» والعاريّة : (عُقُودْ جائرَةٌ من الطرقين)؛ لأنَّ غايكها إِذْن 
وبَذلٌ تّفع» وكلاهُما جائڙ. (لِكلّ) من المتعاقدين (فَسحُها) أي: هذه 
العقود» كفس الإإذن في أكل ا 

(وتبطل) هذِهِ العمُّودُ: (بِمَوتٍء وجُنُونِ) مُطَبق؛ لأنّها تَعتَمِدُ الحيّاة 
والعَقّل» فإذا انتقّى ذلِك» انمت صِحَمُها؛ لانتِمَاءٍ ما تَعتَمِدُ عليه» وهو أهلية 
التَصَدُْفٍ لکن لو وکل ول توه أو نار وَقضِ» أو عَقَدَ عَقَدَا جائرًا عَيرَهَا 
ٿھ مات: لم بموته؛ أنه مُتصافٌ على غیره» كما في «الإقناع), 
وغیره. 

(و) تبطل وكالةٌ: ب(سحجر لِسَفهِ) على وَكيل» أو شو کل» (حَيثُ اعثيرَ 
رشْد) كالَصَوْفِ الماليّ. فان وكل في نحو طَلاقٍ ورَجِعَةٍ: لم تَبطلْ بسفَه. 
وكذا: لو وکل في نحو احتطاب» واسيَقَاءٍ ماءِ» ونّحوه. 

وبل وكالةٌ: بشکر يَفْسْقُ به), بخلافٍ ما أكرة علّيهء (فيما ينافِيه) 
الفشق» (كإيجاب نکاح» وتحوه) كاستِيفَاءٍ حَدٌّء وإثباته؛ لْحُرُوجهِ بالفشق 
كي ذلك ا 


صت زف اء بجلا م ل وکل في شرا م في د أو في 


------ 2-7 222222 2 
وو 


(و) تبطل وكالة: (بردّته) أي : الموكل ؛ لمعه من لصوف في ماله ما 
دام مُرتدًا. ولا بطل بردةٍ وكيلء إلا فِيما يُنافيها. 

(و) تبطل وكالةٌ (بتدييره) أي: السيدِء (أو كتابته قا وَكُلَ في عِتْقِهِ)؛ 
دَلاَيهِ على رجوع الموكل عن الوكالة في العثتي. 

و(لا) بطل الوكالةٌ (بشكتاة) أي: الموكل» (أو تبعه) بيا (فاسِدًا ما) 
أي : سيا (وَكُلَ في بيعه)؛ لان الشكتى لا تحص بالملكء والبيغ الفاسد لا 

(و) تبطل الوكالةٌ: (بوطيه) أي : الموكل» (لا قبلَيهِ)» أو مُباشرټه دُونَ 
َْجء (زَوجَةَ َكل في طلاقها)؛ لاله ليل رَغبته فيهاء واختيارٍ إمشاكها. 
ولِذَلِكَ كان رَجعَة في المطلمَة رَجْعئاء بخلافي القبةء والمباشّرة دُونَ 
القرج» وتحوهاء خلامًا «للإقناع)2©7. 

(وکذا: وكيل فيما يُنافِيهًا)» كاريِدَادٍ وكيل في إیجاب نکاح» أو وله 
فتَبطلٌ وکاله بذَلِكَ. ۰ | 

(و) تبطل وكالةٌ: (بِدَلالَةٍ جوع أَحَدِهِمَا) أي: الموكلٍ والوّكيلٍ» كما 
تقَذّم» مِن وَطءِ الموكل روج وکل في طَلاقِها؛ وكقَبولٍ الوّكيلٍ الوكالة في 
عتق عَبدٍ من سَيّدِه بعدّ أن كان کله آخر في شرائه منة. 

(و) بطل وكالةٌ: (بإقراره) أي: الوَكيلٍ (على مُرَكَلِه بقبض ما) أي : 
شّيءٍ (وكل) ال وكيل (فِيه) أي: في قَبِضِهِ أو الخصٌومَةٍ فيه؛ لاعترافٍ الو كيل 
لكاب عر الوكالةٍ بابض . 


. في (): «خلافا لما في الإقناع)‎ )١( 


باب : الوَكالة er}‏ 

(و) تبطل الوكالة: (بَِلَفٍ العين) الهو كل في التّصَّدُفٍ فيها؛ لذهَاب 
محل كال . وكذا: لو وَكلَ في تقل امرأتِه أو تيع عَبدِه» أو بض ذَارِهِ مِن 
فلانِ» فقامّت تة بطلاق اوركف ارس افيه ااال دار عن الموكل. 

(و) تبطل الوكالةٌ: ب(ندفع عِوَضٍ لم يُؤْمَر) الوكيل (به)؛ بان أعطَاة 
دیتارین مََلاء وقال: اشترِ بهذًا توا وبهذا كتَابَاء فتَلِفَ دِيتَارُ الكتاب مَمَلا 
واستَرَاهُ بديتار القّوب : فلا صخ الشَّراكٌ؛ لقلا يلرم الموكلّ ثم لم ياترمة'» 
ولا رضي بارويه. 

(و) تبطل الوكالة : ب(إنقاق ما أُمِرَ به) أي : بالشرًاء به» ونحوه. وكذا: 
لو تصرف فيه» ولو بِحَلْطِهِ بما لا يمير به» (ولو وی اقيِرَاضَهُ كما تبطل 
ب(ستلفه)؛ عدر دَفْع ما ااه من الموكل كَمََا فيما وُكلَ في سْرَائْهِ » ونّحوه. 
(ولو عَزَلَ) الوكيل (عِوَصَّة) أي: عِوَضّ ما أَنمَقَهُ؛ لأنَّ المعزولّ لا يَصِير 
لمو كل حٌى يَقبضّة. 

و(لا) تبطل الو کاله (بتعدٌ)» فلو دقع حو توب لمن يبيغ » فتَعَدّى بلبيه 
7 رهنه» ونحوه : لم بطل وکاله ما بَقِيَتِ العَينٌ؛ لاني دن في تصر َف(" 
مع انيِمَانِء فإذا رال أَحذهُماء لم يَرْلٍ الآحَدٍ. (ويَضْمَنُ) الوكيل ما تعَدّى 
فيه» أو فوط . 

(ثمٌ إن تَصَوَفَ كما أمر) أي 0 "© الموكل : : صح تصدفه ؛ لبقاء الإذنٍء 


. في (): «يلزمه)‎ )١( 
في (): «إذا في تصرفه).‎ )۲( 
في (ب): «أي كما أمره).‎ )95( 


n 

( تنبية ) : قله : «بقبضه العوّض) لیس قيدًا في بَرَاڪَټه» بل يرا بفجه مد 

تسليم العين» ا كع الو يكن ا عليه» وإنْ کان وه 
هو مضو عليه ؛ لما تقدّم. 

(ولا) تبطل وکال (بإغماءِ) مو کل» أو وَكيل ؛ أنه لا تَنئتُ به الولاية 
أشبَة النُوم . 

(و) لا ب(عتق وكيل» أو ببِعِهِء أو إباقه)» أو هبيه ونّحوه؛ لأنّها لا تمع 
ابتِدَاءَ الو كالّةء فلا تَمتَع استِدَاممَهاء لكن لا يَنصَدَفٌ من انتقَلَ المِلكُ فيه إلا 
بإذنٍ سَيدِه الثاني . 

(و) لا ب(مطلاقٍ) رَوَجَةٍ (وَكيلةِ)» فلو وَكلَ رَوجته في تصرف ثم 
ا : لم بطل وکالگها؛ لان زوال الاح لا ب يمه يمتَع ابتِدَاءَ الوكالَة» فلا يَقطعٌ 
استدامتها . 

زو لا ركوو كاله بأن هد تو كل أو و كيل ال کال فلا تبعل ؛ 
أنه لا دل على رَمُع الإذنٍ السَابتء كإنكاره زوجي امر َأ > ثم قوم به نة 
فليس طَلاقًا . 

(ويَتعزِلُ) وَكيلٌ : (بمَوتٍ مُوکل» وعَزلِه ولو لم يتلغهُ) أي : الوَكيلَ مَوتُ 
موَكُله أو عَرْلّه ؛ لأنّ الوَكَالَةَ لا بق قر رفغها من أَحَدِهِمًا إلى رضَّى الأحر» فلم 
تفتقر إلى عِلْمِهِ كالطلاق» فيضمَل ما تصرف فيه. 

(كيمعزلٍ (شریك) بموتِ شریکه» وعَزله» (و) عَزْلٍ (مُضَارَبٍ) بِمَوتِ 


باب : الوَكالَةُ مم _ 
رب المال» وعزله» ولو لم يَملْعْهُ. 

و(لا) ي نعل (مُودَعٌ) قبل عليه موت المُودٍع, أو عزله» فلا يضمن 
هاعد لا تعد ولا غر ولد تقهاين محل لی ڪل آخر أو سافرٌ بها 

عَيبَِ ربّها ووّكيله» وكان السَمَدْ أحمّظ 0 ونحوه. 

رولا يقبل) ول مُوكل: اله عَرَلَ وکيل قل تَصَيْفِ في عير طلاقيء 
ويأني - وكذاة ريل ورب مال مُضارَبَةٍ- (بلا بيْنةٍ) بالعزل؛ لان ا 
بَقَاكُ الوكالة» والشّركةِء وبَرَاءَةٌ ذمة الؤكيل» والشريك» والمضَّارب» مِن 
ضَمَانِ ما أن له فية بَعدَ الوّقتِ الذي لڏعی 5 

(ويقتل) قول مُوكلٍ في إخحراج زكاته: أنه احرج زكاتة قبل فع َكيله) 
رَكَائه (للشاعي)؛ لأنّها عبادَةٌ» والقّول قول مَنْ وجبت عليه في أدائهاء 
ورَّمَيهء ولأنّه انعرَلٌ من طريقٍ الحكم بإخراج المالكِ رَكاةً نّفسِه. (وتُوْحَذٌ) 
الزكاة التي دَفْعَها الاک من الشاعی (إن قت بیّده) ؛ لفساد القبض . فان 
فرّقها الشاعي على مُستجقيهاء أو لقت بيدِه: فلا ر جوع عليه. 

(و) بقل (إِقرَارُ وَكيل بيب فيما باعَهُ)؛ لأنّه أمِينٌ» فقبل قَولّه في صِفَةٍ 
ال در جز 

(وإن) نكل الوكيل عن الحَلِفي على تفي العيب في المبيع- إن قِيلَ 
القَولُ قول الباِع-» ف(رُدٌ) عليه المبيعٌ (بتكوله: رُدّْ) بالبتاءِ للمَفعُولٍ (على 
مرَكل)؛ تعلق حقُوقٍ العَقَدٍ بو» كما لو باشَّرَهُ. 

(وعَزل) وکيل (في) َك (دَورِيَهِ- وهي): قول مموكل: (وكُلئك: 
وكلّما عَرلئك فقد وكلئك) ‏ سُميَتْ دَورِيّة؛ لدَوَرَانها على العَزْلِء وهي 


سمب 


لصكة تعليق الوكالة- : (ب)قول كل لَهُ: (عَرَلتْكَ وكلّما 
وكلتكَ فقد عَرَقُكَ) . ۰ 

(وهو) أي: العزل المذكود: (فشخ ملق بشرط) وهو امل 
صارَ وَكِيلًا: انعرّلَ. فلو قال له بعد ذلِكَ : وكلثك في كذّاء لم يصع نَصَدُ 
لو جود العرلٍ المعلّق بؤ مود الوكالّة. قالهُ في «شرحه». 

قُلتُ: حئی لو وکل وکاله دور ام و ا سبو 

(ومن قِيلَ لَهُ: اشئر كذًا بين . فقال) مَمُول لَه ذلك ا 
عم (لآخَرَ) قال [ لَه ثانا مل ما قال [ له الأول : (فقد عَرّل تفسه) من وكالة 
الأوَل؛ لان إجابته للثّاني ل ر رغه عن اجا الأول «وتكون) العينٌ 
المشتراةٌ: (لَهُ) أي: الوّكيل» (وللثاني)؛ إذ لا مُمضل لأَحَدِهما غ 
الأخر. | 

(وما بِيَدِهِ) أي : الو كيل» وكذا: کل أمين (بعد عزله: أمَانَة) فلا يضمن 
عَيثٌ لم يتصَوف» ولم يتعدَّ أو يُفَوَطَ. وكذا: هب بيد ولد بعد جوع 
بيه“ فيها. 


. في الأصل: (عن)‎ )١( 
في الأصل : (أب).‎ )0( 


باب : الو كال 


(وحقوق العقد)» كتسليم الثَّمَنِء وقبض المبيع» وضَّمَانٍ الدَّرَكِء والودُ 
بالعيب ونّحوه ؛ وكا كان العَقدُ مكا جور إضاكة نهُ إلى الوكيل» كالتيع 
والإجارة أؤ لاء کالتکاح : (متَعَلقَة بهْركل)؛ لؤفوع العقد له. TT‏ 
وکل في بيع تَوبٍء فَفَعلَ» وؤهِب لَهُ مِندِيلٌ» أي: رَمَنَ الخيارين: أنه 
اج اب 

(فلا يَعتِقُ من يَعتِقُ على وَكيل)» کاو ات إذا ا ل كلف ن 
للك لم قل للوكيل. 

(وينعقِلُ ملكُ) من بائع : (لِمُوكلٍ)؛ لأنَّ لكيل قَبِله لَه أشبة ما لو روج 
له وکالاًب والوّصئ . ۰ 

(ويْطالبُ) الم وکل (بَِمَن) ما اشتراة وکیل لَه (وتيرا منه) موک (بإبراء 
بائع ويلا لم يعلّم) ب غ (أنه وَكِيلٌ)؛ لتَعلقِه بذميه. ولا يرجم وکیل عليه 
0 وإن عَلِمَهُ بائ وکیا برأ N:‏ 

(و) لموكل أن (يَوْدّ بقيب) ما اشترّاة لَهُ وَكِيلَهُ؛ لاله حَقٌ له فمَلّكَ 
الطَلَت به كسائر قوق 

(ويَضْمَنْ) الو (العُْهدَة) إن ظهرٌ المبيع ا ونَحوّةُ. وإِنْ 
أغلم" مشر بالوكالة: فلا طلّت له على وَكيل» وإلا فلهُ طلبهُ ابتنَا؛ 
)010 سقطت : «ولموكل أن يرد بقيب ما اشتراة لَه وَكِيلَةُ؛ لاله حن له» من (أ) . 
() في (أ): «علم». 


شرح منتهى الإرادات 

ار ششتر طلَّبَ بائع بإقباض ما باعةُ لَهُ وكِيله. لکن إن 
0 من في الد : فلكل من وكيل ومو كل الب بو؛ لصكة قيض قبضٍ 
كر متها اه . وإن اشترى وکیا بٿمَن في ذِمتِه : ثبت في ذِمَةٍ الموكلٍ أضلاء 
وفي ذم 3 الو كيل تَبَعَا کالصامن› وللبائئع مُطالبَةٌ مَنْ شاءَ منهُما. وإن 2 
العوكرة ی الكل ع 

(ويَحْتَصٌ) وكيل (بخيّار مجلس لم يَحصُّرْهُ) أي: مجلس التَبايُع 
مُوَكلٌ)؛ لاله من نعلت العاقدٍء كإيجاب وقبول. فن حضّرَهُ مُوَكلٌ: فالا 
لك إن شح حجر على الوكيل فِيهء أو أبقَاهُ له مع كونه يَملكه؛ لان الجِيَارَ له 


داعا 


1 


(ولا يَصِحٌ بَبِعْ وکیل لتفسه)؛ بأن ټشتري ما وکل في بَبعه بيعه من تفسه 
لِنَفْسِهِ. (ولا) يصح ( د شراؤه منها) أي : َه (لِمُوَكلهِ)؛ بأن وکل في شِرَاء 
شيءِ» فَاسْتَرَاةُ من تقسه ليو ل لاله خلاف الغدف 9 ذلك. لو 
صرح لَهُ فقال: بغة 2 اشترهِ من غَيرِكء وِلِلْحُوقٍ التّهِمَةٍ له 

(إلَا إن أَذِنَ) مُوَكلٌ لوكيله فى بيعه لتفسهء أو شرائه منها: ا 
للوكيل إذّا (تَوَلّي طَرَقي العَقْد هما کاب الصّغِير) ونّحووء إذا باع من ماله 
لوَلَدِوء أو اشترى من لَهُ. (و) ك(توكيله) أي: جائز التّضصَّدْفٍ (في بَيعِهِ» و) 
توكيل (آخَرَ) لِذَلِكَ الركيل (في سِرَائِه)» فيَولَى طرفي العقيِ0"©. 

(ومثله) أي : عقب التي : (يكاخ)؛ أن كل اللي الرّوج» أو حكسة؛ أو 
يوكلا واحِدَاء أو بروج بده الصّغِيرَ بِأمَيِه» وتّحوّه. فيتولى طرفي العَقدٍ. 


)١(‏ في (ب): (عقده). 


بات : الوَكالةُ EY‏ 

(و) مثلهُ: (دَعوَى)؛ بان كله المَدَاعِيَانِء في الدّعوّى» والجواب 
ا و اک مِنَهُمًا. وقال الأزجيئ في الدّعوى: الذي يَمَعُ 
الاعتِمَادُ عليه: لا يَصځ؛ للتّضَادٌ . 

(ووَلَدُهُ) أي: ال وكيل روو ومُکاتبه» ونَحؤُهُم) ممّن ترد دنه له 
كرَّوجته» وابن بنته» وأبي َه : (كتفسِه)» فلا يجوز لل وكيل البَيعٌ لحه 
ولا الشَّاءُ من مَعْ الإطلاقي؛ لاله ؛ 8 في حَقَّهِم» ويميل إلى تَركِ الاستقصّاءٍ 
عليهم في الثّمَنِء کنهمټه في ق نَفسِهء بخلافٍ لحو أيه وعَمُهِ. 

(وكدًا: حاكمٌ, وأميئه ووَّصِيٌ» وناظِرُ وَقفٍء ومُضَارَبٌ). قال (المُتقح : 


وشريك عتانٍ, ووجوو) فلا بيع أَحَدٌ منهم من نفسه» ولا وَلْدِو ووالده» 


وتحوه. ولا يَسَْرِي من نفسِهء ولا من ولَدِه ووالِدِهء وتحوه؛ لما تقدّم. 

بعل مِنهُ: أنه ليس لِتاظر الوّقٍء غير الموقوفٍ عليهء أن يُؤْجِرَ عَينَ 
الوقفٍِ لوَلَدِوِ ولا رَوجَتِهِء ولا تُوْجِرَ ناظِرةٌ رَوجها ونّحوه؛ لتّهِمَةِ. وقد 
ف ما ني «شرح الإقناع). 

ع وكيل) في تبع» (أو) باع (مُصارَبٌء برَائِدٍ على) تَمَنِ (مُقَدَرِ) 
أى : ا : صَحّ. . (أو) باعا بِرَائِدِ على (ثمَن مفل) إن لم ّدر 
لَهُما تَمَنْ» (ولو) کان الرَّائْدٌ (من غير جنس ما أَمِرَا) آئ: الو کیل 
والمصَارَبٌ» بالتيع (به: صَحٌ) البَيعٌ؛ لوقوعه بالمأذون فيه» وزيادة تَنقَعْ ولا 
تَصُدُ. ولان مَنْ 51 بِيَِة» لا يكره أن يُرَادَ عليها ثُوبًا أو نَحوّةُ. 


)١(‏ في (ب): «(عنهما). 
(۲) سقطت: «حق» من (أ). 


a‏ ا 


عم 1 ه2 مھ 72 يو 0 > 1 أ - 00 4ھ 
وإن قال: بغه بمئةٍ درهم» فباعه بيعة ديتار» أو يِتِسعِينَ دِرهمًا وعَشرَة 


دَنازيره وتّحووء أو بِمَةِ تُوب»ء أو بِتَمَانِينَ دِرهمًا وعِسْرِينَ تُوبًا: لم يِڪ 
ذكَرَهُ القاضي ؛ للمُخالفَة . وحمل أن يَصِح فيا إذا جَعَلَ مكانَ الّرَاِمِء أو 
ا ا ا من رضي بدِرهم» رضي 
َهُ ديتارًا'“. ذكرَةٌ في «المغني». 
ا يصح البيع (إِن باعا) أي : الوكيل وَالمُضَارَبٌ (بأنقصض) عن 
مُقَذّرِ لو ن أو تمن مثل . نضّا؛ لان مَنْ 


_ 
056 


صَح بیغ وسْرَاؤَُ بِتَمَنِ0"©) صَحٌ بأنقص منة وأزيَدَ» كالمريض. 
(ويضمَتان) أي : الو كيل والمضَارَبُ (في شِرَاءِ) بأزيد عن مُقَدّرء أو ثمن 
ْل: (الرائة) عَنهُمَاء (و) يضمتَانٍ (في بيع) بأنقص عن مُقَدّرِ: (كُلّ التّقصٍ 
عن مُقَدّر. و) يضحتان في بيع إن لم يُقَدَوْ لَهُما نَمَنَ: کل (ما لا يتعَابَنُ بوغله 
عادةٌ) كعشرين ين مِعدِء بخلافٍ ما بان بِء كالدرهَم من عَشْرَةٍ؛ لغشر 
لوز منه. وحيتٌ نَقَصٌ ما لا تان به» ضَّمِنَا بجميع ما تَقَص» (عن تَمَنِ 
بئل)؛ أنه تفريط بتر الاحتياط» وطَلّبٍ الحظٌ" لآذنِهء وفي بَقَاءٍ عق 
وتضمين المفرّطٍ جَمعٌ بين المصالح. وكذا: شَّرِيكَ» ووَصِيٌ» وناظر وَقَضٍ 
أو بیت مال» وتحوو) 
)١(‏ في (أ): (بدينار». 


() في (أً): «بثمن مثل». 
9) في (ب): والأحظ». 


)٤(‏ في (ب): (ونحوهم). 


بات : الو كالة 
28 ا للد لد د لا 


(ولا يضمن قِنْ) اَذ سَيْدُه في بیع وشِرَاءِء فاع بأنقص» أو اشترى باريد 
الف كما لى اتل هال شقدف 


(ولا) يد ِضعَنٌ (صَفِين) أَذنَ له ولثه في الجارة فباع بأ نقص» أو اشر 
امك شيو كبا و E‏ 

(وإن زيد) في ثمن سلعةء بريد الوكيل أو المُضَارَبُ بيعهاء (على تَمَنِ 
مل , ٠‏ قبل بیع : لم َجُز) ل وکیل ولا مُضصَارَبٍ بها (به) أي: بِتَمَنِ المثل؛ أن 
علو جات الك "1 ارون ووس تن بر اي 

(و) إن زِيدَ على من مثلها بعد أن أييعت تء (في مُدّةٍ خيَارٍ) مجلس أو 
شَّرط: (لم يَلرَمْ) وَكيلا ولا مُضَارَبًا (فشځ) تيع ؛ لان الريادَةَ إذَنْ مَنهي عَنهاء 
فلا يلرم الؤجوٌ إليهاء وقد لا ينبت المُرَايدُ عليها. 

و( من قال و كيله في بیع نحو ثوب : : (بغة بدرهم . فبَاعَهُ به) أي : 
الذّركم» (ويعض) كفس ؛ ٠‏ أو كتاب: صح (أو) باعَهُ (بديتار: صَمّ) البَيعٌ؛ 
لاه ني الأولى باع بالمأذونٍ فيه حَقِيفَة خَنيقة» ورياكة انل لمر كر بول ره . وفي 
الثانية باع بِمَأَدُونِ فيه عُرفَاء فإنَ من رَضِيَ بدِرهَم, رَضِيَ مَكاله بديتار. 

(وكذا) : لو قال لو كيله : : بغ هذا (بألف نَسَاء . فباع به) ا الألف 
(حالا): فيصِحُء (ولو مع صَرَرِ) يلحڻ الموكلّ بجفظ الَمَنٍ؛ لاله زا 

یرا. (ما لم 1 له عن ايع عالا. فن تهاة: لم يصك؛ للمخالفة. وكل 


لے 


كنيع الت الوك قر فيه: فكِتَصَدْفٍ فُصُولِيٌ . 


)١(‏ في (أً): والأحظ). 


a‏ شرح منتهى الإرادات 


١ 


(و) إِنْ قال مو کل لوَكيله في تيع شَّيءِ: (بغةُ. فباع َعضّه بدُونٍ ثمن كُلّه: 
لم يَصِمٌ) ليغ ؛ صر الموكل بتبِعِيضِوء ولم يدن فيه تُطمّا ولا ترمًا. فان باع 
عضّه تمن كله: صَحٌ؛ للإذنٍ فيه عُوفَاءِ لأنّ من رضي بالمةء متلا عن 
لله بها عن البمض» ولگه عش © لاء واش له زيادة تَمَعْهُ ولا 

وله بيع باقيه بِمُقتَضَّى الإِذْنِء أشبة ما لو باعَهُ صَفْقَةَ بزيادَةٍ على 

(ما لم يَبغ) الؤكيل (باقِيهُ) : فيصخ؛ لوال الضرر بتَسْقِيصِهِ. (أو يكن) 
ما كل في بيه (عَبيدّاء أو صُبرَة ونَحوَهَا) مما لا يَنَفُصّهُ تَفريقٌ» (فيِصِحُ)؛ 
لاقيِضَاءِ الغرفٍ 4 وعَدَم الصَّوَرٍ على بين سير 

فيه» ولا تَشْقيصٌء (ما لم يَقل) مو كل لوكيله كيله : بغ هذِهِ (صَفقَة)؛ لدَلالة 
نَنصِيصِهِ عليه على غَرَضِهِ فيه» (كشِرَاءٍ) فلو قال لهُ: اشئّر لي عَشْرَةً عَبِيدِ 
أو: عَشَرَة أرطال غَزْلِء أو: عَسْرَةَ أُمدَادٍ ب: صح شراؤها صَفْفقَة وسّيئً“ 
بعد سَّيءٍ ما لم يَقل: صَفْقَة. وإِنْ قال: اشتر لي عَبدّين صَفْفقَةَ. فاشترى 
عَبِدِينٍ فار بين ين اثتتين» من وَكِيلَيهِمَاء أو أححدهمًا بِإِذْنٍ الأخر: جار . 
وذ كان الك ا له البيعع فيهماء وقَبلَهُ مِنهُمَا بلفظ 
واحِدٍء فقال القاضي : لا يلرم المو كل ؛ أن عَقَدَ الواجِدِ مع الاثتين عَقَدَانِ . 

وفي 6 : تحتيل أن يَلرَمَهُ؛ لان القَِولَ هُو الشّرَاكُ وهو مُتَّحِدٌ 
والعَرض لا 


. في (ب): «صفقة وشراؤها)‎ )١( 


بات : اله كالةٌ 
باب : ال 2 


(و) إن قال مول لوكيله: (بغهُ بأل في سوق عَذًا. فباعَهُ به) أي : 
لألف (في) شوق (آخر: صَعٌ) البيغ؛ لان القصد بيه بما قَدَرَهُ له 
وتَّصِيصٌه على أحدٍ الشوقين مع استوًائهما في العَرَض إِذْنَ في الآخَرِء كمَن 
استَأجر أو استَعَارَ أرضًا إزرَاعَة سّيءِ» فإنّه إِذْن في زراعة مثله. 

(ما لم هه هة الموكل عن البيع في عبره: فلا بصخ؛ للمخالقة. 

(أو) مالم يكن لَهُ) أي: المو کل (فیه) أي : الشوق الذي عينه (غرض) 
بحا ا 

(و) إِنْ قال ا في شرَاءِ شي ءِ: (اشتره بكذَا) اى َُمَنِ قدّرّه له 

(فاشْترَاةُ) ال وکیل (به) أي : الثمن المقدر له (5 مُوجلا) : صَح؛ لاله زاده حيرا 
ولو تَضرّرء ما لم يَنهَهُ؛ على قياس ما سبق. 

(أو) قال لَهُ: اشتر لي (شَاةَ بديتار. فاشترى) به (شاتين تُساويه) أ 
اينار (إحدَاهُما): صحٌ؛ لحديث عُروَةٌ بن الجَغد» ولاه حصّل للعو كل 
ما أَذنَّ فيه» وزِيادةٌ من جنه نفع ولا ند فإن باع ال وكيل إحدى السًاتينء 
0 وهي ٿساوي دينارًا: جار نَضَّاءٍ للحَبَره ولحصُولٍ 
المقصّودٍ وزيادَةٍ. 


(أو) قال لَه : اشتر شَّاةً بدِيئَار. فاشترى (شاةً ساويه بأقل) من ديئار: 


0 ع 


(۱) تقدم تخريجه (ص951١).‏ 
)۲( في 5 : «وجاء). 
(۳) سقطت: (له») ف 


شرح منتهى الإرادات 

---------- ا 
(صحّ)؛ لان مَنْ رَضِيَ شيا بدِيئار» رَضِي به بأقل من . 

(وإلا) تكن إحدّى الشاتين يُساويهِ في التّانية» أو | لشَاة في الثَالئَةِ: (فلا) 
عي د لك المقصيرة وقلع ا 
غَيُ مأَذُونٍ فيه لفظاء ولا عُقًا. 

(و) إن قال لِوَ كيله : (اشتر بدا . لم يَصِحٌ راء اث تين مَعَا) ؛ لاله لم يدنه 
في ذلك لَفْظَاء ولا عُرقًا. 

وظاهِدةٌ: ولو كان أَحَدمُما يُساوي ما عَيْنَه ِن الثَّمَنء فلو اسْتَرَاهُمَا 


واجدًا بعد آخَرَ: صحٌ شِرَاءُ الأول . 


(ويصِحٌ شرَاءُ واجِدٍ مِمّن) أي: من عَبِدَينٍ مر بِشِرَائِهِمَا) إذا لم يَقْل 

صَفْقَة؛ على قياس ما سبق. 

(وليس لهُ) أي : الوكيل (شْرَاءُ مَعِيب) مع الإطلاق؛ لاه ئضي 
السَلامَة» ولذلك جار“ الود بالعيب. 

(فإن عَلِمَ) بعيبه قبل شِرَائِه : (لَزِمَه) أي: الوكيل» الشَرَاء؛ لدُحُولِهِ في 
لق على العيبء (ما لم يَرضّهُ مُوَكلّه) بعيبه. فإن رضیه» فلَهُ؛ لأنّه نوی 
العَقَدَ لهُ: 

(وإن جَهِلَ) وكيلٌ عيته حال عقدٍ: صَعٌ وکا كَشِرَاءِ مُوَكلٍ بتفسِه؛ 
لمشقّةِ التَحَوْز من ذلك. فإن رَضِيه مول مَعِييًا: فليس لوكيل رَدُه؛ لأَنَّ 
الح للمُوكل» وإن سَخْطَهء أو كان غائبا: (فلَه) أي: الوكيل (رَدُه) على 
بائعه؛ لقيامه مَقَامَ مُوَكلِه. وكدًا: خِيازٌ عَبنء أو تدليس. 


)١(‏ في (ب): (جاز له). 


(فإنْ اذى بائِعْ رصا مُوَكُله) بالعیب» (وهو) أي الم و كَل (غائْبٌ: حَلَفَ) 
وکیل (أنَهُ لا يَعلم) رضى مو کله (ورَده) للعيب» (ثم إن حَضْرَ) وکل 
(فصَدَّقَ بائِعًا) على رصَاهُ بعيبه» أو قامَت به َة : (لم يَصِمٌ الوَدُ)؛ لانعرَالٍ 
الوكيل من الردٌ برضّى مو کله بالعیب» (وهو) أي از 
فلهُ اسر جاغه» ولو كانت دَعوّى الرْضًا من قبَله. وإن لم يدع بائٌ ری 
مُوَكل وقال لَهُ: با سال مسو ا فرْبّما رَضِيَ بالعيب: لم يلزم 
الوكيل ذلك؛ لاحِمَالٍ هَرَبٍ البائع» أو فَوَاتٍ الثَّمَنِ بتلفه. وإن طاوَعَهُ: لم 
سق 5 رک ا | 

(وإن أَسقَطَ وَكِيلُ) اشترى میا (خیازه» ولم برض مُوَكُله) بالمعيب0©: 
(فلهُ رَدةُ)؛ تعلق الحق به. 

(وَإنْ انکر بائعٌ أن السَرَاءَ وَقَعَ لمُوَكل) ولا بن نة : (حَلَفَ) بائځ أنه لا يَعلَمُ 
أن الشَّرَاءَ وَقَعَ له (ولَرِم) ابيع (الوكيلَ)؛ لِرضَاهٌ بالعيب. 

والظَاهِوُ: صُدُورُ العَقدٍ لمن باشَّرَه فيغرم النّمَنّ. 

ون صق باتع أ الشْراء لموكلهء أو قاضت به ية : فله الرة وإن وج 
من الوكيل ما يُسقطه. 

(ولا يََدُ) وکیل (ما عَيّنه لَهُ موَكلُ)- ك: اشتر هذا العَبدَ» أو: اللَوبَ» 
فاشتراة- (بعيب وَجَدَه) فيه (قَبلَ إعلامه) أي: الموكل؛ لقَطِعهِ نَظَرَ وَكيله 


)١(‏ في (): «لموكله). 
() في (): «موكله). 
00 في (أ): ( بالعيب). 


بتَعيينه » فربّما رَضيّه على جميع أحواله . فإن عَلِمَ ال وکیل عيب ما عي“ لَه 
قبل شرائه : فَلَهُ شِرَاؤُه؛ لِمَا عدم 

(و) إن قال كي بدو ار ووس سي 0 
له (في ذِمّته) ثم نَقَدَ ما عَم لهء أو غَيرَهُ: (لم يَلرّم) الشْرَاءُ (مُوَكلا 
لمخالَقتو2" الموكل فيما له فيه غَرَضُ صحيخ؛ لأنَّ اللّمَنَ دی بن 
قد لِه أو كونه مَغصُوبًاء ولا يَلرَمُه ثمنٌ في ذِمَته» وحِيتيٍِ ل يقح الشراء 
للوكيل. وهل يَقِفُ على إجارّة الموكل؟ فيه روَايكانِ. قاله في «المغني». 

(وعكشة)؛ کان قول : اشر في ذمّتِك» وانقد هذا ثمئًا عنهُ. فاشترى 
بعينه : (يَصِحٌ) الشرَاء لموکل» (ويلرَمُهُ)؛ لإذنه في عَمَدٍ يلرم به النّمَنُ مع 
بقائه وتَلَفِه» فيكون إذنًا في عقدٍ لا يلرمُه النَّمَنُ فيه إلا مع بقائه. 

(وإن أطلق ) الموکل» فقّال: اشتر كذا كا ولم يقل : بعینه» ولا : في 
الذة: (جارًا) أي: الشّرَاءُ بالعين» وفي الذمَةِ؛ لتناؤلِ الإطلاقِ لهما. 

(و) إن قال لوَكيله: (بِغهُ لِرَيدٍ . فباعة) الوكيل (لَغَيره ) أ ر( 
تَصحّ) الْبِيعٌ. سَوَاءٌ قَدّرَ له النّمَنْء أو لم يدوه لاله قد کون غَرَضُه في 
تمليكه لِرَيدِ دُونَ غَيرِه» إلا إن عَلِمَ الوكيل» ولو بِقَرِيئَةِ أنه لا عرض له في 
غين ريد . ذكرَةٌ الموقّقُء والشّارح. 

(وقن وكل) بالباءِ للمفغولٍ (في بيع َيء: مَلَّكَ تسليمة) أي: المبيع 


ت 


)١(‏ في (ب): (ماعينه). 
(۲) في (ب): (ما عينه). 
(۳) في (): «لمخالفة) . 


باب : الوَكالة 


شتريه؛ لألّه من تمام التيع. 

و(لا) 000 الوكيل (قبض ثُمَيه) أي : المبيع (مُطلقا) أي : سَوَاءٌ دل 
عليه قري كأمره بتيعه في محل ليس فيه الموكلٌ» أؤ لا؛ لاله قد يكل في 
ابيع من لا يمه على قبض النّمنِ. 

كذا: لوكي في الكا» لا ملك يض العهر. 

a 

ووّجة : یملک مَعَ القَريئّة. واختاره الموفقء وقدمه في «المحرر»» 
و«الرعاية الكبرى)»؛ وصوّبه في «الإنصاف)» وقطع به في «الإقناع) 

لك قال عن الأول في «الإنصاف»: إِنَّه المذمَبُ. وقدّمه في 
«(الفروع»» و«التنقيح), واختاره الأكتد. 

(فإن َِّضُ امن على مُوَكُلٍ: (لم يَلرَمُْ) أي: ال وكيل . كظهور 
المبيع ld ٠‏ . و(کڪاکم» وأمِينه) يَبِعَانِ سيا لِعَائْبِء أو مُحجورٍ 
غليه ٤٤‏ ويتعذد قيض ثمنه؛ لهرب مُشتر» ونّحوه. 

قال (المتقخ : ما لم ُفض) ترك قيض تمن مبيع (إلى رباء فإِنْ أفضّى) إلى 
ربا النّسِيمَة) كأمره تيع قفیز بد بمثله» أو بشَّعِيرِء فباعَهُ به» (ولم يَحصّر 
مُوَ كله ) المجلس : (ملك) الوكيل (قبصه) ؛ للإذن فيه شرعًاء وغرفًا؛ إذ لا 
يتم البيعٌ إلا به. 

(وكذا: الشرَا) فال وکیل : فيه يما تملك تلم التمرن» ا تَسَلِيمَ 
المبيع إلا بإذنٍ صَريح» على ما تمَدٌ 


(۱) سقطت: (عليه) من الأضل: 


2 00 1 3 9 ا و ع 
(وإن آخر) وکيل في شْرَاءِ شيءِ (تسليم ثمَنه بلا عذر) في تأخيرهدء 
فتَلِفٌ: (صَمِتَه)؛ لتفريطه. فإن کان عُذْرٌء تحؤ امتتاع بائع من قبضه: لم 


- 


(وليس لوكيلٍ في بيع: تقليئه) أي: المبيع (على مُشتَرء إلا بحضرَة 
مركل)؛ لأنّ الإذْنَ في التيع لا يَتتاوَله. فإن حضر الموكل: جارٌ؛ لدَلالَة 
الحالٍ على رضاه به . | 

(وإلا) بأنْ دَفَعَه إليه لابه بحيب يَغِيبُ به عن الوكيل» كاذه ليره 
أهله : (صْمِنَ) الوكيل؛ لتَعديه . قال في «النوادر) . وفي «الفروع) : ويو جه 
الغوف. 

(ولا) ٳِوکيلي في بيع شَيءِ: (بِيعْهُ بل آخَرَ)؛ لعَدَم تعازفه» فلا يَقتَضِيه 
الإطلاقٌ» (فيضمَن) تَلفَهُ قبل بيعه؛ لتَعَديه» (ويِصِحٌ) بَيعْه لَهُ بِبلَدٍ آخَرَ؛ٍ لما 
تَقَدّم : ن الوكالة لا ار ليل 


(ومع مُؤْنَةِ فْلِ) لمبيع”: (لا) يَصِحُ بيد تلد آحَرَ؛ٍ لأنَّ فيه لاله على 
- 8 


2 £ 2 و ََ 
د ar, el‏ تج اه +“ 2 و 
لتفيه. ذكرَةٌ في «شرحه) بَحْنًا. 


(ومَنْ أمِرَ بڌفع شَيءِ) كنوب أمرهُ مالكه بدَفعِه (إلى) حو قَضَّارٍ أو 
صَبَاغْ (مُعيّن ليتصتعةُ, فدَفع) المأموز الشَيءَ إلى مَنْ أُمِرَ بدَفعِه لَهُ (ونّسِيه) 
فضَاعَ: (لم يَضمّن)؛ لأنّه لم يَتَعَدّء ولم يُمَدِطء بل قعل ما أُمِرَ به. 


)١(‏ في (أ): (المبيع). 


(وإن أطلقّ مالك) ؛ بأن قال مَثَلا : ادفغه ل يَقَضْدَهُ) أو ل 
(فدقعه) الوكيل (إلى مَنْ لا يعرف عَينهُ) كما لو ناوَلهُ مِن ورَاءِ سُترَوٍء (ولا 
اشمَهء ولا ذْكَائَهُ)؛ بان دَفَعَهُ بير ذكانهء ولم يسال عن ولا عن اسيه» 

وأطلق أبو الخطاب : إذا دفعه إليه» لم يَضْمَنء إذا اشتبة عليه. 

(ومنْ وكلَ) بالبئاءِ للمفغولٍ (في قبض درهم) فأکترء (أو) بض (ډیتار) 
فأكترء من عليه دَرَاهِمْ أو دَنانية: (لم يُصارف) المَدِينَ؛ بان يَقبض عن 
لار دراه ونال هرا اول ان اهار دوكر 
رشباو اباب إن ايد اء لاله دقع إلى الؤشول غير ما یر بو فهو 
وك للباعث في ديه إلى صاحب الدين» إل إن ود الول المدينّ أن 
رب الدين ا في ذلك› من صَمَانِ الرسول؛ لاله عه 

(وإن أَخَذَ) وکیل في قبض دين (رَهْمَا: أسَاءَ) بأحذه؛ لاله عي مأدُون 
فيه» (ولم يَضْمَئْهُ) أي: الوَمْنء وَكيل؛ لأنّه رَه فاسدٌّء وفاسد العقُودٍ 
كصَجيجها في الضَمَانِ وعدّمه. 

(ومَنْ وَكُلَ) عير (ولو) كان الو كيل (مُودَعَاء في قَضَاءِ دَينِء فقَضَاهُ ولم 
ُشهد) ال وکیل بالقَضَاءِ (وأنكرّ غَريم) أي: رَبٌ دَينِء القَضَاءَ: لم يُقبل قول 
وکیل عَلَيهِ؛ لاه لم انون يئة. كما ل عا الموکل. و(ضون) وکیل لوك 
وف رك الذّين؛ لتفريطه برك الإشهاد. ولهذا: إنما يَضْمَنُ (ما ليس 


. في (ب): «الدنانير)‎ )١( 
في (ب): «دنانير).‎ )۲( 


بلح | ۰ ت 


بحضرَةٍ مُوَكل) امعروي ا وب ود يله کقوله: 
اقضه»› ولا لشي بخلاف حال غیبته 
لا مال : هو لم يامو ا e‏ طحي 

قَضَاءِ مُبِرِي» ولم يفل ولِهَذًا: يَضْمَنُ» ولو صَدَّقَهُ مو كل» 50 ا 
الدّينِ. 

(بخلاف) توكيلٍ في (إيدَاع) قلا يضمن ويل لم يُشهد على الوَدِيع إذا 
أنكر؛ لقَبولٍ قوله في الردٌ والَلّفِء فلا فائدةً للم كل في الاستيتاق عليه . فإن 
كر الوديغ فع الوكيل الوديعة ا وکیل هينه يمينه؛ لأَنّهُمَا اخبَلمًا في 
َصَدْفِه وفيا“ وکل فيهء فكانّ القَولُ قله فيه. 

(وَإنْ قال) وكيز في اقَضَاء ۾ ذين: (أشْهَدْتُ) على رَبٌ الدّين بِالقَضَاءِ 
شهُودا (فماتوا) بوره 2 > (أو) قال لَه : 5 70 المَضَاء 
(بلا بيْنةِ) أي: إشهادِء وا وکا (أو) قال له بِحَضْرَتِكَ) 
فقَالَ: بل يكيبتي. (حلَفَ مُوَكلٌ)؛ لاحيَمَالٍ صِدقٍ ى وقضِي ل 
امعان أن الأصلّ مَعَهُ 0 

(ومن وكلَ) بالبتاء للمفغول (في قبض) دين أو غين : (كانَ وَكيلا في 
خُصُومَةٍ), سَوَاءٌ عَلِم ربُ الحق يتذلٍ العّريم ما علّيهء أو جخدوء أو مَطِلِه؛ 
لله لا توصل إلى القّبض إلا بالإنبات» فالإذْنُ فيه إن فيه ُرًا. 


(۱( في (أ): «وكذبه). 
(۲) في (ب): (فیما). 
(۳) في 5: (عدمه) . 


باب : الوكالة 0 | 

قلت : : وبل من کل في شم يي أو ټيهء أو طلب ُفعة: فميك 
بذك تیت ما وکل فيه؛ لأنّه طريقٌ للتَوَصُلٍ إليه. وأَطلّقَ فيه“ 
والمننيع راي 

(لا عَكْسَهُ) فالوكيلٌ في الحخصُومَةٍ لا يكون وكيا في القَّبض؛ لان الإذنَ 
فيه لم يَتَناوَلهُ تُطِقّاء ولا عُرفًا. وقد يَرضى للخْصّومَةٍ مَنْ لا يَرضَاةُ للقبض . 
ليس لوكيل في حصُومَةٍ إقرَارٌ على مو كله مُطلقًا. نضَّاء كإقراره عليه بقَودِء 
وقذفٍ» وكالوليٌ . 

ويَحتَمِلُ في) قَولٍ إنسَانٍ لآحَرَ: (أجب حَصمِي عَنّي : كحُصُومة) أي 
أن يَكُونَ کتو كيه" في خُصُومَة. (و) يَحتَمل (بُطلائها) أي : الوكا 

قال في «تصحيح الؤوع) : الصّوابُ: الو جوع في ذلك إلى القَرَائْنَ» فإن 
دت على سَيءٍ كانّ» وإلا فهي إلى الحُصُومَةٍ أُقرَبُ. انتهى. 

ولا نصح من عَلِع طلم مو كله في الحُصُومةٍ . قاله في (الفئون) . . وفي 
كلام القَاضِي : لا يجوز لأحدٍ أن يُخاصِعَ عن غَيره في إثَْاتِ حي أو نَفيهِ 
وهو غيرُ عالم بِحقِيقَةٍ أمره. ومعناةُ في «المغني» في الصّلح عن المُنكر. 

(و) إن قال لِوَكيله: (اقبض حَقي اليوم) أو: يوم كذاء وَنَحوّه: (لم 
يملكة) أي : فع ما وُكلَ فيه اليو (غَدَا)؛ لان إِذنّه لم يتَاوَلَهُ ولاه قد بوذ 
لصوف في رَمَن الحاجة دونَ عيره» وقَضَاءَ العبادَاتٍ؛ لاسْتِعَالٍ الذمّةِ بها. 


)١١‏ سقطت: (فيه) من (ب). 
(۲) في (): «كوكيله). 


س r‏ مر س س س س س ت 


فلانٍء و(من وكيله)؛ لقيامه ا فيجري مَجرَى إقباضه . 
و(لا) يمك قَبِضّه (من وَارِثه)؛ أنه لم يُؤْمَر به» ولا يقتضيه الغُدف . 
والطْلَّبُ على الوارث بطريق ا بخلافِ الوكيل. ولهذا: لو حلّفَ لا 
(وان قال) له اقبض ڪقي (الذي قبله) أي : لان أو : الذي عليه : 
- ف قَبِضَّهُ منهُ» ومن ا 00 55006 لاقتِضَاءٍ الوكالةٍ قَبِضَهُ 


سے جوسسم 


باب : | کاله 
ا 


اکل اص لز يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيده بلا تفريط)؛ لأنَّه نائْبُ المالك فى 
الك والتَصَدفٍ, فالهلاك في يده» كالهلاك في يد المالك» كالمودّع, 


والوّصئ › ونحوه» وَسَوَاءٌ كان متَمدعَا) أو بججغلٍ . فان ف٤ط‏ » أو تَعَذَّى : 


(ويُصَدّق) وکیل (بیمینه في): دعوّى (تَلفٍ) عين» أو تَمَِها إذا قَمَصّه» 
وقال مو كله(" : لم يلف كالوّدِيع. 

الى اوس د يي لق بولا ردت 
يد لاه مها تتَعذَّه إقامَةٌ البيئة عليه ولعلا يمتَنِعَ الاس من الدَّحُولٍ في 
کد جَةَ إليها. 

(ويُقبل إقرازه) أي: الوكيل على مو كله (في: كل ما وکل فيه) من بع 
وإجارَةء وصَدفيء وغيرهَاء (ولو) كان الموكل فيه (نكاحًا)؛ لاله يّملك 
التصئف» فقبل قوله فيه» كول المجبرة. 

يقبا قول وكيل إِنْه قبض الثّمَنَ من مُسْئَرِ» وتلف بيده » وفي قَذْرِ ثْمَنِ» 
ونّحوه؛ لكن لا يُصَدَّفَ فيما لا يبه من قَليلٍ نَّمَنِ اذّعى أنه باع به» أو 
كثيرو إن اشترى. ذكرَة المجدٌ. 

وإذا و الما غ والمشتري› وَعَقَدَ الو كيلان» واتّمَمًا على الشّمَنِء 


)١(‏ في (ب): (موكل). 
(؟) في (ب): (لا يشبه). 


: نتهى الارادات 
aA‏ شر ى ور 
واخيَلّفَ الموكلانٍ فيه: فقال القاضي : يتَحَالْمَانِء أي: البائغ والمشتري. 
وصح المجدٌ: لا تحالف» وأنّه قبل قول الوكيلين. 
(وإن اختلقا) أي: ال وكيل والموكل (في رَد عَينِء أو) في رَد (ثَمَنها) بعد 
تيعها: (ف) القول (قول وكيل) متبرع ؛ أنه مض العينَ لتفع مالكها ؛ لا غير 
کالمودع. 
(لا) وكيلٍ (بجغل) فلا قبل وله في الرد؛ لان في بضه نَفعًا تبيه 
شه المستعير . 
وان لټ ثم ين كيل فقال : لم أَقبِضّهُ بَعْدُ فأقامَ المشتري بينة عليه 
ا . في رَدٌّء ولا تَلَفٍِ؛ٍ لأنّه صارٌ حائنا 
. قال المجد. 
(ولا) قبل قول رکیل في رد (إلى وَرَثَة ة مُوَكلِ)؛ نهم لم يََتَمنُوهُ (أو) 
رَد و أي e‏ کان اذه في دَفع دیتار لِرَيدِ 
قوسا فقالٌ الو کیل : دَفَعيُهُ لَه . وأنكرةُ رَيدّء فإن لم يُقِم ال وكيل بيه : صَمِنَ. 
قال في «الفروع) : وإطلاقهُم : ولا في صَوْفِه في وجوه عُيْنت لَهُ من أجرةٍ 
مته وذكرَةُ الأَدَمِيثْ البَعْدَادِيٌ . انتهى . 
وصح في (القواعد): قبول قول وكيل. وقال: ص عليه . واختارة أبو 
الحسن الي 
(ولا) قبل قول (وَرَئَةٍ وكيل في فع لمُوَكلٍ)؛ لاله لم يَأنَمِنْهُم . 
(ولا) يُقبل قول (أجير مُشترك)» كصّباغ» وصائغ. وحياط» في رَد 
الو 


ص 


أقبضه 


لذلا 


بابٌ : الوكالة SET‏ 

وظاهدةٌ: أنه 1 1 أجير حاص وأطلق في (الإقناع) : أنه لا قبل 
1 جير“ في الود. 

(و) لا قول (مُستأجر) نحو دَابّةِ» في رَدّها. ولا مُضارَب» ومُرتَهِن») 
وکل ٤‏ من قبطل العينّ إتفع نفسو كالهستعير. 

(ودعوّى الكلّ) أي : الؤكيل؛ والأجير المشترك والمستأجر- وتحوهم 
من قبل قَوله في الَدٌء أو رَد تًا بحاوثِ ظاهِر)» ككريقء وتهب, 
ونحوهما : (لا قبل إلا ب َة تشهد بالحادث) الظاهر؛ لدم حَفَائِه فلا عه 
e‏ 


(ويُقبل قوله) آي : مدعي التَلفٍ بسب ظاهرء بعد إِقامَةٍ البينة عليه » (فيه) 
أي: في أن مي يميه ؛ لتَعَذْرِ إقامة اة على تَلَفِها به" » كما لو 


ع 


(و) إن قال وکیل لم ااي في التيع نسَا)» وأنكرة : فقول 
5 

(أو) قال َكيلٌ: أَذِنتَ لي في البيع (بقير نفد البلّدِ)» أو بعؤضء وأنكرة 
مُوَكلٌ: فقول وكيل. 

(أو اختلقًا) أي: الوكيلٌ والموكلٌ (في صِفَةِ الإدْنِ)؛ بان قالَ: وكلتتي 
في شرا بِعشَرَةٍ فقال 2 بل بخُمسة» أو: وکلتني في شْرَاءٍ عب 


(۱) في الأصل: (الأجير» . 
(۲) سقطت: (به) من (أ). 


(۳) سقطت: «لي» من الأصل . 


0 


ل1 0516 | [ْ 3 


مَة. أو: أن أَبيعَهُ مِن زَيدِء قال: بل من عَمرٍو. أو قال مُوكلٌ: امرك 
بتبعه لَسِيعَة برهن ) أو ضامِن ) وأنكر<"2 وکیل ولا يَنةَ: (ف)القَول (قول 
زكيل)؛ لاله أمِينَء (كمُصَارَب) اخقَلّفٌ مع رَبٌ الما في مثل ذلك 
وكخيّاطٍ إذا قال : تي في تَفصِيله قباءٌ» وقال ربّه : ل “ قمِيصّاء وخر 

FID‏ بذك أترتني » فقال: بل مرك 
برهنها: صُدَّقَ ربُّهاء فانّت أو لم تَقْت؛ لأنَّ الاحيلاف هُتا في جنس 
النَصَدُفٍِ. وإن اخمّلمًا في أصل الوَكالَة: فقول مُنكر؛ لان الأصلّ عدم 
الوكالة . 

(و) إن قال لاح : (وكلتيي أن اتر زَوَحَ لَك فلائّة» على كذدّاء (فْفَعَلْتُ) 
أي : تزوجتّها لك» (وصَدَّقَتْ) فلالة (الوركيل) أي: مدعي الوكالة فيما 
ذكرَة» (وأنكرَةُ مُوَكَلُ) بحسب دَعوَاهُمَا الوكالةً: (فقولّه) أي: المنكر؛ لما 
قم (بلا يَمِين) ؛ لان ال وکيل يدعي عَقَدَا ليره (ثُمّ م إن تزوّجها) الموكل: 
َو العقدّء (وإلا) بأن لہ" يتروّجهاء (لَزِمَه تطليقها)؛ لاحيَمَالٍ كذِبهِ في 
إنکاره» ولا صَرَرَ علّيهِ. ويَحرمُ نكانحها غَيرَه قَبلَ طلاقها؛ لأنّها مُعتَرفَة نها 
روجة» فئۇخىذ ا وإنكاره ليس بطلاتي . 

(ولا يزم وَكيلا سَيءٌ) للمرأٍء ِن مَهر» ولا غَيرِه؛ لأَنَّ حَمُوقَ العَقدِ إنّما 
تعلق بالموكل» لکن إن صَمِنَ ال وكيل المهرء ربعت عليه بيصن المهر ؛ 


20 عن (ب): «وأنكره) . 
(۲) في (أ): «فقال بل). 
(0) سقطت: «بأن لم) من الأصل . 


باث : اله كال 
سا ا 


لأ عو عن الجر كاه ومُعتّرف بِأنَّهُ في ذمّيه. 

تاعاق برقع فى ل كائفه لم ةلمر لازن كه كو دن 
على الوكالّة أو وره إلا إن قامت بها بثنةٌ. 

(ويَصِحٌ الت وكيل بلا جغْل)؛ لاله عليه الشلاءُ وکل يسا في إقامَةٍ 
الح وغُروَة بِنَ الجَعدٍ في الشراءء بلا غل , 

(و) يِصِحٌ التو کیل (بجغل (تعلوم)» کیرک أو دين یتار» أو ثوب صف 
كذاء (أيَامَا مَعلُومَةً)؛ بأن بُو كله عَشرة يام کل يوم بدِرهم» (أو يُعطِيَهُ من 
الب ae‏ 0 
لصدقًاتِ ويُعطيهم ليها » ولان الو كيل تَصَدِفَ للغَيرء لا يلرَمُه فِغله» 
فجار اد الجغل عليه» کرد الابق. 

و(لا) يِصِح أن يَجعَل لَهُ: (من كل توب كذَاء لم يَصِفَهُ) أي: الَّوبَ» 
ول نفدو ا ا و سق له دل عورا 
وصح تَصَدْفه بعموم الإذْنِء وله أَجرةٌ مثله. 

(وإن عيّنَ الثيابَ المُعيتة في بيع أو شِرَاءِ. من) شخص (مْعَيّن )+ بأن قال : 
یک بی کب ی ت على يبد ا أو : كن ارب 
اشتريته لي“ من فلانِ من هذه الثياب» فلك على شرائه كذاء وعینه: 


Ts aS اتعليم‎ 0 

(۲) تقدم تخريجه ( ص٦1 .)٤۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۷۱٦۳(‏ ومسلم )۱۱۲/٠۰٤٥(‏ من حديث عمر» وفيه : (إذا أعطيت شيئًا 
من غير أن تسأل» فكل وتصدق). 

)٤(‏ سقطت: «لي» من (أ). 


- نتھے الإرادات 
م 2 ا ا محمد ع مه 
(صَحّ) ما سمّاه؛ لرَوَالٍ الجَهَالَةِ. وكذا: لو لم يُعيّن البائع» على ما يَظهَرُ. 


(ک»قوله: (بغ توبي) هذا (بكذاء فما راد عن (فلك): : فيصِحٌ. نضا 
قال(“ : هل هذا إلا كالمُضَارَيَةِ!؟ واحمعٌ : نه يُروَى عن ابن عباس . وجه 
سَبهه بالمضَارَبَة : انه عَينٌ نمو بالعَمَل عليهاء وهو البَيعُ» فإذا باع ال وكيل 
الوب بزائدٍ عمًا عيّنه له ولو من غير جنس الَمَن» فهو لَه وإلا فلا شيءَ له» 
كما لو لم رخ ان الا 

(ويستحقه) أي: الجغْلَء الوكيل (قَبِلَ تسليم ثَمَنه)؛ لأنّه وَفَى بالعَمَلٍ 
وهو 2 ولا يَلرَمْهُ استتخلاصٌ الثّمَن من المشئريء (إلا إن اشترطه) أي : 

ترط الموكلٌ على الؤكيل في اسيَحقَاقه قه الججغل بتسليم التَمَنِ؛ بأن قال 

له : إن بعته» وسَلّمْتَ إل ثمته» فلَكَ كا . فلا سَجقه قبل تُسلِيمه النَّمَنَ؛ 
لاله لم يُوفٍ بِالعَمَلٍ . 

(ومَنْ عليه حق) من دين» أو عين» عارِيّة» أو وَدِيعَةٍ أو نحوهاء (فادّعَى 
إنسانٌ أنه وكيل ربّه في قبضه» أو) أنه (وَصِيْه) أي : صن ربّهء (أو) أنه اح 
به) أي : الدين» من ربه عليه» (فصَدَّقَه) ات دق 0 عليه الحقّ مدعي 
الو كالةء أو الوضية مةه أو الحوالة: (لم يَلرَمَهُ) أي: مَنْ عليه الحقٌ (دَفْعٌ إليه 
أي : المذّعِى ؛ لاله لا ل به؛ لجواز إنكار و الجن أو ظهُوره حا في 
الوصبة . 


e‏ سے 


(وإن كدَبَهُ) أي: كذبَ من عليه الحق المدعى لذلك: (لم يُستحلف)؛ 


0 


)١(‏ في (ب): «قال الإمام اسوك 
(۲) في (أً)» (ب): (تسليم). 


عدم الفافذةة د لا يفضي عليه بالتكول: 

(وإن دَفْعَهُ) أي : : دفع مَنْ و ا للمدعي ا (وأنكرٌ صاجبه) أي : 
الحقٌ (ذلك) أي : الوكالة» أو الحَرَّالة: (حَلّفَ) رب الححق أنه بو کل ولا 
أحاله ؛ لاحيِمَالٍ صِدْقٍ المذّعي» (ورَجَعَ) رَبُ الحق (على دافع) چ (إن 
كانَ) المدفو ع (ڌيتا)؛ لعَدَم برَاءَتِه بدفعِه لعَيرِ ره له كن الى ا 


وم 


مدعي الوكالة أو الحَوَالَّة عَينٌ مال الداع في زعم ر الحقّع فتَعَيّنَ 
زجوغه على الذافِع. فان نكل : لم يَرجِعْ بشيءِ. وفي مسأ ة الوصيّة : يرجح ؛ 
ا ا 


(و) رَجَعَ (دافغ على مُذّع) لوكالةء أو حَوَالةء أو وَصِيْةِ: بما دَفْعَهُ (مع 
بقائه ) ؛ عَينْ ماله» (أو) يرج دافِعٌ على قابض: ببدله» مح م (تَعَدیه) ا 
القابض» أو تفريطه. (في تَلفٍ)؛ 0 بمنزلة الغاصب . فإن تَلِفَ بيد مدعي 
الو كالة بلا تعد ولا تفريط : لم يَضْمَئْهُ ولم يَرجع عليه داف بشيء؛ لاه مُق 
أله امي › يت مدق في دَعَوَاهُ الوكالة أو الوصيّة . (و) أ (مَعَ) دَعوّى 
(حوَالة): فيرجمٌ دافغ على ابض (مُطلقا) أي: سَوَاءٌ بهي في يَدِه» أو تَلِفَ 
E‏ اميه نتن 3ك علي لمتشتو هاب 

(وَإنْ كانَ) المدفوعٌ لمُدّعي وكالةٍ» أو وَصِيّةِ (عَينَاء كوَّدِيعَةٍ ونّحوها) 
كعاريّة وغْضْب») ومَقبُوض على وجو -1 (وَوَجَدَها) أي : قدا ربّها بِيَدِ 


ل 00 


القابض» أو غيره : (أَحَذَهًا)؛ الها عبن ڪين حقه. (وإلا) يجدها: (صَمَّن أيْهُمَا 


و 


شَاءَ ) ؛ ل القابض قِبَضُ ما لا يَستَحِمَة 4 والدَافِعَ ا بالدفع إلى مَنْ لا 


. لظهُوره)‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


کے | ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


(ولا يرجع) الدَّافِعُ للعين (بها) إن صَكَتَهُ رَبّها (على غير مُتلِفٍ. أو 
مُقَْطِ)؛ لاعترافٍ كُلّ مِنهُمَا بان ما أَحَذّه المالِكُ ظُلْمْ واعتراف الدّافِع أنه 
لم يَحصّل ين القايضٍ ما يُوحِبُ الضمادء فلا ثُر جع عليه بظلم غَيرِه. 

هذا ا الف من عليه الحق المدّعي؛ (و) ما (مَعَ عدم تَصديقه) : 
ف(یرجع) دافغ على دوع إليه بما دَفَعَهُ لَهُ (مُطلقا) أي: سَوَاءٌ كان دي 
عَينَاء قى أو تَلِفَ؛ لان قر بو كاله ولم تنبت ية وجو النّسلِيم ليس 
تصديقا. | 

(وإن اذّعى) شَّخخْصٌ (مَوته) أي : رب الحق» (وأنه وارثه: لَرِمَهُ) أي : م 
عليه الحق (دَفْعْهُ) أي : د لمُدَّعِي إرثه (مع تصديق) مُدَّعِي الإرثِ 
41011 لإقرارو له السك دواثة يرا اندوع له أشبة المُوَدْت . (و) لَرْمَهُ (حَلفة) 
أي : مَنْ عليه لحن (مع إنكَارٍ) موت رب الحقٌّ» أو أن الطَالِتِ وَاره؛ لأ 

من لَرمَهُ الدع مع الإقرار» لَْمَهُ اليمِينُ مع الإنكار» فِيحلفٌ أنه لا يَعلَمْ صِححةَ : 
دعواه» ونحوه. 

(ومن قبل وله في رذ كوّدِيع» وو صل » وَوَصيْ صن (وطلِبَ منه) 
الودُ: (لَزِمَهُ) الود (ولا يُوَحْرْهُ ليشهد) على رب الحَقٌّ؛ لعَدَم الحاجة إليه؛ 
لقثول دَعوّاه الدَدٌ . 

(وكذا: مُستَعيرٌء ونحؤة) مگن لا بقل قله في الرَد» كمُرتَهِنٍ ووّكيلٍ 


)١١‏ سقطت: (له) من (أ)» (ب). 


باب : الوكالة / 
بجغل» ومُقترض» وغاصب (لا حجة) أي : نة“ (عليه)» فيَلرَمُةُ الدفغ 
E‏ ولا وخر ليشهد؛ لاله لا صَرَرَ عليه فيه؛ لتَمَكنِهِ من 
الجَواب بتحو: لا يستجق علي شا و تخل علية كذلك. 

(وإلا)؛ بأنْ كان عليه َة بذلِك : (أَخوَ) امد لِيُشْهِدَ عليه ؛ للد يُنَكِرَهُ 
القابضُء فلا قبل قوله في لد . وإن قالَ: لا يَسَتَحِقُ علي شسَّيمَاء قامّت عليه 
البكِنَة . (كدين بخحّة) أي : بيه فِلِلمَدِينٍ تأده ليُشهد؛ لما تَقَدُم . 
(ولايَلرَمُهُ) أي: رَبٌ الح (دفغها) أي: الوَثِيقَةِ المكثوب فيها الدَّينُ 
وتحؤه» إلى من كان علَه؛ لأنّها كه فلا يرم مه تَسلِيمُها لغيرهء (بل) يلرم 
رب ىَ الحقٌ (الإشْهَادُ بأَخذِهِ) أى + الكق؟ لأنَّ َة الد سقط اليه الأولى»› 
(ک)ما لا يلرم البائع َف (حُجّة ما باعة) لمشتر؛ لما تَقَدُمَ . 

قُلتُ: الغرف الآنَ: تسليمها لَهُ. ولو قِيلَ بالعمل به» لم يتغد» كما في 


اسع ين 


. في (): «أي : لا يِنَة)‎ )١( 


كناب الشركة) 

بفتح الشين معَ كسرٍ لراءِ وشكونهاء وبکسر الشين معَ شكونِ الاءِ. 

وتجورٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: َه شُرَكاء فى التُلَثِْ4 [الساء: 
١٠ء‏ وقوله عليه السّلامٌ: «يمُول اللّهُ: أا الت الشّرِيكين ما لم يخن أَحَدُهُما 
صاجبه» فإذا خانَ أحذّهما صاجبه» حرجت من بَنِهِمَا) رواهٌ أبو داود(© 

وهي (قسمَانِ): 

أحذهُما: (اجيمَاعٌ في استحقاقي) وهو أُنوَاعٌ : 

أحَدمًا : في المنافع والرٌقاب» كعَبدٍ ودار ب ين انين فأكبّر ار أن 
بيع » ونّحوه . 

الثاني : في الرقاب» كعبدٍ مُوصّى بتفعه» وره اثتانٍ فأكتّد. 

الَلِتُ: في المنافع» كمَنفَعَةٍ مُوصّى بها لاثتينِ فأكثرٌ. 

الَابعغُ: في حقوق الرقاب» كحدٌ قَذف» إذا قَذَفَ جماعة يضور الزّنى 
مِنَهُم عادَةٌ بكلِمَة واجِدَة» فإذا طاليو ا ا e‏ 

(و) القشْ) (الثاني) ): اجتمَاع (في تصَرٌ E‏ وهي : سر که العقود» 
المقصٌودّة هُتا. 

(وكرة) شَّرِكة مُسلِم (مع كافِر) كمَججوسِيٌ. نضّاء لاله لا يَأْمَنُ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7785) من حديث أبي هريرة» وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١1478(‏ 


)۲( في (أ) : «في إرث). 
)۳( في (أ) : « طلبوا) . 


rel‏ ل شرح منتهى الإرادات 
مُعاملته'“ بالڙباء وبيع الكَمرِء ونّحوه. 

و(لا) كر الشركة مع (كتابيّ لا يلي التَصَرْف) بل ليه المسلم؛ 
لحديثِ الكَلَّالِه عن عطَايٍء قال: نهى رَسُولَ الله ية عن مشاركة 
ايودي والنّصرَان» إلا أن 0 الَشرَاءُ والبَيعٌ بيد المسله”'©. ولانتمَاءِ 
المحظور بلي المسلم الصف . 

00 ابن عباس : أكرَةٌ أن شارك المسلِمُ الد تمدقو ل خلن ما إذا 
ولي د 

وما ار اوح الح و به : فقاسد» 
ا يغ للمسلمء ولا ينبت يتبث يلك مُسلم على خمرء أشي 
سْرَاءَةُ مَيتَةَ وَمُعَامَاتَهُ بالديا. وما فی أمذه على المسلم : فالخ جا 


(وهو) أي : الاجيمَاع في التَصَّدُف ا (أضرب) جمعٌ ضُوب ) أي : 


© © 
ب 


أحدهاء : (شَرِكَةٌ عِنَانِ)» ولا جلاف في جَوَازِهاء بل في عض شُدُوطها . 

قدت بذلك الامؤراو نا لي ا ق 
الشيرء فان نان قَرَسَيهِمَا کوان ب ا لِلكِ كل مِنهُمَا التُصَّئْفَ في 
كُلَّ المال» كما يتصَءفٌ الفارس في عِنَانٍ فرَسِه. أو : مِن: عَنٌ الشيءُء إذا 
عَرضٌ؛ لأنّه عَنّ كل مِنهُمَا مُشارَكَةٌ صاحبه. أو: من المعائتة» وهي: 
المُعَارَضَة؛ لأنَّ كلا مهما مُعارض لِصَاحِبه بماله وعَمَلِه. 


)2 في (أ): رلا يؤمن من معاملته) . 
(١١‏ أخر جه الخلال في (أحكام أهل الملل) (۲۹۹). 


(وهي) أي : سِک العِنَانٍ: (أن يُحضِرَ كل) واجدٍ (من عَدَدِ) اثتينِ فأكثّر 
(جائز التَصَوْفِ). فلا ثعقّد على ما في لدم ولا مع صَغْيرِء ولا سَفِيهِه (من 
ماله)» فلا تعمد بتحو مَغصُّوبء (لَقْدَا) ذَهَبَاء أو فِضَّدَ (مَضرُوبًا) أي: 
سک وکا ولو پیک كقار» (مَعلومًا) قَدُرَاء وصِمَة. 

(ولو) كان النَقدٌ (مَعْشُوسًا قليلا)؛ لخشر التَحَدْرْ منه. لا كثيا. 

(أو) كان التق (من جنسَين) کذهب» وفضة. 


(أو) كان (مُتقَاوِنَ)؛ بأن أحصّر أحَدُهما مِقَدّ» والآحَد مقتين. 
(أو) كان (شائءً ین الشركاء. إن غلم کل) ينهم (قذر ماله) كمال ورو 
لأَحَدِهِم النُصفْء ولأخر اقلت ولاخر الشدت نوا شتركوا فيه قَبلَ قسمته. 
وغم من: أنّها لا نص على عَؤْض. نضا لأنَّ الشركة إِمَا أن تقّعَ على 
Ay 5‏ وعَيُها: لا يجورٌ عَقد الشركة علّيها؛ ⁄ 
LR‏ أو مِثْلهء ولا مِثْل لها يُرجَعٌْ إليه. 
وقيمثها: لا يَجُورُ عَقَدّها عليها؛ hip‏ 
فیشار که ت في الغين المملوكة لَهُ. ونَّمتُها: مَعدُومٌ حال العَقدِء وعيو 
مملُوكِ لهُما. 
واشثرط کون التَّقَدِ مَضِرْويًا دَرَاهِمَ أو دتانير؛ لأنّها قِيمُ المُتلّمَاتِء وأثمانُ 
البياعاتِ» وغيرُ المضروب كالعُروض. 
واشتراط إحضَّارِهِ عند العَقد؛ لتقرير العَمَل» وتَحقِيقٍ الشركة 
كالمضَارَبَةِ. والعلمُ 07 لاد من الو جوع براض المالٍ» ولا يُمكنٌ مَعَ 


كف شرح منتهى الإرادات 
(لِيَعمَل) تعلق ب«يُحضر) . )9 فيه) أي الال جس ( کل :سكن له فيه 


سَّيمٌ (على أنَّ لَهُ) أي : کل من لَه في المالٍ شَّيِءٌ (من ن الرّبح : بنسبة ماله) ؛ 
أن شَرَطُوا رب النْضفٍ صف الربح» وليك الل لت الربح» ولِرَبُ 


صر 


و- 


الشدّس سدس ال 

(أو) على أذ لكل نهم : (جُرْءًَا مُشَاعَا معلومًا) ولو أكثّر من نسبة ماله ؛ 
كأنْ 0 الشدس نِصفٌ الرّبح؛ لوحا قله 

و: يُقال): على أن البح (بيتتا» فيستؤون فيه)؛ لإضافته إليهم إضافة 

ا 

(أو) ليعمَل فيه (البعض) من آرټاب لأموَالٍ (على أنْ يَكون لَهُ) أي: 
العامل مِنهُم (أكثَرُ من ربح ماله)؛ TOS‏ أن يعم رك الشدّس» 
وله ثُلْثُ الوبح» أو نِصِفُةُ ونحؤه (وتَكُونُ) الس ركه إذا تعاقدُوا على أن عل 
ا (عِنَانَ) من حيثٌ إحضَارُ كل مِنهُم لماله (وَمُضَارََةً)؛ لان 
ما اذه العايل زائدًا عن ربح ماله» في تير عله في مال غيرِه. 

(ولا تصځ) إن أَحضّرَ كل مِنهُم مالا » على أن يعمل فيه َعضهُم» وله مِن 
7 (بقذره) أي: قَذر ماله؛ (لأنّه إيضَاعٌ) لا سر کة» وهو َف المالٍ لمن 

فيه بلا ءوض . 

(ولا) تَصِحٌ إن عَقَدُوها على أن يعمل أَحدّهُم (بدونه) أي : دُونِ ربح 
ماله ؛ لان مَن لم يَعمل» لا يَستَحِقّ ربح مال غيره» ولا بَعضِدء وفيه مُخَالَفةٌ 
لموصّوع الشّرِكة. 

وتَنعقَُ) الشّرِكةٌ : (بما يدل على الرّضًا) من قَولٍ أو فِغْلٍ يدل على إِذْنٍ 


كل مِنهُمَا للآحَرٍ في التُصَدْفٍ وائيمانه70". (ويُغيي لَفظٌ الشّرِكَةٍ عن إذنٍ 
صَريح بالتصرف)؛ لدَلالتِه عَلَيهِ. 

(وينفذ) التَصَدُف في المالٍ جميعه (من كل) من الشْرَ ء (بخكم الملكِ 
في تجبيه؛ و) بځکم (الوكالة في تصيب شریکه)؛ لأنها مب على الوكالة. 
وال 


جع 


(ولا ا للشركة (خَلْطُ) أموالهاء ولا أن تكو بأيدي الشرَكاء؛ 
لأنّها عقدٌ على النَصَّجْفِء كالوكالة» ولِذَّلِكَ صت على جنسين. و(لأنَّ 
مَوِْدَ العقدِ العَمَل» وبإعلام البح يُعلَمْ) العَمَلء (والرٌبخ َيَيجثه) أي: العَمَل؛ 
لاه سيق (والمال تبَعٌ ) للعمل› فلم اط جام 

(فما تلف ) من أموَالٍ الشركاءِ (قبل خَلط: ف) هو (من) ضحَانِ (الجميع) 
أى + عتفيع الشر ا لان عن فوكي: الشركة ل 
والزيادةٍ بالشرَكاءء حاط المال أؤ لا؛ (لِصِحَةٍ قشم) المال (ب) مُجَرَدٍ (لفظ» 
كخَوْص ثَمَر) على سجر مُشْتَرَكِء فكذلك الشركة. احتَجٌ به أحمدٌ. 

(ولا نَصِحٌ) الشركة (إن لم بذ کر الربحخ) في ل کال 
المقصّودٌ منهاء فلا يجوز الإخلال به. 

(أو) أي: ولا تصِځ إن (شرط لبعضهم) أي: الشرَكاءٍ ( جزء) من البح 
(مَجهُول) , كحِصّةء أو نصيب» أو مل ما شرط لِقُلانِ مع جَهْلِه أو ثُلْثْ 
البح إلا عَشَرَةَ درَاهِم؛ لان الجهالةَ تمغ تسليم الواجبء ولان الب هو 
المقصود» فاا تَصِحٌ مع جهله کک وأجرة. 


01١‏ في (أ): (وأثمانه). 


EA—‏ شرح منتهى الإرادات 

(أو) شرط لتعضهم (دَرَاهِمُ مَعلْومَةٌ) كيِعَةٍ؛ لان المال قد لا يربخ غَيرَه 
يختصٌ به من سي لَه وهو مُنَافٍ وشو الشركة . 

(أو) رط لتعضهم (ربځ ڪين مْعيّنةِ) كنوب بيه (أو) ربح عَينٍ 
(مَجهُولةٍ) کربح توب . وكذا: لو شرط حدم ربخ إحدّى الشفرتين» أو ما 
ترح المال في يوم» أو شَّهِرِء أو سئةٍ مُعيةٍ؛ لاله قد يربح في ذلك دود عَيره» 
خط به من شط ه» وهو هتاف لمققطى الشركة 

(وكذًا: مُسَاقَاة, ومُرَارَعَة) فلا يَصكان إن شط لعايل جز مجهُول» أو 


أَصَعٌ مَعلُومَةٌ؛ أو ثمَرَةُ شجَرَةٍ معَينة» أو مَجهُولةء أو ررح ناحِيّةٍ بعَينهاء 
وتحؤة. 

(وما يَشتريه البعض) من الشُرَكاء ( بعد عَقدها) أي : الشركة: (ف)هُو 
(للجميع)؛ لأنَّ كلا مِنهُم وكيل الباقين» وأمِيثهُمء إلا أن ينوي السَراء 

(وما أبراً) الع (من مالها): فمن لَصِيبه» (أو أَقَوَ به) الع (قَبِلَ 
الفرقة 3) أي : سخ الشركة (من دَينِء أو عَينِ) الشركة : (ف) هو (من نصيبه) ؛ 
لان الإذنّ في التَّجَارَةٍ لا يتَضَمنْهُ . 

(وإن أُقر) عضهم (بمتَعلُقٍ بها) أي: ارك كأجرةٍ لال وحمّال؛ 
ومَخرَنِء وتحوه: (فهُو (من) مالل (الجميع)؛ لاله من ترابع التّجَارةٍ. 

(والوّضيعَة) أي: الحسران“ في مال الشركة: (بقذر مالٍ كل ع 
الشركاء سوائٌ كانت لتَلْفٍء أو نُمَصَانٍ من أو غيره ؛ لأنها تابعة هة للمالٍ. 


)١(‏ في (أ): «الخسارة). 


كتَاتُ الشركة 


/ 


(ومّن قال) من 0 (عَزَلتُ شريكي: صح تَصَدْفُ المَعرُولِ في قذر 
نصيبه) من المال فقط› وصح تَضَدف العازلٍ في جميع المالٍ؛ لِعَدَم رجوع 
المعزول عن إذنه. ۰ | 

(ولو قال) أَحَدّهُما : (فسَحُْتُ الشركة: : انعَزّلا)» فلا يد ضوف كل منهُما 
إلا في قر نَصِيبه من المال؛ لان فسح الشركة يَقَتَضِي عَزْلَ فيه من 
التصدفٍ في مالٍ صاجبه» وعَرل صاحبه من التصدُفٍ في مال تَفسه» وسَوَاءٌ 
كان المال تقدًا أو عَوْضًا؛ٍ لأنَّ الشركة وكالةٌء والؤبخ يدل ضِمئاء وحن 
المصَارَب أصلى . 

(ويُقبل قول رَبّ اليِدِ) أي : واضع يَدِهِ على سَيءٍ (أنَّ ما بيده لَهُ)؛ لظاهر 
اليل. | 

(و) قبل (قول نکر للقسمّة) إذا اذّعَامَا الآَحَد؛ لان الأصَلّ عَدَمُها. 

(ولا تَصِحٌ) شّركة عِتَانِء (ولا مُضَارَبَةٍ بثقرَة) وهي: الفِضَّةُ (التي لم 
ُصْرَبْ)؛ لأنّها كالغؤوضء (ولا بِمَغْشُوشَةِ) غشا (كثيرّاء و) لا ب(فلوس» 
ولو) كانت المغسُوسَّةُ كثيرًاء والقُلُوسُ (نافقتين)؛ لأنّهها كالغووض» بل 
الوس عُرُوضٌ مُطِلَعًا. 

يې صن ميد 


شرح منتهى الإرادات 
ممح كه أ ١٠ده‏ | مس ب يي ع عي ا ددص ا ت دض 
(فصل) 


(ولكل) من الشركاءٍ: (أن يَبِيعَ) من مَالٍ الشركة» (ويّشتري) به 
تشاوقة ‏ وقدافكة دوتو امقة لوبو كي را المسلف 4 [الم عاد 


(و) أن (يَأَحُْذَ) تمتاء ومُثْمَنَاء (ويعطي) ثمتاء ومُتْمَنَاء (ويُْطالِت) 
بالدّينَء (ويُخاصِع) فيه؛ لان من مَلَكُ فعض سَيءِء مَلَكَ الطلّت به 
والخصومَةً فيه. 

E الكوالة‎ a 

(ويَردٌ بعیب للحظ) فيما وَلِيَ هُو أو شَّرِيكةُ شِرَاءَةُ (ولو رَضِيَ شریگه) 
كما لو رَضِيَ بإهمالٍ المالٍ بلا عَمَل» فلِشَرِيكهِ إجبازة عليه(©؛ لأجل 
البح ما لم يَفسَخ الشركة . 

(و) أن (يُقِرَ به) أي : العيب» فيما بيع مِن مالها E‏ قله 
إعطَاء أَرْسْه وأن خط من تَمَيِهء أو يُوَخَرَهُ؛ للعيب . 

(و) أن (يُقايل) فيمًا باعَه» أو اشتَرَاه؛ ل 14 فيها عحظ. 

(و) أن (يُؤْجَرَء ويَستأجرَ) من مالها ؛ لجريانِ المتافع مجرى الأعيا يان 0 
أن يقس اعد المُوجرة» ويُعطي أجرةَ اس 

(و) أن (يَمبِعَ نَسَاءُ) ويَشتري مَعيًا؛ لان المقصّودّ هنا اوبح بخلافٍ 
الوكالة . 


(۱) سقطت: (عليه) من (ب). 


تاب الشركة E‏ 

(و) أن (يفعل كُلَّ ما فيه حظ) للشّرِكَةِ (كڪبس غريم» ولو أتى) 
الريك (الآخَرُ) حَبْسَهُ. 

(و) أنْ (يُودِعَ) ال الشركة (لحَاجَةٍ) إلى إيداع NEP‏ الشجَار. 

(و) أن (يَرِهَنَء ويَرتَهنَ) أي: يَأحَدْ رَهنًا بين الشركة (عِندَهَا) أي : 
لاع لذن الح اة ليما © والارتهان اد الكسؤيماء» :وهو 
OAK‏ 

(و) أن (ِيُسَافِرَ) بالمالٍ (مَعَ أَمْن)؛ لانصرافِ الإِذْنِ المُطلق إلى ما جرث 
به العادّة» وعادة لجار جارية بالتجَارَة سَفَْا وحضرًا e E.‏ 8 
يَجڙ» وضَّمن؛ لتَعَدّيه. 

(ومتى لم يَعلم) سريك ساف بالمالٍ حََوفَةُ: لم يَضْمَنء (أو) لم يَعلَمْ 
(وَلِي َتيم) سائَر بمالهِ إلى محل مَحُوفٍ (خَوفَه): لم يضمنء (أو) باع 
شَرِيكُ أو وَل يتيم» لمُفلسء ولم يَعلَمَا (فلَسَ مُشتر)» فقا النَّمَنُ: (لم 
يَضْمَّن) أَحَدُّمُما ما فاتٌ بِسَبَبهِ؛ لسر التَحَوُر A E‏ 

(بخلافٍ شرائه) أي: الشريك» أو وَلِيٌ اليم (خَهْرًا) للش ركة» أو لليتيم 
(جاهلا) به: فِيضْمَنٌ» لَه ؛ لاه لا يَخنّى غاليًا. ۰ 

(وإن علمَ) ريك أو وَل تيم (عُقوبَة سلطان ببَلَدِ, بأحذ مال فسافرء 
فأخذه) أي : أذ السَلطَانٌ مال الشركة أو اتيم : (ضمنَ) المسافه ما أ 


. في (أ): «الإيداع»‎ )١( 
. في الأصل : ( للإبْقَاءِ)‎ )۲( 
. سقطت: (يراد) من الأصل‎ )۳( 


منه2'7؛ لتعريضه للدّخدٍ. 

و(لا) جور للشّرِيكِ (أن يُكاتِب قِنَا) من الس ر كة» (أو يُرَوْجَهُ أو يُعتقَهُ). 
ولو (بِمَالٍ)» إلا بإذن0"©؛ لأنّه ليس من التجَارَةٍ المقضودة بالشركة. 

(ولا أن ل يَعَبَ) من مال الشركة إلا بدن" . ونقَلَ حنجل : يبرع ببعض 
لمن لمصلحة» (أو بقرض) منه. وظاهِرة: ولو برهن . (أو يُحابي) في تيع أو 
شْرَاءِ؛ لمناقاته مَقصُودَ الشركة وهو طلَبُ الربح. 

0 ارب أو يُشارِكَ بالمال)؛ لإثباته في الما حُقُوماء واستحمّاق 


.68 


ير 


(أو يَخْلْطَهُ) أي: المال (بغَيره) من مال الشريك نَفْسِهء أو أجتبئ ؛ 
لتَضَّمّنِه إيجات حقوقٍ في المالٍ. 

(أو يأخُذَ به) أي: مال الشركة (سُفْتَجَةً؛ بأنْ يَدفَعَ) الريك (من مالها) 
أي : الشركة (إلى إِنسَانِء وَيَأحْذَ منه) أي : ا إليه (كتابًا إلى و كله بِبَلدٍ 
آخرء ليستوفي منة) ما أَحَذَهُ منة مو كله (أو بعطيها) أي : السُفتَجَة؛ (بِأنْ 
يَشتَرِيَ) الشَّرِيكَ (عَرْضًا) لسر كة» (ويُعطي بِكَمَبِهِ كتابًا إلى وكيله) أي : 
المشتري (ببَدِ آحَرَء ليستوفي) البائ (منة) النّمَنَ؛ لان فيه حََطًا لم بودن 

(ولا) للشريك (أن يُيضِعَ) مِن الس رٍكة» (وهو: أن يَدفَعَ من مالها) أي : 
)١(‏ في (ب): «المسافر به ما أخذه منه). 


() في (أ): «بإذنه). 
(۳) في (): « بإذنه). 


تاب الشركة 


oo / 
/ 


الشركة؛ (إلى. من ينجر فيهء ويَكُونَ البح كل للذّافِع وشريكه)؛ لما فيه من 
ا 

(ولا أن يَستَدِينَ عليها) أي : الشركة؛ (بأنْ يَشتَريّ بأكتَرَ من المَال» أو) 
شتري (بنَمَن ليس مَعَهُ من جنسه)؛ لاله يُدحل فيها أكتر مكا رضي الشريك 
بالشَّرِكَةٍ فيه» أشبة صم سَيءٍ إليها من مالِهء (إلا في التّقدين)؛ بأن شري 
ِضّةٍ ومغ ذب أو بالفكس؛ لله عاد الجا ولا ُمكن الحو منة. 

(إلا بإذن) شریکه (في الكلّ) ات كل ما تَقدّءَ من المسائل. فإن اذَه 

(ولو قيل) أي : قال له شَرِيكه: (اعمّل برأيك, ورَأى مَصلحة) فيما تقدّمٌ: 
(جار الكلٌ) أي: كل ما يتعلّقُ بالتّجَارَةِ من الإبضّاعء والمصّاربَة 
والمُشَّارَكَة بالمال» والمُرَارَعةَ وتّحوهاء لدَلالَةِ لذن عليه . بخلاف الب 
والقرض» والعِثق» وتحوها؛ للقَرِيئَةِ» كما يأتي في المُضَارَبٍ. 

(وما استَدَانَ) شَّرِيك (بدُونٍ إِذنِ) شَريكهء باقتراض» أو شِرَاءٍ بضَاعَةٍ 
ضَمّها إلى مالٍ الشركة أو بِتَمَن نَسِيعَةَ ليس عِندَهُ مِن جيه غَيرُ التّقدّين: 
(فعلیه) أي : المستدِين وحده» المُطَالْبَةَ بما استَدَائه (وربخة لَهُ)؛ لاه لم يَمَع 
ار 


ت 


(وإن أخَرَ) أحَدهما (حقَهُ من دَينٍ: جاز)؛ لصِكة انفِرَادِهِ بإسفَاطٍ حقه 
من الطلب بهء كالإبرَاءِ. بخلافٍ حَقٌ شَريكه. 


(ولَهُ) أي: لِلَذِي أَخَرَ حَمَهُ من الدّين: (مُشارَكة شريكه) الذي لم يُوّحْر 
(فِيمَا يَقبِصّهُ) مِن الدَّينء (ممًا لم يُوَّخّر)؛ لاشتراكه بَينَهُما. 


١4م‏ | شرح منتهى الإرادات 

(وإن تَقَاسَمَا يتا في ذه مق شخص» (أو أكثر : لم يَصِحٌ) نضا لأ الذَّمََ 
لا اقا لاد ل والقِسمَةٌ تقتضيهما؛ لأنّها بير تَعدِيلٍ بمنزلة التيع: 
بع الدّين غَيرُ جائز. فإن تقاسَمَاهُ ثم هلك بعض الدين: فالباقي ا 
والهالك عَلَيهِمَا . 

(وعلّى كل) من الشركاء: (توَلّي ما جرت عادةٌ بتوَلَيه؛ من نَشْرٍ ثوب 
e‏ لمالهاء وقبض نَقَدِه ؛ لحمل إطلاق الإِدْنٍ على الغُرفٍ. 
ومُقتضاه : ولي مثلٍ هذه ار 

(فإنْ فعَلّهُ) أي: فعل ما عليه ولیه با ب“ (بأجرة : ف )هي (عَليه) ؛ لاله 
بذلا عِوَضًَّا عمًا عَلَيهِ. 

(وما جَوّت) عادة بات يَستيبَ فيه)» كالئداء على المتاع : (فلهُ أن 
نستأجر) من مالي الشركة إنسااء (حتّى ریک لفغله اذا كانّ) فِعْلهُ (ميا لا 


ص رص ے۶ 


عي جرت إلا بعَمَلٍ» كتقلٍ طعام, وتحوو) ککیله» وكاسينجار غرائر 


0 


2 


و( ۲ َا 
يجه لِتقلهِ فيهاء أو دَارِه لِيُحرِرَة” ' فيها. نضا 
لیر لَهُ) أي : اريك (فعلة) أي : ما جرت العادّةٌ اا ا 
04 عي حدمت ا د 
ررع فرك سَيءِ من سُنيْلِهِ يأكله بلا إِذنِ شَرِيكهِ. 
(وتذل خفارَة» وعغشر: على المَالٍ) فيَحِبَّسِبْه الشريك أو العامل» على 
)0١‏ سقطت: «بنائب) من (أ). 
(۲) في (أ): «ليخزنه»» وفي (ب): «ليحرز». 


كتَابُ الشركة 
جعت سس ست تست 3 ٠٠س‏ ججحب با کے 
رب المال. قال أحمَدٌ: ما أَنفِقَ على المال» فعَلَى المال. (وكدًا): ما يذل 


(لمُحارب» وتحوه) 


وظاهژه: ولو من مال إتيم. 
ولا يُنَفِقُ أحذهما أكثّر من الأحر بِدُونِ إِذْنه ا أن يتَفِعَا على 
١ ' 8‏ 
وا رك م : 
ا 


(1). :في الأصل : (منهم). 


ا شرح منتهى الإرادات 
(فصل) 

(والاشتراط فيها) أي : د كد (نَوعَان) : 

نوحٌ (صَحيحٌ؛ كَأَنْ) يَشْتَرط أَنْ (لا يتحر إل في وع كذا30)), كالخرير» 
أو البرٌ أو ثياب الكتّانِء وتحوها. سوا كانَ مما يم وجوه في ذلك ابل 
أو لا (أو) يَسْكَر عل أن لا بجر إلا في (بلد بعینه)› کمک أو دِمَشْقَ» (أو) 
أن (لا تييع إلا ب بتقد كذَا) امور يووا وليه 
أو لا يَبِيعَ إل (من فلان, أو) أن (لا يُسافِرَ بالمَالٍ)؛ لان الشركة نَصَدُ تَصَدُف 
بإذنِء فصّحٌ تَخصِيصّها بالئوع» والبَلدِء والتَّقَدِء والشخصء كالوكالة. 

(و) تو (فاسد» وهُو قسمان): 

قىش (مُفيد لها) أي: الشركة (وهو ما يَعُودُ بجهالة الرّبح) كشرط 
رهم لِرَيد لأجتي» واباقي , من البح لهُماء أو اسْترَاطٍ ربح ما يُشترى من 
رقي لأحَدِهماء وما يُشكَر شتَرَى من ثِیاب للآخَرِء أو لواجي”"2 ربح هذا الكيس» 
وللآخَرٍ ربخ الكيس الآخَرٍ. وتَقَدّمَ أَشْيَاءُ من تَظائره . 

فتفشد الشركة والمُضارَبَةٌ بذَلِك ؛ .لإفضَائهِ إلى جھل حقٌ کل منهُما من 
البح أو إلى فَوَاتِهء ولان الجهالةَ تمنَعُ من التّسلِيم فتُفضِي إلى الشارع. 

(و) قِسمٌ فاسِدٌ (غيرُ مُفسِدٍِ) للش ركة العا( كا سْتِرَاطٍ أحدهما على 
الاخر (ضَمَانَ المَالٍ) إن تَلِفَ بلا تعد ولا تفريط. 

(أو أنّ عليه من الوَضيعَة ضِيعَة) أي : الحْسَارَة (أكثَرَ من قذر ماله) 


)١١‏ سقطت: (كذا) من (أ). 
(۲) في (ب): (أو لهذا). 


اث ال > 
كاير لل 

(أو أن ُوليه) أي: بُعيلية برأس ماله (ما يختاز من السَلّع) التي تشتريهاء 
0 أن و بها) ا ثوب» أو اسټخدام عبد أو ركوب دابة . 

يشرط رب المال على العامل في المُضَارَ بة أن يُضارِبَ في مال آخَرَ 

a‏ أو قَوضَاء أو أن يَحْدِمَهُ في كذاء أو أنه مى باع الشلعَة» فهُو 
أحقّ بها بالمَن. 
المال» أو أقل» ا منةع أو أن لا بيخ فيها ولا يَشْتري ) وتحوه. 

فهله الشّوْوط كلها فاسِدةٌ؛ لتفويتهًا المقصود من عق الشركة أو مَنع 
الفسخ الجائز بكم الأصل» والش رك أو الا 0 
الفاسدة ِ في التيع والتکاح» ونحوهما. 

(وإذا فسَدّت) الشركة اسا الربح) أو غَيرهًا : : (قسمَ ربخ شر کة عتان» 
و) ربخ سر کة ( وجوه على قذر المَالين)؛ أنه يمار هما كما لو كاد العمل 
من غير الشرِيكين. (و) قسِم (أجرُ ما تقبّلاهُ) أي: الشرِيكانٍ من عَمَل (في 
سركة أبِدَان) علَيهِمَا (بالسّويّةِ)؛ لاله استجق بالعمل» وهو مِنْهُمَاء 
(وؤزعت) أي: قسْمَت (وَضِيعَة: على قر مال كل) من الشركاءِ» (وَرَجَعَ 
كل من شريكين في) شركة (عِنَانِء و) شركةٍ (وجوه» و) شركة «أبِدَانٍ 
بأَجرَةٍ ننصفٍ عَمَلِه)؛ لعَمَلِهِ في تُصيب شَّريكه بعَقَلٍ يب بيغي به المَضْل في ثاني 
الال فوب أن يقابل العمل فيه عِوَضُ ) كالمضازية. فإذا كان عمل 
اخاهها من يساوي ق دراهم, والاخر E‏ تقاضًا بِدِرهمَين 


)١(‏ في (أً): «والاخر يساوي خحمسة). 


ا ي 


ونصفي» ورجحع ذو العشرّةٍ بدرهمين وَنِصْفٍ (و) يرج کل (من ثلائّة) 
شركاء على شريكيه7 (بأجزة ّي عهله) وين أربعة بلا رباع أجرة 
عمَله» وهَكذًا على ما تقدّمَ في الشّريكين. ۰ 

(ومن تَعَدّى) من الس راء بِمُحَالَمَةِ أو إتلافٍ: (صَمِنَ) أي : صارَ ضامئًا 


لما بيده من المال» صخت الشركة أو فسَدّت؛ لتَصّدُفهِ في ملك غيره بما لم 


ردن لو اناميا 

(وربح مالٍ) تَعَدَّى فيه: (لِرَبّهِ) نَضَّاءٍ لاله نماءٌ مال» تصرف فيه غير 
مالكه بِعَير إِذنِهِ» فكانَ لمالكه» كما لو عَصَبَهُ جنطة ورَرَعَها. 

(وعَقدٌ فاسِدٌ في كل أمانَةٍ وتبرع» كمُضاربةء وشَّرِكَةِ ووكالَة» ووَدِيعةٍ 
ورهن» وهبة» وصدَقَةٍ وتحوها) كهَدِيّة» ووَقفٍ: (ك)عَقدٍ (صحيح» في 
صَمانٍ وعَدمه) فلا يُضْمَنُ منها ما لا يُضْمَنُ في العَقدٍ الصحيح؛ لدَخُولِهمَا 
على ذلك بكم العقد. وإِنّما صَمن قابض الرّكاة- إذا کان ٤‏ غير آهل 
لقبضها- ما قَبضّه؛ لاله لم يَملِكهُ به» وهو مُفرط بقبض ما لا جور لَهُ قَْصه» 
فهو من القبض الباطل لا القاسد. 

(وكُلٌ) عَقَدٍ (لازم يَجبُ الصَّمَانُ في صَجيجه: يجبُ في فاسِدِو كبيع» 
وإجارَة» ونكاح» وتحوها) كقرض. 

لامر اا ا ع 
6 في الأصل : «(شریکه) . 


(۲) تكررت: «أرباع» في (أ). 
(0) في (أ): «العقد الفاسد». 


كتَابٌ الشركة 


وإن كان لا بوجي فكذلِك فَاسِدَة. 

ولبدى المراذ: أن كل حال صُمِنَ فيها في الصجيح صُمِنَ فيها في 
الفاسد؛ إن ابيع الث لصحي : إلا ار فيه Tw‏ بل العَيرنٌ بالشّمَن. 
والمقبوض ببيع اا ج وان الاجدة فيه .و الاحارة اا 

و > - 

تجب فيها الأجرَةٌ بتسليم العين المعقودِ عليهاء انتفَعَ المستأجر أو لم ينتفع . 
وفي الإجارَةٍ الفاسِدَة روَايتانِ. والتكاح الصحيخ: يَستَقَرٌ فيه المهد بِالحَلوَةِ 
دون الفاسد. 


الت ر 


(۱) سقطت : «الصحيحة) من (أ). 


کڪ د الك ا 


الصَّربٌ (الثَانِي: المُضَارَبَةُ) مِن الصَّوبٍ 5 الأرض» أي: السَفَرٍ فيها 
للشَجَارَة . أو من صرب كل ينها بسهم في الوبح. . وهذِه تَسمِيةٌ أهل الراق . 
وأهلٌ الحجاز يُسمُونها: قِرَاضّاء من قرض الفَأَرْ النّوبَ» أي : قَطَعَُء كأنَّ 
رب المال اققطع للعاملٍ يَطعَةٌ من ماله وسلّمَها له واقتطع له 
يناد ارين لهذا ده يعي المرر كوه تان تاودن 8 إذا 


وحكى ابن المنذِر: الإجماع على جوازها. وحكي عن عُْمَرَء وعثمانٌ 
وعَلِيٌّ » وابن مَسعْودٍي وحكيم ر ولم يعرف لهم مُخالِفٌ. ولِحَاجَة 
الئاس إليها. 

(وهي) شرعًا: (دَفْعٌ مالي) أي : مَل مَضْرُوب ) غير مَغشوش كثِيدًا؛ لما 
َقدّمَ . 

(أو ما في مَعبَاهُ) أي: مَعنّى الدّفع؛ كوَّدِيعَةٍ وعاريّة» وعّصبء إذا قال 
رها لمن هي تحت يَدِهِ : ضارب بها على كذا. 

( مُعَيْنِ) أي : المالٍ» فلا يَصځ: ضار بأَعندٍ هين الكيسين» تسَاوّى ما 
فيهمَا أو اختَلّفٌء عَلِمَا ما فيهما أو جهلاة؛ لأنّها عَقَدٌ تمع صِكبّه الجهالةٌ 
لم تج على شير في کایی 

(معلوم قَدرُه) فلا نصح بصُبرَةٍ دراه أو دنانير؛ إذ لا بد ِن الو جوع إلى 
رأس المالٍ عند القسخ» ليعلم البخ» ولا يُمكنُ ذلك مع الجهل. 
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(لِمن يز فِيه) أي: المال» وهو مُتعلَق ب«دفع». (بججزء) مُتعلقٌ 
ب« يتجر). (معلوم» من. ربحه) کنصفه أو غشره» (لهُ) أي : للمُتَجِرء (أو 
لف ال لقع فلو ا و غيك هد ان 
کان لِصاجب العَبدِ لاء وللآحَر الثُلْتُء وإن کان العبدٌ مشت رکا یتما 
نصفين» فكمًا لو لم يُذكرء والرّبح بيتهُما نصفين» (أو) للمُتَّجِرِ فيه 
و(لأجتبيّ» مع عَمَل مِنه) أي : الأجتّيئ» كما لو قال: حُذْةُ فانّجو به انت 
وفلان» وما ربح فما نصفه) فيَكونَانٍ عامِلِينٍ في المالٍ. فإن لم يَشْتَرطًا 
لاون للحت لم تصك E‏ شرط فانية E‏ 
كشَرطٍ دَرَاهِمَ. وإن قال: لك التلَانِءِ على أن تُعطي امراك نصق 

والمرادٌ بالأجتي هُتا: غير قِنْهِمَاء CO EY‏ اف 

(وتسمّى) المُضَارَبَة (قراضًا) وتَعَدَّم . (و) تسى أيضًا (مُعامَلة) من 
العمل. 

(وهي: أمانة) بدفع المالٍ» (ووكالة) بالإذنٍ في التصدُفٍ. 

(فإنْ ربح) المال بالعمَلٍ: (فشَرِكَةٌ)؛ لِصَيرُورَتهِمَا شَرِيكُينٍ في ربح 
المال. 

(وإن فَسَدَتٍ) المضارَيَةٌ: (فإجارَة) أي: كالإجارة الفاسِدَة؛ لأنَّ البح 
كله ابت العاله لكاي a‏ 

(وإن تَعَدّى) عامل في المال» فَمَعَلَ ما ليس له فعْلّهِ : (ف)ك( عَضب) في 
الهاو فعذنوه: E‏ ولآ أجزة لم قال الى والرهارة 


aS‏ شرح منتهى الإرادات 
الكبرى»: وإن تعدّى المُضَارَبُ الشرط» أو فعَلّ ما ليس له فعله» أو ترك ما 
الزقا ن اا ولا أنجزة ف ورت انلام و له أجرة ان 

(ولا يُعتبِرُ) لمضارَبَة (قبضٌ) عامل (رَأْسَ المالٍ)» فتَصِحٌ وإن كان بيد 
َيُِ؛ لأنّ مورد العَقَدِ العَمَل. (ولا القَولُ) أي: قول : قبلت» وتحوه» (فتكفي 

مباسّرته) أي : العامل للعَمَلٍ للعَمَل» ويكونٌ قب لا لهاء کالو كالة . 

(وتَصِحٌ) المضاربة (من مَريض) مَرَضُ الموت المَحُوفَ؛ لأنّها عَقَدٌ 
بغي به المَضْلء أَسبَة التِيعَ والشرَاءَ. (ولو سَمّى) فيها (لِعَامِلِهِ أكثر من اجر 
مثله) فِيستَحِمةُ (ويْقدّمُ به على العُرمَاء)؛ لاله عير مُستَحَقٌّ من مالٍ رب 
المال» وإِنّما حصّل بعَمَل المصَارّب في Eo‏ من البح 
المشروط يَحدَّتُ على يلك العاميل» بخلافٍ ما لو حاتى أجيراء فإنَ الأجر 


00 من مالهء أو ساقی أو زار محاباة» هعمد من نيه ؛ لخروج 
المشروطٍ فيهما من عَينٍ ملكه؛ بخلاف البح في المضارَيَة» فَإنه إنما 
يحصّل بالعَمَل. 

(و) قول رَبٌ مال لآحَرَ: (انْجر به وکل ربجه ليء إبضَاعٌ) ؛ لاله قَرنَ به 
محكم الإبضّاع فانصَرف إل به (لا عق للقایل فيه)؛ لله ليس بمصاريق» ولا 
5 ل . وإن قال مع ذلك تبوعليك شالف لم يَضْمَنْه ؛ لاه د سوط ينافي 


2 في (أ) : «الأجرة تۇخحذ»). 
(۲) في الأصل : « بمحاباة) . 
() في (أ): «ولا أجرة له). 


کتابٰ الشركة 

1ب ل 
(و) قول رَبِّ مال لآخَرَ: اتجر به (وكله) أي : البح (لك؛ قرض) لا 

ا أنه قَرنَ به محكع القّرض»ء فانصَرَفَ إليه > فإن قال مَعَهُ ةُ: ولا ضمَانَ 

عَليك» لم يَنْتَلٍء كما لو صرح به» (لا حَق لِربّه) أي : الدَّافِع له (فيه) أي : 


البح . 

(و) إن قال: انّجر به والرٌبځ (بيتتا)» صح مُضارَبَةَ. و(يَستَوِيَانِ فيه) أي : 
البح ؛ لإضَاقَيِهِ إليهِمَا إضافة واحِدَةً ولم يترجّح به أَحدّهما. 

رون إن قال وخدة مسار و رمس ال بسكو ولا ورن 
قال: ذه 0 (ولي ربځه» لم يَصِعّ) ولا ا اتا 
الصحيحة تَقَتَضِي كول ay‏ فإذا شُرط اختِصّاصٌ أحَدهِما 
ب فقد شط ما ينافي مء مقعَصّى العَقدِء ففَسَدَ» كما لو شرط في سر كة العِتَانِ 
اوبح ۶(“ کله لأحدهماء بخلافٍ ما لو لم ا ا صالخ 
لها أنيك ا والقرض 

وإن قال : انّجر به (ولي) تلت البح يِصِحُ» وباقيه للآحَرِء (أو) قال: 
انّجر به (ولك له ) أئ: البح , (يِصحٌ) مُضَارَيَة بَدَ (وباقيه) أ : البح , 
(للآخر) الذي لم ب يعم له؛ لان الربح لا جه غَيرُهما. فإذا قُدّرَ تصيث 
أحدِهِما منة» فالباقي للآحَرٍ بمفهُوم اللّفظِء كقوله تعالى: قن لَرَ یک لم 
ولد وورئه: أَوَاه فيه ألمت رالساء: 1١‏ لگا لم بذ كر نَصِيبُ الأب» ملم 
أن الباقي لَهُ. وكدًا: لو وَصَّى بممّة لِرَيدٍ وعمروء وقال: لِرَيدٍ ينها ثلاثونَ. 
فالباقي لعمرو. و: اجر به ولك صف البح ولي تله وسكت عن الشدس» 


)١(‏ في 0 : «أن الربح». 


E‏ ظ شرح منتهى الإرادات 
صَح» وهو لِرَبٌ المال. و: خذَهُ مُضارَبة على الثُلْثْء أو الع أى افا 
ونحووء صَكٌء والمُقَدّرُ للعامل ؛ 15ل روط يزه الأجلفه ورك E‏ 
بماله لا بالشَّرطِء والعاملُ يَسبَحُِ بالعمل» وهو يكثد ويل وإنّما تيقد 
جنه بالشّرط. 

(وإنْ أتى مَعَهُ) أي : الدُلْثْي ونّحوه (برع تر الباقي)؛ بان قال : اجر به 
ولك التُلْثُ وي عَشَرٍ التاقي من الرّبح» (وتحوو) ك: انّجر به على ارح 
ومس من الباقي : (صَحٌ)» وإن ججهلا الحسَاب؛ لاه أجرَاءٌ مَعلومةٌ مدره 
تُخرَجٌ بالجساب» لا تحص بهما. 

(وإن اختلقًا فيها) أي: المضارَبة؛ لمن المشروط؟ فلعامل» (أو) اخيَلَما 
(في مُساقاةء أو) في (مُرَارَعَةٍ لِمَن) الجرء (المشروط؟ ف)هُو (لِعَامِل)؛ لأنّ 
رب الما يَسَتَحِقٌ البح بماله؛ لكونه نَمَاءَهُ وقَرِعَهء والعامل يَستَحِقٌ 
بالشَّرطٍ . ظ 

(ومُضاربة بة فيما لِعَامِلٍ أن يَفْعلَهُ) من بيع وسْرَاءِء وأخذٍ وإعطاءء ورد 


بعيب » وبيع ذَسَاءَ وبعؤض » الا ی 
(أَو لا) يَفعَلَهُ كيتتي» وكتابة» وفّرضء وأخذٍ سُفْتَجَةٍ وإعطائهاء ونّحوه. 
(و) في( ما يَلرَمُهُ) من تشر وَطيّ» وختم وجؤز» ونّحووء (وفي شُرُوطٍ) 
صَجيحة» ومُفسدَةٍ» وفاسِدَةٍ: (كشركة عِنَانِ) على ما سبق تفصيله؛ 
لاشْتِراكهمًا : في التَصَدُْفٍ بالإذنٍ. 
(وإن قِبلَ) 1 قال ربٌ المال لِعَامِل : (اعمّل برَأيكَ)» أو : بما أراكَ الله 
(وهُو) أي: العامل (مُصَارَبٌ بِالنَصْفٍء فدَفَعَهُ) أي: المال (لعامل (آخر) 


كتَابُ الشركة 
00 لسرا | ©0 
ب يي ب ا ا ج 


لیعمَل به (بِالرُبُع) من ربحه : صح“ و(عَمِل به) نَضّا؛ لانه قد يَرَى دَفْعَهٌ إلى 
أَبِصَرَ مِنهُ. وإن قال: أُذِنثك فى دَفعه مَضَارَية) صح“ ولخو كر رب 
لمال تفن :ذلك 

نان اوور دارط نيم كلاب ارين شخ لهذا . وإن شرط 
تفه منة شِيعًا: لم د بصخ؛ لاله آي من جهيه مال ولا عَملء والؤبخ إلا 

َو سڪ بواجي ينما (وملك) مايل أبًا إذا يل ا له: اعمل برأيك» أو : بما 
7 الله (الروَاءَ َة)؛ ا من الوجوه التي يبد عى بها التَّمَاءٌ. فان تَلِفٌ المال 

في المُرَارَءَ 5 

و(لا) يملك م قيل [ له: اعمل برأيك : أو : بما راك الله ( الْتَبرُعَ ‏ 
ونحوّه), ٠‏ كقرض» ومكائية زقيق؛ وعتقه بمال» وتزويجه يجه» (إلا بإِذْنِ) صَريح 
فيه ؟ لاله مما لا يُبِتَعَى به التَّجَارَةٌ 

(وإن فَسَدَت) المضاربة : (فلعامل أجر مثله) نصًاء (ولو خَسِرَ) المال. 
والقَسمِية: فاسِدَة؛ لأنّها من توايع المُضَارَبَة» وحيثٌ فاتَهُ المسگى: وجب 
جد مثلهِ» كالتيع الفاسِدِ”'2) إذا تقَابضًا وتَلِفَ أَحَدُ العِوَضَين. لكن لو قال 
رَبُ المالٍ: حُذَهُ مُضارَبَةٌ والب كله لي» فلا شَّيءَ للعامل؛ لتَبدعِه بعَمَلهء 
Ia‏ له بلا ججغْل. 

(وان ربح ) في مَصارَبَة فأاسدة : : (ف )البح ل(لمالك)؛ أنه نماء ماله . 

(وتصح) المضاربة (5 مُوْقْتَة) ك : صَاربٌ بهذا المال ا تقد 


. في (أ): « كاليع الفاسِدٍء فاه يكون مضمونًا على من تلف بيده)‎ )١( 


يتقيّدُ بتوع من المالٍ» فجارٌ تَقِييدُه بالرَّمَانِء كال وكالة. 


(و) إن قال : ضارب بهذا المال» و(إذا مضّى كذَاء فلا تشتر) سَّيئَاء (أو: 
فهو قَرضٌء فإذا مضى) الوقتٌ المعيّنُ: لم يشتر في الأولّى» وإن مضَّى في 
الثاني (وهو مَمَاعٌ: فلا بأسّ) به (إذا باعَهُ كانَ قَرضًا) نضّاء نقَلَهُ مُهَنًا. 

(و) صخ (مُعلْقَةَ)؛ لأنّها إِذْنّ في التصدفي», فجار تَعلِيقُه على شَرطٍ 
مُستقبَلٍ» كالوكالة» (ك: إذا جاء ريد فصَارِبْ بهذا) المالٍ» (أو: اقيض 
ڌيني) من فلان (وضارب به)؛ لاه كنل 95 قَبض الدڏين» ا له في 
التصةف, E‏ ب إذا قِبَضَهُ ك: اقيض ألما من غلامي وضاربْ 
به. 

و(لا) صح إن قال : (ضارب بديني عليكُ: أو): ضاربُ بديني (على 
د فاقبضه)؛ لان الدَّينَ في الذمة تفلك لمن شو عا ولا يملكة رنه إلا 
بقبضه»› ولم يُوجَد. 

وإن قال : اعزل ديني عَلَيِكُء وقد قارَضْكُكٌ به» ففَعَلٌ» واشترى بعينه سيئ 
للمُضارَيَة» فَالشْرَامُ للمشتري ؛ لأنّه اشک ی لِعْيره بمال تقينو» فحصل الشْراء 
له. وإن اث شترى في ذميهِ فكذلِكٌ؛ لاله ء LE‏ عاك بها لامك 

ون وكله في قبض ديه من نَفسِهِ: فإذا قَبَضْتَهُ فقد جَعَلمةُ بدك 


(وتَصِحٌ) إن قال: ضارِب (بِوَدِيعَةٍ) لي عند رَيدِء أو: عِندَكُء مع عِلِمِهِمَا 
قَدْرَها؛ لأنّهها ملك ربٌ المالء فجارٌ أن بُضاربه عليهاء كما لو كانت 
حاضِرَة في رَاوية البيت . فإن کاتت تلفت عندَةٌ على و- جه يَضِمَئها : لم يجز 


کاب الشركة 


أن يُضاربهُ غاا لا نيا ات :قرا 

(و) صخ مُضَارَبة» إذا قال: ضَارِبْ ب(عَصب) لي (عِندَ زَيدِء أو عِندَكَ) 
مع علمهمَا قَدَرَهُ؛ لاه مال يَصِحٌ بيه مِن غاصِبهء وقادِدٌ على أَخذه من 
فأشبة الوديعة» وكدًا بعاريّةِ. (ويَرُولُ الصَّمَانُ) عن الغاصب» والمستعيرء 
بمجرد عََدٍ المضّارَبَة؛ لاله صارّ مُمسكا لَهُ بإذنِ رَبُه لا يختط يتفعه» وله 
يعد فيد» أشبّة ما لو قبِضّهُ مالكه ثم أقبضّه ل فإن تَلِمَاء فكمًا تَقَدْمَ. 

(ك)ما تَصِحٌ المضارَبةٌ (بثَمَنِ عَرض) باعَهُ بإذنٍ مالكه ثي ضارَبَهُ على 

(ومّن عمل مع مالِكِ) نَقَدِء أو سَّجَرِء أو أرض وحَبٌ ٠‏ في ية ذلك؛ 
أن“ عاقَدَةُ على أن يعمل معَهُ فيه» (والرّبخ) في المضارية» أو الثّمَدُ في 
المساقاةء أو الرّرعٌ في المرَارَعَة (بَيتهُمَا) أنصّافاء أو أثلاثًا ونَحوّهُ: (صمّ) 
ذلك» (وکان مُضْارَبَة) في مسال التك. لن العمل 0 ركني 
المضارَبة» فجَارٌ أن يكونَ من أحدهما معَ وود الان من الآخَر. (و) 
كانَ في ا الشجر (مُساقَاة و) فی مسأل 3 والح (مُزارعة)؛ 
قِياسًا على المضَارَبَة. 

(وإنْ شرّط) العامل (فيهنٌ) أي : المضارَبَةَ والمساقاةء والمزارَعَةٍ (عَمَلَ 
مالك أو) عَمَلَ (غلامه) أي: رَقيقه (مَعَهُ) أي : العامل؛ بأن شرط أن يُعينَهُ 
)١(‏ في (أ): (أو حب). 


(۲( في (ب): (بما). 
9ه سقطت : «في» من الأصل. 


شرح منتهى الإرادات 
في العَمَل: ( صح ك)شرطه عليه 28 ( بهِيمّته) ؛ بأن ا عَلِيها 


ونحوّة. 

E OEE 
تظير العَمَلٍ: فعلى عَدَّدِهِم سد . وإن فوضل تیتهم فيه‎ 

وإافتقا ف انتاف احا بأل لفان > على أن ا يس : جاز. 
وإن جَعَلَ له أحذهما صف ربح حِصّتِهء والآحر الت أو تَحوَهُ: صك 
وباقي ربح كل مال إربّه. وإنْ جعلا الجاقي من البح بَيتهُمَا نصقَينٍ: لم 
يصح ؛ لذن أعدهها , يشرط جزءًا م من ربح مال الآحَرٍ بلا عَمَلِ منة. 

وإن دقع واحِدٌ لآحَرَ أَلمين» على أن يَعَمَلَ في أحدهما بالأصفِ» وفو 
لآكر بالثّْثِء وتحوه: ص ڪيب عَيْنَ كلا منهُماء بخلافٍ: اعمل في 
هذا بِالنّصفٍ على أن تَعمَلَ في الآخَرٍ بالقُلْثْء وتحوه؛ لاله بشي بيعتين في 
بَيعَة» المنهئ عَنهُ 9 

E 


ر ا 


کا 
E ns.‏ 


(وليس لعامل شِرَاءُ من يَعتِقُ على رَبٌ المَال) بير إِذنِه. وظاهرة: لِقَرَابَةء 
أو تعليق» أو إقرار بِحْريَيهِ؛ لان عليه فيه ضَرَرًا. والمقصُودٌُ من المضاربة 
الوبحخ. وهو مُنتفي هتا. 

(فإن فعَلَ) أي: اشترى مَن يَعِتِقُ على رب المالٍ: (صَمٌّ) الشَرَاء؛ لاله 

ا ال 
قُوقٍ العقدٍ به. (وصّمِن) عامل (ثمَتَهُ) الذي اشتراهُ به؛ لمْحَالَمَيهء (وإن لم 
يَعلم) َه يَعتُِ على رب المال؛ لأنّه إتلاف. 

فإن كانَ بإِذنٍ رَبٌ المالٍ: انفّسَحَت في قَذْر تمنه؛ لتَلَفِهِ. فإن كان ثمثه 
كل الما 0 . وإن كان في المالٍ ربخ : أُخَلْ حصّئّه منه» ولا 

(وإن اشترى) عامل (ولو تعض زوج» أو) عض (زَوجَةٍ لِمَن له في 
الما مِلّك) ولو جا من أل جُزء: (صَعٌ) الشرَاء؛ لوقُوعِهِ على ما يُمكنٌ 
طَلبٌ البح فيه» ا (وانفَسَمَ نكالحة) أي: المشترى كله أو بَعضّه؛ 
لأنّ الكاح لا ثُجامِع المِلْكُ. ويَتتصّفُ المهر على رَبٌ المالٍ بشِرَاءِ رَوجَته 
قبل الدّحُولِء ويَرجِمٌ به على العامل. ولا ضما عليه إن اشترى روج رة 
الما فيا يَقُوتُها من مهر وتَفقّةٍ؛ لاله لا يَعودُ إلى المضاريّة» وسواءٌ كان 
الَّرَاءُ بعين المال أو في ذْمته. 


5 ]أ OV‏ ا ا 1 0 1 ا 1ك لف 1 11 


(وإن اشتری) عامل للمُصَارَيَة2'7 (مَن يَعِتِقْ عليه) أي : المضارب» ا 


- رلور ال E‏ اا الأخ من 
حصيو من الرٌبح» سوا كان و حي الا أو بَعَدَةُ» ومن يَعتِقُ 
عليه بات لم إت “ف فيه : (عتَقَ) كلةُ؛ لملكه حِصّتَهُ من البح بالظهُور. 
كذا: إن لم يخرج كل تَمَنِهِ من التبح» لكِنّهُ مُوسِدٌ بقِيمةٍ باقيه؛ لاله ملك 
le NIE a a‏ كان e‏ : عَمَقَ عليه بِقَدْرِ 
ا 
(وإلا)؛ انال يَظهَر في المالِ رب حتّى باع من يَعتِقّ عليه: (فلا) 
DT‏ لا ملكا N‏ ال 
(ولّيس لَهُ) أي: العامل (الشَرَاءُ من مالها) أي: المضاربة» (إن ظَهَرَ 
رنخ) لان وي ا يلمر ريف :شك شزازة فين رت اال 
- بإِذنِه» كالوكيل. 
يَحَرُمُ) على العامل (أن يُضَارِبَ) أي : يأَحُذَ مُضارَبة (لآخَنَ إن ضَد) 
اشتغاله ا في مال الثاني دك المال (الأَوّل) ؛ أنه يَمنَعُْ مَقصود 
المضارَيّة» من طلب النَمَاءِ واا فإن لم يصو الأول ؛ ا الثاني 
يَسيرًا لا يَشْعَلّهُ عن العَمَل في مال الأول : جار. 
(فإن فعل) أي: ضارب لاحر بحيث يض الأول : (رد) (ما 


حَصّه) من ربح المضارَبَةٍ في شَّرِكة الأؤل. أ نصا صا فيدفغ لِرَبٌ المضاربة الثانية 


)١(‏ في (أً)» (ب): «المضارية». 
(۲) سقطت: « بأ لم) من الأصل . 


کاب الشركة 
شي لل 
نصيبة من البح » ك ت العامل» فيض 6 المضاربة ا 
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يَْتَسِمُه مع ريّها على ما اسْتَرَطاةُ؛ لاله استحقّه بالمنفعة التي استُحِقت 


0 - 

ورد في (المغني)» كما ذكرَهُ في (شرحه). 

(ولا بصع لرَبٌ المالٍ الشَرَاءُ منة) أي: من مال المضَارَبَةِ (لِتفسِه) نَضَّاء 
اليد هم كنم نه موس كله ريده الماد رن 

(وإن اشترى شَرِيك َصيب شريكه: صَعٌ) ؛ لاله ِلك عَيره» أشبة ما لو لم 
يكن باه شَريكا |. (وإن اشتَرّى الجَميعَ) أي : حِصّتَه وحصّة سّريكه : (صحٌ) 
الشرَاء لي تعب قو ا فقط)؛ لما تقَدَّمَ. 

(ولا تَفقَةٌ لعامل)؛ لاله دحل على العمل بِججرْءِء فلا يَستَجق غيرَه» ولو 
استحقها لأفضَى إلى اختِصَاصِه بالرّبح إذا لم ربح غيرَها. (إلا بشرط) نَضَّاء 
كوكيلٍ. وقال الشيحٌ» وابنٌ القَيّم: أو عادة. 

ويصخځ شَرطَهًا سَفَوَا وحضرًا؛ لأنّها في مُقَابلَة عَمَلِهِ. 

(فإن شُرطت) نَفْقَةُ العامل (مُطَلقَة» واخمَلقَا) أي : تشَاحًا فيها: (فَلَهُ تفقة 
مله عرفا من طعام وكسوةٍ) ؛ لأنَّ إطلاقها يَقمَضِي جميع ما هُو من ضَرُورَاته 
المعتادَة» كالزُوجَةٍ 

(ولو لَقِيه) أي: لَتِي رَبُ المالٍ العام (بِبلَدٍ أَذِنَ) لَهُ رفي سَفَرِهِ إليه) 
بالمال» (وقد نَضُْ) المال؛ بان صارّ الماع َقَدَّاء (فأَخَذةُ) ربّه منه: (فلا 
تفقة) للعامل؛ (لرْجوعه) إلى باي المضارية؛ لأنه نما يَستَجق النَفقَةَ ما دام في 
القراض» وقد زال. ولو مات : لم يكن منه» ولو اشترط التَفقَة. 


(وإن تعَدَّد رَبُ المالٍ)؛. بأن كان عاملا لاثتين فأكتّرء أو عايِلا لواحِدٍ 
ومَعَهُ 0 لتفسة أو بضَاعَةٌ لخر واشترط لتفسه نَفقَةَ الشفر: (فهي) أي : 
لَه (على قدر مالي كل) منهُماء أو منهُم ؛ انال وت لأجل عَملِهِ في 
المالِء فكانت على قَدْر ما لِكلَّ فيه» (إِلَّا أن يشترطها بَعصُ) أربَاب المالٍ 
(مِن مالهء عالمًا بالحَال) وهو كونٌ العامل يعمل في مالي آخرّ مع ماله 
فيختصٌ بها؛ لدُخُولِهِ عليه. فإن لم يَعلّم الحال: فعليه بالحصَّةٍ. 

(وله) أي : العامل (التّسرَي) من مال مُضارَبَةٍ (بإذن) رَبِّ المالٍ. (فإذا 
اشترى أَمَةَ) لمي بها: (مَلكها)؛ لأنَّ البِضْع لا يبا إلا ببكاح أو مِنّْك0"©؛ 
ِقوله تعالی: إل لج روجهم أو ما ملكت أُيَمنتمُه4 [المؤسون: ]. 
(وصار ثَمَئْها قَرْضًا) على العامل؛ لخُرُوجه مِن المضارَبَة مع عدّم و جود ما 
يدل على التبؤع به من ربٌ المال. 

وإن وَطِتَ عامل أَمَةَ من المالٍ: عُرٌرَ نَصَّاءٍ لأنَّ ظَهُورَ البح ينبني على 


و 
بف 


التّقويم. وهو غير مُتَحَمَقٍ ؛ لاحتِمّال 6 الشلحَ تُساوي اکر ميا مت به» 
فهو شَبِهَةٌ في دَزْءِ الحدٌ» وإن لم يَظهّر ربخ. وعلّيه المَهرُ إن لم يِا بإِذنِ رَبٌّ 
المال. وإن ولت من وظهرَ ربخ : صارّت 1 ولدء ووَلَدُهُ ځڙ٬‏ وعليه قِيميّها . 
وإن لم يَظهّر: فهي ووَلَّدُها ملك لِرَبّ المال. 

(ولا طا رن أي : المالٍ (أَمَة) مِن المُضَارَيَةَ (ولو عُدِم الربخ)؛ لاه 


6 في (أ) : «بالحال) . 
(۲) في (أ): «ملك يمين). 
)۳( في (ب): (مبني). 


كتَابُ الشركة 


يَنقُصُها إن كائت بكرّاء أو يعَوضُها للل والحووج من المضاربة. ولا حد 
علّيه؛ لأنّها مِلْكه. وإن ولَدّت مِنهُ: حرجت من المضاريّة» و حيبت قَيمَنُها 
عليه . فإن كان فيه ربخ : فلعامل منه حصئة . 

(ولا ربح لعامل حتى يَستَوفِي رَأْسَ ن المَالٍ) أي : امه ربّه؛ لأنَّ البح هو 
الفاضل عن" رَأسٍ المالٍ» وما لم يَفصّل فليم بربح . 

(فإن رَبِحَ في إحدى سِلعَتَينٍ) وخر في اا رأن ربح في إحدى 
(سَفرتين» وخر في الأعرى. أو تعتيت) سِلعدٌ وزات أخرىء (أو نرِلَ 
السّعَرء أو تلف بَعض ) المال (بعد عَمَلِ) عامل في المضَارَبَة : (فالؤضيعَة) في 
تعض المال جب (من ربح باقيه قبل قشمه) ا البح (ناضًا) أف نَقَذَاء 
(أو) قبل (تنضيضه مع مُحاسَبيه(") نضا 

فإن تقّاسَما الربع والمال ناضٌء أو تحاسبا بعد نضيض المالء وأبقَيا 
المضارَيّة: فهي مُضاربَة بد انِيةٌ. فما ربح بعدَ ذلِكٌ : لا بجر به وَضِيعَةٌ الأَوَلٍ؛ 
لوس بو ا اا لان ت 

نحط ويَرتَفِعٌ . 

ولو اقَتَسَمَ رب المالٍ والعامل الربْح» أو أحَذ أَحَدّهُما مِنهُ سَيئًا بإذنٍ 
صاجبه» ال بحالھاء ثم خَسِرَ: كان على العامل 3 دا اة من 
البح ؛ لأنا تيينا أنه أبس برئح» ما لم نجير الخشارةٌ. نضا 

ولو فع مع مُضارََة فكَيرت عَشْرةٌ» ثم أخدٌ وَبُ المالٍ ينها عشرة: 


)١(‏ في (ب): (من). 
() في (أ): ( محأسبة) . 


شرح منتهى الإرادات 
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فَالحُسرَانُ لا يتمص به رأسٌُ المالٍ؛ لاله قد ربخ فيجير الحُسرَانَ» لكِنّهَ نقص 
بما أحذة رَبّ المال» وهو العشَّرَةٌ وقشطها مِن الحُسرَانِ» وهو رهم وشغ 
درک وهن: ران لمان تعاين ونجان دراهة a‏ 
SESE‏ 
حَمسِين : بَقَيَ أربَعَةٌ وأربغونٌ وا ر اس 

وكذلِك: إذا ربح المالء ثي أ رب المال بَعضة : كان ما أَحَذْهٌ من 
رأس المالٍ والرّبح. فلو كان رأسُ المالٍ عة ورب عِشرين» فأخذمًا رب 
العال لكل اك اللي الما نه Ea N‏ 


ِ 


وان يَبِقَى ثَلانَةٌ وثماثُونَ وثُلَتُ. وإن أخدَّ سِّينَ: بَقِي راس المالٍ 
خمسين. وإن ا کس بقى تَمانِية 08 8 

(وتَفَسِحٌ) مُضارَبة: (فيما تَلِفَ) من مالها (قبلَ عَمَلِ) العامل في مالهاء 
ويَصِيرُ الباقي رَأسَ المال؛ لان الصف بالعمل لم يُصادِف إلا الباقي» فكان 
هُو رأسّ المال. بخلاف ما تَلِفَ بعد العَمَل؛ لأنّه دار بالقّصئفي» فوحت 
إكماله؛ لاستحقاق' البح ؛ لاله مُقضَّى الشرط. 

(فإن تلِفٌ الكلٌ) ی کل مال المضاريّة» قبل النَصَدِفٍ. (ثم اشترى) 
العامل (للمُصَارَبَة بَةِ شيئًا) من الشلع: (ف) هو (كفصُوليّ) ؛ لانفساخ المضارَبَةٍ 
پلف المال» فمطل الإذن في التصيفٍ؛ فقد اشترى ليرو مالم يأدن فيه . 
أي: فما اشتراة: له وثمئةٌ: عليه عَلم بِالتَلَفٍ قبل ذلك أو لا ما لم يُجِرْ 
رت المالٍ شِرَاءَه. 


)١(‏ في (أ): (لاستحقاقه). 


(وان تلف ) اه المضاربة به (بعد شرّائه) ائ : العامل (في ذمّته وقبل نقد 

ثمَن) ما اشترَاة ERE‏ 

أو تلف سمال المضارَبة بَعدَ العمل (معَ ما شَّرَاهُ) لها: (فالمُضارَبَة 
بحَالِهًَا)؛ لوقوع نَصَّهُ فِه بإذنٍ رَبٌ المالٍ. 

(وَيُطَالََانِ) أي: رَبُ الما والعايل (بالقّمَن) الذي اشترى به العايل؛ 
علي حقُوقٍ العَقدٍ برب المال» ومُباشَرَةٍ العامل» (ويَرجِعٌ به) أي: الثّمن 
(عامل) إن دفعه على ا المال بيئة الوُجوع ؛ للزومه له أصَالة. ا 
بمنزلة الضامنء ورأَسٌ المالٍ هو الثَّمَنُ دُونَ تالف ؛ لتَلْفهِ قبل التتصوُف فيه 
أشبة ما لو تَلِفَ قبل القَبض . 

(وإن أتلَقَهُ) أي : أَتلّفٌ العامل مال المضاريّة؛ (ثمٌ نَقَدَ اللّمَنَ من مال نَفسِهِ 
بلا إذنِ) رَبّ المال: (لم يَرجع رب المَالِ عليه) أي: العامل (بشيءِ)» 
ل باق على الا لم عد فيه. ذكرَهُ لأزجئ. 

(وإن قُتِلَ قنُها) أي : المضارية» عَمِدًا: (فلِرَبٌ المال) أن قمص بسرطه؛ 
لاله مالك المقيُول. وتبطل المضارَبَة فيه؛ لذكاب رأس المال. وله (العفو 
على مالٍ» ويكون) المالٌ المَعفُوٌ عليه (كَبَدَلٍ المبيع) أي: تَميه؛ لاله وض 
عنة . (والزيادة) في المالٍ المَعفُرٌ عليه (على قيمَته) أي : المقتُولٍ: (رنخ) في 
المضارَّة. (ومَعَ رنح) أي: وإن كان ظَهَرَ ربح في المضارّة» وقيل قِنّها 
عَمْدًا: ف(ِالقَوَدُ إِلَيهِمَا) أي: إلى رَبِّ المالٍ والعامل» كالمصالحة؛ لأنّهِمَا 
صارًا شَرِيكينٍ بظهُور الرّبح. 

(وتملك عامل حِصّتَه من رئح )جرد (ظهُوره قبل قسمَة» كمالك) 


مالي وكا في لجار والمزارعة؛ لأَنَّ الشَّرط صحيخ» فتهت مُقَتَضَاهُ 

زهو أن كرون اوت من البح ؛ فإذا وُحِدَّء وبحب ت أن ملگ بدك 
الشرط. وأيضا فهذا اله 0 وو الال لا ا 
انَعَاقَاء فازمَ أن یکو للمُضصَارَبء ولملكة الماك بالقسمَة» ولا يَمتَيعٌ أن 
یملکه» ويكونٌ وِقَايَةَ لرأس المالِ» كتصِيب رَبٌ المالٍ من الرّبح. ولو لم 


سه 
we‏ 


يَعمّل المضارّبٌ» إلا آنه صف الذهت بورق فارتَمَعَ الصّرف : استحقه . 


و(لا) يملكُ المضارَب «الأَخْدَ منه) أي: البح عن ا 
أن نصِيبه شاع فلا يام لَفْسَُ؛ ولان ملكه له غيه مُسئقة. 

وإن شرطا أنه لا يَملِكهُ إلا بالقسمة: لم ي يصح الشّرط؛ PT‏ 
العَقَدٍ. 

(وتحرْمٌ قِسمَئُه) أي: الربح» (والعَقْدُ) أي: عَقَدُ المضاربة (باق, إلا 
اتََاقِِمَا) ؛ لأنّه وقايَةٌ لرأس المالٍ» فلا جير رَبّه على القِسمَةٍ؛ لاله ١‏ تمن 
الحُسرَانَ» فيجيرة بابح وله الا ا لذ يار أن با ما أا 
وقتٍ لا يَقدِرُ عليه. 

فإن اتَمَهَا على َسْمِوِء أو بَعضِه: جارً؛ لاله مِلْكهُمَاء كالشّرِيكين. 

(وَإِنْ اى مالك البَيع) بعد فسخ المضاربة, والمال عَوْضٌُء وطلبَهُ عامل : 
(أجيرَ) رَبُ المالٍ عليه (إن كان فيه (رنخ) تضصّاءٍ لأنَّ حنٌّ العايلٍ في البح 
لا يَظهَرُ إلا بالتيع؛ ارال > لتوفييه» كسائر الحَقُوقٍ. فإن لم يَظهَر 


)١(‏ في (أ): ( جزء). 


ربخ : لم جير ماك على بيع؛ لأنَّه لا حَقٌّ للعايلٍ فيه ورَيّه رَضِيَهُ عَوضًا. 
(وهنه) أي : البح : (مهِز) متها إن زو>جت» أ و ولو مُطاوعة عة 
(و) من (ثَمرَةٌ) شّجرهاء (وأَجِرَةٌ) سَّيءِ E‏ 
رجه يُوجِبُها. (و) منهُ: (أزشش) جنايّة على رَقِيقَهَاء (و) مِنهُ: (نِتَاجٌ)؛ لاله 
نماك مالهاء کیت عَبدَها . 
(وإتلاف مالك) مَالَ المضَّارَيَة: (كقشمَة" فيغرَمُ جصّة عامل) من 
ربح» (كما لو تلف بِفِغْلٍ (أجتبي) 

۰ (وحيتُ فسِحَت) المضارَيَةٌ (والمَال عَرْضٌء أو دَرَاهِمُ وكانَ دَنانِي أو 
عكشه)؛ بأن كان دَنانِير وأصلَهُ دَرَاهِمَء (فَرَضِيَ به بأخذه) ال 
المضارَبّة» على صفته التي هو عليها : (قَوّمَهُ) أي : ل (ودَفعَ 
حصته) أي : العامل) من ازج الذي ظهر بتقويمه, (ومَلكه) أي : ملك رب 
الال ما قابل حِصّة العايلٍ من الوّبح؛ لاله أسقّطً عن العامل ايع فلا يُجده 
على بيع ماله بلا حظّ للعايل فيه. فإن ارتقع الشعر بعد ذلك: لم يُطالب 
العامل رب المالٍ بقشطه» كما لو ارتفع بعد بيعه» (إن لم یکن) عل رب 
المالٍ ذلك (جيلة على قطع ربح عامِلي» كشِرَائِهِ حرا في الصيف يربح في 
الشتاءء ونحوه), کرجاءِ ذخول مُوسِم ) أو قَمَل: (فیبقی حَقَهُ) ی العامل 
(في ربجه)؛ لان الجا" لا أثر لها . ۰ 


)١(‏ في (أ): «ماها». 

() في (): « کفسخه). 

(0) في (أ)» (ب): «الحيلة». 
)٤(‏ في (ب): «لا أثر لها نصا) . 


0 ا ا ا الت ل سس 


(وَإنْ لم يَرْض) رب مال بعد فسخ مُضْارَيَةٍ بأخذٍ الهؤوض» أو الذَّرَاهِم 
عن الدنانير» أو عکسه: (فعلی عامل بَیغه وقبض ثمَنه)؛ لان عليه رَه المال 
نَاضَّا كما أَحَدَهُ وسواءٌ کان فيه ربح أؤ لا. فإن نض له قَدْرَ رأس المال: رمه 
أن يَنِضُ7" الباقي . e‏ صِحاحًاء فض قَرَاضَةَ أو ممكشئرَةً: لزم العامل 
رده إلى الصّحاح ب بطلب رَبّهاء فيبيعغها بصحاح» أو بعؤض» ثم يَشتريها به) 
(ک) ما يلرم العامل بعد فسخ المضارَبَة (تقاضيه) ائ مال المضارَبّة» (لو 
كانَ دَينَا) ممن هو عليه» سواءٌ ظهّرَ ربح أؤ لا؛ لاقيصًَاءِ المضارَبَة رَدٌ رأس 


المال على صفته مااي مَجرّى النّاض» فارمه أن بيه كله لا 
َدْرَ رأس المالٍ فقط؛ لاله لا يَستَحِنُ تصيته من البح إلا عند وُصُولِه إليهما 
على وجو مکی قشع ولا يحضلٌ ذلك إلا بعد ثقاضيه. 

زولا يَخلِطْ) عامل (رَأْسَ مال قبَضَهُ) من واجدٍ (في وقتين) بلا إِذنِه. 
نك اا ی ا ا ا وك 


و م ور 
اه عنه . 


(وإن أَذِنَ لَه رَبُ المالين في حَلْطِهما (قَبلَ تَصَوُفهِ في) المالٍ (الأَوّلِء أو 
بَعدَمُ) أي : بعد تَصِدْفِهِ في الأَوَلِء (وقد تَضّ) أي: صار تَقدًا كما أخدَّةُ: 
جار واضنارا مره ولحدّةع كهنا لو ديما الهم واجدة. 

وإن كان اَذَه الامو الو 
حكم العَقدٍ الأول استمّكء فربحة وخسراله يَخْتَصٌ به» فضّمٌ الثاني إليه يُوجِبُ 


)١(‏ في (أ): «ينضض». 
(۲( في الأصل : «أذن) . 


كتَابُ الشركة 
س ا 


جُبِرَانَ خُسرَانٍ أحيهما بربح الآخَرء فإذا شرط ذلك في الثانى: فَسَدَا. 


ت 


د مر 0 


(أو قَضَّى) العايل (برأس المالٍ دَيتهء ثم انَجَرَ بوَجهه) أي: اشترى في 
ذمتِه بجاهه» وباع وحصّل ربخ (وأعطى ربّه) أي: رَبٌ المالٍ الذي قضّى به 
ديه (حصّته من الرّبح) من تجارَتِه بوَجهدء (مُتبَرَعَا بها) لِرَبٌّ المالٍ: (جاز) 

(وإن مات عامِلٌ) مُضارَبَة» (أو) مات (مُوْدَعٌ) بمتح الدّالِء (أو) مات 
(وَصِيّ) على صَغِيرٍ أو مجُونٍ أو سَفِيهِء (وججهل بَقَاءُ ما بيِهم) من مُضارَبَة 
ووَدِيعَةٍ» ومالٍ مَحمجورو: (ف)هُو (دَينٌّ في التَرِكَة)؛ لان الأصل بَقَاءُ المالٍ 
بيد الميّتِ» واختلاطة بجمَة الل كة» ولا سَبِيلَ إلى مَعرِفَة عَينِهِ» فان دَينًا. 
ولاه لا سَبِيلَ إلى إسقَاط حَقٌ الماك ولا إلى إعطائه عَينًا من ار كة؛ 
لاحتِمَالٍ أن تكونَ غير عين ماله» فلم يبق إلا تَعلَمُهُ بالذمةء ولأنّهِ لما أخمَاة 

قُلتُ: وقياشة: وكيل وأجيدء وعامل وَقْفٍِء وَنَاظزه» ونَحوه. 

(وإن أراد المالك) لمالٍ المضارَبة بعدَ مَوتِ عامِلِهِ (تفرير وارث) عامل 
مَكانّه : (ف)تقريدة (مُضارَبَة مبِتَدَأَةٌ) لا تجوز إلا على نقدٍ مَضِرُوب. 

(ولا يبيُ) وارث عامل (عَرْضًا) للمُضارَبَةٍ (بلا إذن) ربٌ المال؛ لاله لم 


يَأَدنْهُ. وكذا: رَبُ المال» لا بيغ إلا بإذنٍ وارثِ عامل؛ لحقه في البح . 
(فيبيعة حاكخ) إن لم يَأذّن أحَدُهما للآخَرء (ويَقِسِمُ الربحَ) يَيتَهُما على ما 


(ووَارثُ المالك) بعد موته: (كَهُو) أي: كالمالك» لو انفُسَحَت 


3 نتھی الارادات 
0 سرح منتهى ا ر 

5 ۴ 2 فى Ee‏ و مو لي | 5 و ل ١‏ 
المضاربة وهُو حي . وتَقَدمَ. (فِيتقرّرُ ما لِمُضَارَب) من الرّبح» ويُقدم بو 
على العْرَمَاء. 

(ولا تشتري) عامل بعد مَوتِ رَبٌ المالٍ إلا بإذنٍ وَرَنَيِهه فيكوثُ وَكيلا 
عنهم؛ لبطلانٍ المضاربَة بمَوته. 

(وهُو) أي: العامل» بعد مَوتِ رب المالٍ (في تيع) عؤضء (واقِتِضَاءِ 
دَيْنِ) ونّحوه مما يلرم المُضارّب : ((كفسخ) مُضَارَبَة (والمَالك حََّ) وتَقَدمَ . 

فإن أرادٌ الوارثٌ» أو وَلِيْهُ إتمام مُضارَبَةٍ» والمال ناض: جار ويكونٌ 


٤ و‎ 


رأَسُ المالٍ الذي أعطاة مُوَرنْه وحِصّئه0" من الرّبح» رَأْسَ مال الوَارثِ. 
ا ال ع ازم ره قا 

(وإن أراة) وارثُ رب المالٍ (الُضاربةء والمَالُ عَرْضٌ: فمُضاربة بدأ 
فلا تجوز على العُؤوض . 


(۱) سقطت: (به) من (أ). 
(۲) سقطت: (وحصته) من (أ). 


کات الشركة 
کا 1 23 


(والعاملٌ أمِينٌ)؛ لاله تتصكف فى المال بإذنٍ ريه ولا يَخِتَصٌُ بتفعهء 
أشبة الو كيل» بخلافٍ المستعير» فاه يحص بتفع العاريّة . 

(يُصَدَّق) عامل (بیمینه في قذر رأس مالي)؛ لاله مُنکڙ لما يُدَعَى عليه 
رَائِدّاء والأصل عَدَمْهُ. 

ولو کان تم ریځ مُتتَارَّعٌ فيه كما لو جاءَ العامل بألمين» وقال: رأسٌ 
المالٍ ألفٌء والزبخ ألفٌ» وقال كف المال: بل ها رات المال» فقول عامل 


حيث لا بِيْنَه 
eT ° 2‏ 1 ا 2 


ل ةلث اش على لعب شف وهر ل لاي قال ر و 
المال : رأشة أَلمَانِء وصَدّقه أحذهماء وقال الاحد: بل أل E‏ ا 
CARs‏ 
ألقين؛ لأنْ الآحَرَ يُصَدفّه. يبقَى حَمسٌ ية ربحًا: يقتسمها رَبُ المالٍ مع 
الآر أثلاناء لِرَبٌ المالٍ ثا وللعايل للنها؟ أن سيك :وك الما ل هه 
البح نصفه» وتنّصيب هذا العايلٍ ربغ فيقسم باقي البح بيتهُما على ثَلانَةٍ 
وما أخذهُ الحالِفٌ زائدًاء كالتًالف منهما: فهو محشوب من البح . 

(و) يُصَدّق عايل ب وينه في قد (ربح. وعَدَمه) أي : الرّبح» (و) في 
(قلاك وخسرَان) إن لم تكن َة ؛ لال ذلك مُقَتَط مُقَمَضَى تأمينه . 

(و) عدن عامل بد بِيَمِينه في (ما يذ كد أنه اسْتَرَاةُ لتفسه» أو لها) ا 


ا A‏ شرح منتهى الإرادات 
المضارَبةء (ولو) أي: وكذا: (في) س رة (عِنَانِء ووجُُوه)» وكذا: في 
مُفَاوَضْةَء وفي شَركةٍ أَبدَانٍِء إذا ذ كر أنه تقَكل العَمَلٌ لتَفسه دُونَ الشركة 
دى الريك فما يلك أله اا تيه أو ارگ لهأي ولا فما 
نه إلا منةء أشبة الوكيل. 

قلت: وكذا: ولي : تيم ووكيل» ونحؤه. 

(و) يُصَدَّقُ عامل بِيَمِينِه في تفي (ما يُدَعَى عليه من خيائة) أو تفريط؛ لأنَّ 
الأصل عَدَمُهُمًا. 

وإذا شَّرَطّ العامِلٌ التَففَهَ ثي ادٌعَى أنه أَنفَنَ من ماله بي التججوع: هله 
ذَلِكَء سوائءٌ كان المال بيده أو رجَعَ إلى ربو كالوَصِيٌ إذا اذى التَمْقَةَ على 
م 

5007 العامِلٌ ياء وقال المالِكُ: كنت تَهَيئُكَ عَنهُ وأنكر عامل : 
نشراكة أن الأحين ك1 

(ولو قر عايل (بربج) أي : باه رَبحَ» (ثُمَّ اذى تَلَقَاء أو خسَارَة) بعد 
البح : (قبلَ) قله ؛ الله أمين. 

و(لا) يُقبَلٌ قَولَهُ إن اذّعَى غَلَطًَا ؛ أو كذبًا ؛ أو نسياتاء أو) اذّعَى (اقتِرَاضًا 
َمّمَ به رأس المَال» بعد إقرَارِو) أي : العاملٍ (به) أي : رأس المال (لِرَبّهِ) ؛ بأن 
قال عامٌ(2: هذا رأسٌُ مال مُضَارَبَتِكَ فَقَسَمَ ريّها وأَحَدَُ فادّعَى العامل 
ن المالّ کان حر وأنّه حَشِيَ إن وجَدَُ ناقِصّاء يأَُحْذَهُ مِنهُ» فاقترض ما 
تمّمَهُ به ليتعرصّة عليه تامًا : فلا قبل قول العامل فيه؛ أنه روع عن إقر قوّار 


2 


(۱) سقطت: (عامل) من 05. 


بحق لادم . ولا قبل سَّهادَةُ المقُرض ل . ولا طَلّتَ له ا 
لأنّ العاملَ مَلَكَهُ بالقرض» ثم سلَمَه ِرَبٌ المالي. فيرجغ المُقرض على العامل 
لك 

لك إن عَلم رَبُ المالٍ ا أن اَلَف حصّلٌ بما لا يَضْمَئهُ 
المضارَبُ: رمه الدّفمُ له باطِنًا. 

(ويْقبلُ قول مالكِ في) عَدَم (رَدْه) أي : مال المضارَبةء إن ادّعَى عامل 
رده إليه» ولا يي نَضَّاء لاله َبِضَهُ لتفع لَهُ فيه» أشبة المستعير. 

(و) يُقبل قول مالك في (صِفَة ُحروجه عن يَدِ) فان قال: أعطيثك ألما 
قِرَاضًا على الصف من ربجه. وقال العامل: بل قَوْضًا لا سَّيءَ لَك من ربجه» 
فول رب المال؛ لأَنّ الأصلّ بَقَاءُ ملكه علَيه. فإذا حلّف: قُسِمَ الأب 

ا الال أو كلك فال ا کار تمان بوقان الاد : کان 
اما أو بيضاقة ا افترل: وله طناك لاد الأصلّ في القابض لمال غير 
الضَمَان. 

(فلو أقامًا يتين ) ای أقاء کل منهمًا 2 بدعوّاة : (قَدَّمَتَ َة عامل ) ؛ 
أن معهًا زياد عِلْم؛ لأنّها اقل عن الأضل» ولأنَّه خارج . 

وإن قال رب المال: كان ِضَاعَة. وقال العامل : کان قوسا » حلفٌ 


)١(‏ في (ب): (له لأن فيه جر نفع له). 
(۲) سقطت: (عدم) من (أ). 
(۳) في (ب): «قراضا). 


شرح تمس الإرادات 


کل مِنهُمَا على إنكار ما ادّعاةُ حَصِمُةُء وكان له أجد عَمَلِهِ لا غُيد. 
(و) يُقبل قول ما لِك (بعد ربح) مالٍ مُضِارَبَةٍ (في قَذْرٍ ما شُرط لِعامِل) فإذا 
قال العام : شَرَطتٌ لي الصف . وقالَ المالِك : بل الت مَتَلَاء فقول مالك . 


٠‏ و 


نضا لاه ينك الشدس الرَائدَ واشتراطة لَهُ. فإن أقامًا ينتين: قُدَّمَت ينه 


عاول: 
(ويَصحٌ دَفْعُ عبد أو) دف هم 15د بَةِ) أو قِربَة به أو قذر» ا و آله حه ب أو 


تؤرج» أو مِنْجَلٍ) ونّحوو (لِمَن يَعمَلُ به» بجزء من أجرته). 
(و) يصح (< خياطةٌ نُوب, وشخ غَزْلِ؛ وحَصَادُ زَرْع» ورَضَاعٌ قِنّ» واستيفَاء 


مال» وتحؤه)» كيئَاءٍ دار أو طاځوِ» وَج باب» وطن نحو بد (بجُزْءِ 
مُشاع منة)؛ لأنّها عَينْ تى بالعَمَلٍ عَلَيها فصَحٌ العَقدُ علّيها يعض تمائهاء 
كالشجر في المساقَاةٍ ا في المُرارَعَةٍ 

ولا يَصِح تخريجها على المُضَارَبَةٍ ال ا لها كون ا 
والنصَدُفٍ في رَقِبَةٍ المال2» وهذا بخلافه. 

ولا يُعارِضُهُ حديتٌُ الدَّارقطيع”"©: آنه عليه السَّلامُ نَهَى عن عَسَبٍ 
القَحلٍ» وعن قَفيزٍ الطحانِ؛ لحمله على فيز يِن المطحونِ» فلا يُدرَى الجاقي 
RRC‏ ا 

وإن جَعَل له مَعَ الجزءٍ المُشَاع دِرهمًا فأكثّر: لم يَصِحٌ. نضّا. 


)١(‏ سقطت: «المال» من (أ). 
)۲( أخرجه الدارقطني )٤۷/۲(‏ من حديث 5 سعيد الخدري . وانظر: «الإرواء) (417/5 .)١‏ 
() في (أ): ( بعد) . 


تار الک 
ا 
م ي ا ا 


(و) يِصِحٌ (بيع» وتحؤه) كإيجار”'" (لمَتاع» وغزڙ بدَابَةء بجزءِ من 
ربجه) أي: المتاع» (أو) بجزءٍ من (سَهمها) أي: الدَّابّة. نص عليه فِيمن 
أعطى فرسّة يك من الغَنِيمَة. 

بيخلافٍ ما لو قال: : بغ عبيي» أو جر وَالتّمَنُ أو الأجرةٌ بيتتاء فلا 
يَصِځ» والشّمَنُ والأجرة رَبّهِ» وللاځر أجز مله . 

(و) يَصِحٌ (دفع داب ب أو تخل» ونَحوِهِمَا) كعبدٍ وأَمَةٍ (لِمَن يَقُومُ بهما مده 
مَعلُومَةً) كسَئَةٍ وتحوها: (بجزء مِنهُمَا) كَربْعِهِمَاء أو مهما" . (والئمَاء) 
للدَّابَةِ أو التّحلٍ وتحوهما: (مِلّكَ لَهُمَا) أي: للدَّافِع والمدقوع إليه» على 
سب مِلكهِمًا؛ لاله نماؤة. | | 

و (لا) يجوز دَفع دابّةٍ وتحلٍ وتحوهماء لمن يَقُومُ بهما مدَّة ولو 
مَعلومَة : (بجزءِ من َمَاءِ كدَرٌ وسل» وضو وعَسَلٍء ونَّحوِه)؛ كمشك» 


و 
ع 


وراد ؛ لخصول 56 نمائه غير عَمَلِ . وعَنة : بَلى . وعلى الأوّل: له اجر مثله . 
ES‏ 


)١(‏ في (أ): «كالإيجار). 
(۲) في (أ): « كربعها وخمسها). 


حبنت 212122334223411 0 اُُُشششش شي کے 


الصَّربُ (الثَالِتُ : شركة الو جوهء وهي : أن يَشْتركا) بلا مال (في ربح ما 
يَشْبَرِيَانِ في ذِمَمِهِمَا بِجَاهِهِمَا) أي: بِوجوهِهِمَاء وِقَة اجار بهما. 

سمهت بِذَلِكٌ؛ لأَنّهُمَا يُعامِلانٍِ فيها بو جههما'“. والجاهُ والوّجهُ واحِدٌّ. 
يقال : لان وَجِية ) أي : ذو جاه . 

وتجورٌ؛ لاشتمالها على مَصَلَحَةٍ بلا مَضَّدَةٍ 

(ولا يُشترَط) لِصِكحتِها (ذکر جئس) ما یشتریانه» (ولا) ذ کر (قذر» 
(ولا) ذكز (وَقتِ) الشركة. 

(فلو قالَ) أَحَدُهُما للآحَر: (كل ما اشتريت من سَيءِء فټيتتا) وقال له 
0 كذلِك : (صَحٌ) العَقَدُ. 

بعتب ذِ كد سوط الو كالَة؛ لأنّها دَاخِلَةٌ في ضمن الشركة بدَلِيل 

بم 5275 العِتَانٍ. 

(وكلٌ) من شَرِيكي الو مجوهِ (وَكيل الأخر) في بيع وشِرَاءٍِء (وكفِيلة 
بالقّمن)؛ لان مَبنَاهَا على 5-5 والكقالة. ۰ 

(ومِلكُ) فيما يَشْتريَاتِ: كما شَرَطَاءِ لحديث: «المؤمِنُونَ عند 
سُروطهم »7 . ولأنّها مبيةٌ على الوكالَة» فتتمَيْدُ بما وفع الإذثُ والقّبول فيه. 

(ورنځ: كما شَرَطا) من تَسَاوِ وتفاضل؛ لان أحدّهما قد م وق 
)١(‏ في (ب): (بوجوههما). 


)۲( في )© (ب): «قدر). 
( د ر رصن 55): 


تاب الشركة 


القن د 
عند التجَارِء وأَبصَرَ بِالتّجارَةٍ من الآحر. ولأنّها مُنَعَقِدَةَ على عمَل وغيرِهِ» 
فكانَ ربحها على ما شَّرَطَاء كشّركة العِئانٍ. ۰ 
(والوَضيعَة) أي #الحسية ان بتَلَفِء أو بيع بِنِّصَانٍ علا اها شتريّ به: (على 
قر الملك). فمن لَه فيه مان : فعليه تنا الوَضِيعَة. ومن لَه اثلث : فعلّيهد 0 
لهاء سواء كان الوب بَيَهُما كذلِكَ أؤ لا؛ لان الوضيعة تمص“ رأس 
المال» وهو مُختص بملاكه» بورع بيهم على قَدْرٍ الحصّص . 
(وتِصَرُفُهُما) أي: کک الو جوهِ» فيمَا يجوز» ويَمَيِعُ» ويَجبُ 
وشروط» وإقرار» وخُصُومَةِء وغيرها: (ك)تصّيفٍ (شریکيٰ عتانٍ) ۴ م 


- 
⁄ رھ 


e 


(۱) في (أ» (ب): (عليه). 
(۲) في (أ): «تنقص». 


0 شرح منتهى الإرادات 
(فصل) 


الضَّربٌ (الرًابع: شَركة الأبدَان) سيت بذلك؛ لاشتراكهمًا في عمل 
أَبدَانِهِمًا . 

(وهي) نَوعَانٍ : 

أحَدَّهُما: (أن يَشتركا فيمَا يتَمَلْكان بأَبِدَانِهِمَا من مُباح» كاحتشّاش, 
واصطِيَادِ. وتلصّص على دار الحرب'» وتحوو)؛ كسَلْبٍ من يَقثّلانِهِ بدار 
حوب . واحمّي بأ النبئ ييا قد أشرَك بَينَ عكار وسَعَدِ وابن مَسعُودٍء فجاءً 
سَعدٌ بأسيرين» ولم يجيا بشَّيِءِ. والحديثٌ رَواهُ أبو داو5"» والأثرم. و كال 
ذلك في غَزْوَةٍ بَدرِ, وكائّت غنائمُها لمن أَحَدَّهَا قبل أن يَشرَك اللّهُ تعالى 
ينهم . ولهذا قل : أن النبيّ ا قال : (مَن أخذ سان فهو له)7©. فكانٌ 
ذلك من قبيل المباحات. ولان العمل أعدُ جهتي المضارتة» فصَكَتٍ 
الشركة عليه كالمال. 

(و) النّوعٌ الثّاني: أن يَش ركا فيا (يتقَبَلانِ في ذمَمهمَا من عَمَلِ), 
كحِدَادَة» وقِصَارَةٍ وخياطة. 

١ 

ولو قال أحدُهُما: أنا أتقّئل» وأنتٌ تَعمَلُ» والأجرةٌ بيتتاء صَك؛ لان َمِل 

العمل يُوجِبُ الضَّمَانَ على المتمَبّلء ويَستَحِقٌ به البع» فصار كبَمَِلِهِ المال 


.) فى (): « حرب‎ )١( 
OEY) من حديث ابن مسعود. وضعفه الألبانى فی «الإرواء»)‎ (TTAN) أخرجه أبو داود‎ (۲) 


(۲) تقدم تخريجه (ص58١).‏ 


في المضارية. والعمل يَستَحِقٌ به العامل الربحَ» كعَمَلٍ المضارب» فيترّل 
(ويُطَالََانٍ بما يتقئله أَحَدُهُما) من عَمَل» (ويَلرَمُهُمًا عَمَله)؛ لان مبتَامًا 
على الضَّمَانِ؛ٍ فكأنها ّمتت صَمَانَ كل واحد مِنهُمَا عن الْآخَر ما يلرم 
(ولِكلٌ) من الشَّركَينٍ (طلّب أجرة) عَمَلٍء ولو تممه صاحِبة. وتبراً 
مُستأجد بِدَفعِهًا لأَحديهما. 
(وتلفها) أي : الأجرة (بلا تفريط بيد أَحَدِهمًا) : علیهما؛ لا كلا وکیل 
الآخر في قبضها والطلَبٍ بها. 
(وإقرازه) أي: إقرَاذ أحدِهِمًا (بما في يَدِه): يُقبَل (علّيهِمَا)؛ لأنَّ اليد له 
قبل إقراژه بما فيهاء بخلافٍ ما في يَدِ شَريكهء أو يِن علّيه؛ لاله لا ي 


2 


) 


عليه . 

الخال )وى فح دا أو ااا ارس اج عل د ار 
أَحَدُّمُما: (كما شَرَطًا) عند العقدِء من تساو أو تفاضل؛ لان البح 
مُستَحقٌ7' بالعمل» ويجورٌ تَفاصُلّهما فيه. 

(ولا يُشْرط) لِصِكتتِها <الْعَاقُ صَعة) الشّريكين. فلو اشتَركَ حدَادٌ 
0 أو خيّاط وقصًاڙ» فِيمَا يتقڳلان في ذِمَمِهمَا من عَمَل: صڪ؛ 

ترَاكهِمًا في كشب مباح» أشبة ما لو اتمَمَت الصَّتَائِعْ؛ واا :فك يگن 
سيج يوسي صا واس ياه 


© في )0 وب): «يستحق). 


شرح منتھے الارادات 
ا ا 
0 مله ولا يَمتغ ذلك صځتهاء فكدّلك: احتلاف الصّنعَة. وم لا 
يَعرف ع ا من إقامَة غيره 2 0 ky‏ 
(ولا) يُشترط إصگة الشركة (مَعرِقتُها) أي : الصّنعَةَ لوَاحدٍ منهُماء فلو 
اشترك شَّخِصَانِ لا يَعِقَانِ الخياطة في يلها ويَدفَعَانِ ما تَمَبَلاهُ لمن 
يَعَمَلّةُ) وما قى + بن الأجرة لها صِحّ؛ لما تقدَّمٌ. 
(فيلرَ”"© غير عار إقامة مه عارفٍ) للصَّنعَةٍ (مُقَامَهُ) في العَمَلٍ يعمل ما 
رمه الاجر 
(وإن مَرض أَحَدَهُما) أ الشريكين : فالكشبُ بيتهما. (أو تَرَك) 
أحذهما (العَمَلَ) مع سّريكه (لِعُذْرٍ أؤ لا) لِعُذر؛ بأن كان حاضرًا صَحِيحا : 
(فالكسبُ بَبَهُمَا) على ما شَّرَطًا. قال أحمدُ: هذا بمنزلة حديث ف 
وسعدك » وابنٍ مود ولان العمل يمون عليهِمَاء وبِصَمَانِهِمَا له 
بين اأبرل انشرة ااه ا اله ملعا قرا ایی کی 
ا استحقاقة . 
(ويَرَمُ من عَذِرَ) بتحو مرضء في ترك“ عَمَلٍ مع شريکه (بطلب 
شَّريك7) لَهُ : (أن يُقِيمَ مَقامَهُ) في العَمَل؛ لذخولِهما على العَمَلٍ؛ رمه أن 
يفي بمُقتَضَى_العقدٍء وللاخر الفسخ إن امتنع ) أو لم يمتنِع . 
(۱) في (أ): «تقبلهما) . 
(١١‏ في الأصل: ١‏ ويلزم) . 
(۳) تقدم و(ص588). 


)٤(‏ في (): «تركة). 
)٥(‏ في رق «(شریکه) . 


(ويَصځ أن يَحملا على دابتيهما ما يتَقبّلانه) مِن سَيءٍ مَعلُوم ؛ ا 
معلوم» (في ذقمهما) ؛ لأنَّ مهما الحمل أن ثبت الضَّمَانَ في ذِمَيَهمَا . ولهما 
أن يحيلا على أي ظهر كانَ. والشَّرِكَةُ تَنَعَقِدُ على الضَّمَانِء كشّرٍكة 
الوجوه. 

ورلا ) يَصِحّ (أن يشت رکا في أجرَةٍ غين الذابتين» أو) في ا 
(أنفيهماء إجارّة خاصّة)؛ بأن آجرا الدابتين لحملهء أو أنفْسَهُمَا يومًا 
فأكثر؛ لأ الحملَ يس في الذمة» وإنّما استحقٌ المكتري مندّعة مَنفَعَةَ البَهِيمَةٍ التي 
استأجرهاء أو مَنفعَة الشخص الذي أجر نَفْسَهُ» ولهذا تَنَفَسِحُ الإجارَةٌ بمَوتِ 
المستأجرء من البَهِيمَةٍ والإنسَانٍ. 

(ولکل) من مالکي الذَّائ تين ( أَجِرَةٌ َابيِهِ) فيما إذا آجبرًا عينَ الدابتين» (و) 
لل اجره (تفسه) فيما إذا آجرا أنفسهُما؛ لبطلانِ الشركة. 

(وتصِحٌ شّركة اثتين» لأَحَدِهما آلة قصارَة وللآخر بَيتّ) على أنّهما 
(يَعمَلان) القِصَارَةَ (فيه) أي: البيت (بها) أي: الألَةِ» وما حصّل فَيتَهُمَا؛ 
لووع الإجارَةٍ على عَملِهماء والعَمل يُستَحَنٌ به الب في الشّركةء والآلهُ 
والتيثُ لا يُسبَحَقٌ بهما شي5؛ لأنّهما يُستَعمَلانٍ في العمل المشترك فَهُمَا 
كالدَابتينَ يَحمِلانٍ عَلَهِمَا مانملاه“ في ذْمَمِهِمًَا. وإن كان لأحدهما آل 
أو بيت» ولَيس للآحَرٍ سَّيءٌ» واتّمَمَا على أن يعملا بالالّةء أو في البيتِ» 
والأجرةٌ يَينَهُما: جار؛ لما تَقَدّم . 


)1١١‏ سقطت: (لا) من (أ). 
(۲) في (أً)» (ب): (يتقبلان). 


نتھے الا ادار 

لاس تت 

و(لا) يَصِح أن ټشتر ك (ثلاثة لوَاجِدٍِ) مِنهُم (دابة» وللآخر زاوية» وثالثٌ 
يَعمَل) بالاو به على الا به وما حصّل» فبيتَهُم . 

(أو أربعةء لوَاجِدٍ دَابَة ولِلآحَرِ رَحَىء ولِثَالثِ دان ورَابعٌ يَعمَلُ) أي : 
طحن بالدايّة والأحى في الدّكانٍء وما ربځواء فبيئهُم؛ لأنّه لا شَركَةَ ولا 
مُضِارَيَة ؛ لاه لا يجوز كونُ رأس مالهمًا غُرْوصًا» ولا إجارَةٌ؛ لأَنّها تفر إلى 
مذ 10 واجر ن 

(وللعامل أجرَةٌ ما تقبله) من عَمَل ؛ ذه هو المستأجَو لحمل الماءِ أو 
0 (وعله ليان فيد ل ا بورض " 
معلومَةً: ( (صَح) العقَدٌ ٠‏ (والأجرة) للأريعة: (بقدر القيمة) 9 27 يَينْهُم 
على قذر 1 “ مثل الأعيانِ المُؤْجَرَةِ» كما لو تزوّج أربَع نِسوَةٍ بِصَدَاقٍ 


(وإن تقلوه) أي تَقَكَلَ الأربَعة العمل (في ذِمَمهم)؛ بأن استأَجَرَهُم رَبُ 
حب لمحي يو (صحٌ) العقدٌ. (والأجرَةٌ) : بيهم (أرباعًا) ؛ لان كل 
واحدٍ رمه ا الأجرةء (ويَرجعٌ کل) منهُّم (على زفقته) الثلانّة ؛ 
ؤت العقل, بكلاقة أراع أَر اليل فبرجغ رب الا على زي الح 

بثلائّة أرتاع أجرٍ يثلهاء وكذا r‏ بغ الدابغ؛ لأنّه في مقابَلَةٍ ما رمه 
من الل" 

(و) من قال لآخَرَ: (آجز عَبدِي» أو) : آجز (دابتي» والأجرةٌ بَيتتا) ففعَل : 


. في (ب): «أجرة)‎ )١( 


كتَابُ الشركة ْ 


(ف)الأجرةٌ لِربٌ العبدِء أو الدابّة» و(لَهُ) أي : الممؤجر (أجرَةُ مثله) ؛ لاله عَمَل 
بعوض لم يُسلّم ل 
(ولا صح سَركَةٌ دَلَالِينَ)؛ لأ الشركة الشرعيّةَ لا تخد عن الوكالة 
والضَّمَانِء ولا وكالَةَ هتا؛ لاله لا يُمكنٌ توكيل أحدهِما على“ بيع مالٍ 
الغير» ولا ضَمَانَ؛ لأنّه لا دين بذلِك يَصِيدُ في ذمة واحِدٍ منهُماء ولا مغل 
عملٍ. وفي «الموجز): تصح 
قال الشيح تة قي الدين ا مع العلم بالشركةإِذْنٌ لهم . 
قال: وإن باع كل واحدٍ ما ار ولم يُعطٍ غيرَهُ» وال ا 
الكسب: جارّ» في أَظِهَرٍ الؤجهين» كالمباح. وقالَ: نَصِحٌ شركةٌ الشّهُودٍ. 
(ومُوجَبٌ العقدٍ المُطلق) في شركةء وجَعَالة» وإجارَةٍ: (التَّسَاوِي في 
عمل وأجر)؛ لاله لا مرج لأحدِهم يَستَجق به الفَضل. 
(ولذي زيادة عَمَل لم يتبرّع) باليادَة: (طلبها) من رَفيقه؛ ليحصل 
(ويِصحٌ جَمْعٌ بينَ شركة عِنَانِء وأبدَانٍ» ووجُوهء ومُضارَبَةٍ)؛ لصحة كل 
مھا مُنفَرِدَاء فصت مع غَيرهًا. قال ابن المُتَجا : وكمًا لو ضع ماءً 
را إلى مثله 
6 في (): (في). 
)۲( في (أ): «وتسلم». 
)"( في (أً): «ما أخذه). 


)٤(‏ في الأصل : « منهما). 
)٥(‏ في 0 (ب): (منجا). 


(فصل) 
الصَْربُ (الخامسٌ : شَركة المُْفَاوَضَةَ وهى) عد الاشتراك في کل 


وشرعًا: (قسمَان) : 


أحَذهُما: ف وهو) توعان : 

الأول : (تفويض كل) من اثتين فأكثّر (إلى صاجبهء شِرَاءً وبيعًا في الذّمّةِ: 
ومُضارَبَةء وتوكيلاء ومُسافرَةً بالمَال» وارتهاتًا . وضَمَانُ) أي: تقل (ما يَرَى 
من الأعمَالٍ) . 

والتّوعٌ الثاني : ذكَرَهُ بِقّولِهِ : (أو يَشْتَرَكَانٍ في كل ما يَتِْتُ لَهُمَا وعلَيهمَاء 
إن لم يُدخلا) في ذلك (كشْبًا نادِرّاء أو عَرَامََ) ؛ لأنّها لا تَحْرجُ عن أضرب 
الشركة التي تقَدَّمَت 

(و) القسم الثّاني : (فَاسِدٌ, وهو: أن يُدخلا) في الشركة (كسبًا نادرّاء 
كوٍجَدَانٍ لَقَطَةٍ أو ركازء أو) يدجلا فيا (ما تحصل) لهُما (من مِيرَاثْ» أو) 
يدجلا فيها (ما يلرم أَحَدَهُمَا من صَمَانِ غضْب» أو أرش جتَاية وتحو ذلك)» 
كضمانٍ عاريّة» ولرُوم مَهِرٍ بوَطء؛ لاله عقدٌ لم برد الشَّرِحٌ بمثله» ولما فيه يمن 
ثرة العَرَر؛ E E‏ 

(ولكل) من الشّريكينٍ في هذا القسم : (ما يَستَفِيدُةُ» و) لَهُ (ربخ مالِهء و) 
ر لاوس كذ و لفَسَادٍ الشركة. 

(ويَحقصٌ) کل ينها (بصَمَانِ ما عَصَبِهء أو جا أو صَمِبَهُ عن الغير) ؛ 

لأنّ لكل تفس ما كسبت» وعلَيهًا ما اكقسهت. 


باب : المُسَاقَاةٌ 
ا ا ا ا ل ا 


وشَّرعًا: (دَفْعُ شجر مَعْرُوس مَعلُوم) للمالكِ والعامل» بِرُوْيَةٍ أو وَصفٍ . 
فلو ساقَاةُ على بُستَانِ عير مُعَيّنِ ولا مَوصُوبٍء أو على أحدٍ هدَّينٍ الحائطين : 
لم يَصِم؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ يَختَلِف العَرَض فيها باختلافٍ الأعيانِ» فلم تجر 
100 كالبيع . 

َمَرْ مأكول. لِمَن يعمل علَيهِ) أي: الشَّحَرِ (بجزي مُشَاعء مَعلوم» من 
الاي بعَمله» وسَوَاءٌ النَخْلُء والكرمء والدِمّانُء والجورُ واللُورُ 
والَُودٌ» وغَيرْهاء لحديث ابنٍ تمر قال : عامل النبي كك أهل يبر بشطر 
ما يخر منهاء من د مر أو رع . مقن عليه" . والمعتّى يدل علَيهِ؛ لما فيه 
برک اباي ربت الك والعايل ليد 

ETE SEY 
أن رسولٌ الله يلا نهى عن المخابرة: فمحمول على رجو‎ 
مُعَامَلاتٍ فاسِدَةٍ» فگرها رفع . وهو مُضطرب أيصًّا . قال أَحمَدٌ ا‎ 


عنۀ في هذا صُرُوبٌ !؟. كأنّه بريد : أن اختلاف الروَايَاتِ عَنهُ يُوهِنُ حدينّه. 

6 في (ب): (لأنها). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم (١١١أ٠).‏ 

9ه أخرجه أحمد (۱۰۲/۲۰) »)١15800‏ ومسلم .)١5141(‏ بدون ذ كن أرتعيق سنة. وانظر: 
«الإرواء) 5/89 .)١‏ 


سے 1 سس لسلس 222222222222222 


وغم منهُ : أنّها لا نَصِحٌ على قطن» ومَقَانّْ» وما لا ساق لَهُ ولا على ما 
لا تمر لَه مأكول» كُسَووء وصَفْصَافِء ولو کان لَهُ رَهْرٌ مقصُودٌ» كتّوْجس 


4 


وياسَمِينِء ولا إن جَعَل للعاملٍ كل التّمرَقِه ولا مجزءًا مُبِهَمَاء كسَهْمء 


- 


L2 


وتصیب» ولا أصُعًا ولو معلومة» أو دَرَاهم» ولا ثمرَةً شجِرَةٍ فا كتر مُعيِئّة. وإن 
کان في الان اجِنَاسٌ ع وجَعل له من جنس جَزءًا مُشاعًا مَعلومًا» 
كيصب البلّح, وثُلَْثِ العتب» وزبع الِمَانِء وهكدًا: جار. أو ساقَاةُ على 
بُستَائَيّن» أَحدُهُمَا بالنُصفيء والأحَد بالثلث» ونحوه» أو ساقَاهُ على. بستَان 
واحل ثلاث سِنينٌ ) اة الأولى بالتصف»› والثانية بالثلث»› وألثالكّة بالۇبع› 
وتحوه: جاز. 

وتصِحٌ المُساقاة على البغل من الشجر» كالذي يحتاج للسّقي . 

(والمتَاصبَةٌ: و) هى : (المغارَسَةٌ: دَفْعُهُ) أي: الشّجَر المعلوم الذي له تمه 
مأكول» (بلا غزس, معَ أرضء لِمَن يَغْرِسُّةُ) فيهاء (ويَعمّل عليه حتى يشر 
بجزي مُشَاعء معلوم منه) أي: من الشجر عَينِهِ (أو من ثَمَرِهِ, أو مِنَهُمَا) أي : 

ا 7 10 10 دي e ١‏ راك في 

الشجر ودمره. نصا واحتحٌ بحديت خی( " ولان العمل وعوصه 
معلومَانِ» فصځت» كالمساقاةٍ على شجر مغذؤوس. 

قال الشَّيحُ تقيُ الدّين: ولو كان ناظر وَقِْء وأنّهُ لا يجوز لنَاظِر بَعدَهُ بيع 

فإن لم يكن الغِراسٌ من رَبٌ الارض: فسَدّتء على المذمّب» ورب 
الأرض بالخيارِ بِينَ تَكلِيفٍ رب الغراس أَحْدّه ويَضِمَنٌ له تَقصّهء وبين 


باب : المُسَاقَاةٌ 
ااا (My‏ 


تملكه بقِيمَتِه إلا أن يَخْتَارَ رَبّهُ أخذه. وإن اتَمَهَا على إبقائه بأجرَة: جارً. 

وإن دفعَ أرضا وسجَرًا لمن يَعمَل عليه بججزءٍ من الارض والشجر: لم 
يَصِمٌء كما لو جعل لَهُ في المساقاة جزءًا من الشّجَر. 

(والمرَارَعَة: دَفعُ أرض وحَبٌ لمن يَرْرَعْهُ ويقومٌ عليه. أو): دفعٌ (مَزروع 
ليعمل عليه) المدفوعٌ له (بجزءٍ مُشاع معلوم من المتحصّلٍ) وتسكى: 
مُخابرة- من الحار» بقتح الخاءٍء وهي : الأرض الليّنَةُ- ومُؤاكرَةً. والعامل 
فيها: بي ) واكار ومُوًاكك. 

باو كه ا اا ا 4 ور ١١‏ ا او 00 
واب مسعُودٍ, وغيدهه(". والحاجة داعِية إليهاء كالمضارَيَة» والمساقاة» بل 
الحاجةٌ إلى الرّرع آكدُ منها إلى غيرهِ؛ لكونه مُقَتانًا. 

وحديثٌ رافع: تَقَدّمَ الجوابُ عَنهُ. وحديث جابر” في النَّههى عن 
المخابرة: يُعَارصٌهُ حَدِيثُه في حَيبرَ فيُجمع بَينَهُما مهما أمكن» فإن تعذرً: 
حمل على أنه منشوخ؛ لاستحالةٍ نسخ قِصَّةٍ خير؛ لاستمرّار عمل الخلفاء 
بها. 

لے و ا .ا وار 2 “. و ۰ 2 ٤‏ 0220 

(ويُعتبِرُ) لمساقاة» ومناصَبة» ومُرارَعَة: ( کون عاقدٍ كل) منها“ (نافذ 

التَضَدْفٍ)؛ بأن يكونّ ځ٤ا»‏ بالعّاء رشيدًا؛ لأنها عمودٌ معاوَصَة» أشبَهّت 


)١(‏ تقدم تخريجه قريًا. 

(۲) ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (۲۳۲۸). وانظر: (تغليق التعليق) (۳۰۰/|۳» .)50١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم .)١575(‏ 

(٤(‏ في 5 : «منهما). 


(وتصِحٌ مُساقاة: بلفظها)» ك: ساقَيئُك على هذا البِسَانِ» وتحوه. 

(و) صخ بلفظ (مُعامَلَةِ ومُفَالَحَةِ. و) بلفظ : (اعمّل بُستاني هذا) حتّى 
تکل مره على التصف» مَتَلَاء (وتحوّه) مكا بودي ذلك المعنى؛ لاه 
انفد أي لفظ ا انعَقَدّت به» کالبیع. 

(و) صخ مُساقَاةٌ بلفظ إجارةٍ (مع مُزارعة) أي: وتَصِحٌ المزارعَة أيضًا 
(بلفظ إجارَةٍ)» ك: استأجوثك لِتَعمل على هذا البِستانٍ حتّى تكمل ثمرثه 
عُلئْهاء أو : استأجرتُكَ مه الحت بهذه الأرض وتَعمَلٌ عليه حى َي 
بالوبْع ؛ تعره لآن هاا ا العم . 

(و) تَصځ مُسَاقَاةٌ ومزارعة (على ثُمَرَةٍ وزرع مَوجُودَيْنِ» يَنْمِيَانِ بک ي 
أَنهُمَا إذا جارًا في المَعدُومَئن مع كثرةٍ الغَرَرِءِ فعَلّى الموجُودَيْن مع قَلتِه 
لی . 

(وتصِحٌ إجارَة أرض بجر مُشاع علوم)» کالتصضِ» والثُلْثْء (مما يَحْوْجُ 
منها) أي : اه المُؤْجَرَةِ طعَامًا كان كر وسَّعِيرِء أو غَيرَهُ كقّطن وكنَّانٍ . 
وهي إجارَةٌ حَقِيفَةٌ» يُشتَرط لها سوُوط الإجارة. فکما تَصِحٌ بِالدّرَاهِم ص 
بالخارج منها. وقال أبو ا ومن تَبعَهِ: هي مُرَارَعَةٌ بَفظ الإجازة. 

وغم منه: أنه لو جر ره بشع معلُومةٍ ما خخ منهاء لم نَصِحّء كما لو 
كان الجزء المشاع E‏ (فإِن لم تررّع) ا ات بجزء ششاع 
علوم مما تخر منها- قُلتُ: أو زعت فلم ثنيت-: (نُظر) بالبتاءِ للمجهُولٍ 
(إلى مُعَدّلٍ المعَلَ) من إضاقَةٍ الصَمَةٍ إلى الموضوفِ» أي: إلى المَُلٌ 
المُعدَّلِء أي: الموازنٍ لما يَحْوْجٌ ينها لو رُرعت» (فيجبُ القسط المُسَمّى) 


بات : المُسَاقَاةٌ EV‏ 
رب الأرض. فإن فسَدّت: فأَجرةٌ المفل. 

(و) نصح إجارَةُ أرض (بطعام مَعلُوم من جنس الخارج) منهاء (أو) من 
(غیره)؛ بأن آجَرَهَا سَنَه ٳِررع بر بقفیز بر ولم يَقل: مما خرج منهاء أو بِقَفِيز 
عير ونّحوهء كما لو آجركا بدَرَاهِم مَعلُومَةٍ. 

(ولو عملا) أي: الشَّرِيكانٍ (في سجر بيتهُما نصقينء وشَرَطًا التَقَاصّلَ في 
ثمرو) ؛ بأن قالا: : على أن لَك الَلْتَ ولي اَي ملا ع لأنّ ن شط 

له المَضْل قل ارت على العَمَل من المفضول› r‏ به منه. 

(بخلافٍ مُسَاقَاةٍ أحدهما الآخَرَ بيصفه), أو تنه ونّحوهء فلا تَصِحُ؛ لان 
العامل يستجق الصف بملكهء فلم يُجِعل له في مقاب عَمِلِهِ سَيِءٌ. وإن 
سط له أل من التصفِ» فقّد مهل عير العامل مجر من تصيب العامل؛ 
ويَسَتَعمِلةُ فلا يَسِتَحِقَهُ َالثّمَوْ بيتَهُما نصفین بخكم الملك» ولا شي ءَ 
للعامل في نظير عَمَلِهِ ؛ لتبرعِه بهِ. ۰ 

(أو) أي: وبخلافٍ مساقاة أحدهما الآحَرَ بركله) أي: الثّمَرِه فلا 
نصح (ولَهُ) أي : العامل (أجرثه) أي: اجره يثله (إن رط الكل له ؛ لأ 
عل بعوضٍ لم يُسلم له 

(ويِصِحٌ توقيثُ مُسَاقَاةٍ) كوكالة, وشّركة» ومُضاربة؛ لاله لا ضَرَرَ فيه. 
(ولا يشترط) توقيث المساقاة؛ لأا عَفْدٌ جائ لكل ينهُما إبقاؤة وسح 
فلم يَحتج إلى التوقيتِ» كالمضاربة. 

وص تَوقِيتُها إلى جُذَاذِء وإلى إدرَاكِ» وإلى مُدَّةِ تَحَملهُء لا إلى مُدَةٍ لا 
تَحتَمِلَهُ؛ لعَدَ حصُولٍ المقصُودٍ بها إِذَنْ. 


(ومتی e‏ المساقاة فسخ أَحَدِهِمَاء أو موته» ونَحوهِ (وقد ظهَرَ 

ثمز) فِيمَا سَاقَاهُ عليه: (ف)الثَّمَئْ (بَيتهُماء على ما رطا ) في العَقَدِء 

3 عامل) أو وَارِيْهِ (تَمَامُ العَمَل)» ا بيع العُروض بعد فسخ 

ا الما ل يفان عدتت نيه 5 القسخ: فلا شَيءً له 

قال (المُتَفَحُ: فيؤخذ منه) أي: من قَولِهِم : على العاملٍ بعد المّسخ تَمَامُ 

العمّل: (دَوَامُ العَمَل على العامل في المُنَاصَبَةِ ولو فسِحَتُ) المغارَسَةٌ (إلى 
أن تيد الأشجاد المغروسَة. (والوَاقِعُ كذلك). انتهى 


وإن باع عامل» أو وارثُّ» نَصِيبَهُ لمن يفوم مَقامَهُ: جارّء وصح شَّرطَهُ 
كالمكائب تب يُباعٌ على كتَابتِه . فإن لم يَعلّم مشتر: فلَهُ الخيارٌ. ذكرَهُ بمعتّاهُ في 
«الإقناع) . 

(ولا شَيءَ لعامل فَسَحَ) المساقَاة (أو هَرَبَ قَبِلَ ظهُور) اللَمَر؛ لإسقاطه 
حَقّهُ بِرِضَاهُء كعامل المضارَبَة إذا فسح قَبِلَ ظَهُورٍ ربح . 

(ولهُ) أي : العايل» (إن مات) العامل» أو رت المال» (أو فسح رب 
المال) المسَاقَاةَ قبل ظهُور النّمرَةِ وبَعدَ العمل : (أَجْرُ عَمَله) ؛ لاقيِضَاءٍ العَقدٍ 
العوّض المُسَمَى» ولم يَرض الاس بإسقاط نوين لذن الموت لم يَأ 
باختیاره» وفيما إذا فسح رَبّ المالٍ: هُوَ الذي مَنَعَهُ من إتمام العَمَل. فإذا 
عدن ال :نيعم إلى ارال 


. في (ب): (ما شرطاه)‎ )١( 
في (ب): (لينضض).‎ )۲( 


بات : المُْسَاقَاةٌ 


وفارق N‏ المال المضَارََة قبل ظَهُورِ ربح ؛ لان العمل هتا هتا 
مُفْض إلى ظَهُور اللَمرة غالبَاء بخلافي المضارية» قله لا علَم ِفضَاؤُعَا إلى 
ابح . 

(وإن بان الشَّجَرُ) المُسَائَى عليه (مُستَحَقًَا) أي: مِلْكا أو وَقْفَاء لِغير 
المساقي» بعد عَمَل عامل فيه: (ف)اريّه أخذةُ وثَمَرهِ؛ لاله عَين ماله» ولا 
سيءَ عليه للعامل ؛ لاله 1 e‏ منلد) على الغاصب؛ لاله غَبَه 
واستَعمَلَه . وإن شَّكْس العامل”" التَّمَرَةٌ ولم تَنقّص قِيممّها : أُحَذّها ربّها. وإن 
صت : فَِريّها ارش نَقصِهَاء برجغ به على من شَاءَ مِنهُمَاء ويَسعَقَدِ ضمَالة 
على الغاصب . 

وإن استٌّحقّت بعد القِسمَةٍ وتَلّفها: فَلرَبُها تَضمينُ من سَاءَ مِنهُمَا. 

فإن صَكَنَ الغاصب: فلَهُ تَضْمِيئَةُ الكل وله تَضمِيئه قَدْرَ تَصِيبه؛ لان 
الغاصب م سَبَبُ يَدِ العَاملٍ. فإن ضَْنَهُ ضَْتَهُ الكل: ر جَعَ على العامل بقدّر نَصِيبه 
ا )ر 0 له 

El a Sa 

وإن ضكن كلا ما صا إليه: رج العاملٌ على الغاصب بأجر مثله لا 


چ د ع 


. في (): «عامل)‎ )١( 
في (أً)» (ب): (بأجرة).‎ ) 
في (أ)» (ب): «بأجرة».‎ )6( 


شرح منتهى الإرادات 


(وعلى عامل) في مُسَاقَاةٍءِ ومُغارَسَةٍ ومُرارَعَة» عند الإطلاق: (ما فيه 
ُو أو صَلاحٌ, لثَمَرٍ ورّرع» من سَقي) بماءٍ حاصِلٍ لا يَحَتَاحُ إلى عفر بثْر 
ولا“ إدارة دُولاب» (و) إصلاح (طريقه"» وتشميس) ما يَحتاج إليه, 
(وإصلاح محل و) فِغْلٍ (حَرْثِ وآلَتِه وبقره) أي: الحرثِ» (وزبار) بكسرٍ 
الرّايء أي: تَخَفِيفٍ الكرم من الأغصَانِ الوَدِيقَةِء وبَعض الجَيّدَة بقَطعها 
نيجل وتحوه» (وتلقيج) أي: مغل طلع الال في طلع ار (وقطع 
حشیش مُضِرٌ) بشجر أو ززع» وقطع شوك وشجر يابس» (وتفريقٍ زِئْلٍ 
وسباخ» وتَقْلٍ ثَمَرٍ وتحوه)» كرّرعء (لجرِینٍ» وحَصَادٍء ودِټاس» ولِقَاطِ) لحو 
قتا ء وباذنجانِ» (وتصفيّة) رَرع , (وتَجفِيفٍ) ثُمَرَةٍ (وجفظ) ثمرَةٍ وزّرع (إلى 
فسمَة)؛ ا من العَمَلٍ . 

(وعلى رَبّ أصل : جفظه) أي : ما يَحمَظ الأصلّء (كسَدٌ حائط» وإجراء 
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نهرء وعفر بثْرء وَ) ثمن (دُولابء وما يُدِيرة) مِن هام“ (وشراءٍ ماع 
و ) سْرَاءِ (ما لق به) من طلع فال وى : الک بصم الكافِ» 
u‏ المثلئّة وقتجها. (وتحصيل زبِلٍ وسباخ)؛ أن هدا كله یی ف 
العَمَل» فهو على رب المال. 

(وعَليهِمَا) أي : العامل , ورب المالٍ» (بقدر حِصّتَيْهِمَا : جَذَاذْ) نضا 


(۱) في (أ): «ولا إلى) . 
6 في (أ) : «طريق). 


بات : المُسَاقَاةٌ / 
2211 122 2211 1112121211211 م2 ن ا )ر کے 
أي : قَطعُ ثَمَرَةٍ؛ لاله نما يكوت بعد تكامل الثم ("2» وانقِضَاءٍ المُعامَلَةء أشبة 
قله إلى المنزل. وفِيه نَظدُ!. وعَنه: على العايل. 

(ويَصِحٌ شَرطهُ) أي: الجذاذِ (على عامل) نعناة لاه لأا نض فود 
العقد» کے فصَح› کتاجیل تُمَنِ في بيع . ومن بل بلغت > حصّئة منهُمًا نصايًا: 
رَكامًا. 

و(لا) بص أن يشرط“ (على أَحَدِهِمَا ما على الآخَر) كله (أو بَعصّهُ 
ويفشد العقدُ به) ؛ لمخالفته مُقتضَّى العَقدِء كالمضارَيّة إذا شط فيها العمل 
o‏ 

ويْتبعُ في الكلَفٍ الشلطانية الغذف. ما لم يكن شَوْطْ) فيعمَل به. فما 
غرف ا من رب المال: فهو عليه. وما غرف من العامل : r?‏ وما 
طَلِبَ من قَريَةٍ من وظائفَ شلطانيةء ونّحوها: فعلى قَذْرٍ الأموّال. وإن 
Ty‏ لے ١‏ رب ب (۳) ن EY‏ 
على مُستأجر. وإن وُضِعَ مُطَلَقًا: فالعادة. قالة الشيح تَقَى الدين. 

والْخَرَاجُ: على رَبّ المالٍ؛ لاله على رَقبة الأرض» أثمرت الشجر أو 
لم تشمر» رارض فكان على مَن هي مِلکۂ» كما لو رَارَعَ على 


ع ۶ 
٠‏ و 2 مره 


)١(‏ في (): «الثمرة). 

(۲) في (أ)» (ب): (يشترط). 
(۳) في (أ): ( فعلى ) . 

. ) في (أ): «الشجرة‎ )٤( 


شرح منتهى الإرادات 


وفوف(“ عَليه: كمالك في مُساقَاةٍ ومُرَارَعَةٍ. 

(وكرة حَصَادٌ وجُذَاذُ ليلا) نضَّاءِ حَشيَةَ صَرَرٍ. 

(وعامِلٌ) في مُسافَاةٍ ومُرَارعَةٍ: (كمُضَاربء فيما يُقبَلُ) قَوله فيه» (أو برد 
وله فيه)» فَيعبِلٌ قول أنه لم يَتعَدّ وحوّه؛ لأ ربٌ المالٍ اتتمته» دُونَ رَد 
لنّمَرَةِ والرّرع؛ لألّه قمض العينَ لحظ نَفْسِه. وكذا: إذا اخملمًا في قَدْرٍ ما 

(و) في (مُبطِلٍِ) لِعقدِهاء كججزءٍ مجهُولٍء أو دَرَاهِمَ» ونّحوها. 

(و) في (جزءِ مَشْرُوطِ) من ثمر أو رَرع» إذا الما لمن هُو. 

(فإن خانَ) عامل في مُسَاقَاة أو مُرَارَءَ عَة: (فمُشْرف يَمنَعُْ) الخيائّة إن ثبت 
بإقرار» أو يَيْنَدِء أو 51 فيصم إليه مَن يَمِتَعْهُ لِيَحمَظ المال. 

(فإنْ تَعذَّر) منغ مُشرف لَهُ من الخيائة؛ 9 نو شكنة ف اال 
(فعامِلٌ) يُسِتَعمَل (مكاتة) لِيَحمَظَ المال. 

وا ا المشرف والعامل مَكَانه : (منة) أي : الخائن؛ لقيامه 
عن بما عليه من العَمَلٍ؛ للژوم الجفظ له 

(وإن اتهم) بخيانَةٍ ولم تَنت: (حَلّفَ)؛ لاحيِمَالٍ صِدْقِ رَبِّ المالٍ. 

(ولمالك قواغ) عَمَلٍِ: )م صم أمين) إلى العامِلٍ المنّهَم ؛ لجفظ ‏ ماله 
(بِأَجرَةٍ من تفسه) أي: رب المالٍ؛ لعدّم بوت خياليه . 
)١(‏ في (أ): «وموقوفة». 


)۲( في 5: «بإقراره). 
(۳) في (أً): «ليحفظ» . 


بات : المُسَاقَاةٌ 
١6 /‏ | 


/ 


(وإن لم يَقع به) أي: بعامل» في مُساقاةٍ أو مُرارَعَةٍ (تَفغ؛ لعَدَم بَطشِه) في 
العمل مع أمائيِه : لم رفع يدُه؛ لاله لا ضرر في بقائهاء والعمل مُستَحقٌ عليه . 
و(أَقِيمَ مُقاقه) من يَمَلُ ما عليه من العمل إن عَجَرَ عنة بالكلَيَة» (أو صم إليه) 
من يُعينه إن ضَعْف عنه. ا فيهمَا: من عامل؛ لان عليه تَوفِيَة العمل 
e‏ 

وإن جاءت أمطاڙ» أو فاضّت يون فأغتت عن سَّقي عامل: لم يتمص 


ا 


1 | شرح منتهى الإرادات 
ڪڪ « عجكبت< ‏ 7 ڪڪ 2 22 ڪڪ 
(قَضل) في المُرَارَعَةٍ 


(وشُرط) لها: (علم بذر) > کشجر في مُساقاة» بدؤيَة أو صِفَةَ لا يَحتَلف 

(و) علم (قذره) أي : الجذر؛ لأنّها عَقَدٌ على عَمَل» فلم تبر 
مُقَدّرِهِ كالإجارة. 

(وكوئة) أي: البذر (من رب الأرض) نضّاء واخمّارةُ عائٌةٌ الأصحاب؛ 
أنه عَقْدٌ يَشترك العامِلُ ورَبٌ المالٍ في نمائه» فوبحبت كوت رأس الما كله 
من عند أحدهماء كالمساقاةء والمضاربّة. 

وعَنهُ» ما يدل على أله لا يشرط ذلك . وصگكه في (المغني )2 وغيره . 
وجزم به في «مختصّر المقنع) . 

(و) على الأوّلِ: يُشقرط کون بدْرِ: ين َب رض و(لو» کا 
(عاملا) على ررع» (وبقرٍ العَمَلٍ: من الآحَرِ)» فيص ذلك كما لو كان 
العمل ِن صاجب المقر» ره والبذؤ من الآحَرِء ورب الأرض لم يُوجد 
مِنهُ هتا إلا عض العَمَل» كما لو تبرَعً به. 

(ولا يَصِحٌ كونُ بذر مِن عامِلي» أو مِنهُمَا) أي: مِن رب E‏ وعامِلٍ 
-" 

(ولا) کون بذر (من أحَدِهِما) أي: أحدٍ المُرَارِعَيْنء سَوَاءٌ لاء أو 


)١(‏ في (ب): «الأرض». 
(۲) سقطت: «أرض» من (أ). 
(۳) في (أ): «ولا كونه). 


بات : المُسَاقَاةٌ 


اهيا أو غيثهماء (والأؤض لهُمَا). 

(أو) ك ولا يصح کون (الارض والعَمَل من واجد. وَالبَذْرْ من الآخر. 
أو کون اا د العم د انان و(البَذرُ من ثالث أو) كو 
الارن مح راح العمل ين نَانِء والبَذّرُ ِن نا لثْء و(البَقرُ من رَابع)؛ لما 
تقدّمَ مِن اشيراط كونٍ الذرِ مِن رَبٌّ الأرض. 

(أو) كون (الأرض والبذر والبقر من واجدٍ. والماءُ من الآخر) فلا تَصِح؛ 
لان مَوضوعَ ۶ المَرَارَعة کون الأرض والبذر مِن أحَدِهماء العم + من الآخَرِء 
ولیس من صاجب الماءِ ارش ولا عَمَل» وان الما لا يُباحٌ ولا يُستَأْجَو فلا 


وان فال صاحِبٌُ أرض : جَوتُكَ نصف أرضي هذه بيصفي بذرك» 
ونصف مَنفَعَتك» ومَنفَّعَةٍ بَقَرِكُ وآلتِك» وأخرج للك 0 در کله: لم 
يَصِحٌ؛ لان المنفّعَةَ عير معلُومة . ر لأرض ای أو 
دار» والرّرعٌ لِرَبٌ البذر. وعليه جره الأرض . 

وإن أمكنَ عِلم المنفَعة» وصَبطها بما لا تَختَلِفُ مَعهُ ومَعرفَةُ البذر: 
جار وكاث الرَّرحٌ بَينَهُمَا. 

وإن قال : أجرئك نِصف أرضي بنِصفٍ مَنفَعتِكَ و م مَنفَعَة" بِقَرك وآلَتِكَ 
وأخرججا البذر: فكالتي قَبلَهَاء إلا أن الرّرِعَ بَيتَهُما على كل حال. 

(وإن شرط) ربٌ مال (لعامل نصف هذا التوع) أو الجنس » من مر أو 


6 في (أ): «المزارع) . 
)۲( في (أ): «ونصف منفعة ) . 


41 :ةا ظ الح شرح منتهى الإرادات 
زَرع» (وژبع) التّوع أو الجنس (الآخَرِء وجهل قَذْرُهما) أي: النُوعِينِ؛ بان 
جهِلاهماء أو جه أحذهما: لم يصحٌ؛ لاله قد كود أكتر ما في البسئانٍ من 
التوع المشدوط فيه ا e‏ من الآخَرء وقد یکونٌ بالعكس . 

(أو) شَّرط (إن سَقَى) العايل (سَيْحَاء ر زَرَعَ شعِيرًا» ف) لِعامِلٍ (الرُبُعُ 
و) إن سَمَى 55 أو) رَرَعَ (جنطة): فلَهُ (النصف): لم يَصِحٌّ؛ لجهالة 
العمل والتصيب. وكما لو قال: بعثك بعشَّرَةٍ صحاح» أو إحدّى عَشْرَة 
مُکشرَة. وكذا: لو قال: ما رَرَعتَ من شَّعيرِء فلي رُبِعْهُ وما رَرَعتَ من 
حنطة) فلي تصفهاء وما رَرَعتَ من. درو فلي نها وتَحوةُ؛ لجهالةٍ 
المرزوع . 

(أو) قال لَهُ: اعملء ولك الحُمُسان» إن لزمتك حَسَارَة وإلا) تَلرّمك 
حَسارَةٌء (فلك (الُبُعُ): لم يَصِحّ. نضّاء وقال: هذانٍ شَرطَانٍ في شَّرطٍ . 
وكرهَة 

(أو) سَرَطا (أن يَأْحْدَ رَبُ الأرض مغل بَذْرهِ) مما يحصّل» (ويَقتسمَا 
الباقي): لم يَصحٌ؛ لأنّه قد لا يحصّل إلا مثل البذر» فتختصٌ به رَيّهاء وهو 
يُخَالِفُ موصو المزارعة. 

.(أو) قال رَتٌ ب مُسَتَاَئْن فأ تر لعامل : (ساقيئك هذا البستانَ بالنصفٍ, على 
أن أساقِيك) الستانَ (الآخرَ بالرّب » فسدتا) ائ المساقاة والمزارعة فيما 


بق؛ لاله رط عَدًا في ع فهو في معنى يڪتين في ؟ َيعَةَ» المنهيٌ عَنه. 
(کما لو شْرَطا) ا 1 ب المال العام (لأَحَدهما َفْرَانَا) م من الثّمرِ أو 
الرّرع ا (أو) شَرَطا ا ا ( دراه معلومة. أو) سَرَطًا فا 


بات : المُسَاقَاةٌ 
۹٩ ١‏ لله 


مھ 


(زرعَ ناحية e e‏ أو ثمر سجر ناجية مُعَينة. 
500 : فلأنّه قد لا يَزِيدُ ما يَخرح على القَفَرَانِ المشدوطة. 
وفي الثّانية: قد لا يخر ج ما يُساوي تلك الذراهم. 
وفي الثَاليّة: قد لا يمحَصّل20 في النَّاحِيَةِ المسمّاةٍ أو ري شيءُ. 

كذا: .لو شرطت الذَّرَاهِمُ مع لجؤي أو جَعَلَ له ثمرة سئة ير الشكة 

لس ل ا 

الشَّجَرِ المساقّى عليه أو في غير السَنَةِ المُسَاقَى عليها؛ لاه كله يُخالِتُ 

مَوضوعٌ المساقاةٍ. 
عدائااى شرط لأعبيها ماعن الشواقي» أو عدار ل رام أرقي 
(والرّعُ) إذا فسدّت المرارعَة: لِرَبٌ البَذْرِء (أو القَمَرْ) إذا فسدّت 

المساقَاةٌ: (لرَبّه) أي: الشَّجَرِ؛ لاله عَينُ ماله» يَنَقَلِبْ من حال إلى حال» 

وينموء كالتيضّةٍ تُحضّنٌ فتَصِير فَوحًا. 
(وعليه) أي : رب الجذر» والشجَر : (الأجرَةٌ) أي : اجو مثل العامل؛ لاه 

ذل متافعةُ بعوَضٍ لم يُسَلّم له فرجع إلى بدَلِهِ» وهو أَجر المثل. 
وإن كان ربٌ البذر هو العامل: فعليه أَجرةٌ يقل الأرض . 
وإن کان التَذرُ ينها : فالرّرع لهُماء وتران بما صل لأحيهما على 

الآتر يِن أَجْر مغل الأرض التي فيها نَصِيبُ العامل» وأَجدُ العامل بقدر عَمِلِه 


1 في (أ): «يحصل). 
(۲) سقطت: «المزارعة) من (أ). 


شرح منتهى الإرادات 


١ ١1١١ ا‎ 


في تصيب صاجب الأرض. 

(ومن زارَع شّريكة) في أرض شائعةٍ بَيَهُما (في نَصِيبه) منها (بفضلٍ) 
أي : جز رَائْدٍ (عن جِصّتِه) من الأرض؛ بأن كانّت بَيتَهُمَا نِصِفَين» وأخرَجًا 
البذْرَ ْصِمَينِء وجعلا للعاملٍ علّيها مِنهُمَا الدلَينِ: (صَحٌ)؛ والشدس في 
ُقابلّةٍ عَمَل العامل في تَصيب شَرِيكهء كاد شَرِيكهُ قالَ: زارَغْتُكَ على 
تُصِيبِي بعلن : فِيَجُونُ كالأجتين . وتقدّء مغل في المساقاة . 

(وقن رَارَعٌ أو آجَرَ) شسّخصًا (أرضّاء وسافَاهُ على شجَر بها: صَمٌّ)؛ لأنّهما 
عَقدَانِ يجوز إفرادٌ کل مِنْهُمَاء فجارٌ الجمعٌ بيتهماء كالبيع والإجارَة. وَسّواءُ 
قل بياض الأرض أو كثُر. نضّاء (ما لم يكن) ذلك (جِيلَةٌ) على تيع الَمرة قبل 
وُجودهاء أو بُدُوٌ صَلاجها. 

(ومعَهًا) أي: الجيلَةٍ: (إن جَمَعَهُمَا) أي: الإجارَة والمساقاةَ (في عَقدِ) 
واحدٍ: (فتفريق صَفقة)» فيَصِحٌ في الإجارَة» ويبطل في المساقاق 
(ولمستأجر فَسحُ الإجارة)؛ تيحض الصَففَة في حَمّهِ . (وإلا) يَجِمَعَهُمَا('2 في 
عَقَدِء بل أَفرَدَ الإجارَة بِعَقَدٍ والمساقَاةً بِآحَرَ: (فَسَدَتٍ المساقاة) فَمَط؛ لعدّم 
تعلق الإجارة بالثّمَر ولا فسح للمستأجر؛ لان الإجارَةً مُفرَدَةٌ عن غَيرهاء 
كما لو لم يكن هتاك مُساقَاةٌ. 

قال (المَُقَحْ: قِيِاسُ المذهب: بُطلانُ عَقَدٍ الجيلَةٍ مُطلَقَا) أي: سواءٌ كان 
فيه إبطال حَقٌ لآدمِيٌء أو لله تعالى» وسوا كان إجارَةً أو مُساقاة» مع 
بَينَّهُمَا في عَقَدِ» أو فَدَقَهُما. 


)١(‏ في (ب): «وإلا بأن لم يجمعهما). 


بات : المُسَاقَاة 
سس ص = 
وإن لم بالأرض إلا شجراٹ يَسِيرَةٌ : لم ES‏ ثمَرها لعامل 


2 ر 2~ 
مزارَعة. 


وما سَقَط من حب في حصّاد فتمت عامًا آخَرَ: a‏ . نَصّا. 
قال في «الرعاية) : كه أو مُستَأجِوَاء أو مُستعيوًا. 

وكذا: من باع قَصِيلا فَحصِدَء وبقي تسيز قَصارَ شتهلا: فرب الأرض. 

واللَّاط: مباخ. قال في «الرعاية): ويحرم مَنغه. وتَقَلَ حنبلٌ: لا ينغي 
أن يدل مَرْرَعَةَ أَحَدٍ إلا بإذنه. وقال: لم تسافا بشو له باد كلذ وق كا 
لإباحته ظاهجاء عرفا وعادَةً 

وإذا فسح العامل المزار عة قبل الررع» أو بَعدَهُ قبل ظهُوره: فلا شيء له. 
ولیس له تيع ما يل في الأرض. وإن أحرجة مالك : فلهُ جر عمله. وما 
أَنمْقَ في الأرض» وبع ظهور الزّرع : له حِصَنّه» وعليهِ تَمامُ العَمَل» 


كالمساقاة. 


0 


)١(‏ في الأصل : (ب): ارا 
(۲) في (): «مالكه). 


شرح هن هب الإرادات 


( بابٌ : د 


من الأجرء وهو: العِوَضُ. ومنه سمي التَّوابُ أجرًا؛ لاله تعالى يُعَوّضه0') 
العبد على طاعتهء أو صَبره عن مَعصِيته . 

قال ابن المُنذِر: الإجارة؛ بكتاب الله» و بالأخبار الاب عن النبيٌ 
لاء وَاتّمَىَ على إجارّتِها كل كم الع و غا لُك اتا 
داعِيَةٌ إليها؛ لان أكثر المنافع بالصّنائع . 

وهي لَعَة: المجاراةء تقال : | e‏ إذا جازاة عليه . 

وشَّرعًا: (عَقَدٌ على مَنفْعَةٍ مَنفعَة مُباحَة) لا مه كزلى وزمر» (معلومَة) لا 
مجهُولةء (مُدَةَ معلومة) كيوم يي 
الذمَة) كشكتى هذه الدّار سَندًء أو د فكي ا العفل» ا ا كوت 
سَنَةَ ملا . (أو) على (عَمَلٍ مَعلُوم)» > كحمله إلى مَوضِع كذا. وَعلِمَ مِنهُ: أن 
الإجارَة صَربَانِء ويأتي. (بعوّض معلوم“) في الصرتين. فالمَعمُودُ عليه 
المنفَعةٌ؛ لأنّها التي تُسَوفَى دُونَ الغين» والعِوَضُ في مُقابلتها”». ونما 
أضيفٌ العقد للعين؛ لأنها مَل المنفَّعَة كما تضاف المساقاةٌ للبستان» 
)200 في (أ) : (يعوض ) . 
(۲) في (ب): «الإجارة ثابتة). 
69 في (أ)» (ب): « يحفظ) . 
)٤(‏ سقطت: «كحكمله إلى مَوضِع كذا. وعُلم من : أن الإجارّة ضَربَانِ ويأتي . بِعِوَض مَعلُوم) من 


(أ). 
59) سقطت: «والعِوّض في مُقَابَلتِها ) من (0. 


باب : الإجَارَة 
لصي ا ا ا 
والمَعقودُ عليه النَّمَد. ولو قال: آجَوَتُك مَنفَعَةَ داري» جار (والانتفاع) مِن 
قبل مُستاجر: (تابعٌ) للمَنفْعَةٍ المعقودٍ عليها 

(ويُستنتى من شَّرطٍ المدَّة: صُورَة تقدّمَت في الصّلح) وهى: أن يُصَالِحَهُ 
على إجِرَاءٍ مائه فى أرضه أو سَطحِه. فلا بعتب فيها تقديز المدَّة؛ للحاجة» 
كيكاح. 

0 n 


س 


ء۶ 
هھ 


يت وََمَهَا وأقها بأيدِي أربَايهًا 5 ضَرَيَهُ عليها في 3 1 جر 
لهاء ولم يُقَدّر مُدَّنَهَاا'2؛ لعُمُوم المصلحة. 

وأ ركان إجارَةٍ: العاقِدَانِء والعِوَضَانِء والصّيعَة . 

(وهي) أي: الإجارَةٌ (والمساقاة. والمرَارَعَةُ والعَرَايَاء والشفعةء 
والكتابة: وتحؤها) كالسلم: (مِن الرُحَصٍ المستقِرٌ حكمها على خلافٍ 
القياس)؛ إذ الشّفعَةٌ: انتراح ملك الإنسَانٍ من بعر رضَاهُ. والكتابَةٌ: جد 
فيها المشئّري والمَبيعٌ» والبقيْةٌ: فيها العَررُ. 

(والأصحٌ: لا) أي : انها على وَفْقِ القيَاس . قال في (الفروع) : لان من لم 
1 ا خلاف القاس إذا کان المَعنّى ل للحكم مَوجُودًا فيه» 
507 الحكمٌ عنهُ 


)١(‏ في (ب): (لها مدة). 


(وتَتَعقِدُ) الإجارَةٌ: (بلفظ إجارَةٍء و) بلفظ (كراءِ)» ك: آجرتك» و: 
أكريئُكَ؛ و: استأجرت» واكتريث؛ لأنّ هدّين اللّفظَين مَوصُوعانٍ لها. 

(و) تَنَعَقَدٌ: ب(مَا بِمَعتَاهُما) ك: أعطَيتّك تفع هِذِه الذَّارء أو: 1 
عند بکذا: حول المقصُودٍ به. وكذا: لو أضاقَةُ إلى العين» ك: أعطيثك 
مو ا 

(و) تَصِحٌ : (بلفظ بيع إن لم يُضَف إلى العَينِ) نحو ر : بعك نَفعَ داري 
شهدا بكدذًا. فِيَصِحٌ ؛ 4 نوحٌ من البتيع. والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنّها 
يصح الاعتِياضٌ عنهاء وتْضْمَنٌ باليدٍ والإتلافي. فإن ضيف“ إلى العَينِ» 
ك: بعك ڌاري شَهرَاء لم يَصِځ. 

وقال ال ق الدين : التَحقيق : ن المتعاقدين إن عرفا المقضودء 
انغقدّت بأ لفظ كاد من الألمَاظ التي عَرَفَ بها المتعاقِدّان مَقَصُودَّهُما. 

جميع العقود» فن الشارع لم ا العقودِ» بل 
ذكرها مُطلقَة ُطلقَةً. وكذًا قال ابن القَيّم في «أعلام ا وصځُحه في 
« التصحيح)»› و«التظم). وجرّم بمعتاء في (الإقناع). 
دن ا 


کي 


)١(‏ في (ب): (بنحو). 
(۲) في (أ)» (ب): (أضيفت). 


ET 
) فصل‎ ( 


(وشروطها) أي: الإجارة (تلاّة): 

أحذها : (معرفة مَنفَعَة)؛ لأنّها المعقّودُ عليهاء فاشثرط العلم بهاء 
كالم 

ما بعُزفٍ) أي : ما يتعارَفةُ النّاسُ بَتَهُم» (كشكتى دار شَّهِرًا)؛ لتعارفِ 
الاس الشكتى0", واتَمَاوْثُ فِيها سي فلم تحتج إلى صَبطٍ. (و) 
ك( خدمَة آدَمِنَ سََة)؛ انها معا 22 ا فلا تحتاځ لِصَبط› کی 
ِيَحْدُمُهُ هارا ومن اليل ف 1 من خدمَةٍ أُوسَاطٍ النّاس. 

(أو) ب(وّصف. كحَفل زُبرَةٍ حَديدٍ وَرْنْها كذّاء إلى مَحَلَّ كذَا)؛ لأنَّ 
ال لها تروف للا مَحمُولٍء لا بد من ذكر وَزنهِء 
والمكانٍ الذي يحمل إليه. فإن كان كِتَابَاء فوج المحمول إليه غائئا: فَلَهُ 
الجر لذهابه ورَدُهِ. وفي «الرعاية): إن وجَدَهُ مَيْنَاء فالمسكى فقط› 
ويَدَّةُ. وهو ظاهِد (الترغيب». ار بتاءِ حائط, یذ كد طولّه) أي : الحائط, 
(و) يَذكد (عَرْضَهُ وسَفكة) بمّتح الشين» (وآلة)؛ لاخيلافٍ العَرض» 
فيقُول : ين ججارق» أو: آجرٌ أو: يا و: بالطين» أو: الجص» ونحوه . فلو 
باه ثم سَقَط : فة الجر ا العمل كا وس يميه 
نَحوَ أن باه مَحلُولاء فعَلَيهِ إعادَثه وعُوْمُ ما تَلِفَ به. وإن استأجَرةُ لبتاءِ أذؤع 
مَعلُومَةِ» فبتى بَعضّها وسَقّط: فعلَيه إعادتُه ونما الأذدع؛ يفي ا 
(1) في (أ)» (ب): (للسكنى». 


شرح منتهى الإرادات 
عله بوإن اا رب ارو د كو عة وقاليه ور ارب و 
يكتفى بمُشاهَدَة القالب إن لم يكن مَعروفاء كالسَلّم» ولا يَلرَمْهُ إقامثه 


(و) وتَصِحٌ إجارة (أرض عة بدؤية لا وَصْفٍ ؛ لأنَّ الأرض لا تَنضَبط 


ع 


وتَصِحٌ ځ لتجصيص حا نط وتحوه. واد بالمدّة لا العَمَل؛ أنه لا 
يَنضبط . 

(لزرع) مَعلوم ‏ 00 (أو عرس) معلوم» كتَخل . (أو بتاء معلوم) کدار 
صِمَتُها كذاء (أو لِزّرع) ما شاء. 

(أو) ل(سغرس ما شای » أو لِبَِاءِ م شاك كان استَأجرَهَا لأكثر الزّرع أو 
العرس أو البنَاءِ ضَرَرًا . 

(أو لِرّرع وغرس ما شَاءَ) أو لِعَرسٍ وبتاءِ ما شَاءَء أو لِرّرع وغرس وبنَاءِ ما 
شاءَ. 

(أو لرّرع) وسكت (أو لعرس» ويسكتٌ): او لبتاءِ» و وله في 
الأولّى: ررح ما شاءء وفي الثانية: عرس ما شَاءَء وفي الثَالِئَةِ: بتاءُ ما شَاءَ؛ 
e‏ ذلك صَرَرًا. 

Noli‏ (تصلخ”' للجميع) 
قال الشَّيحُ تي الدّين: إن أطلَىَ» أو قالَ: انتفع بها بما شعت فَلَهُ رَرعٌ 
وغرس وبنَاءٌ. 


. في الأصل : ( تصح)‎ )١( 


باب : الإجَارَة 
ل vy‏ 


(و) إن كات الإجارَةٌ (لؤكوب) اسْتُرط مَعَ ذ كر الموضع لمر كوب 
إليه : (مَعرِفَةٌ راكب» بِرُؤيَةِ أو صِفَةٍ . وذکڑ شس مرکوب» كمبيع) ل 
رتيا ؛ لاختتلافٍ المقاصِد بالنّظر إلى أجتاس المركوب» من كونه قرسا أو 
تعدا أو يغلا أو مانا (و) تعره (ما رکب بو من زج وغيرو)؛ لاحیلاي 
ضُرَرٍ الم ركوب باختلافٍ ذلِك. (و) مَعرِفة (ک كفي سَيرِوء من هملاج) بکسر 
الهَاءِ (وغيره) ؛ لاحتلاف الغرزض باخحتلافه. 

و(لا) يُشترط ذکر (ذكورئته ا أنونيته» أو 7 أي: الم ر كوب» 
كعربيٌ أو بِرِدّونِ: في القرس. ولا بُحْتئ أو عِرَاب27: في إبل؛ لان ماوت 


8 


ل مس إى 


ويُشْتردط أيضًا: ذ كر توابع التاكب العْرفيّة» كزادٍ وأنّاث. 

(و) شتَرطٌ في إجازةٍ (لحَملٍ ما ب ر ی لخدن عليه 2 ضر إذا 
محمل» (كخَرَّفٍ) أي : فار (وتحوو) ر (معرفة حامله) من آَدَمِيٌ أو 
بَهِيمَةٌ ) (ومَعرِفُهُ ) ت الحامل بتفسه» أو على ابه (لمحمُول برؤيَة أو صفة) 
إن کان حَرَنَا ونَحوَة» (وذكرُ جني وقَدرِه) إن لم يكن حَرَهًا ونّحوّه. 

(و) يُشتَرط في اسيئجار (لحرث: مَعرِفةَ أرض) برؤيَة؛ لاختلافه 
باختلافهاء سُهُولَةَ وضِدَّهاء ولا ضط بالصّفَةِ. 

صو مه مه 


)١(‏ في (ب): «ولا عراب). 


شرح منتهى الإرادات 
سے كك 22 ج ي 
E‏ 
( فصل ) 


الشرط (الثانى : معرفة أجرّة) ؛ لا E‏ فی عقد مُعاوَضْةٌ) فاعتبر 
علمه» كالثّمَن. ولخبر : (مَن استأجر جيرا فليعلمة أجرة) . 
TT TT‏ 5 2 ۴ ص ٤‏ 
ويَصِحٌ أن تكون الآأجرة في الذمَة» وأن تكون مُعيّئة . 
(فمَا بذمة) من أجرةء حكبة: (کثمن) ای فما ص أن يَكونَ ثمتا 


ھا 


(وما ين من أجرة: (كمبيع) مُعيّن» فتكفي مُشاهَدَة حو صبرة 
وقطيع وإن مُهل قَدْرْهُ؛ لجرَيَانٍ المنفعة مَجِرَى الأعيان؛ لتَعلْقها بعين 
حاضِرَةٍ» بخلافٍ السَلّم فاه مُتعلق بمعدوم . 

(ويِصِحٌ اسیعجاز دار بشکتی دار أخری) سَنَةٌ وَحوَه؛ بالعِوَضينِ. 


ر ےن 


وصح استغجار دار ب(سخدمة) من مُعَينِ ) (و) :زوج ' من معن ) 
وكذا: استِعجَارٌ آَدَمِيّ لخدمَةٍ بترويج امرأةٍ مُعيّنة؛ لِقِصَّةِ شعيب ومُوسَى) 


وحديث: (إِن مُوسَى اجر نَفسَهُ ثمانٍ سِنينَ أو عَشْرَ سِنينَ» على عفة فرجه: 
م د 3 
وطعام بَطْنِهِ) رواةٌ ابن ماج 


. في (ب): ولأنها)‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي )۳۸٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري موقوفاء والبيهقي )١۲١/1(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا . وأخرجه أحمد )١1575( )١17/1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا 
بلفظ : نهى عن استعجار الأجير حتى يبين له أجره . .. وضعفه الألباني في «الإرواء) .)١٤۹۰(‏ 

(۳) في الأصل : ( بتزوج). 

:)١٤۸۸( ؟) من حديث عتبة بن المندر. وقال الألباني في «الإرواء)‎ ٤٤ 4( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


ف عدار 


بات : الإجَارَة 


ات وو ا للجهالة. وإن آجَرَمَا 1 جرة مُعَينَة» وما 

تَحتَاحٌ إليه يُنفِقَهُ مُستَأَجد مُحتَسِبًا به اله : صَح؛ لان الإصلاح على 
المالك وقَدَ 508 انط ارجا عن الأجرة: e‏ 

وإن دَفَعَ عَبدَهُ إلى حو حياط لِيِعَلّمَُ بعمَلٍ العُلام م سَنَهُ : جاز. ذكرة 
المجك. 

(و) يصح ا ر (خخلئٌ) ذهب أو فة بار من جنسه) لعن أو 

. نضا لأ الأجرة في مُقَابَلَةِ المنفعة» لا في مُمَابَلَةِ الجُزءِ الذَّاهِبٍ 
م بل هو غيم مضمُونء ولا لما جار إجارَة أَحدٍ التّقدين بِالآحَرِ؛ 
لإفصًائه إلى التفرق قبل القّبضٍ. 

(و) صح اسيعجاؤ (أجير ورضعة أم» أو برها (بطعامهماء وكسرتهما) 
وإن لم يُوصَفًا. وكدًا: لو استأجرهُما بِدَرَاهِمَ مَعلُومَةِء وشَّرَط مَعَهَا طعَامَهُمًاء 
وكسوَتَهُمَا؛ تعالى: «إوعل الولود لم رهن وكسوم بالمعروف که 
[البقرة: 58 فأُوجحب لهُنّ التّفَقَةَ والكسوَة» على الوَضَاعء ولم يُمَرْق بين 
المطلْقَةِ وعَيرهاء بل الرُوجَةُ تَجبُ تفقثُها وكسوَثُها بالروجية وإن لم ترضع. 
وقال تعالى : مَوَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك ه [البقرة: 589] والوارث ليس بروج . 

ويُسقَدَلٌ للأجير: بِقِصَّةٍ مُوسَىء وبما رُوِي عن أبي هريرة: كنت أجيرًا 
لابئةِ عُزوانَ بام طني وعُقبةٍ رجا 4 أخولق لقم إذا ارا و اعدو لهم إذا 
رَكبُوا” “. وبأنّهُ روي عن أبي بكر» وعُمرء وأبي مُوسَى: أَنّهُم استأجُوا 
الأجراء بطعامهم وكسوتهم» ولم يَظهّر لهم نكيد. ولاه عِوَضُ مَنفَعَة فقا 


(۱) اشر ابن ماجه ٤ ٤٥(‏ ۲). وضعفه الألباني. 


ا)۹ ١‏ آذ لت ا 


الغرف فيد(" مام ا لنّسمِيَةء كتفقّة الرّوجَةٍ. 


(وهُمَا) أي : الأجيد الد (في تتارُع) مَعَ مُستأجرهماء في صِفَةِ 
طعام» أو كسوَةٍء أو قَدرِهِمَا : (كرَّوجَةِ)» فَلَهُمَا تَفقَةٌ وكسوَةٌ مثلهما؛ لقوله 
تعالى : 986 بالمعروف 46 . 

ومن احتّاج مِنهُمَا إلى دَوَاءٍ لمرض: لم يلرم مُستَأجِرَاء لکن عليه بِقَدرٍ 
طعَام الصحيح»› لُشترى”" به للمريض ما يَصلح له 

وإن رط الأجيز إطعام روء أو سوه وضو e E‏ 
للأجير إن شاء أَطَعَمَهُ أو تركه. و لم يَجُز؛ للجهالة. 
واحثّملت فيمَا إذا شُرطت للأجير تفه ؛ للحاجة إليهء وجري العادّةٍ بهاء 
وللأجير التَمْقَةَ وإن استغتى عَنهاء أو عجر عن الأكل” "© کال رَآَهِم . 

وعلّى المرضعة أن تأكلّ وتَسْربَ ما يَدِدُ به نها ويَصلّح به. وللمستأجر 
مُطالبتُها بذلِك . 

وإن دَفْعَتُْ لحَادِمِهاء ونحوعا؛ فأَرضَعَتَة: فلا ود ليا لانها لم توف 
بالمعقود عليه» أشبة ما لو سَقَْهُ لبن ذَابَةِ 

وإن اخمَلَهًا فين أَرضَّعَهُ: فَقَولّها بيَِينِهَا؛ لأنها مُوْتَمئة 

وليس لمستأجر إِطعَامُهُمَا إلا ما يُوَافِمَهُما من الأغزية: 

(وسْنٌّ- عند فطام- لمُوسِرٍ استرضع أمَةَ) لولّدِوء وتحره: (إعتاقهاء و) 


)١(‏ في (ب): (فيها). 
(۲) في (): « يشتري ) . 
)( في (ب): «عن الأكل لم تسقط نفقته) . 


بات : الإجَارَةٌ 
133 ا 2 


لمُوسر استَرضَعَ (خُوّة) لوَلدِه: (إعطاؤها عَبدَاء أو أمَة)؛ لحديث أبي دَاودَ 
عن هسام بن حُروَة» عن أبيه؛ عن حججاج” “» عن أبيهء قال: قُلتُ: يا رسول 
للد ما يذهب عن مَدَمةَ الضَاع؟ قال: «العُةُ: العبدُء أو الأَمَةُ0"©. قال 
اشم حا حسَنٌ صَحيحٌ. . قال الشيخ تة قي الدّين : 0 هذا فى 
المتبرْعَة بِالوَضاعَةٍ 

(والعقد) : في الوّضاع : (على الحَضَانَة) أي : خدمَة المرتضع» وحملو» 
ودَهْنِهِ» ونحوه» ووضع للدي في قَمِهِ. (واللبئ د تبَعٌ) كصّبغ صَبَاعْ» وماءٍ بكر 
بدار؛ ll‏ فلا يُعمَدُ عليه إجارة» كلبن غير الأدمي. 

قال في (الشقِيح) : (وَالأصحٌ : لبن ؛ 5 المتقضوة ذون ا 
ولهذا: لو أرصّعَتْهُ بلا خدمَة» استحقّت 7 ت الجر د 
سَيءَ لها. ولأنّهُ تعالى قال : ون ارصن کک اوه ا 4 [الطلاق: 1] 
فَرْتّبَ إِيتاءً لأر على 0 ر أله BA E‏ 
كان على الخدمة» لما لرمَها سف لبيها. 

وجوازٌ الإجارَةٍ عليه: (خصّةٌ؛ أن غِيرَه لا يَقُومُ مَقَامَهُ» وَلِضَّرُورَةٍ جفظ 


)١(‏ في (ب): «حجاج بن حجاج). 

(۲) أخرجه أبو داود (5074)» والترمذي »)١١87(‏ والنسائي (۳۳۲۹). وضعفه الألباني في 
( ضعيف أبي داود) .)50١١‏ 

(۳) في (أً): «أدمي). 

)٤(‏ في (أ): «الأجرة». 

(5) في (ب): (فدل على). 


شرح منتهى الإرادات 
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(وإنْ أطلقت) عَضَائَةُ؛ بأن استأجَرَهًا لحضَائته وأطلّقّ: لم يَشمل 
الوِضَاعَء (أو حُصّصٌ رَضَاعٌ) بالعَقدِ؛ بأن قال: استأجرتّك لِرَضَاعِهِ: (لم 
يَشْمَل الآخَرَ) أي: الحَضَائَة؛ لملا يلرّمَهَا زيادَةٌ عمًا ابرط عليها . 

(وإن وفع العقدُ على رَضَاع): انقَسَحٌ بانقطاع الأنِ. (أو) وقَعَ العقدُ على 
رصاع“ (مع حضّائَة: انفسَحٌ) العَقدُ (بانقطاع اللنِ)؛ لقَوَاتِ المعقُودٍ عليه 
٠ o‏ 

(وشُرط) في اسيعجارٍ لرَضَاع ثَلانَةٌ سُرُوط: 

الأوّل: (معرقَةٌ مُرتضع) بمشَاهَدَةٍ؛ لاختلافٍ الوضّاء(© باختلافٍ 
الرْضِيع » كبرًا وصِعْرَاء ونَهْمة وقناعة . 

(و) الثّاني: معرقة (أَمَدِ رَضَّاع)؛ إذ لا يُمكنٌ تَقَدِيدهُ إلا بالمدّةِ؛ لان 
السَقّي والعَمّل فيها يَخْتَلِف . 

(و) الثَالِتُ: مَعرِقَةٌ (مكانه) أي: الوضَاع؛ لاله يسن عليها في بيت 
المستأجر» ويسهل في بَبتِهًا. 

و(لا) ص (استَئجازٌ دَابَِبعفِها) فقّط» أو مع نحو دَراهِم مَعلُومَة؛ لاله 
مَجِهُولٌ ولا عرف لَه يُرْجَعْ إليه. فإن وصَفَهُ من مُعيّن» كشَعِيرِء ودره 
بمعلوم : جاز. 

(أو) يَستَأجر (مَن يَسلَّحُها) أي: الدَابَةَ (بجلْدِهًا)» فلا يَصِحُ؛ لأنَّهُ لا 
يعلّمْ أيخرج الجلدُ سَليمًا اَم لا؟ وهل هو لَحينٌ أو رَقِيقٌ؟ ولأنّه لا يجوز تمن 


)١(‏ في (ب): «(إرضاع). 
(۲) في (ب): ( لاختلافه ) . 


بابٌ : الإجَارَةٌ 


في التيع. فان سَلَّحَهُ على ذَلِكٌ: فل أجز مثله. 
(أو يَرعَاهَا) أي: الذَابّةَ (بجُزءِ من نَمائِهًا) فلا يَصځ أن يَستَأجرهُ برعي 
تيه بل دَرُهَا'2 ونّسلها وصوفهاء أو نِصِفِهِ ونّحوهء أو جميعه؛ لاله غَيد 
علوم . ولا يځ عِوَضّا في بَبع ولا يدري أَيوجَدُ أؤ لا؟. 
وم جَوَارُ دفع الَا لمن تعمل علّيها بجزء من ربحهًا : فلأنهَا عينٌ تدمّى 
لعل فأشبة المُساقَاةَ والمرَارَعَةً. وأمًا هُنَا: فالئّمَاءُ الحاصل في العم لا 
خصُوله على عَمَلِه فيهاء فلا يُلحَقُ بذلِكَ. وإن استأَجَرَهُ لرَعيها بجزءٍ 
(ولا) بصغ استميجاد على (طخن كرٌ) بصم الكافٍ E‏ بالعرّاق 
قيل: أربعُونَ إردبّاء وقيل: سِتُونَ قَفِيرًا: (بقفيز مِنهُ) أي : المطحونِ؛ لحَدِيثِ 
الدَّارَقَطني » مَرفوعًا : ا تھی عن 5 امكل وعن فيز 
lI ES‏ 
N EP‏ اب 
مَجهولة. وتقدّم: لو استأجِرَهُ بڃزءِ شاع م كسدمنه: ت 
(ومن أعطى صانعًا ما يَصِتَعْةُ), كنوب ليَصبَعَةُ أو يَخِبِطَهُ أو يَقضْرهُ. أو 


)١(‏ في الأصل : «(درهما). 
() في (): «مكيال). 


و 


A 


)۳( سقطت : (أنه) من (أً). 
)٤(‏ في الأصل : (عسیب ) . 
)٥(‏ تقدم تخريجه (ص50/5). 
(7) في 5 : ( كسدس صح ) . 


(أو استعمّل حمّالاء أو نَحرَهُ) ککڪلاق ول بلا عَقَدِ مَعَهُ : (فله اج 
e O‏ ل ا 
كقوله: اعلّم انك لا تَعملٌ بلا أجرقء أو لا. 
(ولو لم تجر عادتهُ) افد EA‏ و 
ل ا تبوعء آشبة ما لو وځ يده على يلك غير يإذنهة ولا 
ليل على تمليكه إئاه» أو أذ في إتلافه؛ لأنَّ الأصلّ في قَبض مال غيرِهِ أو 
مَنفَعْتِهِ الصْمَانُ وهذا في المنتصب لذلك» وإلا فلا شيءَ ءَ له إلا عفدي أو 


١ 


کر أو تعريض . 

(وكدًا: وب ية وول حمّام)» جب أَجرة الل مطلقاء لأ 
شاهد الحال يَقَتَضِيهِ. (وما يأخُذ حَمَامِّ) من داخل حمَّامَة : (فأجدةٌ مَل 
وسَطلٍء ومر رالمات كما تقدَّمَ في لبن المرضِعةٍ. قالهُ في «شرحه». 
ولا صو الجَهالة؛ للحاجة 

(و) من دَق توًا لخيّاطٍ وقال: (إن خطتة اليوم) فيكم (أو): إن 
طت (رُومبّاء فبدِرهم و) إن“ خطتةُ (غدًا) فينِصفِهء (أو) إن خط 
(فارسِيًاء فبنصفه) أي : العو در : لم يَصِحّ. كما لى 5ل أجوتك الدار 
برهم تقدَاء أو ذِرهْمَينٍ نَسِيعَةٌ ) أو : استأجهدتٌ هذا منك برهم › أو هذا 
بِدِرهَمَين؛ لعَد م الجزم بأحدهماً. 


)١(‏ في الأصل: «الحامل). 
(۲) سقطت: «إن» من (أ). 


باب : الإجَارَة KET‏ 

(أو) دقع أرضّهُ إلى زرًاع“ وقال: (إن زرعتها بُرَاء فِحَمسَةٍ و) إن 
رَرَعقّها (ُرَة فعشَرَة وتَحوّه)» كما لو استأجرة لحمل كتاب إلى الكوفة 
وقال: إن أُوصَّلتَهُ يَوم كَذَاء فلك عِشْدُونَ وإن تأَحَوْتَ بَعدَ ذلك بيوم» فلك 
عَضَرَةٌ: (لم يَصِحٌ). ولَهُ أجد مثله. وكذا: لو قال: آجَرتُك الحَانُوتٌ شَّهوَا؛ 
إن فَعَدتٌ فيه حَيَاطَاء فبِحَمِسَةَ أو حدَادّاء فبِعَّرَةٍ؛ لاله من قبيل بَيعتين فى 

وإِنْ أكرى داه (و) قال لمُستَأجِرهًا: (إِنْ رَدَدتَ الدَّابَةَ اليو فبِحَمِسَةٍ 
و) إن رَددتها (غدَاء فبَِشَرَةِ): صَځ. نصًا؛ قِياسَا على ما يأتي . 

(أو عَيّا) أي: العاقِدَانٍ (رَمَنَا وأ کمن استأجرَ دائ عشّرَة أيّام 
عشزة كزاه» (و) فالا: (ما اد فكل توم کا كيرقم: (ضع) تا 
قل ابر نور عَنهُ فيمن اكترى داب من مكة إلى دَةَ بكَذَاء فإن ذَهَبَ 
إلى عَرَدَاتِء فبكذًا: فلا بأسَ؛ لأنّ ِكل عَمَلٍ عِوَضًا مَعلُومَاء فضَحٌ» كما لو 
استقّى لَه كل الو رت 

و(لا) يَصِحُ أن يكتري حو دَابَةِ (لمدّةٍ غْرَاتِه)؛ لجهل المُدَّةٍ والعمل, 
كما لو استَأجر الدَابَهَ لمُدَةِ سَمَرِهِ في ا 
تقض والعَمَلُ فيها يقل ويكدُّر فإن 5-6 المُؤْجَرَةَ : فعليه أجرَةٌ المثل. 

(فلو عُيّنَ) باليَاءِ للمجهُولٍ» (لِكلّ يَوم) شيم مَعلُومٌ» كما لو استَأجرَهَا؛ 
كل رك (أو) ِن ِكل (شَهِرٍ سَيءَ) مَعلُومٌ؛ بأن استَأجَرَهَا کل شَّهرٍ 


)١(‏ في الأصل : «زارع). 


بديئار: صَحّ؛ لان كل وم أو شهر مَعلُومٌ مده ر فأشبَةَ ما لو قال : 
أجَرتُكهًا شَّهدًا؛ كل يوه ا 6 کل شَّهِرٍ بكذًا. أو: إتقل هذه 

(أو اكتراة) ليستقي لَهُ (كل دلو بتمرة): صَحْ؛ لحَدِيث عَليٌء قال : 
خد د وغ ا انلق لل في ڪوالي المديئة» فإذا أت 
اا قد فقت اء فطقي فظنت أنّها تُرِيدُ با بله» فقاطعتهًا؛ کل کار مرق 
فَمَدَّدتٌ سِنَةَ عسَّرٌ ذَنُويا فعَدّت لي سب عَشْرَةً تَمرَةَ فأ 2 تيت الى بايا ا 
ابره فأكل مَعِي منها. رواةُ أحمَد0"©. ورُوِيّ عَنهُ» وعن له 0 
الأنصَارٍ تح . رواهُمَا ابن ماجه. ولان الدَّلِوَ مَعلُومٌ وعِوَصُّهُ مَعلُومٌ 
فجارٌ كما لو سَمّى لاء مَعرُوَة. ولا بْدٌ ِن مَعرقَة الدَّلرِ والبفر» وما يُسشقَى 

لان العمل يكل 

وق ةوالت الموككة والذال الما جلث اا 

(أو) اكتراة (على حَمْلٍ رُبرَةٍ إلى مَحَل كذَاء على أنّها عَشَرَةٌ أرطالٍ» وإِنْ 
زاڌٽت» فیک رطلٍ دِرهَمْ: صَحّ)؛ لما تَقدّمَ . 

(ولکل) من المُتَاجِرَينٍ فيما إذا استَأجَرَهُ كل يوم أو شَّهِرٍ بعوَض معلوم : 
(القسځ اول كل يَوم) إذا قال : کل يوم بكدًا. (أو) أُوّلَ كل (شَّهْر) إذا قال : 


.)١١0( )”5١/5(9 أخرجه أحمد‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (417 4 7) من حديث علي » و(/4 4 7) من حديث أبي هريرة» وحن الألباني 
الأول» وقال عن الثاني : ضعيف جدًا. 

49 سقطت : «المهملة» من (أ). 


باب : الإجَارَة SRT‏ 
كل شَهْرٍ بكذًا. (في الحَالِ) أي: قَورَا؛ لأنَّ تَمَهُلهُ ليل رضَاه روم الإجارة 
قال المجد في ( شرحه) : وعم دَخَلا في شَّهْرِ رِمَهُمَا محكم الإجارة 
فيه» فإن فس أَحَدُهما عَقِبَ الشهر» انفسَحَّت الإجارةٌ. انتهى . 
وفي (المغني»)) 5008 أن الإجارة تَلرَمُ في الشهر الأول وان 
الشّوُوع في كل شَهْرِ مَعَ ما تمذم من الاثمَاقٍ يجري مَجرى العَقّْدِء كالبيع 
بالمعاطاة» فإذا ترك الاش به كاحي | 
وفي الکبری» نول : إذا مَضَّى هذا الشهؤء فقد فسَحْتّها . 
0000 


e سے‎ 


1 


4 ٤ 
(فضل)‎ 


1 7 27 OT TIC TTR OT 
الشرط (الثالث: كون نفع) مَعقَودِ عليه: (هباخًا) مُطلقاء (بلا ضرُورَة)›‎ 
بخلاف جلك مَيتَةٍ» وإنَاءٍ من ذهب أو فضة؛ لانة لا يياځ إلا عند الصَرُورَةٍ؛‎ 


و غوف بخلااف أنية 3 لتَجَمّلٍ ( متقو مقو ما ما ) بخلاف نحو فاح 


(يستوقى) ين عينٍ مُوْجَرَةٍ (ُونَ) اسيهلاكِ (الأجراء) بخلافٍ شفع 
إشغل» وصابونِ لِعْصْلٍ. 

(مَقدورًا عليه )) بخلاف ديك لِيُوقَظَهُ لصلاة» فلا يَصِحٌ تَصا؛ لاه يَقَفْ 
على فعل الذّيكِء ولا يُمكنُ استِخْرَاجَةُ مِنهُ بضّرب ولا غَيرِهِ. (لمُستأجر). 
فلا يَصِحٌ استعجارٌ دَابةٍ ركوب مو مو جر 

(ككتاب) حديث» أو فق أو شِغر میا أو لََةَ أو صَوْفٍِء أو تحوه» 
(لتظرء وقراءة» وتفل)» أو به خط حَسٌَ يكنب عليه ويتثلُ منه؛ لاله جور 
إعارته لذلك»› فجارَت إجارتة. و( تجوز إحارة (مصحف)؛ او 


ر ود 
لمعك . 


(وکدار تہ تجعل مسح مَسجدًا) يُصلى فيه (أو تسكن )؛ لان نفع ماح مَقَصود 
00 الو يزور اللو والماءٌ بذ على أصل الإباحة 


. ) في (): ( فيه‎ )١( 


بات : الإجَارَةٌ 
ز ز ا ا 

(و) كرحَيَوَانِ!'' لِصَيدٍ), كمَهْدِء وباز» وصَمَر. (و) كقردٍ ل(جِرَاسَةٍ) 
CES‏ «قيه نكا تاها ,ونور ل سوق كله 
وخنزير)» فلا تَصِحٌ إجارثهما مُطلَقَاءِ لأنّهُ لا صخ بَيعُهُمَا. 

(وك)اسينجار (شجر لِنَشْرِ) عليه (أو جلوس بظله)؛ لأنّها مَنمَعة 
ُباحةٌ مَقصُودَةٌء كالجبال والحَسَّبٍء وكما لو كات مَقَطوعَةٌ. 

(و) کاستعجار (بَقْرٍ لحَمْلٍ وژکوب)؛ لأنها مَنََعَةٌ مَقصُودةٌ لم برد 
الشرعٌ بتحرييها» أشبة ركوب البعير. وكثية من الثّاس» مِن الأكرَادٍ 
وغيرهم» يَحمِلونَ على البَمَرِء وي ركبُوتهاء وفي عض البلادٍ يُحرث على الإبل 

ومعتى خَلقِها للحرثء إن شاء الله : أن مُعظعَ الانتِمّاع بها فيه» وذْلِكَ لا 
يمع الانتِمَاعَ بها في سَّيءٍ آخرء كما أنَّ الخَيلَ خُلِقّت للذكوب والريتةء 
ويُباح أكلهاء واللَوْلٌ خُلِقَ للجليّة» ويُتَدَاوَى به. 

(و) يَصِحٌ استئجارز (غتم لدِيّاسٍ زرع) مَعلُوم ؛ و ما مَعلومَةً. 

(و) يَصِحٌ اسيفجار (بيتِ) مُعيّن (في دَارِ) مده م لُومَةٌ بأجر مَعلُوم» (ولو 
أهمل) أي: لم بذ کر (استطراقة)؛ إذ لا يُمكِنُ الانتِفَاحٌ به إلا بالاستطراق» 
فاستغنى عن ذكرو؛ للتّعاذفي . 

(و) يَصِحٌ اسيئجاز (آدَمِيَ لقَوْدِ) أعمى أو مر كوب مُدَّةٌ مَعلُومَة؛ ؛ لاله تفع 


2 
م 


(۱) في الأصل : «وحيوان). 
(۲( في (أ) : «جلوسه) . 


شرح منتهى الإرادات 
ت | 


مُباځ يُقصّد. وكذا: يدل على طريق ؛ لحدیث الهجرة” © . 


لازم غريمًا يَستجق مُلارَّمَتَهِ. ان وقال في روَايَة : غيه هذا اف 


a 
جم‎ 


8 


وليَنسَحَّ لَه كدت فق أو حديث» أو سِجِلاتٍ. نضَّاء وتحوها. ويُقَدَرْ 
بالمدّة أو العمل. فن قَدَّرَ بالعمل: ذَكرَ عَدَدَ الأوراق» وقَدرَمَاء وعَدَدَ 
الشطُورٍ في كل وَرَقَ وقَدرَ الحواشي» ودِثٌة2" القَلّمِ وعِلَطَهُ. فإن عَرفَ 
الحط بالمشاهَدّة: جارَّء وإن أمكن صَبطَهُ بالصَمَة: ضَّبَطْهُ . ٠‏ ویجوز ت تعدِير 
الأجرة ااا الأصل . وإن قاطْعَةُ على تسخ الأصل بجر 
واجِدٍ: جار. ويُعفَى عن حَطأً سير مُعتاد. وإن سرف في العْلَطٍِ بحت 
يَحْوِجٌ عن العادّةٍ: فهو عيبٌ برد به. قال ابن عَقيل: وليس له مُحادَنّة غَيره 
حال التّسخء ولا التَشَاغُلُ بما يَشْعَل سره ويُوجبُ عَلَطَهء ولا لِغَيرِِ تَحدِيثُه 
وشَغْلُّ. وكذا: كل الأعمَالٍ التي تختل بشَّْل الشر والقلب» كالقِصَارَة 
والشسَاجة» ونحوهمًا. 

ويَصِحٌ استعجاز سَبَكَةٍ ومَخْ ونَحوِهِمَا لِصَيدٍ مده مَعلُومَة. وفي البركةٍ 
احتِمَالانٍ للقَاضِي. ومُقَتضَّى تعليل ابن عَقيل في مسأل البعر: يَجورٌ. ذكرَة 
العا 

(و) يَصِحٌ استِئجَارٌ (عَْبر)» وصَئْدَلٍء ونّحوو مكا يَبِقَى (لِشَمْ) مُذَةَ مُعيّنة 


3 يقي إلى ديت غائقة فال واس اجر زسول الله يه وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديًا 
خريئاء وهو على دين كفار قريش .. الحديث . أخرجه البخاري .)١١515(‏ 
(۲) في (أ): «ورقة». 


باب : الإجَارَة Kay‏ 
ثم يده لاله تفع متاخ , كالثُوب لس . 

و(لا) يصح استعَجًار (ما يسرع فَسَادُةُ) من الطيب» ( كرَيَاحِينَ ) ؛ لتلفها 
عن قريب» فتُشْبهُ المطعُومَاتٍ. 

(و) يِصِحُ استمجاز (تَقدِ) أي : دَرَاهِمَ ودنانير (لتحل» ووَزْنٍ) . 3 ف 
احتيج إليو0"© , 5 وش وففظ) قد ف کالځلی لمحل ؛ لأ 
تفغ مُبَاح مقصُودٌ يُستَوفى دُونَ الأجرَاءٍ. (وكدًا: مكيل ومَورُونٌ» وفلوسٌ, 
يعار عَلَهِ) أي : المذكور؛ لما تقدّم. 

(فلا تَصِحٌ) إجارَةٌ تَقدِ. وما عُطفَ عليه (إن أطلقت) کا ا 
التُحَلّى» ولا الوزد» وتَكونٌ قَضًا؛ٍ لأنّ الإجارة تفقضي a‏ 
المعتَادٌ بالتقدٍ والطعام وتّحوو إِنّما هو بأعيَانِها. فإذا أطلقَ الانيقائغح» حمل 
على المعتّاد . 

(ولا) نَصِحٌ إجارة (على زِنَّىء أو رَّمْرِ أو غتاءِ) ونؤح» ونشخ 5 بدعَة 
ج لأنَّ المنفعة المحوّمَة لا قال بعوّض في 
تيع » فكدًا في الإجارة. وذكرَهُ ابن المنذر إجماعًا في المُعَنْيَةِ والنًائِحة. 

(أوتزُو فخل) ال ص إجارةٌ قحل الضَّرَاب ؛ لِتَهِيهِ عليه السّلامُ عن 

عشب القځل. مكف ع ولا الق الما الى تلن ية ال 

وهو ين فيشيةُ إجارة ةَ الحيوّان لأخذٍ لبَنه > بل أؤلى ؛ ؛ لأنّ هدا الماء لا قِيمَةَ 
)١(‏ في (أ)» (ب): «إليه منه). 


(۲) أخرجه البخاري )۲۲۸٤(‏ من حديث ابن عمر» ومسلم )”5/١575(‏ من حديث جابر بن 


عبد الله . 


E‏ شرح منتهى الإرادات 
لهء فن احتيج إليه: جار ذل الكراءِ. وليس للمُطرقٍ أخذه. ذكره في 
«المغنى) . 

وإن أطرَقَ فَحْلَهُ بلا إجارَة ولا سوط وأهديّت لَه هَديّة: فلا بَأْسَ؛ لأنه 
قعل مَعدُوفًا فجارّت مُجارَاتُةُ عليه. 

(أو) أي: ولا نَصِحٌ إجارَةٌ (دار لتُجِعَل كنيسة)» أو بيعةء أو صَومَعَة 
راهب ) (أو بيت تار) لَتَعَكد المجوس»› (أو لبيع خمر). أو لِقَمَارٍ ونحوه. 
سَوَاءٌ شط ذلك في العَقدِء أو عُلِمَ بقريتة؛ لاله فعل محر فلم جز الإجارةٌ 
علية؛ كاجارة عبده للفجور به . 

وإن استأجر ذم من م دارا وأَرَادَ بیع م الخمر بها : فلَهُ مَنعَْهُ ؛ لاه 

(أو) ك ولا يصح ےہ استعجاة” ر لحمل مَيِتَةٌ ) ونحوها) كدِمَاءِ م محَرَمَه 
(لأكلها لَِير مُضطر) إليهء (أو) لِحَمْلٍ (حَمرٍ لِشْربهَا)؛ لما تقدّم» (ولا أجر رة 
لَهُ)؛ لان المنفعَةً المحكمةً لا 1 بعوّض. فإن كان ا اله لأكل 
مَُضْطة إليها: صخت . 

(وتصحٌ) إجارَة لحمل َي أو حمر( لالقاء» وإراقة)؛ لذعَاء الحاجة إليه» 
ولا َندَفِعُ بدُونٍ إباحةٍ الإجارَةٍ عليه“ > ككشح الكبْفٍ» وحمل التّجاسَاتِ 
لثلقَى خارج البلد. 

ويَصِځ استعجاڙ لإلقَاءِ مَيَةٍ بشّعْر على جلدِهاء إن كم بطهارته. ذكرَةُ 
فى «الفصول). 


40١9‏ سقطت: «عليه) من (أ)» (ب). 


۳ 1 


ومن أعلى صَيّادًا أَجرَةً ِيَصِيدَ له سَمَكا لعختبر بَحتَه: فقد استَأجره 
ليعملٌ بشّبكته . قالهُ أبو البَقَاء. 

اه نَصِحٌ إجارَة (على طیر لِسَمَاعِهِ) أي : سماع صَوتِه؛ لال مَنفَعَتَه 
ليست مُث مُتَقَوَمَةَ ولا مقدُورًا على تسليمها؛ لالد يسع رد لاوخ 

(وتصِحٌ) إجارة طير (لِصَيدِ)» کصّقر وباز» اا تفعٌ ماح 

(ولا) تصِحٌ إجارة (على تفاخ ا لان تفعها غَيرُ َوه م؛ لان من 


عقيت لناها كفده ووكةه لم #ايقة أجد 1 


(أو) على شفع لِتَجَمّلٍ) ؛ 5 تَقدّم. (أو) 5 شمع لسغل أو طعَام 
لأكل)ء أو شراب لِشرب» أو صَابُونٍ لعَشل» وتّحوه؛ أنه لا ينتفع بها إلا 

فإن استَأجر سما ليشعل منهُ ما شاءَ ويرد تنه ونّمَنَ اذاهب وأجرة 
الباقي: لم يَصِحٌ؛ لسْمُولِه بيعًا وإجارة» المبيغ مَجهُول» فيلرم الجهل 
بالمستأجرء فيفشد العقدان. 

(أو) على (حَيوَانِ) كبقر وتم (لأخذٍ لَبنهِ) أو ضوفه أو شّعرِه؛ لاد 
المعقُودَ عليه في الإجارة النَفُغُ والمقصُودٌ هُتا العينُ» وهي لا تُملّكَ ولا 
ُستَحَقٌ بإجارَةٍ. 


وجوزه ره الشَّيحُ تق الدّينِ في الشمع لشغله» والحَيَوّان ن لال 


(۱( في (أ): «تفاح). 
)١‏ في (أ): «أجر». 


(غير ظِثْرِ) ات آدَمِية مُرضِعَة؛ لقوله تعالى : مِودَإنَ ا 
2-6 [الطلاق: 5]. والقرق بَيتَهَا وين البهائم : أله يَحصّل منها عمل 

من وضع الثدي في ة فم المرتضع» ونحوه. 

(ويَدحُلٌ فع ببر) في جار بر اء (و) یدځل (جبرُ نايخ) تَبعَاء (و) 
دحل (خيوط خياط) استُؤجرَ لِحْياطَةٍ اء (و) يدحُل (كخل كځال) 
استُوجر لكخل تبعَاء (و) 54 (مَرهَم طَبيب) استُؤجرٌ لمدَاوَاةٍ تبعاء (و) 
يدځل (صِبعُ صَبَاعْ) استؤجرٌ لصَبغ نحو ثوب» (ونحؤه): كيبَاغ دباع 
(تَبَعَا) لِعَمَلٍ الصَّانِع لا أصالة . 

(فلو غار مَاءُ) بعر (دَارٍ مُؤْجَرَةِ: فلا فشح) لمستأجر؛ لعدّم دُخولِهِ في 
الإجارة. نله في «الانتِصَارِ» عن الأصحاب. وفي «الفُصُولٍ): 
يُستَحقٌ(2 بالإجارة؛ لاه نما يُملّكُ بالجيارة. 

(ولا) تصِځ إجارة (في) جَرْءِ (مُشاع)» من عَينٍ تُمكنٌ سنه أؤ لا 
(مُفْرًَا) عن باقي الين» (لقير شّريكه) بالباقي . ذكرةُ في «الزعاية الكبرى) ؛ 

هُ لا يَقَدِرُ على تَسلِيحِهِ إلا بتسليم تُصيب شَريكه وا ولاية للمُؤجر على 
مال شَريكه» أشبة المغضوب . 

(ولا) ف إجارَةٌ (في”" عين) واجِدَةٍ (لِعَدَدِ) اثتين فأكتّر (وهي) أي : 
العينُ» ِلك (لوَاجِدِ)؛ بأ آجَرَ دَارَه أو دَابَتَه لاثتين فأك لأنه يشب إجارة 


0 إل في قَولٍ) وهُو رِوَايَةَ في إجارَةٍ المشّاع؛ ووّجةٌ في إجارَة العين 


6 في الأصل : ولا يستحقه). 
(۲) سقطت: «في) من (أ). 


بابٌ : الإِجَارَة 
ا ا 
ا 


ع 


ار د 
قال (المْتقَحٌ): وعَنهُ: بَلَى. اختارةُ أبو حفص» وأبو الخطاب» 
والحلواني» وصاحِبٌ «الفائق» وابنٌ عَبدِ الهاِي. (وهو أظهَرُ وعليه العمل) 
أي: عَمَلُ الشكام إلى رميتا. 
ال استأجر شَّرِيكُ من شَّرِيكدِء أو آجرا مَعَا لوَاحِدِ: صَكَتء وإن 


نك الأب فإن أقالهُ أحدهما: : صَحّ) وبقى العَقَدٌ في تصيب الاخر. 

- صخ إجارة (في امرأةٍ ذاتٍ روج بلا إذنيه»؛ لتفويتٍ حَق الرّوج في 
الاسيمتاع؛ لاشتغالها عَنهُ بما | د | 

(ولا قبل قَولّها) بلا بيِنةٍ بعد أن آجرت تفسها: (إنَّها مُتَرَوَحَةٌ) في بُطلانٍ 
الإجارّة» (أو) أي: ولا قبل کن زوجت قد م اعت أنّها (مُوْجَرَة قبل 
نکاح) في کق زوج» بلا بيد لأنّها مهمه هة في الصورتين› والأصل عدم ما 

(ولا) تَصځ (على داب ليركبها مُؤْجڙ)» کاشيرَاءِ داره لَه؛ لاله تحصيل 
للحاصل . 


ت 


e 


Wm‏ شرح منتهى الإرادات 
> 
( فصل ) 


(والإجارة 

أحَذهُما: أن تَمَعَ (على) مَنفَعَة (عين)» ويأتي : أن لَهَا ضورتين: إلى أُمَدٍ 
علوم د 8 

م العَينْ؛ ما مُعيَْةٌ أو مَوصُوفَةٌ في الذة. ولل منهُما سوط . وبدأ 
روط الموصٌوقة؛ لقِلَةٍ الكلام عليهاء فَقَالَ: 

(وشْرِط اسَتِقِصَاءُ صِفَاتِ سَلَّم في مَوصُوفَةٍ بذِمَة)؛ لاختلافٍ الأغراض 
باختلافٍ الصّفَاتِء فإن لم تُوصَف بما يضيطهاء ادى إلى التازع» فإذا 
استُّقصِيّت صِفَاتُ السَلّم» كان أقطع للتّرَاع» وأَبِعَدَ من العَرَر. 

(وَإنْ جرّت) إجارةٌ على مَوصُوفَة بذِةٍ (بلّفظٍ سَلّم)» ك: أَسِلَمُكَ هذا 
الديتارء في مَنفَعَة عَبِدٍ صِمَيُه كذّا وكذّاء لِينَاءِ حائْطِء مَتَلَاء وَقَبلَ المَؤْجد: 
(اعثبر قيض أجرة بمجلس) عَفْدِ ؛ للا يَصِيرَ بيع دين بدين . (و) اعمَيِرَ (تأجيل 
تفع) إلى أجل معلوم» كالشكم» أن السَلَّم يَكونُ في المنافع كالأعيَانٍ. 
فإن لم تكن بِلَفظٍ سلّم» ولا سَلَفٍ: لم يعبر ذلك 

نه أَحََّ يتكلم على روط المعيئةء فقّال : 

(و) شط (في) إجارَةٍ غين (مُعينَةِ) حَمسَةٌ روط : 

أَحَدُمًا: (صِحَةٌ بيع) كعبدٍ ودار وتّوبء ونّحوهاء بخلافِ كلب 
وخنزير» وتحوهما. 


(سِوَّى وَقفٍ) أي: مَوقوفيء (وأمٌ ولدِ. وځر» وخرّةٍ) فتصِحٌ إجارثها؛ 


باث : الإِجَارَة 
ل Wy‏ 


لان مَنافعَها ا ومَنافِعٌ الح تَضْمَنٌ م بالغعصب» بهت مَنافعَ القِنْ. 
(وتصرف) مساج أجتبئةٍ خُرَةٍ أو أَمَةٍ (بَصَرَهُ) عَنهًا؛ لان كم َظره إليهّاء 
وخَلوَتِه بهاء على ما كان عليه قبل الإجارة 

وک ار أف كاد را واه وع ران عر 
(لخدمَيهِ)؛ لما فيه من إذلال والِديه بالحبس على خدميهٍ. 

(ويَصِحٌ استِئجَارُ رَوجَيه ِرَضَاع ولّده» ولو منهاء و) على (حضاتیه)؛ لاله 
لصخ أن تعقدة مع غر ازوج صح معَة كالتيي. ولان مَنافعَها م إن ارصم 
والحضالَة غيدُ مُستَحَقَةٍ للرّوج؛ لاله لا يمك إجبارها على ذَلِكُء ولها أخذ 
العوّض ين غَيروء ذلّها أخدَةُ من كثّمن مالها. واسيحقًاة لمنفّعةٍ الاسيمتاع 
بها لا يَمتَعُ استحمّاقه مَنفعَةَ غيرهِ بعوّض آَحَرَ» كما لو استأجرها أو ث4 
تزوّجها. 

(و) يَصِحٌ استئجار رفن تسلا ر ا و ثوب 
أو خياطته أو إلى مد کان يني له شه شَّهًا ونّحوَةُ. قال أحمدٌ: لا بأسَ أن 
يوجر نَفسَه من اذم . قال في (المغني) : : هذا مُطلقٌ في نوعَي الإجارة. 

و(لا) يَصِحٌ م أن يَستاجر ذم مُسلِمًا (لخدمته) نَضَّاءٍ لتَصَعُّيِها حبس 
المسلم عند الكافر » وإذلالهُ له e‏ مد ا أشبة بيع المسلم 
للكافر بخلافي إجارته لعّير الخدمَةء فلا تَتَضَمَنٌ إذلاله. ۰ 

(و) الشرط الثاني : (معرفتها) أي: العين الفؤجر رة للعاقِدِينِ» بِروْيَةِ أو 
صفة» كالمبيع؛ لاختلافٍ العَرَّض باختلافي العَين وصفاتها. 


. في الأصل : «(لخدمة)‎ )١( 


N‏ شرح منتهى الإرادات 

(و) الشَّرط الثَالِثُ: (فدرَةٌ) مُؤجر (على تسليمها) أي: العين المؤجرة» 
(كمبيع) ؛ لأنّها بيع منافع أشبَهّت بيع الأعيَانٍ. 

فلا تَصځ إجارَةٌ آبَق» ولا شارِدٍ» ولا مَغضُوب» من لا يَقَدِرُ على أخذِو 
5-53 لا يَصِحٌ بَبعْة. 

رق ارائ (اشتمالها) أي: العَينٍ (على التّفع) . 

(فلا نَصِحٌ) إجارة (في) بَهِيمَةٍ (زَمِئَةٍ لَحَمْلٍ ولا) أرض (سَبِحَةٍ لزرع)؛ 
000 

(و) الخامسش: (كونٌ مو جر اک أي : التْفعَ» بيلك العين» أو 
اسيمجارهاء (أو مأذُون له( ری لابق ا جد مال نَحو سَفِيهٍ أو 
غائب» أو وَقمًا لا ناظِرَ له» أو من قبل شسَّخص معين» كنار خا ووكيل 
في إجارَةِ؛ لأنّها بيع متافِع» فاشْتُرط فيها ذلك» کټیع الأعيّان. ۰ 

(فقصځ من مُستأجرٍ قير حر) أن يُوْجرَة (لمن تقو e‏ 
EBON S‏ 
قوم مَقَامَهُ. بخلافٍ مُستأجر الحدّء كبيرًا كان أو صَغيوَاء 5 لهُ أن 
يؤجرة؛ لأنَّ اليد لا تهت علَّيهء وإنّما هو يُسَّمْ نَفْسَهُ. 

ولمستأجر عَين أن يُوْجرَها (ولو لم يَقبضها)؛ لأنَّ قَبضَّها لا يَنكقِل به 
ا و ر او ا بوثلاب بيع المكيل ری قبل 
َضِه . (حتّى لمُوْجِرِهَا) أي: العين المُوْجَرَة؛ لان كل عَقَدٍ جار مع غير 
العاقيِ» جار مَعهُ» كالتيع. (ولو بزِيادَةٍ) على ما آجَرَهًا به؛ لأنَّهُ عَقَدٌ 
يجوز برأس المالٍ» فجارٌ بزيادة. (ما لم تكن جِيلّة» كعينة)؛ بان استأجرها 


متسس KY‏ 
ا ا > 713 . ا ا ل ا ا ا 
ل 


و 4 

95 له تتا 1 1 ن 
بأجرَةٍ حالةٍ نقداء ثي اج جَرَها بأكثر منة لاء فلا يَصِحُ؛ حشمًا لمادّةِ ربا 
النُسيكَة 


(و) تَصِحٌ إجارة e‏ مستعير» بإذنٍ مُعير» ا ا 
للإجارة؛ لأنَهُ لو أَذِنَ له 8 كا لكا كذ DE‏ لعن له 
(وتصير) العَينٌ المؤجرة (أَمَانَة بعد أن كانت مَضِمُونَةَ على المستعير؛ 
لصيرُورَتَهًا مُؤجَرةً. (والأجرة ِرَبّها) أي : العَين المؤجرة؛ لاله مالكها ومالك 
تفعهاء وانفْسَححت ت العارية ةُ بالإجارَة؛ لأنّها قى مِنها؛ لْزُوها . 

(و) نصح إجارَةً (في وَقفٍ, من ناظره)؛ لان إكَا مُستَحِقٌ : فمنافغة لَه 

فلهُ إجارثّهاء كالمُستأجرء وإلا: فبطريقٍ الولايّة» كالوليٌ يوجر عَقَارَ مَولِيهِ. 

(فإن مات مُستجق) وَفْفٍ (آجَرَيَهُ (وهُو ناظِرٌ بشَرطِ)؛ بان وَقَمَهُ عليه 
وشرط له النَظرَ: (لم تنقيخ) الإجارة بموته؛ لاه آجْرَ بطري الولاية» أشبة 
الأجتبئ. 

() إن آخد الفسكحي ؟؛ لكونه أحَق بالنّظرِء مَعَ عَدَم الشَّرطِ؛ (لكونٍ 
الوقفٍ عليه: لم تنقسخ) الإجارَةٌ (في وَجْهِ)؛ كما لو آجَرَ وَل مال مَؤْلِيُهء أو 
ناظة جنب ) 3 زالت ِلايَثهُ. قال (المتقخ) في (الإنصاف): صَحَحَهُ في 
( التتصحيح). و«الئظم»» وجرّمٌ به في (الوجيز)» وقدمه في «الفروع»› 
و«الرعاية الكبرى»»› و(شرح ابن رزين»). قال القاضي في «المجرّد) : هذا 
قياس المذهب. ۰ 

وقال في «التنقيح»: وإن مات المُوْجِرُْء انفْسَحَّتء إن كان المُؤجر 
الف عليه بأصل الاستحمّاق . وقيل: لا َس . قدّمه في «الفروع) 


agg)‏ | 7< 7ب 0000000 252522221222 112952521221061 اا22ا52ز95ؤ99ؤ259ر 33_7_7777 ؟7+7ببب7ب7ببببب___7__بب77ب7ب7ب7ب7-277<<+_؟آي7 ت 


وغيره. وجرّمَ به في (الوجيز) وغيره» كملكه. (وهو أشهَرُء وعليه العَمّل). 


(وكذا: مُوْجِرٌ إقطاعه) إقطاع استغلالٍ (ثمَ يقطغه) بالبناءٍ للمَجهُولٍ 
(غيرْهُ) أي: غير المُؤجر اا في وَجِدِ؛ لما تقَدّم . 

(فعلی هذا) 0 أي : أن الإجارَة لا فيح بذَلِكَ : (يأحذ المنتقل 
إليه) الاستِحفَاقٌ (جِضّته من أجرةٍ قَبِضَها مُؤْجِرْء من تَرِكَتهِ) إن مات (أو) 
يأخذها (منهُ) أي : المُؤجرء إن تقل عنهُ الاستحقًاق حا كمّن وَقَفَ ذَارَهُ 
على ابتته ما دات عَرْبَاءَ» فإن تزوحت فعَلَى زيد» ثھ آجرت الذار مُذَةَ 
وتعججلت الأجزة» ثم ترؤجت في أثنايها: : فيَأُحُذُ رَد منها ما يقابل استِحقّاقه . 

(وإِنْ لم تُقبض) الأجرةٌ: (ف)المنتقِل إليه الاستَحمًاق يأحذ حِصَّتّه (من 
مُستأجر)؛ لعَدَم بَرَاءَتِهِ منها. 

(وعلى مُقابله) أي: الوجه الشابق» وهو الل بانفِسَاخ الإجارةٍ بانتِقَالٍ 
الاستحفّاقٍ عَن المُؤجر غير المشؤوط لَهُ النَظَو وهو الذي قَدَّمه. في 
«التنقيح) كما سبق: ينتَرع من آل إليه الوّقفٌ أو الإقطاعُ ذلك من يَدِ 
الغستأجرء و(ترجغ مستأجر) عَجَلَ اجره (على وة قابض) مات» (أو عَلَيهِ) 
إن کان عيًا. 

ووَجةُ انفِسَاخ الإجارة إِذَنْ : أن المنافع بَعدَهُ عق لِعْيرِوء فبموته تَبينَ أنه 
آجَرَ حَقَهُ وحَقّ غير » فصَحٌ في حَمَه دون حَقّ غيره» كما لو آجَرَ دَارَينِ 
ا ِعَيرِهِ. بخلافي الطلْقٍ إذا مات مُؤْجِدْهُ فإنَّ الوَارتَ 
000 اا ا کب ایت یی کی 


مه صا سم 


باب : الإجارَة OEY‏ 
لا يقل إلى وَارثه» والمنافع التي آجرها قد حرجت عن ملك بالإجارة» فلا 
ِل إلى وارثه.. والبطن الثاني في الوق يملكوته من جِهة الوَاقضِ» فما 
حدّث منهًا بعد التطن الأول فهر ملك لهم. 

(وإِنْ آجَرَ النَاظِرُ العَامٌ) وهو الحا 0 ومن جَعَلَ الإمام“ له ذلك (لعدم) 
الَّاظِر (الخَاصٌ) الذي يُعيْنُه الواققف ناظرًاء (أو) آجَرَ النّاظِرُ (الخَاصٌء وهو 
أجتبئ ) إن“ كان الوقف على غيره: (لم تَنَقَسِخ) إجارنّه (بموتِه: ولا عزله) 
قبل مضي متها (قَولا واجدًا)؛ لاله بطريق الولايّة» ومن يلي التَظَرَ بَعدَهُ إِنّما 
ملك التصوفٌ فيما لم يتصرف فيه الأول . 

(وإنْ آجَرَ سيد رقیقه. أو) أجَرَ (وَليٌ يَتِيمًا) محجورًا لهُ» (أو) آجَرَ (مالة) 
أي : مال محججوروء كداره أو رَقيقه أو بهائمه» (ثمٌ عَتَقَ) الِقيقُ (المأجوز, أو 
بلَعَّ) اليم (ورَسَدَ أو مات) السيِّدٌ أو الول (المُوجر) قبل مضي مد 
الإجارَة (أو غزل) الوَلِئْ؛ بأن أقام الحاكم غيره: (لم تَنفَسِخ) الإجارَةٌ. 

أا في السيد: فلأنّها عَقْدٌ صِدّرَ منه على ما يَملِكَةُ فلم تفخ بِرّوالٍ 
مِلكهِ بالعتتقء أو غير كما لو رَوٌج أمتّه ثم باعهًا. ولا ر جوع لهُ على مولاة 
بشَّيء؛ لان ممعت ع ع ا ؛ فلم يَرَجِعْ يبَدَلهاء كما لو 
روج أمتهُ ثي أعتقها. وَفقَةٌ العتيق مُدَّةَ الإجارَةٍ على مُعيِقِه» إلا إن سَّرَطَها على 
المستأجرء فَعَلَيه . 

وأا في الول : فلأنهُ عَقَدَ عَقَدا لازمًا بحق الولاية» فلم تيطل بِرَوالٍ 


(۱) في (اً): «الحاكم». 
(۲) في (أ): «بأن». 


شرح من الإرادات 
ز ز 1 ز 2 ا 
ولايِه» كما لو زوَّجَةُء أو باع دارةُ. 
(إلا إن عَلِمَ) الول (بلوغة) أي : اليتتيم » في المدة؛ بأن كان ابن اربع 
اش ا وَآجَرَةُ أو آجر داره سنتین› فن فتَنفسح ببلوغه؛ لعلا يفضى إلى 
7 5 ل ال “فتن ين 01 1 لد ۶ 
صِحُتها على جميع مَنافِعِهِ طول ا وإلى او غير رمن ولايته 
على المأجور. 
(أو) إلا إذا عَلِمَ سَيْدٌّ (عتقه) أي: القيق (في المدّةٍ) أي: مُذَّةِ الإجارة؛ 
أ اسو ۴ 


1 2< ا 03 ر ھت م و 
: نت حو بعد سنةع ثم اجره سَنتين» فتنفسخ بعتقِهِ؛ لِمَا تقدم. 


(۱( في (ب): (من) . 


باث : الإجَارَة 


(فضل) 

(وَلإجَارَة العينِ) المعقود على مَتْفَعَتَهَاء معي كانت أو و في 
الذة» (ضورئان) : إحداهُما: أن کون (إلى میم ک: هذه الدّار شَّهدَاء أو : 
رسا صفتّه كذ(" لیر که يَومًا. 

(وشرط) في هذه الصُورَةٍ: (عِلْمُهُ) أي: الأَمَدء كشَّهرٍ من الآنء أو 
وَقتِ كذًا؛ٍ لاه الصّابط للمعقُودٍ عليه العاف لَه 

وان اا او طاو شرا على الع لأنها م 
لقوله: و ونك عن آله & الآية [البقرة: ١89‏ . فإن قالا: ستة عددية 
أو : با الأيام؛ فتّلاثُ مَة وسِتُونَ يَوَمَا ان فال ص و أي س او 
فار سِيةٌ ا ا جار » وله تلات مكة وخميضه E‏ يَومًا . 

(و) رط : (أن لا يْظنّ عَدَمُها) أي E‏ بحو مَوتٍ أو هدم 
(فيه) أي: في أُمَدٍ الإجارة» فتصخ (وإنْ طال) الأَمَدُ؛ لان المعتر کون 
المستأجر يُمكِنهُ استِيمَاءُ المنفَعَةَ منها غالبًا. 

قال في «القروع): وظاهرة: ولو ظنٌّ عَدَمُ العاقِدٍ. 

ولا قَرقَ بينَ الوَقفٍ والملك» بل الوَقفٌ أُؤْلى . قاله في «الرعاية». قال 
في «(المبدع): وفيه ظز 

وإذا اسَتَأَجَرَ س ينين بأجر مُعينِ : لم پشترط ُقسيطة على کل سنق كما لو 
استأجر سَبَةَ: لم يفتقِر إلى تاسيف اجر كل در 


OJ‏ عداو كا 


و(لا أن تلي) ا الإجارّة (العقد. فتصحٌ) إجارة ة ڪين (لسَتَة خمس في 
سَنَةِ ة أرتع) ؛ لجَوَاز العَقَدِ عليها مع غَيرهاء فجارَ العَقدُ عليها مُفَرَدَةَ. (ولو) 
كاتت العَينُ (مُوْجَرَة أو مَرَهُونّة أو مَشْغُولَة) ا“ (وَفت عَقدِ) كمشلم 
فيه» لا يُشترط وجودُةُ وَقتَ عَقَّدِء (إِنْ قَدَرَ) مُؤْجِدْ (على تسليم) ما آجَرَهُ 
(عِندَ وجوبه) أي: التُسلِيم» وهو أُوّلْ دول المدّةٍ. 

(فلا تَصِحٌ) إجارة (في) أرض (مَسْغُولةٍ بعرس, أو بتاءِء ونّحوهما). 
كأمتعَة ة كثيرة يتَعلَّد ا إِذنْء إن کاتت' الإجار رة (للغير) اف غير 
المستأجر صاجب العّرس أو البتاءِ وتحوهما؛ لعَدَّم القُدِرَةٍ على تَسَلِيمِه إِذَنْ . 

(ولا) يَصِحٌ اسيئجَارُ عين (شَهْرَاء أو سَنَةَ ويُطلِق)؛ للجهالة. 

وقبل: يَصِحٌ» اياوه من عَقْدِ. وجرّم به في «الإقناع». 

ولا تع اجار رین وکیل فطلي» لم تقد له لوگل متا (فثز 
طويلة) كخمس سِنينَ» (بل) يو جا (الغرف) المعهودّ غالبا ( کستتین 
ونحوهما) کات س + لان ی مع الإطلاق. وكما لو قال: اشتر 
لأهلي مرا فاشترى قِنطَارًا مِنة» فلا ارم“ المُوَكُلَ: 

(وتصِحٌ) إجارة رة (في امي برعي ونحوه) كخلمَة اا معلومة) ؛ لان 


ء۶ 
راس 


القع لا 3 حصا ( ويسم ( مج تفسة ا 7 م (الأجير الخاص؛ 
قير رَمَنِ سحو المستاجر تفعَه في جَميعه) مُختّضًّا به. (سِوّى) من (فغلٍ) 
الصَّلوَاتِ (الخمس بشتيها) الرًاتبةء (في أوقاتهاء و) سِوّى رَمَّن فغل (صَلاةٍ 


. في (): وتحويلها إذا کاتت»‎ )١( 
في الأصل : ولا يلزم).‎ )۲( 


باب : الإجَارَة ) EET‏ 
جْمْعَةِ)» فهي (و) صَلاة (عِيدِ) فطر أو أضحى مُستنتاةٌ شَرعًا. 

قال المجدٌ في «شرجه»: وظاهر النّص: ؛ يُمتَه(') من سُهُودٍ الجماءة إلا 
بشَرطٍ أو إِذْنٍ. 

(ولا يَسِتَنِيبُ) أجية حاص فيمًا استؤ جر له؛ لوْفُوع العقدِ على عَينِهِ» كمن 
آجر دَابَّةَ مُعينة لمن ير كبهاء ونّحوهِ. 

(ومن استَأَجَرَ سَتَة) من العَقَِ (في أثتاءِ شَّهْرِ: استوفاها) أي: الست 
(بالأهلّةِ) فيستوفي أحَدَ عشَّرَ سَّهرَاء (وكمّل على ما بقي) من أيّام الشهرِ الذي 
استَأجر فيه (ثلاثينَ يوم ) ؛ تعر إتمامه بالهلالٍ» يتم بالعَدد . وما ما عذاة 
فقد أمكن اسَتِيفَاُهُ بالهلال» فوجب؛ لأنَه الأ 

(وكدًا: کل ما تر بالأشر» ى كعِدَةٍ وصِیام كفارةء وتحوهما) كأججل 
سَلْمِ؛ وخيارء ونَذْرِ. 

الصُورَةٌ (التانية): أن تکون (لِعَمَل معلوم» كدابة) مُعَيَنَدَ أو مَوصُوفَةِ 
(لؤكوب لمحل مُعَيّن. ولَهُ) أي: المستأجر“ (زكوب) مُوْجْرَةٍ (ل )محل 
(مثله, في جادَّة) أي : طريق (مُمَاثلة) للطريق المعمّود غل مسافة ) RT‏ 
أو خرُونَةَ وأمنًا أو حَوفَاءٍ لاه عُيْنَ لستوقى به المنفَعَةٌ ويُعلّم قَدْدْهاء فلم 
يتعَيّنْء كتوع المحمولٍ والرًّاكب . 

(أو) ك(جَقَر) مُعَيْنَةِ أو مَوصُوفَةٍ (لحزث) أرض مَعلُومَةِ لَهُمَا بِالمسْأهَدَةٍ 


(۲) في 5: «ونحوها). 
(0) في (أ)» (ب): «للمستأجر». 


CA‏ شرح منتهى الإرادات 
فيص أن يَستَأجر البَمّرَ وَحدَها لحرت هو بهاء وأن يَستَأجرَها مع صاحبها 
ت 5 وأن يَستَاجرها مع صاحبها بآلتِها مِن 
يك برها . ویجوز تقديز العمل بالمساحة» كجريب» وبالمدّة» کیوم أو 
يَومَينِ» وهو من الصورَة الأو يعد حينكذ20 تعيين البَّرِِ لأنَّ العَرض 
يَحْتَلِف e‏ في القَوٌةِ والضَّعفٍ. 

(أو) بَقَرِ دياس )رع © (مُعيّن)؛ لأنّهُ تفغ مباخ مَقصُودٌ أشبة 
الكت . وفيه ما تَقَدّم : في الحوث . 

(أو آدَمِيْ)) + أو عبد ا لدل على طريقٍ) مُعيْنِء أو لِحْيَاطَةٍ أو قِصَارَةٍ 
وتحوهاء أو فطع سلعة» أو قلع سِنَّ أو ضِوسٍ مُعَيئئنِ أو قَضِدٍ أو خسن أو 
كخل ونّحوه؛ لاله عَمَلْ لا يَخِتَصٌ اعِلّهُ أن يكو مِن أهل القُربَةِء جات 
الاسعجارٌ عليه» كسائر المباحاتِ. 

(أو رَحَىَّ لطحن شيءِ مَعلُوم ) ؛ لأنّهُ يَحْتَلِفُء فينةُ ما يَسهُل ومنة ما 

(وشرط: عِلمُ عَمَلٍِ) سۇ جر لَهُ (وضَبِطَهُ بما لا يَتَلِفُ)؛ لاله إن لم يكن 
کل كان ا 

فمن آجَرَ بَهِيمَةَ لإدَارَة رَحىَ» اشترط : عِلمه بالحجرء إِمّا بالمشاهَدَةٍ أو 
الصَّةِ؛ لأَنّهُ يَختَلِفٌ بالتقّل والحِفَةِ. وأن يُقَدّر العَمَلء إِمَا بالرّمَانِء كيوم» أو 
الطقاءة بان يل 1و محفضة وكيلة: | 
(1) سقطت: «حينعذ» من (أً)» (ب). 
(۲) في (ب): «لدیاس زرع». 


باب : الإِجَارَة 
جح 2 
ريا عم ققد أت وو N‏ ا ااة 

وإذا استاجر دابتین لمَوضِعَينْ مُختلفین › اشترط : التعيينٌ . 

ويِصِحٌ اكترَاءٌ ظَهْر يتعَاقبانِ عليه. 

ومن استأَجَرَ يكخل(" أو مُدَاوَاِءِ اشثرط : تَقدِيد ذلك بالمدة» كشّهر 
7 £ 4 1 و 8 | م« 1 
ولحوه؟ لان العمل يَختلف ) وتقدیزه بزمن الْبْرءِ مَجهُول . 

00 


)2 من الأصل: «للكحل». 


شرح منتهى الإرادات 


(فضل) 

(الصَّربُ الثاني) من صَرْبَي الإجارة: أن تَكُونَ (على مَنفَعَةٍ بذِمةِ) وهی 
نوعان : 

أَحَدَهُما : أن تكونَ في مكل مُڪين» ك: اسِتَأجَوتُك لحمل هذه الغرَارَة 
اله إلى مَل كذاء على , تعير تُقِيمُهُ من مالِكٌ بكدًا. 

والثاني : أن كود في محل مووي ک. استأجَوتك لحمل غِرَارَةِ پر 
صِمَتهُ كذا إلى فك يكذ 

(وشرط: صَبطها) أي : المنفَعَة (بما) أي : وَضْفٍ (لا يَختَلف) به العَمَل» 
(كخياطة تَوب) يذ ك جنسة» وقدر270» وصِفَةً الخياطة. (وبتاءِ دار) یذ كر 
الآلَهَ ونحوّها ما تقَدّمَ (وحفل) لِشَيءِ» يذ كر جنمة» وقَدْرَةُ وأنَّ الحهل 
(لمڪل ٤‏ مُعيّن) وان يكتري لد كوبه عُقبة؛ بأن يركب شَّيًا ويَمشِى سيا 
مَعلُومَاء كفّرسَخ وقَرسَخء أو يركب هارا لا يلاء وعكشة . 

2 59 (كُونُ أجير فيها جائرٌ النَصَدْفٍ) ؛ لأنّها مُعاوَضَةٌ على عَمَل في 
اذم 


3 
a 


(ويُسَمَى) الأجيد فيها: (المشترك؛ لتقدير تفعه بالعمل)» ولاه يمك 
اعمال لجَمَاعَة فَمَنفَعَيهُ مُشتركةٌ يَينَّهُم . 

(و) شْرِط: (أن لا يُجِمَعَ بَينَ تقدير مُدَّةٍ وعَمَل» ك) قَولِهِ: استأجرئك 
ل(تخيطه) أي : هذا التب (في يَوم) ؛ لأنّهُ قد غغ منه ه قبل انقضاءِ اليوم . 


)١١‏ فى (): «وقدرَةُ وصفته). 


باب : الإجَارَة 
٤۹ 7‏ / س 


فان استعمل في بَقِبِْه 4» فقّد زادَ على المعمُودٍ عليه. وإن لم يَعمَل» فقّد ترک 
في تعض رَمَيِهء فيكونُ غَرَوًا يُمكن انحور ين ولم وجد مِثلهُ في محل 
الوفاق . 

(ويَلرّمُهُ) أي : لاجر ده ك (الشزوع) في العَمَل المستأجر لَهُ (عَقِبَ 


رص يي 


قال فى ع وإن 3 ما يَلرَمُهُ- قال شَيختًا: بلا عُذْر - فتَلِفَ 

(و) شرط : ( کون عَمَلِ) مَعقود عليه (لا يَختص فاعلة أن يكونَ من أهل 
القربة؛ لکو نی مُسلمًا) اف يُشدّدط إسلامه» (کأذان» وإقامة» وإمامة» 
وتعليم قران وفقه وحَديث. ونيابَةٍ في حَجّ. وقضًَاءٍ) . 

(ولا يَقَعُ إلا قَربَةَ لقاعلهء ويَحدِمُ أحذ أجرةٍ عليه)؛ لحديث عُتْمَانَ بن 
MCDM“ < E 70 (T) f‏ م عات ا له . ؟ و 0 
أبي7 2 العاص: إن آخر ما عه إلى الي ويا أن اتخذ مُوّذتا لا يَأحذ على 
أذَانهِ أجرًا. قال الترمذئ: حديثٌ خسن . وعن عُبادَةَ بن الصامت» قال : 
عَلْمتُ ناسًا من أهل الصْفَةٍ القُرآنَ 0 كم إلي ر جل مِنهُم قَوْسَاء 
قال فلك ١‏ فوش ولب يهال قال :فلك 1 أ قَلدُها في سَبِيلٍ الله» فذَّكرتٌ 
ذلك لاس «إن سوك أن ملد الله قوسا 
(۱( في (اً): (عقد) . 
(۲) في (أً)» (ب): (بكونه). 
(۳) سقطت: «أبي» من النسخ الثلاث . والتصويب من مصدر التخريج . 


)٤(‏ سقطت: «إلي) من اض 
(5) الترمذي في «الجامع» (۲۰۹). وتقدم (١/؟5١").‏ 


0 شرح منتهى الإرادات 


من نار فاقبلُها)2'0. وعن 95 بن کعب» أ علّم تخ شور مو ارت 
فأهدّى لهُ حَمِيصَةَ أو توا فد كر ذلك للنبئ ية فقالَ: «إِنَكَ لو لبستهاء 
لسك الله انها وبا من نَارِ)”" رواةٌ الأثْرمُ في «سُننه). ولال من شَرطٍ 
صِكةٍ هذه الأفعالٍ كوتها قُربَة إلى اللِ» فلم يصع أخدُالأجرَةٍ عليهاء كما لو 
استأَجَرَ إنسانًا يُصَلَّ حَلفّه الجُمْعَةٌ أو التّراويحَ. 

و(لا) يحرم اذ (جَعَالَةٍ على ذلِكَ)؛ لأنّها أُوسَعُ مِن الإجارة» ولهذًا 
جارّت مع جهالةٍ العمل والمدّة. 

(أو على رُقَيةِ) ثم 


َصا؛ لحديث أبى سَعيدِء قال: انطُلقٌ نَقَدِ من أصحاب 
. و صلالله د م »م 20 ن 8 ع 
النبن يي في سَفْرَةٍ سافڙوهَاء حتى نرلوا على حي من أحياءِ العَرَبء 
۰ سس هم )اه 3 1 و م 1 4 3 و ر 
فاستَصَافوهُم» فابوا ان يُضيفوهم› فلع سيد ذلك الخ فسَعَوا له بكل 
سيءٍ» فقال بَعضُهم : لو تينم هذا الوَهْطْ الذين نزلوا لَعَلَهُ أن يكونّ عِندَهُم 
و 4 عمل بو ير ل و ك 5 وو م اسن 
بغض شيءِ» فاتوهم» فقالوا: يا أيّها التهط إن سَيْدَنا لغ وسَعينا له بكل 
شيءِ» لا يَنَفَعْهُ فهّل عِندَ أحَدٍ منكم من شَيءِ؟ قال بعضهم: إني والله 
لأؤقى» ولكن استصّفتاكم فلم تُصَيْفُونَاء فما اتا براق لكم حى تَجِعَلوا لتا 
ا ف - 2 06. آله ر ا و ۶ 7 ساح ۶ 
ق 0 بن لأ 2 م مرك له 
لله رب العدلميت»» فكانمَا تشط من عِقالٍ» فانطلق يَمِشِي وما به قلبة» 
فأوفوهُم جُعلَهُم الذي صالحوهُم عليه. فقال بَعضّهُم : اقتسمُوا» فقال الذي 
6 أخرجه أبو داود (7417)» وابن ماجه .)۲٠٠١۷(‏ وصححه الألباني في (الصحيحة) .)١57(‏ 
(١‏ في (أ) : «لألبسك). 
() أخرجه ابن ماجه (/5١؟).‏ وصححه الألباني في «الإرواء) .)۱٤۹۳(‏ 


بابٌ : الإجَارَة EST‏ 
فى : لا تَفعلُوا حى أتى رَسُولَ الله ية فتذ كر لهُ الذي كان فتنظر الذي 
َم E‏ الا فذ كدوا له ذلِك؟ فقال: ا 
نها ذقيدٌ؟) ثي قال : (أَصَبِثُم ؛ اقتَسِمُوا واضربُوا لي RE‏ ول 
لبن بيا . روا الجماعة إلا التساقء. 


(ک) ما" لا ی يحرم م أخدٌ على ذلك (بلا شوط), و «القوس» 
و«الخميصّة): قضِيَان في عَين. 

اا ا 
ا وتحوه» وبتاءِ مَسجدٍ وقتاطر» وذ هَذَي وأضجي: ضجِيةٍ وتحوه» 
وتتريق صد فهر الانضغاة لله راع ا عله ل غ HE‏ 
وتارَةٌ عير فُربةٍء أشبة عَوْسَ الأشجار وبئاءً البيوتٍ. 

(ولا) يحرم أذ (َرْقِ) من بيت المال» 1 من وَقَفٍ عايه» (على مُتَعَدَ 
قف كقطا) وتم ران وعديث ونت وا في کي وتعل کیا 
وأدائها» وأَذَانِ ؛ لاله من المصَالِح» فجری مَجِرَى الوَقْفٍ على من يَقُو م بهاء 
ويس ووّضٍ» بل ررق للإعالة على الطاعة. ولا خر ذلِكَ عن كونه فرب 
ولا يَقدّح في الإخلاص» إل لما استّحِمّت العَتائم» وسَلّبُ القَاتِل. 

و(لا) يجوز أخل ررق على (قاصر) ِن اقرب على فاعِله» ( كصّوم. 


. في (أ): (يأمرنا به)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١715(‏ ومسلم (۲۲۰۱))» وأبو داود (۳۹۰۱)» والترمذي ,»)5١514(‏ 
وابن ماجه (١05١5؟).‏ 

(۳) في (ب): (كما أنه). 


ا سس سك 
وصَلاةٍ خَلقَهُ وتحوهما) كحَجهِ عن نَفسِدِء واعيكافه؛ لاله ليس من 
المصالح؛ إذ لا تَدعُو حاجة بعض الئاس إلى بعض من أجله. 

(وصَحّ اسيئجارٌ لحجم. کفضد) ولا يحرم جد ؛ لحديث ابن عباس : 

احتججم التي كله وأعطى الححجام أجرة . ولو عَلِمَهُ حَرَامَاء لم يُعطه. متمق 
عليه“ . وفي لفظٍ: لو عَلِمَهُ حَبِينًا لم يُعطه. ولاه لفغ متاخ أشْبَهَ الببَاء 
ولِدّعَاءٍ الحاجة إليه . 

(وكرة لخر أكلٌ أجرتهء و) أكل (مأحوذ بلا شَرْطٍ علَيه) أي: الحجم. 
(وَيُطعِمُةُ) الحاجمٌ (زقيقا فيقا. وبهائم)؛ لحدِيث : ( کشت الحجام حي 
E‏ 9 (أطعية ال iin‏ | 

فلم منة: أنه ليس بحرم وقد سى عليه الشلام الوم والبصل 
حبیقی ن( 8م تَحرِيمِهمًا. وإنّما كرهّة2 للحر؛ تَنزِيهًا لَهُ؛ لدَناءَة هذِهٍ 
الصََاعَة. وكذًا: أجرَةٌ كشح كنيفٍ. 

يويد وريه ليه 


(۱) أأخر جه البخاري (۲۲۷۸)» ومسلم )١708/5(‏ (۱۲۰۲). 

(۲) أخرجه مسلم )41/1١57/(‏ من حديث رَافع بن حٍَیج» ولم أجده عند البخاري» ولم يرقم له 
المزي في ( تحفة الأشراف) 57/9 .)١‏ ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳٤۲۲(‏ والترمذي (۱۲۷۷)» وابن ماجه (77١؟)‏ من حديث محيصة بن 
مسعود. وصححه الألباني في (الصحيحة) .)٠٠٠٠(‏ 

)٥٦٥( أخرجه مسلم (0717) من حديث عمر من قوله» بذ كر الثوم والبصل» وأخرجه مسلم‎ )٤( 
من حديث أبي سعيد الخدري» بذكر الثوم وحده.‎ 

(4)8 “ف ): (كره). 


| 0 8 
( فضل ) 


(ولمُستأجرٍ استيقاءُ تَفْع) مَعقَودِ عليه (بمثله) ضَرَرَاء كبِدُونِه» (ولو 
اشترّطا) أي : المُتَاجِرَانِ : أن يَستوفي مساج اله 0 (بتفسه )؟ لبطلان 
الشَّرط؛ لمنافاته مُقَتَصی العقد» وهو ملك التفع» الايد عليه بتفسه 


(فتُعتبرُ مُمَائَلَةَ راكب) لمستأجر (في طول وقِصَرِء وغيره)» كيْقَلٍ 
وخمَّة» فلا يَركبها أطوّلٌ ولا أثمّلَ مِنةُ؛ لاه لا يَملِك أكثَرَ ميا عَقَدَ عليه. 

ولهُ استِيفَاؤُهَا بِدُونِهِ؛ لاله اسَتِيفَاءٌ لبعض د 

و(لا) تُعتبر مُمائَلتُهُ (في مَعرِفَةٍ رُكوب)؛ لأنَّ التَقَاوْتَ فيه يسيك فغفي 
عَنه. ولهذا لا شط ط ذ كدة في الإجارَة . 

(ومثله) أي: شَرطٍ استِِفَاءٍ المنفعةٍ بَفسِهِ: (شَرط رَرع بر فققط) فالشَّرط 
باطل؛ لما تقدّم والعَقدُ صَحِيحٌ» وله رع ب ومثله» وأَحَفٌ مِنهُ ضَرَرَاء لا 
أكدّد. 

ولمستأجر عَين إعارتُها لمن يموم مَقَامَهُ. (ولا يَضْمَئُها مُستَعِيرٌ بتلَفٍ) 
عِندَهُ بلا تفريط؛ لقِيامِهِ مَقَامَ المستأجر في اسَتِيفَاءٍ المنفّعة. فحكمة حكمة 
في عدّم الصَمَانِ. 

(وجارّ استِيقَاءً) مُستأجر ونائبهِ (بمثل ضَرَرِه) أي : ما استأجر لَه من زَرع 
أو عرس أو بِنَاءٍ ونّحوه» (لا أكقر) ضصَرَرًا مِنه؛ لأنَّه لا يَستَحِفَةُ. (أو مُخالف) 
کمن استَأَجَرَ لاء فلا يَعْرِسٌء وعَكشه. وكذا: من استأَجَرَ فَرَسَا لیر كبا 


0 £ 


بسزج» لم يَجُز عُويّاء وعكشه؛ لان ظهرها يَحمَى بذلك» فَرِيّما عَقَرَهَا. 

(ف)من اكترى أَرْضًا (لزرع بْو) أو نوع مِنهُ: فل زَرَحٌ بر و(له زرغ شعیر 
ونحوه) O‏ دونه 5 والمَعبّوة عليه فق الأرض دون اليد . 
ولهذا يَستَقو عليه العِوَصُ بمْضِي المدَّةٍ إذا تَسَلَم الأرض» وإن لم يَرْرَعْهًا . 
ونما د كر البو مدر“ به | القع 


و(لا) يجوز له زَرَحٌ (دُخْنٍ ونَحوه), كذَرَةٍ وقطن ؛ لاه كر ضرًرًا مِن 
الد. 

(ولا غَرسٌء أو بتَاءٌ)؛ لان صَررَهُما أكدّد ٠‏ من الرّرع. 

زی اا اد ارات أي : العَرس أو البنَاءِ: (لا يَملِك الآخَرَ) ؛ 
لاخلافِ صَرَرهما. فالعَرسٌ يصو بباطن الأرض» والبنَاءُ يَصَرٌ بظاهرها. 

(و) إن اكتَرَاهًا (لغرس : : ل الرّرعٌ)؛ لاه اقل ضَرَجَاء وهو من جنسه؛ لأنَّ 
کلا مِنهُمَا يَضْدُ بباطن ا 

وإن اكتَرَاهَا لِلبنَاءِ : کا فإن كان اف اا 
من جنسِه. وفيه وَجة» وجَرّم به في «الإقناع). 

(ودَار) اسثؤجرت (لشكتى): لمستأجرهًَا أن سكن ويُسكن من يَقُوم 
مََامَهُ في الضَّررِء أو دُونَهُ» ويَضَّعٌ فيها ما جرت عادَةٌ الشاكن به» من الوَخْلٍ 
والطْعام» ويُحَرّنُ فيها الاب ونّحوّها مما لا يَصُدُْها. 

و(لا يَعمَلُ فيها جِدَادَةَ ولا قِصَارَةً)؛ لأنّهُ يَصّْدُ بهاء (ولا يُسكثها دَابَةَ) ؛ 
لأنّها تُمْسِدُها برَوثِهَا وبَولِها. 


. في (): «لتقدر)‎ )١( 


باب : الإِجَارَة 
E 000‏ 

(ولا يجعلها مخرد لطعام) ؛ لإفضَائهِ إلى تخريق الفأر أرضّهًا وجيطاتها. 
شيعا ثقیلد تقيلا قَوقَ الشقف اا لي 

يصو بهاء كسرجين» إلا أن يشرط ذلِك؛ لأنّهُ وق المعقُودٍ عليه. ول 
5 ضِيفٍ » ورَائر. 

(و) من استَأَجَرَ (دَابَةَ لزكوب, أو حَمْل: لا يمك الآخَرَ)؛ لاختلافٍ 
ضَرَرِهِها(" ؛ لان اركب يُعِينُ الظهر بحر كيه» لكِنَهُ يقعْدُ في مَوضِع واحِدٍء 
فيِسْتَدٌ على الظهرء والمتاع لا مَعونَةَ فيه» لكِنّهُ يتمَدَقُ على الجنبين. 

(و) إن اكترامًا (لحمل حَدِيدِ أو قطن: لا يَملِكُ حمل" الآخَر)؛ لأنَّ 

ضَرَرَهُما مُختَلِفٌ) ؛ فالقطن يَجَافى وتَهْتُ فيه اليح فيتعبُ فيتعثك”” الظهد 
والحدِيد 0 في موضع واحدٍء فيفل عليه. 

(فإن فعَلَ) شکتر ما لا يَملكة ؛ بأن اكترى لرّرع پُڙ فرَرَع دُخْنا مثلاء (أو 
سَلَكَ طريقا أَسَقّ GG‏ ا ٥‏ (ف) عليه الأعه لني ا ار 
(مَعَ تفاؤتهما) أي : المنقعتين (في أجرة المثل) فإذا كات لأر أجرثها 
0 0 : يأل E NF‏ الين: 
استوفى المنفعَة ا دَةّ عليها: فْوَجَبَ عت الور الل للمَنفعَة» وَالتَّمَاوْتَ 
فى اجر المثل للرَيَادَةَ . 

. في الأصل : «(ضررها)‎ )1١ 


23 سقطت : «(حمل) من الأصل» (ب). 
(۳) في (أ): (فيتعب فيه). 


شرح منتهى الإرادات 


(و) من اكترى (لحْمُولَةِ قَدْرِ) كيمَةٍ رط عديدٍء (فرًاد) عليه» كما لو 
خا معة ت وَعَسْرَةً : فَعَلِيه 4 المسمّىء ولِرَائدِ اج( مثله . 

(أو) اكتّرى يركب » أو يحمل (إلى قوضع) مُعَيّنٍ معين» (فجَاوَرَةُ) ای راد 
عليه : : (ف)عليه لأجر (المُْسَمَى) ؛ لاستيفاء ا 0 مَتَمَيُرًا عن غیرهِ» 
(و) عليه (لرَائِدِ أجرَةٌ مثله) ؛ لتعديه» كالاصب . 


أ %01 \ 


(وإن تلقت) دَابَةَ في زيادَةٍء أو بعد رَذها إلى مَكانٍ عَيْنَهُ أو بعد وَضع 
حمْلٍ عَنهًا : (ف)عَلی الُكتري (قِيمثها كلها ولو أنها) أئ: الدَائَةَ (بيَد 
صاحبها)؛ بأن كان مَعَهَا ولم ترض بذلك؛ إناطة للخكم بالتعَدي يت 
ا على رطاف االو أي ماله وهو ساكتٌ» أو حرق نُوبُه وهو 
ساكتٌ» ولان اليد للتاكب وصاحب الجمل. 

و(لا) ضَمَانَ على مُستأجر (إن تلقت) المستأجِرَةٌ (بيدِ صاجبهاء ولیس 
لمُستأجِرٍ عَليها شَّيءٌ بسب غير حاصل من الزّيادَةِ)؛ بأن افتَرسَها سَبْعٌ» أو 
جَرححهًا إنسان» أو سقّطت مِنهُ في هُوٌةٍ فمانت؛ لأنّها لم تلف في يَلِ عادِية. 
وإن تَلِفَت بِيَدِهِ بتعبها؛ بتعَدّيه: صَّمِتها. وكذا: لو استأجرمًا لي ركبهاء 
اروف ليه ا 

(وإن اختلفا ) أي : المكري والمُكتري (في صفة لاا أن قال 
مسار استأجَرنها للعوس» فقال مۆچۇ: بل 7 ولا بَْنَة: (فقول 

جر) بتمينه» کال اک اجار انالا ت 


١‏ سے وسار ص 


(۱) 2 (أجرَةٌ) . 
(۲) سقطت: «بل» من (أ). 


500 
( فصل ) 


(و) يجب (على مُوجر)» مع الإطلاقي” 0 : (کل ما جرت به عادَةٌ أو 
غرْف). ) 

(من آله : کزمام مر كوب )؛ ليَتَمَحكُنَ به من التصةف فيه وَالبْرَةٍ التي في 
أف البَعير» إن جرت العادّة بها : بها. ذ كر : في (المغني). (ورّحله» وحزامه)› 
كالب . ولفرسٍ : 1 5 0 لِحِمَارٍ وبَعْلٍ: رذَعَةء أو إكاف؛ لاه 

(أو فغل) عَطف ل على آلةِ) : (كقودٍ. وَسَوْقٍ) داب (ورفع» وشد» 
- ا NE‏ ب يكن المكثزي من لاع (ولَرُوم 

ب لول لحَاجَة) بول أو غائط. وكذا: طهارَةٌ؛ (وواجب)» كفرض 

صَلاة . قال في «المبدع) : وض 59986 کالعین. 

ويَدَحٌ التعيرَ واقِهًا حتّى يَقضِي ذَلِكٌ؛ لاه لا مكئة فغل ذلك على ظهر 
الذائة ولايد ل منۀ» بخلاف أكلٍ وشرب» ونحوه ميا يمجن راتا 

(و) على مۇج : (تبريك بجير شيخ ؛ وامرأةٍء وقریض)؛ لر کوب وتُرُولٍ ؛ 
ھم لا يتمكثون ينه إلا ذل 

كذا: کل من ضَعْفَ عن الو کوب والبَعِيرُ قائمٌ ؛ لمن ونحوه. 
السو ا 


. «إطلاق)‎ 0 01١ 


دمت شرح منتهى الإرادات 

قال في «المغني): ومن أكرى بَعِيرًا لإنسَانٍ ي ركه لِنَفْسِهء وَسَلْمَهُ إليه : 
لم امه وی ذَلِكٌ؛ لأنّهُ وفى له بما عَمَدَ عليه بخلافِ ما إذا عمَّدَ على أن 
پسافر مَعَهُ 

(و) على م جر : (ما يََمَكَنُ به) مُستأجرٌ (من تفع كترميم دار) مُوْجَرَةٍ 
بإصلاح كير وإقامة ة مائل) من حائط” © وسَّقَفٍ وتلاط (وعَمَلٍ باب , 
وتطيين سَطح» > وتنظيفه من تلج ونحوه)» كإصلاح بركةٍ دَارِء وأحواض 
0 6 ظ مياهه او لكين الأسطحة؛ لان بذلك وسبئهه يتك 

(ولا د جن موجه و تَجِدِيدِ) بيتِ زائ عَمَا في الذار ل 
الإجارّة» 9 على هدم عامر وإعادته جَديدًا؛ لا لم يتَتَاوّله العقك: 


(ولو) اجر 0 أو حمّاماء ونَحوّةع و( شرّط) ؛ مج (علیه) أ 
المستأجر» أن يَعُومَ 7 (مُدَةَ تعطيلها) إن تَعَطلّت: لم يصع 

(أو) شط عليه (أن يأخذ) أ : أن ينتف بمؤ جَرَة (بقدرهًا) ا مده 
تعطيلها (بعد) مُدّةٍ الإجارة علّيها: لم يَصِحٌ. 

(أو) شرط عليه (العمارة): لم يصحّ. (أو جَعْلَهًا) أي: العمارَة في 
الو (أجرّة) له : (لم 0 

ما في الأولى : فلا © أن يُؤْجِرَهُ مده لا يُمكِنهُ الانتِمَاعٌ 


)١(‏ في (أ): «حيط). 
(۲) في (ب): (لبيت). 


(۳) في (أ): «المُوْجَرَةِ). 
05( في () : ولا يجوز له). 


33 10 
ا ي كك 
في ب بعضِهَا. 
وأمّا فى الثانية : فلأنّهُ يودي إلى الجهل بانتهاءِ مد الإجارة. 
NE‏ لالم نس EZ E‏ 210 
وما 25 الثالثة والرًابعَة : فلان العمَارَة إلا تنضبط › فيژدي اك جهالة 
و 


١ 


الاجرّة. 

(لكن لوعَمّرَ) مكتر (بهذا الشَّرطِ) المذكور: رجع. (أو) عَكْرَ ممكتر 
(بإذنه) أي: المكري لَه في العِمَارَةٍ: (رَجَعَ) مُكثر على مُكر؛ لاله انق على 
تين يإذنٍ ربّهاء أشبة ما لو أَذِنَهُ في التَّمَةِ على عَبدِه أو ذَابَيِه. 

وإن اختَلّمًا في قَدرٍ التَمْقَةِ في العمارة» ولا بِينه: رُجِعَ (بما قالَ مُكر) 

(و) يَجبُ (على مُکتر) بمعتی : أنه لا يَرَمُ المؤْجِرَء بل إن أَرادَهُ مكتر» 
فمن ماله: (مخمل) قال في «القامُوس): كمجلس: شِمَتَانِ على التعير 
يحمل فِيهِمًا العَدِيلانٍ. 

(ومطلة) بالكسر والفتح : الكبيه من الأخبية . قالهُ في (القاموس). 

(ووطَاء قَوقَ الرّحْلٍ؛ وحَبلُ قِرَانِ بين المَحهلَين» ودلِيلُ) إن جهلا الطريق ؛ 
لأنَّ ذلك كله من مَصلَحة المكتري» وهو خارج عن الدَابَةِ وآلتهاء أشبة 


ن 
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إلى رمي الجمّار. 
وإن اكترى إلى مكة: لم يَتَجَاوَرُهًا . 


حتت شرح منتهى الإرادات 

(و) من اكترى بغرا لیستتقی“ منهاء فَعلَيه: (بَكْرَة وحَبْلٌء ودَلوٌ), 
کمکتر أرضًا لِرَرعء فال حرث وتحوه عَايه . 

(و) على مُكتري ذَارِء أو حمّام ونحوه: (تَفرِيعٌ بالْوعَةٍ وكنيفٍ ودارء من 
قَمَامَةٍ وزبْلٍ وتحوه) كرَمَادٍ (إن حَصَّلَ بفعله) أي: المكتري» كما لو ألقَى فيها 
جِيفَة» أو رابا وتحوه. 

(وعلى کر تسليمها) أي: المُوْجَرَةٍ (فارغة) بالوعَتّها وكنيفها ونّحؤه؛ 

ل يمجن تت بذلك مع م امتلاثه . 

(و) على فكر: (تَسلِيمُ e‏ لاله ۽ مَك ص الانتفاع» ور 
إليه. (وهو) أي : المفتاح (أمانةٌ بيد مُستأجر) كالعين المُوْجرَةٍ. فإن ضاع بلا 
تفريط : فعلى مُؤجر بَدَلّه. ولا يلرم حسينٌ وتَرويقٌ واجدًا مِنهُمَا؛ِ لإمكانٍ 
الانتقاع بدونه. 


. ) في الأصل : ( يستقي‎ )١( 


باب : الإجَارَة 
ع ا ل ا 0 
( فصل ) 

(والإجارَةٌ عَفَدٌ لازِم) من الطرقين» ليس لأَحَدِهِمَا فسحُها بلا مُوجب؛ 
ليا عد عَقد مُعاوَضَةَ كالبتيع . 

(فإن لم سکن مُستأجز) مُؤْجَرَةَ ؛ ا به أو لا اه العو 
(أو تحوّلّ) مُسِتَأُجِدِ منهاء (فى أثتاء المدّة: فعَلَيه الأَجرَةُ) ؛ لاقتِضَاءٍ الإجارة 
تمليك الممؤجر الأجرء والمُستأجر التّفع. فإذا تركة مُستأجز اختِيارًا مِنهُ: لم 
نفخ الإجارة» ولم يرل لكۀ عن المتافع؛ کن سْتررى شیا وَقَبِضَةع 
وتركةُ. 
الذّارَ أو آجرها لعَير مُستأجر: فعَليهِ أجرة المثل لمستأجر» وعلى المُستأجر 
الخال عا 


(وإن حَوَّلَهُ) ای المستأجر (مالك) ا وتتحوهاء قبل انقَضاءِ مده 
الاجانة» نا أجرة نذا سكن قن أن تقض له القر E‏ 
(أو امتتع) مجر ذَابَةٍ ةِ (من تسليم اذا بة) الم جر رة (في أثنَاء المدّة أو) في 


)١١‏ سقطت: دله» من (أ). 
6 في (أ) : وسَلَّمَهَا) . 


61تت] | شرح منتهى الإرادات 
أثاءِ (المساقة) المُوْجَرَةٍ للؤكوب» أو الحمل al‏ 
حمله عَليها قبل المنع مِنهُ. 

(أو) امتتعَ (الأجيز) لِعَمَلٍ (من تكميل العَمَّل: فلا أجرَةً) لَه لما عَمِلَهُ 
ا ا بي المستأجر ما وَقَعَ عليه عَقَدُ الإجارة» فلم 

تيذاه کو ق ج ا ا فا يقد 

. أو حفر له أَذرْعَاء فحمَّرَ بَعضّها وامتَتَعَ من حفر الباقي. 

(وإن د شرّدت) دابة (مُو ح جَرَة أوتعذر باقي استيفاء د لي 
أي : المُؤجر والمُستأجر: (ف )کی المستأجر من (الأّجدة بقدر ما استوفى) 

(وإن هَرَبَ أجيز) مُدَّةَ العمل“ قَبِلَ استيماءِ بعض التفع حتّى 
انقصَّت› (أو) هرَبَ (مُؤْجرُ عَينٍ بها) قبل استِيمَاءٍ عض التّفع حتّى 
انقضت: انفسخت . 

(أو شَرَدَت) داب مُوْجَرَةٌ (قبلَ استيفاء تعض تعض التّفع حتَّى انقَضَّت) مده 
الإجارَةٍ: (انفَسَحَت) الإجارة؛ لمَوَاتِ زَّمَنِها المعفّود عليه . فإن عادّت قبل 
الفطلاو الئة ةع ترق يسا بج ينها أنه تنقيا قرا رولا اجر رن 
هرب . 

(فلو كاتت) الإجارّة (على عَمَلٍِ) مَوصُوفٍ بذِمَة» كخياطة نَّوبٍء وپتاءِ 


(۲) في الأصل : (لِعَمَل) . 


(۳) فى (ب): (انقضت انفسخت). 


باث : الإجَارة 


1 / 


حائط» وحمل ا مَعلُوم ؛ وهَرَبَ الأجيد: (استؤجر من ماله مَن 
ل كالمسلم إليه إذا هروبع وتحوه. 

(فإن تعذر) اسيعجار من يَعمَلَهُ من ماله: (خُيْرَ مُستأجز بين فسخ) إجارة 
(و) بين (صبر) إلى قُدرَةٍ علّيهء فيِطَاليهُ بعَمَله؛ لان ما في ذمّتِهِ لا يَمُوتُ 
بهربه. 

(وان هرب ) جال ونحؤه (أو مات جمّال أو نحوّه) كحَمَارِ وبعال 


م 


(وترك بهائِمَهُ) التي أكراهاء (ولَهُ) أي: الهارب (مال) مَقَدُوز عليه : (أنفقَ 
لبها) أي: البهائم (بنة) أي: المال» (حاكة)؛ لوجوب ليها عل وهو 
غائتٌ »ع والحا كم نائئه . 


ص 


\ \ 


5 


2 


(وإلا)؛ بأن لم“ يقير للهارب على مالٍء (فأنقق عليها مُكتر بإذنٍ 
حاكم): رَجَعٌ؛ لِقِيام إذنٍ الحاكم مَقَامَ إذنِ7'؟ رَبها. 

(أو) أَنمَقَ عليها مُکتر بِدَونٍ إِذنٍ حا كم (بيية" رجوع: رجَع) 3 
مالكها يما أنققة .سواء فدر على اسغدان الحاکم» أو لا أشهن على ته 
2ججوعه؛ بأن قال: اسْهَدُوا أن“ ما أَنفَقتُهُ على هذه البهائم بنئةِ اجو ع( 
أو لا؛ لقيامه عنه بوَاجب . 1 | 

وإن اخَلَمًا في ما أنَقَقَهُه وكان الحاكم قَدَّرَه: قُبِلَ قول المكتري في 
سس ل ل 
(۲) سقطت: «إذن» من (أ)» (ب). 
(۳) في الاصل: (مع نية). 


(6) في (ب): (أني). 
)5(١‏ سقطت: (الوجُوع) من (أ). 


CA‏ شرح منتهى الإرادات 
ذلِك» دُونَ ما رَاد. وإن لم مدره 4: قبل قَولهُ في قَدْرِ التّمَمَة بالمعدوفي . قالهُ 
في «المبدع) . 

(فإِذًا انقَضّت الإجارَةٌ: باعها) أي: البهائم (حاكةء ووَفَاةُ) ما أَنقَقَهُ على 
البهائم؛ لان فيه تَحَلّضًا لِذِمَةِ الغائب» وإِيَاءَ المنفق. (وحَفظ باقي تَمَنِها 
لمالكهًا) ؛ لان عليه جفظ مال العَائِب 

(وتَشَسِحٌ الإجارة ر و مَعقَودٍ عليه ) : كدَابٌة أو عبد مات› ودار 
انْهَدَمَتَ ییاوو کی یی ا 
ا 06 ا او الى مِنهُ» ولم يَحصّل ذلِك 

(و) وإن تلف مُوْجَڙ (في المدّق: وقد مضّى) منها (ما لَهُ أجر) عادَةً: 
انقسحّت (فيما بَقِي) من المدّةٍ» كتف إحدى صبرَتينِ قبل القّبضٍ بجائحةٍ» 
ويُعطيه بحساب ما انتفعَ. وإن احتلف اا بحسب الرّمَن» کموسم 
وتغج : : أعمّبرٌ بحَسَبه . 

(و) تَنَفَّسِحُ إجارة: ب(انقلاع ضِرْسٍ اكترى لِقَلعِهِ أو) اكترى (مُدُ 
ا ر ر اا المعقودٍ عليه» كالموت. فإن لم يَبرَأء أو امع 

(ونّحوو) أي: تَنَقَسِحُ الإجارةٌ: بتحو ما ذْكرَء كمن اسثؤجر لقص من 
آخَرَء أو يَحْدَهُ فمَات» أو لِيدَاويَهُ» فبرئ أو مات . وسَواءٌ كان الف بعل 
آَدَمِيّ» كمَتلِه العبدَ المُؤْجَرَء أؤ لا بفِغل أحدٍ كمَوتِهِ حتف أنفِه. وسَوَاءٌ کان 
القاتل لبر أ E‏ التي كالمرا: ةِ قط كر رّوجها: 
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بات : الإجَارَةٌ 
ا 55 


(و) نقح إجارَةٌ: ب(موتٍ مُرتضِع)» أو امتناعه من الوضَاع منهاء 
لتَعَذَّر استيمَاءٍ المعقُودٍ عليه؛ لأَنّ غَيره لا يَقُومُ مَقامَهُ في الارتِضّاع؛ لاختلافٍ 
المرتضعين فيه» وقد يد و الل على واجِدٍ دون آخَرَ. 00 إن ماتت 
مُرضِعَةٌ. 

و(لا) تَنَفَسِحٌ الإجارَة بمَوتٍ (راكب اكثري لَهُ) مُطِلْقَاء أي: سواءٌ كان 
له من يَقُومُ مَقَامَهُ في استِيفَاءٍ المنفَعَة» أؤ لا. وسَواءٌ كان هو المكتري, 
أوغَيده اكترى لَهُ؛ لان المعقودّ عليه مَنفَعَةٌ الدَابّةِ دُونَ التاكب؛ لأنَّ له أن 
ركب من يُمائْلُ. وإنّما ذُكرَ الراكبٌ لتتََدَّرَ به المنفعَةٌ» كما لو استأجر دال 
لحمل عَلَيها قطنا مُعَينَاء فتَلِفَ. 

(ولا) نقح بموتٍ (مكرء أو مُكتر)؛ للڑویهاء كالبيع» وكما لو رّوَعَ 
بده الصّغير بِأَمَةِ يرو ثم مات السَيدَانٍ. 

(أو) أي : ولا تَنَفْسِحْ ب(عْذر لأحدهما ؛ بأنْ يَكتريَ) جملا میّلا حح 
عليه (فتضيع تَفقَئُة(") فلا يُمكِنْهُ الحج. (أو) يكتري دكاتا مثا لبي 
مَتاعِهِ» فْ(يَحتَرِق مَتاعٌةُ)؛ لأا عَقَدٌ لا يجوز فسحٌةُ غير غُذر؛ ءْ كر عار 
من عير المعقّودٍ علّيه» كالبيع» بخلافٍ الإباق» فإنَّهُ عُذّدٌ في المعقُودٍ عليه . 

(وإن اكترى أَزْضًا) لها ماءٌ» لِيررَعَهَاء (أو) استأجرَ (دَارَا) ليسكتهاء 
(فانقطع ماؤها) أي: الأرض» (أو انْهدَمَت) الدَارُ از قبل اتقطاء ا 
(انفَسَحَت فيما بَقِي) من المدّة؛ لتَعطَلٍ الف تفع فيه. (ويُخير مُكتر فيما) أي : 


(۱) في (أ): ( نفقة ) . 
(۲( في (): ( ليبيع) . 


مُؤْجَرٍ (انْهدَمَ بَعضة), كدان انيدم ا تين فسخ وإمسَاكِ؛ للعيب . 
(فإن أمسَك : فبالقسط من الأجرة) ؛ لاله رَضِيَ به ناقصًاء فأشبة ما لو رضى 
بالمبيع مَعِيبًا. ذكرَةُ ابن عَقيلٍ. 

و وهما يَعلَمَانِ أن“ لا ماءَ لَهَا: صَحّ؛ 
أنه تكن يِن رَرعِها رَجَاءَ الماءِ» ومن انول ووضع رَحْلِهِ؛ وجمع الخطاب 
اويا عو ب السب يا د 
يراد للتَأَبيدٍ . وتقديه الإجارَة بمدة يق يقتضي تفريغها عند انقِضَائهاء بخلاف ما 
لو صَرَحَ بالغراس والبتاءِ؛ ؛ لان اقصريح يتصرف ادير عن مقا هُ بظاهره 

في التفريغ عند انقِضَاءٍ المدّة. 

(أو أطلق) بأن قال: أجرثك هذه الأرض شتةٌ يكذَاء فقال المستأجه: 
قبلتٌ (مَعَ علمه بحالها) أي : أن“ لا ماءَ لها: (صَحٌ)؛ ا دخلا في 
العقدِ على أن لا ماءَ لهاء فأشبة ما لو شَّرَطَاةُ. وله الانتفاع بهاء كما في 
الأولى . والأرضُ التي لها مامٌ غَيدِ دائم» أو الظَاهِد انقِطَاُهُ قبل الرّرع» أو لا 
يَكفِي الرّرعَ : كالتي لا مَاءَ لها 

و(لا) بصخ الإجارَةٌ لأرض لا ماء لها (إن طَنّ إمكان تحصيله) أي : 
الماءِء أو لم يَعلَم نها لا مَاءَ لها؛ لاله د دحل في العَقَدِ؛ بتاءٌ على أن 
الجر يُحَصّلُْ لَه وأنهُ يكتريها لارراعَة مع تَعَذّرِها 

(وإن عَلِمَ) مُستأجدٌ موده (أو ظنّ وجُودَةُ) 5 الماء (بأمطار) 


)١١‏ سقطت: «أن» من (ب). 
() في الأصل : «أنه) . 


بابٌ : الإِجَارَة EST‏ 
مُعتادة» (أو زيادَةٍ) مُعبَادَةٍء كالأرض التي تَسْرَبُ من المعتادٍ غالباء في الثَيلٍ 
e‏ وتحوهمًا : (صَحٌ) العَقدٌ عَليهاء ولو مع عَدَم مائِهًا؛ لان 

محضولّه مُعتَادٌء والظاهر وجوده. والأرض التي لا مَاءَ لها لكن ما زُرع أو 
رس فيا كفي ارب بغروقه؛ لتدَاوَتها وثربها من الماء: فكالّي لها ماء 
دَايُةُ لم تجر العادةٌ بانقطاعه» أو لا ينطع إل مُدَّةّ لا وه في الررع. 
والأرض التي يَنذّرُ مَجيءُ م الأمطار إليهاء كالتي لا يكفيها إلا المطرٌ الكثير 


الذي يَندُرُ ؤُجُودُة» أو تَسْرَبُ من فيض وادٍ مَحِيقُهُ نادِرٌ أو من زيادَةٍ نادِرَة 


في لمر أو كين ع فالعارثها يمد زكرو .ما ا س رن ت 
له إررع أو غَوْسء نوفا لحضول الماء: لم تَصِعٌ؛ لتَعَذَرِ الع المعقّود 
عليه ظاهداء كإجارة الابق. | 

(ولو زَرَعَ) مُستأجر» (فعَرق) الرّرعُ7"©: (أو تَلِف) بِآقَةِ سماويةء أو 
ياء (أو لم يَيْت) الزّرَعٌ: (فلا) صَمَانَ على مُؤْجِرء ولا (خِيَارَ) لمستأجر 
(وعَليه الأجرة) بَصًّا؛ إذ لاف عَيدُ المعفُود عليه وسبهه عير مَضمُونٍ 
E‏ 

(وإن تَعَذَرَ زَرعُ) مُوجرة؛ (لقَرَقِ) حصَّلّ بهاء (أو قل الماء قبل رَرعها) 
بحيثٌ لا يُمكنٌ الرّرعُ» (أو) َل الماك (بَعدَهُ) أي: بعد رَرعِهاء بحيثٌ لا 
يَكفِي ِلرّرع” © (أو عابتت) الأرض بعْرَقٍ يَعِيبُ به الرّرعٌ) أو هلك بَعضّه : 
(۲) في (ب): «الزرع فلا ضمان». 


() في (أ): «لأن». 
(5) في (أ)» (ب): «الرّرعٌ). 


شرح منتهى الإرادات 
ا 
(فلة) أي: المستأجر (الخياز) لتقص العين المُوجرة. فإن اختارَ اسح بَعدَ 
أن زرّع: بى الررعٌ 9 الحصَادِ» وعليهِ من المسگى. بحِصَّتِهِ إلى القسخ» 
وأجر المشل لما بَقِي مُتّصِفَةَ بذلِك العيب. 
رارش خاقة الما لا مكن وها الجشاروء وهر ةيتيز ونا 
لا يَنَحَسِد: لا صخ إجارنُها ِذّن؛ لتعذّرِ الانيقًاع بها في الحال» وفي المآل 
س لاه ا غالبًا. 
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ا له ۶٤‏ 


قال الشيحٌ تمي الدّين : وما لم تؤق ين الأرض» فلا أ جره له اتَمَاقَاء وإن 
قال في الإجارة: مقلا ومَراحاء أو أطلَقَ؛ لاه لا برد عليه عَفْدّء كالبرية. 

(وإن استأجَرَها) أي: الأَرْضٌ (سَئَةَ فرّرَعَها) رَرعًا جرت العادةٌ تجاه 
فيها» (فلم يَبْتْ يث إلا في الستَة الثانية : فعليه) أي : المستأجر (الأَجرةٌ) للأرض 
(مُدَةَ احتتاي) ھا“ كما لو أعارَةُ إِيّاها ثم رجَعٌ. ولش لرَبّها) أي : الأرض 
(قَلعْهُ) أي : الرّرع (قَبلَ إدراكه) ؛ لاه لا تفريط من المستأجر بتَأَخيرِةِ) أَسْبَه 
ررح المستعير. 

(وإن غُصِبت مُوْجَرَةَ مُعيةَ لعَمَل)؛ بأن قال : استأجرثٌ ينك هِذِه الفَرَسَ 
ا كذ أن هذا العبد لتبيى لي هدًا الحائط بكلا قبت 
الفرس› أو العبد: (خيّر) مساج (بَينَ فسخ) إجارَة» كما لو تعر تسلیم 
مبيع» (و) بَينَ (صَبْرٍ إلى أن يَقدِرَ عليها)؛ لان الحقٌّ لَه فإذا أخُرَه» جَار. 

(و) إِنْ غُصِبت مُؤْجْرَةٌ مُعَيئَةٌ (لمدّة) كما لو استأجَرَ العَبد سَبَةّ للبخدمة› 


)١(‏ في (أ): «احتباس». 


باث : الإجَارَة 
د اا ي ا ل ج ب سے 


فعُصِب: (خُيْرَ) مُستأجد (بَينَ فسخ» و) بَينَ (إِمصًاءِ) أي: إِبقَاءٍ العَقَدِ بلا 


فسخ 2 (وَمُطالبَة غاصب د مذْل) ولا يَنَفَسِحُ العقد بمجردٍ غُْضْب ؛ لان 
TRT‏ وهو القِيمَةٌ فأشبة ما لو أُتلّفٌَ 
المبيع - بكيل ونّحوه- آَدَمِيٌ . (مُترَاخيَاء ولو بَعدَ فَرَاغها) أي: المدَةٍء فلا 
نيما يذل على رضَّاه. 

(فان فسَحَ) الإجارّة: (فعليه أجرةٌ ما مَضَى) من المدّة قبل قبل القسخ» 
بالقشط . 

وذ ای ف ای ا ر على فاب ا الل ا 
تقَدّم. 

(وإن رُدّت) مُوْجَرَةٌ مَعْصٌوبَةٌ (في أنتائها) أي: المدَّةٍ (قبل فسخ) 
مُستأجر: (استوفى ما بَقِي) من المدّةٍء (وخُيّرَ فيما مَضَى) والعَينُ بيد 


غاصب . 


وإن لم يفسخ حى انقَضّت مده الإجارة: فلهُ الجِيَار بير ين الفّسخ 
وال جوع ِالمُسَمَىء وبَينَ البَقَاءٍ على العَقدِء ويُطَالِبُ الغاصِبَ ع 00 
5 تَقَدّم . 

(وله) أي: المستأجر (بَدَلَ مَوصُوفَةٍ بِذِمّةِ عُصِبَت؛ لان العَقدَ على ما 
في الذَمَقِِ كما لو وَج المُسلّم فيه مهيبا 

(فإن تَعَذَرَ) البدل: (فلَهُ) أي: المستأجر (الفَسْحٌ) والصَّبدٍ إلى الُدرة 


)200 في (): ( بأجرة ) . 


شرح می الإرادات 
چ | UY.‏ چ 222227272225 س2 س2 2 کے 


عليها. وتَنَفَّسِحُ بمْضِيٌ المدّة إن كائت إلى مدو . 

(وإن كان ر للمُؤّجَرَة22 (المُؤّْجِدُ) لها: (فلا أجرَةَ له مُطلقا) 
تَصًا» أي : سَوَاءٌ كات الإجارَةٌ على عمل أو إلى مُذّةِ» وسَواءٌ كات على 
مُعيّنةِ أو مَوصُوفَةَء وَسَوَاءٌ عَصّبَها قبل المدّة أو فيها؛ لما تقَدّم. 

(وحدوث حوفي عامٌ) يمتغ الانتمّاع بمؤجرة: (كقضب).» فلِمُشتأجر 
الجيّاذ . 

فإن كان الحَوف خاصضًا بمستأجر» کځوفه م من الشفر؛ قرب دوه من 
ل يماك الله لاله عُذْوُ يختصٌ به لا يَمِتَعُ استِيفَاءَ 
ال بالا ا ا 

(ومن | سجر عمل في الذمّة) كخياطة» وبئاءِء (ولم تُشترط مُبِاسَرَه) له 
في العَقَدِء (فمَرض: أقبم عَوَضَهُ) من يَعمَلهُ؛ لِيَخْرْجَ مما وجب في ذمُتِه 
کلف فيهع ا عليه ) ى المريض؛ لأنّها في مُقَابَلةٍ ما لزمّه. ولا 
يلرم e‏ إنظازه؛ لأنّ العَقَدَ يإطلاقه يقتضي التعجيل. 

(وإن اختَلّف فيه) أي: العَمَل (القضدٌء كتشخ)؛ لاحيلافِهِ باختلافٍ 
الحطوط (وتّحوو)؛ كيِجَارَة؛ لاختِلافِهًا باختلافٍ الجذق: قلا. 

(أو وَقَعَت) الإجارَةٌ (على عَينِهِ)؛ كالأجير الخاص: فلا. 

(أو شُرِطْت مُباسَرن) العمل : (فلا) يلرم المستأجر بول عَمَلٍ عَيره؛ لاأ 
العَرَضّ لا يَحصّلٌ به أشبة ما لو أسلّم في توع» فشلّمَ إليه عَيرة. 


(۱( في )© (ب): (أمد) . 
(١١‏ في الأصل : «لمؤجرة). 


بابٌ : الإجَارَة 
E E‏ - 


ر 


(ولمستأجر: ا ا 

(وَإنْ ظهَرَ) ؤجرق عب ؛ بأ كان بها جمن العقد ولم ټم به فستأجو. 
كنا انوعد الذاثة ا او عا أو عرجای بحيث تتأخرد به عن 
القافلةء وتحوّة» (أو حدَتٌ بِمُوْجَرَةٍ عيبٌ) كجنُونٍ جير أو مَرَضِهِءِ وتحوه» 
(وهُو) أي : العيث (ما يَظهَر به تَقَاْتُ الأَجِرة)؛ بأن تكون الأَجرَةٌ معد دونه 
مع عَدَمهِ: (فلِمُستأجر الفَسْحٌ)؛ لاله عيب في المعقُودٍ عليه» أشبة اليب( 
في 42 الأعيان» والمتافع لا ا قَبِضُها إلا شّيئًا فشَيئَاء فإذا حدّتٌ 
العيبُ» فقّد وُجِدَ قبل قبض الباقي من المعقُودٍ عليه» تليق انيت انما فج 
منهاء (إن لم يَرُل) العيبٌ» (بلا ضَرَرِ يَلحَقَهُ) أي : المستَأجرَ. فإن 55 
البَالوعَة؛ وفتحها مُوْجِرٌ في رمن يَسيرِء لا تلف فيه مَنفَعَةَ نَضُّدُ بالمستأجر: 
فلا خيارٌ له. 

(و) لمستأجر أ (اللإمضاء مجانا) بلا أرش» عیب قديم أو 
حَدَّثِ”"؛ لِرِضَاهٌ بالتقص . ا 

وإن اخمّلمًا في الموججودٍ هل هو عَيبٌ؟ رُجِعَ فيه إلى أهل الخبرة. 

(ويَصِحٌ ببِعْ) عين (ه مُؤْجَرَةِ) نَضَّاء سواءٌ كانت الإجارَة مُدَّةَ لا تلي العَقدَء 
ثم يبعت قَبلّهاء أو في أَننَاءٍ المدّةِ؛ لان الإجارة عَقدٌ على المنافع» فلا تَمنَع 
التيع» كبيع المُرَوَجة. ولا يَتقرُ إلى إجارّة المستأجر؛ لأنَّ المعقوة عليه في 
)١(‏ في (أ): «البيع». 


(۲) في (أ)؛(ب): «انسَدَّت). 
(۳) في (ب): «حديث). 


2 شرح منتهى الإرادات 
الإجارة عيذ المعمُودٍ عليه في التيع: 

(ولمشتر لم َعلّم) أن المبيع مُوجو جڙ:: (فشحٌ: وإمضاء) للبتيع (مجانا) أي : 
بلا أرش . وفي «الرعاية» الق .أو الأرش. قال امد : هو عوك 

(والأجرَُ) من جين الشَّرَاءِ: (لَهُ)» ضًا. واستُشكلٌ: بكونٍ المنافع هده 
الإجارة عَير مملوكة للتائع» فلا تَدحُلُ في عَقَدِ التيع» فكيفَ يكونٌ 
عِوَضُّها- وهو الأجرةٌ- للمشتري؟. 

ا بان المالِكَ يَملك عِوَضَهاء ااا ولم سقو بعد ولو 
0 العَقَدٌ» لَرَجَعَت جعت المنافِعٌ إلى البائع» فإذا باع العَينَ ولم يَستئن شيئًاء لم 


َ 


کن تلك“ المنافغ» ولا عِوَضُهاء مُستَحَقًا له؛ لشمُول" ابي لقن 
ومنافعهاء فيَقُومُ المشتري مَقَام البائخ فما کال يَستَحِقّه منهاء وهو استحقًا 
ءوض المنافع مع بَقَاءٍ الإجارةٍ إن كان المشتري غيرَ المستأجر. فان کان هو 
المستأجرء اجتَمَعَ عليه للبائ نع الأَجرة وان عقدَ التيع لم يَسْمَل 
المنافع الجاريّة في ملكه بعَقَدِ الاجر 4 أن ا اسان لك نفسة 


ال 

(ولا تَفْسِح) وجار ة (بتيع» ولا هِبةِ) لِعِينٍ مُوجَرَةٍ» (ولو) كان الي أو 
الهبة (لمُستأجر) ؛ ا ملك المنفَعَةَ بِعَقَدٍ الإجارةء ث؛ م ملك الَينَ بِعَمَدٍ التيع 
ليا ا اين الى و ا 


)١(‏ سقطت: «تلك» من (أ). 
(۲) في (): «لشموله». 
(۳) في (): «لملكه». 


باب : الإجَارَة 
ا ا ا 

(ولا) تبطل الإجارة (بوّقفٍ) عين مُوْجَرَة» (ولا بانتقال) الملكِ فيها 
(بإرث. أو وَصبّة أو بكاح: أو څل أو طلاق» أو صلح› ونحوو) كجَعَالَة ؛ 
لِوْرُودِهًا على ما ا المؤجر من الین الما التفع 3 الإجارة. 

وإن استَاجَر من بيه 4 دارا أو تَحوّهاء ت مات الأث ا الا 
و : فالدَارُ يتما نصفَينِ؛ والمستأجرُ أَحٌ بها؛ لََِاءٍ الإجارة فيها. 7 
عليه من الأجر: َيتَهُمَا نصفين . وان كان أبوة قيض الأجرة : لم يَرجع بشيءِ 
مِنهًا على أخيهء ولا تَركة أبيه. وما حَلَفَهُ أبوة: بيتهُما نصفين. 

په وي ديد 


تا شرح منتهى الإرادات 
ST‏ 
( فصل ) 


(ولا صَمَانَ على أجير خَاصٌ- وهو: من اسئؤجر مُدّهّ-» سَلّم نَفْسَهُ) 
لمستاً جرٍ؛ كن(" عَمِلَ بيه (أؤ لا)؛ بان عمل ببيتِ نَفسِدء (فيما يلف 
ِيَدِهِ) أي : الأجير. كنا كما لى ت مِنهُ الجرّةٌ التي يَستَقي بهاء أو 
الال التي يَحرثُ ا نالفي الذي بكري" "© ونّحوه؛ لأَنَّ عَمَلَهُ غَيد 
مَضْمُونٍ عليه فلم يَضمَن ما تَلِفَ به» كيراية القصّاص والحد. 

وما زو عن عَلِع : آله كان يضمن الأجرا وقول : لا صل الاس إلا 
هذًا. فهو مُرسَلْء والصجيځ فيه: أنه كان يُضَّمّنُ الصَّبَاعَ والصّوَاعٌ . 
وَالمُطْلَّقُ محمُولٌ على هذا المقَكِي © . 

وك العاف نانك عن الماك في صرق اها ب فلم 
يَضْمَنء (إلا أن يَتَعَمّدَ) إتلافاء ف فيَضْمَنٌ ؛ لإتلافه مال غَيرِهِ على وجه التَعَذّي . 


(أو يفرْط) u‏ يُقَصْرَ في الحفظ» فيَضِمَنَ کسائر الأمتاء. 
(ولا) ضَمَانَ على (حجامء أوخمَانٍء أو تيطار, أو طبیب» خَاضًا) كان (أو 
مشت رکا) بش أن ماني : عارقًا في صِناعيِه؛ لاله إذا لم يكن 
كذلِك لم تَحِلٌ له شْرَةٌ الفعل» فيَضْمَنٌ سِرَاَتَهُ كما لو تعَذّى به. 
وأن لا يجاور اا بان (لم ت جن يَده) . فان تجاوّز 
بالختانٍ إلى الحشفة› أو بقطع الشلعة 1 نحوها 2 القَطع؛ أو قَطْعَ في 


)١(‏ في (): «سواء كأن). 
(۲) في (ب): «يكتال). 
5) في (): «القيد). 


باب : الإجَارَة 
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وَقتِ لا يَصِلْح فيه القَطْمُ» أو بِآلَةِ كالَةِ وتحوها: د FE N‏ 
يَخْتَلِبُ صَمانَهُ بالعمدٍ والحّطأء كإتلاف المال. 

(وأَذِنَ فيه) أي: الفغل (مُكلّف) وفع الفِعلٌ بهء (أو) أَذِنَ فيه (وَلِيَ) 
ضير وعجئون» وفع به الفعل. فإن لم بون لَه فيه: ضَِن؛ لاله فغلٌ عي 
مأذُونِ فيه. وعَلَيهِ يحمل ما رُويّ: أنَّ عُمَرَ قضّى في طِفاَةٍ مات مِن الجتانِ» 
بِيتها على عاقلة خاتتيها. 

(ولا) ضَمَانَ على (راع لم يعد أو يُفَرّطء بتوم» أو غيبيها) أي: الماشِية 
(عَنه» وتحوه) کإسراف في صَوپ» أو سلو که مَوضعًا يتعوضٌ لها به؛ لاله 
أمينٌ على حفظهاء فلا يَضْمَئُها بذونِ ما ذكر» كالمُوْجَرَةٍ. فإن تعدّى» أو 
ف٤ط‏ : ضَمِنَ كالوَدِيع . 

فإن اختلمًا في تعد أو تفريط : فقول راع ؛ ا" وإن فعَل فِغلا 
واخمَلقًا في أنه تعد : زجع إلى أهل الخبرة. 

(وإن اذّعَى) ر ن لهاء أو لبعضها: بل قَولَهُ بمينهء ررر 
جلدًا) ولا غَيرَهُ منها؛ لان أميٌ» كالوَدِيع. ولأنَّهُ مها تَتَعَدَّدُ إِقامَةٌ البة عليه 
في الغالِب . 

(أو ادّعى مُكترٍ أنَّ) الرقيقَ (المكترى أَبَقَّ, أو مَرض» أو) أن الجَمَلّ 
مووي سرد أو مات في المدَّة) للإإجارَة (أو بَعذَمًا : قبلَ) وله (بيمينه ) ؛ 
ا تمنّ» والأصَّل عَدَمُ انتتفاعه es.‏ اد لاو كنا لو 
صَدَّقه مالك على ومو نحو إباتي» واختَلمًا في وَقتِهِ؛ ولا نة لمالِكِ: فقول 


)١(‏ في (ب): «تعد أو لا). 


7ب ١‏ شرح منتهى الإرادات 


ستأجر فيه؛ لأ الأصلّ عدم العمل" ولاه صل في بده وهو عل 
بوقیو» (كدعرَى حامل تلق مَحمُول) على وجه لا يَضعئهُ» قبل يهمينه؛ لما 
تَقدّم . (وله) أي : الحامل (أَجِرَ رة حَمْله) إلى محل تلَفِه . ذكرةٌ ذ في (التبصرة)) 
واقتصرَ عليه في «الفروع»؛ لأنّ ما عَمِلَ فيه من عَمَلٍ يإذنِ» وعَدَم تمام 
العَمَل ليس من جهّته . ذكره فى (شرحه). 

ولا يُعارضُةُ ما يأتي» فيما إذا لف المحمولَ؛ لاله مَضمُونٌ عليه مُناك. 
لکن ياتي: إن لم ا عَمَلْهُ لا جي الل 

(وإن عقَدَ) إجارَةٌ (على) رَعي إبلٍ أو بََّر أو عْنَم (معَي تَعَيّتتت)» كما لو 
استُؤجر لخياطة توب ا ا ا ا ؛ لفرّات 
المحل المعقّودٍ عليه» كمّوتٍ الوَضِيع 

(و) إن عقَدَ (على) رَعي (مَوصُوفٍ) في ذِمَةٍ: (فلا بُ مِن ذكر تَوعه). 
فلا كفي ذِكرُ الجنس كإبل» بل لا بد ِن ذِكر توعهاء كبَحَاتئ» أو عِرَابِ ؛ 
لاحتلافِ إِنْعَابٍ الرَاعِي . ۰ 

(و) لا پد من ذكر ( كبرو أو صغره» وَعَدَدِهِ)؛ لاختلااف العمل 
باختلافه» والعادّةٌ تختلف فيه وتَتباينٌ ثم كفيدا . (ولا يَلرمه) ا الوَاعِيَ (رَعيُ 
سِخَالِها)؛ لأنّها زيادةٌ لم يَسْمَلّْها العقدٌ. 

(وإن عَمِل) أجيد حاص (لغير مُستأجره فأصَرَّهُ فلهُ) أي : المستأجر على 


)١(‏ في الأصل : (العِلّم). 
)١(‏ في (أ): «إذا لم يلم إليه» . 
(9) في الأصل: «لا أجر له). 


باب : الإجَارَة 
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وقال القاضي : يرجم عليه بالأجر الذي أَحَدَّهُ من الآخر. 

فان لم يَضرَه: لم يَرجع بشَيءِ؛ أنه واه عَمَلّه على التَمام» كما لو عَمِلَ 
وهُو يقرا القرآنَّ. 

(ويَضْمَنٌ) الاأجير (المشترك) وهو: مَن قَدرَ نفعْه بالعَمَل» سَوَاءةٌ تعض 
فيه للمُدَة كككال يُكشلة ت شھراء کل یوم كذًا كدًا مء أؤ لا کا 
ثوب . وتقدّمَ وَجِهُ تَسمِيئهِ بذلِك. 

(ما تلف بفعله) أي: ١‏ لمشئركِ (من تخريق) قَضَّارِ التّوبَ» lS‏ 
أو عضر أو بس طه » (وغلط) حياط (في تفصيل ) وكذا: طباخ» اك 
وخاز وملاځ» فيضم ما تلف من يَدِوء أو حذفه» أو ما يُعالجٌ به | ر لسَفيئة 
dl ys e‏ 

ELAR SS u 6‏ 
) وسُقوطِ(" عن دابّةِ» و) يَضْمَنٌ أيضًا ما نَقَضَ ( ب بخطيه) في فعله له ٠‏ کصباع 
ا ت ثوب أُصفَر فصَبَعْهُ او وخكاط 0 بتفصيله قَبَاء) و 
قَميصّاء أو ثوب رجل» فط قمیصض امرأة ؛ لما تَقَدّم عن علي : أ كان 
يُضَمِّنُ الصبَّاغ والصَّيَاعْ» وقول : لا يُصِلِحُ النّاسَ إلا ذلك . ورَوَى الشافعيٌ 
في «مُستَدِه» عن عل : أَنّهُ كان يُضَمْنُ الأَجَرَاءَء ويَقُول: لا صلخ النّاسَ 


(۱) في (أ) : «وحمال). 
(۲) في (أً): (وسقوطه) . 


شرح هنتهم الإرادات 
سے | ۷۸ 2-2-2 22 2222 222225 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ولان عَمَلَ الأجير المشترك مضو : ق 
مَضِمُونًا علیه» کالغدوان بقطع عضو . ودَليل ان ا غا 
يتح الأجر إل بالعمل: وأنَّ النُوبَ لو تَلِفَ في حِرزه بعد عَمَلِهِ لا أجر لَه 
علَيه» بخلافٍ الخَاصٌ» وسَوَاءٌ حضَّرَةُ رَبُ المالٍ أؤ لا لأنّ ومجوب الصَمَانِ 
عليه؛ لِجِتَايَةِ يّدِهء كالغدوَانِ. 

فإن تبرّع قَصَّارٌ ونّحؤه بعَمَلِهِ: لم يضمن جناية يَدِِ. تَصًا؛ لاله أمينٌ 
محص . فإن اختلمًا في أنه أجيز أو مُتَبِعٌ : فقول قَصَّارِ أو َحوه؛ لأنّ الأصلٌ 
بِرَاءَنَهُ . 

ل الثوب وتحوه (إلى غير رَبْه) أي : غَلَطَاء فیضمنه؛ أنه 

ته عليه . ويس للمدقوع إليه عة إذا لمي > وعَليه رده للقَصَّار. نّضّا. 

(وغرة قابض) له (قطعة» أو لبِسَهُ جَهلا) أنه د ثوب غيره (أرش قطعه» وأَجرة 
َِِهِ)؛ لتعَدّيهِ على يلك غَيره ت قایس (بهما) أي: بأرش قَطَعِه 
اا لبسه» (على دافع) نضَّاء لاه ع ويُطالِبُ بثوبه إن وَجَدَهء إل 
مته الأ میا سگ کر او ساو ہد لوه كال عو 

و(لا) بد يَضْمَنُ أجية (ما تلف بحرزه, أو) بسَبب (غير فعله)؛ ا 
منود بعقد الإجارَة 0 يُتلفها بفعله» أشبة المستأجرة . ولان قِبَضَها ياذن 
مالكها لتفع يَعودُ عليهِمَا 0 المضاربت. 

. ) في الاصل : ( دافعه‎ (١ 


باب : الإجَارَة 
8 / ۷۹ / ا 


(إن له يه اللجين ار RT‏ أ وله موق سابد 
الأَمَاءِ. 

(ولا أَجرة لَهُ)؛ لعمله فيه (مُطَلَهًا)2©0) سواءٌ عَمِلَ فيه في بيت رَه أو 
غيرو لكلهالى تمل قفله إلى السكاوع زد له لمكن تليق إلا متسل 
المعمول» فلم يَسَتَحِنَّ عِوَضّهء كمكيل بيع وتَلِفَ قبل قضِه . 

(ولة) أي : الأجير (عَنِسُ کبس مَعمُولٍ)» كنوب صَبعّه» أو قَصَرَةُ أو خاطة 
(على أجزته. إن افلس رَبْه) أي : څک ِقَلَّسِهِء ورججع به رَبّه؛ لان زيادته 
للمُفلس› اجره عليه وعِوَضُ الس وهو عَمَلَهُ- موججودٌ في ڪين 
فمَلّكٌ حبسه مع ظهُور عُسرَةٍ المستأجرء كمَن آجَرَ ملك لاخر 

چا ثم ظهرت عُسرئة قبل التّسلِيم لَهُ: فإنَّ للمؤْجرٍ فسح الإجارة. 
فان ف رنه أكثّر مما زادّت به قِيمَتُهُ : أحَذ الريادةء وحاصص العْرَمَاءً 
بتاقي الاجرَةٍ. 

(وإلَا) يفلس ريه باج وني العر EE‏ جرد عد عير . فإن 
عل : فكقّاصِب؛ لاله لم يَرهنْهُ عِندَهُ ولا اذه في إمما که ولا صر بدَفعِه 
قبل أن(" أجريه. ومتى فَعَلَّ (فتلت» أو أُتلَقَُ) جير (بَعدَ عَمَلِِ أو) بعد 
(حمله) إذا استۇجر ا د مالك ب بِينَ تضمينه ) اف له (إيا0ُ) أي 
المعمُول» أو المحمُول (غيرَ مَعمُولٍ) أي: منشوج» أو نحوهء (أو) غَيرَ 


. سقطت: «مطلقا) من الأصل‎ )١( 
سقطت: «فيه) من (أ).‎ )۲( 
في الأصل : وأخذه).‎ )5 


محفولي)؛ أن مطل قي في الموضع الذي له لد ف ١‏ حمل هة 
(ولا اجره له( أي : الأجير؛ لأنّه لم يُسَلّم عمَلّه. 

(أو) تَضْمِينِهِ المعمُول أو المحمول التَالِفَ تَعَدَّيًا بقيمَته (معمُول) أي : 
مَصِبُوعًا ونّحوّه 5-0 إلى مكانٍ لف فيه» (ولهُ الأجرة) أي: أجرهٌ 
َمَلِه وحمله؛ لأَنَّ تضييته إِيّاهُ كذلِكَ في مَعتّى تَسلِيم العمل المأمُور بهِ. 

ان ورين الي ن؛ لأنَّ ملكه مُستصحت علَيهِ إلى حي حين اَل 
فَمَلّك المطالية يمه قبل عَمَلِهِ وحِين تَلفِهِ. 

(وإذا جذَبَ الدَابَةَ مُستأجز أو) صَرَبها (مُعَلّمُها السّيرَ لتقف أو ضرَبَاهًا) 
أي: مُستأجدها ومُعَلّمُها الشير» (كعادة) ضَربها في ذَلِكٌ: (لم يَضمَن) 
ضاربٌ مِنهُمَا (ما تَلِفٌ به) أي: الضرب المعتَاد؛ للإذنٍ فيه عادَةً؛ لِتَحْسِهِ 


عليه الشلام بَعيرَ جابر وضّريه7'" . وكان أبو بكر ینخس بَعيرَه بمحجنه . فإن 
زادَ على العادّة: صَمِنَ؛ لاه جناية 

(وإن استآجَر) أجيث (مُشترَك) أجيرًا (خاضًا) كخياطٍ أو صباغ يستأجد 
أ جيرا EER a‏ : (فلكلٌ) مِنَهُمَا (حکم تفسه)» فما تمہ 
صِاحِبُ الدَّكَانٍ وَفَعَهُ إلى أجيره فف في يِه بلا تعد ولا تفريط: لم 
يَضْمَئْهُ؛ لاله جير خاصٌٌ» وصَّمِته صاجث الذّكان؛ لأنّه مُشئَرك. 
)١١‏ سقطت: «فيه) من (ب). 
(۲) أخرجه البخاري (5019)» ومسلم )١77/1715( »)١771/7(‏ من حديث جابر. 
(0) في (أ): «فيستعمله). 
(١‏ في (أ) : ( بيده) . 


باب : الإجارَة EY‏ 
(وإن استَعَانَ) من يقل الأعمَال- أحستَها أو لا- (ولم يَعمَل: فلَهُ 
الأجرةٌ) المسكاة في العقد؛ (لصّمانه) أي: التِرامِه العَمَل» (لا لقسليم 
العمّل). وتَمَدم في «الشركة): أن التَمَجّل وجب الصّمانَ على المتقئل: 
و به اربع وعواء عي و 
(و) إن قال الأجيه : (أَذِنتَ) لي (في تفم تفصيله) أي : القُوب (قَبَاءً) . و(قال) 
المستأجد: (بل) اا في تفصيله (قميصًا: ف)القول (قول الخيّاط) 


کے 


نضا وكدًا: إن قال: أذِنتٌ في فطع قَمِيصٌ امرأق» قال : بل قَمِيصٌ رَجَلٍ . 
أو: في صَبغه أسوّدء فقّال: بل أحمرء وتحؤه؛ لاثْمَاقِهِما على الإذنٍ 
واختلافهما في صِفَه. مَل قول المأذُونِء كالمضّارب» والأصل برَاءَنهُ 
فيَحلِف» ووو ويف د موس حي 
لم زعام ليولا يَسِتَحِقٌ المسكى ؛ لاه لا يتت بِدَعوَاهُ as‏ 
صائِعٌ ذكهًا سِوَارَينِ؛ فقال ربّه: إِنّما أذنتُ لك بصِياعة حَلْحَالين: 1 
الصائغ ب e‏ كالتي قبلها. 

(و) مَن دقع توًا إلى حياط وقال: (إن كان يكفيني فَفَصّلَهُء.فقال: 
يفيك . فَفَصَّلَهُ فلم يَكفه: صَمِتَهُ كما لو قالَ: اقطَعهُ قَباءَ فقَطَعَهُ فَمِيضًا) ؛ 
لاه إنّما أَذِنَه يي برط کفایته» فَمَطْعَهُ بدُونٍ شَرطِهِ. 

و(لا) يض يَضْمَنٌ (إن قالّ) الخياط لريّه : (يكفيك”'2: فقال : اقطغهء فَقَطَعَهُ) ؛ 
َه اذَه مِن عير شَرطِء بخلاف التي قبلّها . 
شم شن 


. في (أ): «ولا يضمن إن قال رب الثوب يكفيني فقال خياط لربه يكفيك)‎ )١( 


شرح منتهى الإرادات 
5177 اا ي 
ال 
( فصل ) 


(وتجبُ) أي : تُملّكُ (أجرةٌ في إجارَة عَين) ولو مُدّة لا لي العقدَ» (أو) 
إجارَةٍ على مَنفَعَةٍ في (ذْمَةِ) ككملٍ مين إلى مكانٍ مُعَيّنِ : (بعقد) شط فيه 
راه 5 كما يحت ان بعَقَدِ البيع, > والصداق بالتکاح. 

وقول تعالى: مون اسمن کک 0 جورهن 46 [الطلاق: 1]. 
رخدت (راغط الاج اة أن تج ع ادوا ا ا 
تفاوض 5 0 ا و و ا کا 


هما أُسْكَمَتَعمُ بو متهن هنا انوه أُجُورَشنٌ# [النساء: 14]. والصَّدَاقٌ يَجِبُ 
قبل الاستمتاع. 

(وتُستَحقٌ) الأجرة (كامِلّة)؛ بأن يَملِك المُؤجز المُطالبة بها: (بتسليم 
ين) مُعيْنَةَ كانت أو مَوصُوفَة؛ لجريانٍ تَسَلِييِها مَجِرَى تَسِلِيم تَفعها. (أو 
بَذْلها) أي : العين؛ بان يَأتي بها مُوجڙ إلى مُستأجر ليستوفي تَفعهاء فِيَمتَيِعَ من 
ليها لاقاس ها مين كا لرريال الناقه الوق السبيقة: 

(وتستقِ) أي: تَنقِث الأجرة كايلةً بذة مُستأجرء كشائر الدُيُونِ: 
(بقراغ عَمَلِ ما) استُوجر لعَمَلِهِ وهو (بيَدٍ مُستأجر)» كطباخ استُؤجرٌ لطبخ 


ع ع 
و زه اوك 


بیت مُستأجر» فوَفى به؛ تھ ما عليه وهو بيد ره فاستقه. 
وفي «(شرجه 4 و«الإقناع) و في القصل قَبلَهُ: ولا أجرَة له فيما عَيله» أي : 
وتَلِفَ قبل د تسليمه) سواءٌ عَمله في بيت المستأجر أو يته بينه 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)۲٤٤۳(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١٤۹۸(‏ 


باب : الإجَارَة 
2-2 ص ججج ص ج ج ج ج ج ص لشت / چس 


(وبدّفع غيرِ) أي: عير ما بيد مُستأجر» كخياط | سو جر ليبخيط توًا 


كان كان وسَلَّمَهُ به (معمولا)؛ لأنّه سَلّم ما عليه فاستّحقٌ عِوَصْهُ . 
(و) تَستَقِدُ أيضًا: (بانتِهاء المدّة) أي: مُدة ة الإجارة» إذا كات على مدو 
وسُلّمت إليهِ العينُ بلا مانع؛ ولو لم ينتفع لتَلَفٍ المعقُودٍ عليه تحت يَدِهِ وهو 

2 فاستَقء عليه عِوَضْهُء کمن كثَمَنٍ المبيع إذا تلف بيب مُشترٍ. 

(و) سقو أيضًا: (يبَذْلٍ تسليم ين لعَمَل في الذمَةء إذا مَضَت مُدَّةٌ ثُمكنْ 
الاستيفاء) ا استیفاءُ العَمَلٍ (فها) ائ البرةة للف ا تحت يده 
باختيارو» فَاستَمَمٌ الضَّمَانُ عليه» كتَلَفٍ المبيع تحت يَدِ المشئّري. فلو 
استأجر دائ ب يركبها إلى مک ملا ذابَاوإيابا بكذَاء وسَلّمَها لَه عى ما 
يُمكنُ ذَهَابة إليها 0 ا 

(ويِصعٌ شَرطُ تعجيلها) أي : الأجزة» كما لو استأجر ٠‏ سن تسع في س 
نّمانِ» وشَّرَط عليه تعجيل الأجرة و م العَقَدِ. 

(و) يَصځ سَرط (تأخيرهًا) أي 0000 تكونَ مو له أجل مَعلُوم؛ 

(ولا تجبٌ) ره (يبذل) تسليم عينٍ (في) إجارة (فَاسِدَةٍ)؛ لان مَنافِعَها 
لم تلف تَحتٌ يَدِوِ ولا في ملکه. 

(فإنْ تَسَلّم) المُؤْجَرَةَ في إجارَةٍ فَاسِدَةٍء حتّى مَضّت المذدَّةء أو مَضَى 
رمن يُمكنٌ استِيفَاءُ عَمَل مَعقُودٍ عَلَيه أوَلًا: (ف عليه (أجرَةٌ المذل) مد بقائها 


QF 


. في (ب): «استأجره)‎ )١( 


UA—‏ شرح منتهى الإرادات 
بیده» (وإن لم يعَفِغْ) بها لعفي منافمها تحت يَدِهِ بعِوَضٍ لم يُسَلّم لمُؤجر 
فرج إلى قِيمَتِها كما لو استَوقَاهًا. 

(وإذا انقَضّت) أي: انتهّت (مُدَةُ إجارّة أرضء وبها غِرَاسٌ أو بناءٌ لم 
يُشترّط) في إِجَارَةٍ (قَلغه) عند انقِضَاءِ المدّقء (أو شرط) على َب رض 9 
(بقاؤة) أي : الغْراس أو البتاءِ في الأرض بعد انقِضَاءِ المدة: ( خير الک 
ا الأرض ( بين أخذه) أي : تملك عراس وبتاء ( بقيمته)؛ بأن تقوم لأر 
و 

(أو تركه) أي: الغْرَاس أو البتاءِ (بأجرته) أي: أجرة مثله. 

(أو قَلْعِهِ) جبرًاء (وصَّمَانٍ تقصه) أي : الغراس أو ۳ لان شه ا 
الحَمّين» وإزالة صَرَرِ المالكين» فلا أثر لاشتراطٍ المستأجر تَبقية عرسي أو 

(ما لم يَقلَغهُ) أي: الكَرس أو البنَاءَ» (مالكة) عند انقِضَاءٍ المدّة. فإن 
أرادَةُ: فليس إِرَبّ الأرض مَنعْه من ؛ لك 

(و) ما لم يكن التاء) الذي بتاه مُستأجرٌ بمُؤجَرةٍ (مسجدّاء أو تحوه) 
كمَدرَسَةٍ» وسِقاية» وقَنطرَةٍء (فلا يُهِدَمُ وتَلرَم الأجرَةُ إلى رَوالِه) وكذا: لو 
کی بها ةوق على تسچ كما ذكر لعي تق الدّين. فإذا انْهَدَمَ : رال 
حكم الوَقَفٍ دوا أَرضّهُمِ فانتقغوا بها. 

(ولا يُعَادُ) مَسجدٌء أو غيزه» انهدَمَ بعد انقِضَاءٍ المدة (بغير رضًا رب 


)١(‏ في (أ): «الأرض». 
(۲) في 5 : ( عَْرَاسِهِ) . 


باث : الإجَارَة 
r OE‏ 


الأرض)؛ لِرَوالٍِ حكم الإِذْنِ بِرَوالٍ العَقَدٍ. 
(تَنبِيةٌ) : ظاهر ما تقَدّم : أَنْ التّخِييرَ باقي» ولو وقَفَ مساجو ما بَنَاهُ. 
قال فى «الفروع): فإن لم ترك بالأجرة» فيتو جه : أن لا يَبطل الوقن 


فان ا ت الأرض : اشتَری بِقِيمَتِهِ مثلهُ. وو كذا: إن هدمه وضَّمِنّ 
نقصّه: صَرَف نَقضّه وما أحَذ» في مثله. 

(وفي «الفائق) : قلت : لو کانت الأرض) المؤجرة لِعغرس أو بنَاءِ (وَقَقَا): 
وانقضّت مده الإجارَة: (لم تَمَلّك) عْرَاسٌ ولا يئَاءٌ لجهة وَقضِ الأرض» رالا 
برط وَاقِفٍ)؛ بأن كان شَّرَطَهُ في وَقفِه» (أو) إلا ب(مرضًا مُستجق) ريع 

ف » إن لم يكن د سوط ؛ لأنّ في فع قِيمَتِهِ ِن رَيْع الوقفٍ تفويتا على 


وقال (المنقح): قلت : (بل إذا حصل به) املك (تفعٌ) لجهة 
الوق ؛ بأن كان افوا " بأجزة لو: : (كانَ لهُ ذلك) أي : i:‏ 
لِجهَّة الوَقَفٍ؛ ا تعودٌ إلى م مُستَحِقٌ الرّيع ؛ كشِرَاءٍ وَل بناءً 


- 


تيم إذا رآ ممصلحة حة. 


وفي «الإقناع»» ومال إليه ابن رَجب: لا يَتَمَلّك عير تام المِلْك» 


ع سوسا 


كالموقوفٍ عليه والمستأجر. 


)١(‏ في (أ): «ظاهر حكم). 
(۲) في (ب): (بقائه). 
(۳) في (): ولأن مصلحته). 


0851 ا شرح منتهى الإرادات 
ا وظاهِد كلامهم: لا يُقَلْعُ الغْرَاسُ إذا كات الأَرضُ وَقَمًا. 
(و) مُونَهُ (القلع: على مُستًأجر)» كتقل مَتاعِهِ عِندَ انها المدَّةٍ؛ لان عليه 

تَفريعٌ المؤجرة مما أَسْعَلّهًا به من مِلكه. (وكذا : تسوه حقر) حصّلت بقع 

فتلرم مستا جا » (إن اختارّه) أي : القَلعَء » مستاجف دون رب ب الأرض؛ لاه 
ادل نقصًا على ملك غيره بغير إذنه ؛ فلزِمَة إرالته . فإن اختارَةُ مو ج: فلا 

شَّيءَ على مستأجر؛ لأله الذي أل الصَّررَ على تفيه. 
(وإن شرط) على مُستأجِرٍ أرض لِعْرَاس أو بَاءِ (قلْعُهُ) عند انتِهَاءِ مد 

إجارَةٍ: (لَزِمَه) قَلعُهُ؛ وَفَاءَ بمو جب شَّرطِهِ . (وليس عليه) أي: المستأجر» معَ 

هذا الشَّرطِء (تَسوِيَةُ حقر) تَحصّلْ بِقَلْع, (ولا إصلاح أزض)؛ لدَلالَةِ ارط 
على رضا رَبٌ ا بذَلِك . (إلا بشَرطِ)؛ بأن شَرَطَهُ رَبُ الأرض عليه 

فيَلرَمْهُ؛ وَفَاءٌ بالشرط . 
(ولا) یجب (على َب الأرض) إذا رظ القَلعَ عند انتهاء مده الإجارة 

(عَرَامَةُ تَقُصٍ) بقلع؛ لذحولهما على ذلك لِرِضَاهُما بالقلع. 
وإن باع مُستأجؤ عَوْسَهُ أو ينَاءَهُ لمالك أزْض أو غَيرِهِ قبل قَلعِهِ: جار. 

والإجارة الفاسدة كالصجيحة في ذلك. وإن كان المستأجد سریکا لمُؤْجر 


في الأرض» وعَرَسَ أو بتی» ثم انقضَّت مده : فلمؤجر أذ حِصّة نّصيبهِ من 
الأرض في الغراس أو البنَاءِ بقِيمتِهِ . ولیس له إِلزامُةٌ بقلع؛ لاستِلرَّامِهِ قَلعَ ما لا 
جور قلعه. قاله ابن صر الله. ۰ 

(وإن بَقِي) بَعدَ انقِضَاءٍ مُدَّةِ إجارةٍ» (زَرْعُّ) في مُوْجَرَةٍ 4 (بلا تفريط 


.) سقطت: (له) من‎ )١١ 


باب : الإجارَة 
ء / AY‏ / ب 


مُستأجر)؛ كأَنْ أبطأ الرَرع لتحو برد: (لَزِمَ) مؤجرًا (تركة) إلى كماله 
(بأجرته) أي: أجرةٍ يثله لما راد على مُدّةٍ إجارةٍ» كالمسكَهير إذا رَرَعٌّ ورجع 
ا 

قتُ : ومثلة: لو استأجر أرضًا سك ستة ملا فأكئر لزع حو قُطنٍ أو قصب 
بِحَقٌ» وعلى مسار 


3 0 


وتقِيت عُروفةُ بعدّها ا : فلا تقلع ؛ أنه وُضِعَت بحق 
اجره المثل ما بَتِيتء ما لم يت رها لِرَبّ الأرض: 

(و) إن كان بَعَاؤهُ (بتفريطه ) أي : المستأجر كرَّرعِهِ ما لا تجري العادّة 
بكماله في مُدَّيَها : (فلمالك) أرض (ذلك) أي: تركة ا كَمَالهِ. 
(و) لَه (أخذة) أي : الزّرَعَ (بق بقيمته ) ؛ لتَعَديه به» أشبة زرع الغاصب» (مالم 
يَختر مُستَأجرٌ قله) أي: الرّرع» (و) يَختر (تفريقها في الحال)» فلا يَملك 
رَب 0 أخذة بِقِيمَتهِ؛ لرَوَالٍ الضرر» وعودٍ أرضِه إليهِ على مُقِتَضَّى العَقدٍ. 

ولمالكِ مَنعْ م مُستأجر اراد رر ما لا درك عادّة 5 مُذَّةِ إجارَة. فإن 
َرَعٌَ: لم يَملِك طبه بقَلِعهِ قبل المدَّةِ؛ لملكه نَفْعَها. 

(واكتراغ) أرض (مُدَّة؛ إرّرع لا يكمل فيها) الرّرِعُ» كحمسة أشهُرٍ لما لا 
يدرك إلا في سك“ فأكتر (إن شُرط) في العَقَدٍ (قلغه) أي : الرّرعَ (بَعدَها) 
ا مده الإجارة : (صَحٌ) الله يفضي إلى الريادَةٍ على ا وقد 
يكونُ له غَرضٌ لأَذِه قَضيلا وتَحوة» ويارمة ما الترم. 

(وإلا) يُسْتَرَط ذْلِك» بل أَطلِقَ» أو رط الإبقَاءُ حنّى يكمُلّ: (قلا) ؛ لاله 


. في (أً): (سِنَّةَ أشهر)‎ )١( 


: نتھے الارادات 

E E 

لا يََفِعُ بررعِه فيهاء أشبة إجارَةَ الأرض السْبِحَةٍ للرّرِع . ولا ثُطالَبُ بالقَلع إن 
ززع . 

(ومتى انقضّت) مُدَة الإجارَة: (رَفْعَ) مُستَآجِرٌ (يَدَه) عن مُوْجَرٍَ (ولم 

يلرم رَد ولا ۇن كمودع) ؛ أنه عق لا ئضي الصَّمَانَ » فلا يَقَئَضِي 


رَدْهُ ومونتة» بخلافف العاريّة . 

فإن تلفت العَينٌ بِيَدِهِ بلا تفريط : لم يَضْمَنْها تعبا ول قد تعن لل كمال 
لقت في مد الإجارة 

لكن إن شْرطٌ أن لا يَسِيرَ بها ليلاء أو وَقت قائلةء أو مَُأخُرًا عن القافلة 
أو في آخرهاء سن كي نكال عي 

ومتّى طلَبها رَبُّها: حَلّى بَينهُ وتيتهًا. فإن مَنَعَهُ منها: ضَوتهاء 

وٽماوهَا: كهي» ولیس لَه الانتِقَاعٌ به؛ لأنّه لم دحل في العقدٍ. 

وإن شُرِط على مُستأجر ضَمَانُ مو جرَة : فد الشّرط؛ لمنافاته مُقتَضَى 
العَقَدِ. وفي «التبصرة) : يَلرَمُهُ رد بشّرط . 

(ول)مؤجر (مُشترط) على مُستأجر (عَدمَ سَفَرِ ب)عين (مُوْجَرَةٍ: الفشح 
به( اف سَفره بها ؛ لمُحَالمَتهِ الشرط. 

وغم منة: أذ له السَفَرَ مع الإطلاق . ويس لِسَيدٍ آجر رَقِيقَهُ اَمَو به. 

(ومن وَجَت”" عليه دَرَاهِمُ بعقِ) بيع» أو إجارَةٍء أوغيرهماء (فأعطى) 


)١(‏ في (أ): «ولا مؤنة). 
و6 في (أ) : (وجبت). 


باب : الإجَارَة 
اقل ل 


DI ١ ق‎ EET ا أن‎ OS ae 
© بائعًا أو مو جرا وتحوه (عَنها دانير ) أو غيرها؛ بان عَوَّضّه عَنها'“ عِوَضًا('‎ 


(ثعٌ انفسَحَ) عقد ابيع أو الإجارّة وتحوو: (رجَعَ) مُشترٍ أو مساج ونّحؤٌه 
(بالدّرَاهم) ؛ لها عِوَضُ العَمَدِء والبَائِعُ أو الموج ونحؤه إِنَّما أححذ الدانير أو 
نَحوّها بعقدٍ آخر ولم ينفّسي20» أشبة ما لو كمض الدَرَاهِمَ» ثم صَرَقَها 
بدَنَانِيرَهِ أو اشترى بها عَوضًا منه. 

000 


)١١‏ سقطت: «عنها) قن الأضل: 
(۲) في (أً): «عرضا). 
(۳) في (أ)» (ب ): (يفسخ). 
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صل ا 
ا 50 
بابٌ: الى o‏ 


يي 
ٍ- ده وت 
باب عَمَدٍ الذمة 


ا 


© © هاوه و هه و و وو ووه .وو وو ووو و وومةه و و ووو هوهو وو ووو ووو ةو ووو وو وو ووو وه .6ه هه ووو و ووم وو و ووو ووقووه 


مو .مم م ووو ووه 


© © هه هوهو ووو ووو ووو وو ةو ووو وو وو ةق ةو وو و قوق هوه ووه هه ووو و6 6ه هوهو هه ووه ةق هوهو و6 ههه 6 قو وهو و ووو ةو ووو هو وو ووو ووو ووو هه 


© © © © هو هه هو ووو هه هو وه و ووو وه ووو ووو ووو ووو وو وهاه هوهو وو ووه ووه هوهو و ووو و ووو وو وه هو ووو ووه هو ووه هو ووو هوه وووو ووه 


» و ف وه هه عو ووه ووه ووووهة ووو ووو ووو ع ووو وووو ووو و ووه ووه ووو وق هة وو و وو هوهو وهو ووه وو وو وو هوهو و و و و و وو وووه 


ف و عو و قفوو وو و ووو وو قوع وو وو وو و وو ووو و قفوو ووو و و ووه و ود ووو و ووو و 6و هدعوو هو و مودو وم م وه و ووو وو وو ووم وو ومو ووه 


© هق و ةو هو هه ووو وهو و ووو و همهم و وو وه وو ووو هه و وو و و وو و وو وو ووو وو ووو و و ووو ووو وووه 


هاه واه هه هه هه وه وه و وه و وه ةوه وو ووو ووه ووو وو ووو وقوه ومو ههه قفوو وه همهو هه ههه وو وو عو ةو و و هق وهو ووه هه عهوةهو ‏ و و وقوه و هوه ووو وهو هوهو ووو و وعووه 


فصل في القَصَرْفِ في | 


ت 


© هه هه ووه وو ووهة ووو ووو هه وو وهو وو ووم مه وو وو وووءووه 


شرح منتهى الإرادات 


© © هه ههه ووو »هوه هم هوهوةه هه ووه هوهو وه وه موه و مه وهو وه هوه ووه هوه وه هو ووو وو وه هوهو ووه ووه وومةه هو هوهو هه هوه وه ووو و ووو ووه 


© © © هه هم هقهه قفوو وو ووو ةوهو ووو هوهق ةوهو وه هوهو ووو فووةوه و ووه و قفوو وه موه همهو وو دوو هوهو وو وه هه و وو وو وه ووو و ةو وه هوهو و و وو ووو ووه ووه 


© © © »ووه هه هوهو هوهو دوو مو هموووه هس وووههة ووه ووو وو ههه و ووو وو وق ووو وو ووه ووه وو وهم وهو و ووو وه و ووه ١ه‏ 


8ه هم همهو هم وهووو وو ووموو »ووو ووو وو ووو ووو ووه ووه و وووه هو ووو ووه وهو ووو وهو و ووو ووو وو وه 


© © © ههه وه ةوهو وهم همهو موه وو ووو وهم ووو و وقهوةو وو هو و هوهو ووه هوه وهو وهو ووه م وو هو وو وه وو هه وه وهو و قهة ووه و همهو ووه وو ووه م وو ووم ووووه 


ضحي ل ل ل ل الل ا ا الل ال ل ا لل ا ا ا ل ل ال ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل اا ا ال ل ا ل ل ل ل ل ىل ا 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


بابُ: الدَهْنٌ ال ا ا 
ل ل 
صل ا 
صل ا 
صل ا 
صل ا 
صل ل 
بابٌ: الصْمَانٌ 22030100 


بابُ الصُلْح وأحكام الجوَارٍ 
قصل في الصّلح عا ليس بمَالٍ 


ها ©» هه هو وه هو ووه و هو ووو و و ع وه ووو و ووو ومو ووو وءو ود ودووه 


#قافاه هه وو ووه مو و وهو وو ورد مودو وه 


8ه هه وه هوه ووو ووو وق همه هو وو هه وق وهو وو وو هه ووو ووه ووو وه ووو هوه هو ووو ووه وم ودووه 


© © هه هو هو وو ههه ووو هوه .ووو وهو هوه ووو وو ووو وو ووه هوهو و ووو ووه وو ووه وه ومودووه 


ههه ههه وه ووم .ووو و دوع وقوه وه ومو ووه مو وهو ووو وو وو ووو و وو ووم ووه و ور وووه 


8ه ههه هو هه هه ووو وقوه هة هعمو و ههه هوه و ووو عه هه هوه ههه هه ووه وه ع .وو ووه ووو ووو 


و 6 ههه هوه ووم م ووو ووو هوه ووو و وو وه وو وو و وق هة ووو وو هم ووو قوووف ووو عو وو ووو و9 ووو١:‏ 


هه هو وه ووو ووه مه ووو هه مهو و وهو ووه ووو وه وه وهو و وه هه وو وو هو هوم معو وه ود ههه وو 


ووه هه ع وه ووو ووو ووه وو وه وقوه ووو وق هو و ووو وه هو وه ووو هه و وهم ممه هم ووو ومو و وث مود .و١‏ 


© ههه هوه وقوه هوه .و و ووه ٠.‏ واو و هه و٠‏ عو و و هاه و ووه وو واه هه وو عو وو و وم ووو و ووم م ويءه ووه 


© © ههه وهو وه وه ووو ووو و ووو وو و وهاو ووو ووو وو ووو و و وو وو ووو وو مه و .هو ووه وود و ووه 


ه هاو هه هه ع و و و هم و عه ووه وقوه وق عو و6 هه ور وه ووو وق وه ومو و و6 و ده وه وو وو و ووه ووه و ووو وم وم ووه 


6ه م هاة ههه ووه وو وهو و وو وه وو وو و و وق وه هو و مقو ووه ع مه واقه هه هوم و ووو و ووو ووو و وم ووه 


بُ: الو كالة 00 
سل ل 
صل 0 
صل sS.‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 
د را م 


بات الأكارة ooo‏ 00 
فصل 3 
فصل لظ 
فصل ا 1 1[ ا 
فصل ا ا م ص 
فصل YE‏ 
فصل o‏ 1 
قصل اواج سونو قات وف جنا الات ا لا ا موري ا ا يي 
فصل 1 
فصل a‏ 
فَصْل {VE‏ 
فصل 01 0 
فهرس موضوعات الجزء الثالث E 1 O a‏ 


ةا 


